العدد الثامن في جمادي الثاني ١410‏ ه - نوفمبر 1494 م 


يسم الله الرأحمن الرحيم 


منكم لم درجت ])- 
كم و الّذينَ أوتُوأً الْعلّم درج 
( برقع اللّهُ الْذِينَ عامنوأ م 
ا 


صدق الله العظيم 


ترسل البحوث باسم الأستاذ الدكتور رئيس التحرير على العنوان التالي : 
دولة الامارات العربية المتحدة - جامعة الامارات العربية المتحدة 
كلية الشريعة والقانون / العين دص .ب اث هُه١‏ - تلفون : 1215959 


جميح الآراء في هذهالمجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبيهاء 
| و«الاتعبرعن وجهة نظر مينة التحر ير أوالجامعسة 


ف كرا 


ْ - الاستاذ الدكتور / مصطفى محمد الجمال 
- السيد الدكيور / جاسم علي سالم 
- الاستاذ الدكتور / خليفة بابكر الحسسن 


- السيد الدكتور / محمد جسر ا الشسسسي 


- السيد الدكتور / نجيب عبد الو هاب أحمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين . نتوجه إليه بأعمالنا ونلتمس منه القبول ٠‏ والصلاة 
والسلام على نبيه رسوله ٠‏ 

أما بعد فيسعدني أن أقدم , لقراء مجلتنا » الذين يتزايدون يوماً بعد يوم في 
الداخل والخارج ٠‏ العدد الثامن منها . مشتملاً على بحوث في مجال الشريعة وفي 
مجال القانون . وفي مجال المقارنه بينهما . 

ويتميز هذا العدد تحقيقاً لوعد قطعناه على أنفسنا في مقدمة العدد السابق 
بأمرين جديدين : 

الأول هو تقديم مقال باللغة الانجليزية في مجال تكتسب فيه هذه اللغة أهمية 
خاصة . هو مجال القانون البحري ٠‏ وهو أمر سوف نجتهد في المحافظة عليه , 
والتوسع فيه ٠.‏ تعميقا للاستفادة مع الأبحاث التي تنشرها المجلة ٠‏ 

الثاني هو إضافة أبواب جديدة للمجلة تتناول التعليق على الأحكام القضائية ؛ 
والندوات والمؤقرات التي تعقدها الكلية أو تشارك فيها 2 تحقيقاً لرسالة الكلية في 
خدمة المجتمع في مجال التطبيق الشرعي والقانوني ٠.‏ 


والله ولى التوفيسق ... 


أهداف المحلة وقواعد النشر 
أولا:أ هداف المجلة: 

مجلة كلية الشريعة والقانون حولية محكمة متخصصة تصدرها كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الامارات العربية المتحدة » وتهدف إلى : ظ 

١‏ - نشر البحوث المبتكرة التي يكتبها أعضاء هيئة التدريس بالكلية من أجل 
إثراء البحث العلمي في مجالي الشريعة والقانون » مع إتاحة فرص النشر والنمو 
العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ٠‏ 

؟" - توطيد الصلات العلمية والفكرية بين كلية الشريعة والقانون في جامعة 
الإمارات العربية المتحدة ونظائرها في الجامعات العربية والخليجية ٠‏ 

- معالجة المشكلات المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ٠‏ ومنطقة 
الخليج » والعالم الإسلامي والعربي من خلال البحوث العلمية التي يضطلع بها أعضاء 
هيئة التدريس في أقسام الكلية في مجال تخصصاتهم ٠‏ 

- متابعة ورصد اتجاهات الحركة العلمية في نطاق الشريعة والقانون عن 
طريق التعريف بالكتب الحديثة في مجالي الشريعة والقانون ٠‏ والرسائل الجامعية 
التي تقدم للجامعات العربية والخليجية . والمؤقرات والندوات العلمية التي تتناول 
قضايا الإنسان وبيئته في العالم الإسلامي والعربي في المجالين المذكورين بالإضافة إلى 
أخبار التراث الفكري الإسلامي العربي والفتاوي الشرعية والقانونية ٠‏ 

ه - إتاحة فرص التبادل العلمي مع المجلات العلمية المماثلة التي تصدرها 
الكليات المناظرة في الجامعات الأخرى ٠.‏ 
ثانيا: قوا عد النشسر : | 

١‏ - تقوم مجلة الشريعة والقانون بنشر الدراسات الأصيلة والمبتكرة لأعضاء 
هيئة التدريس في الكلية .. ويجوز لهيئة التحرير أن تقبل بحوثاً من أعضاء هيئة 
التدريس في الكليات النظيرة في الجامعات الخليجية والعربية » والإسلامية ٠‏ 


1١١ 


مع العناية الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بمنطقة الخليج والجزيرة العربية ٠‏ 
؟ - تقبل البحوث باللغتين العربية والإنجليزية أو الفرنسية على أن يتراوح 
حجم البحث بين خمسة آلاف وعشرة آلاف كلمة ( ١١‏ - 6" ) صفحة من القطع 
العادي , وذلك عدا الهوامش والمراجع والأشكال والصور , والملاحق ٠‏ 
*" - ينبغي أن يرعي في البحوث التي تقدم للنشر مايلي : 
(1) أن لايكون البحف قد سبق نشرة:: ظ 
(ب) اتباع الأصول العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاء . والحواشي والمصادرء 
والمراجع إلى غير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية ٠‏ 
(ج) يجب أن يراعي في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع 
الدقة في الكتابة ٠‏ ظ 
(د) يتضمن غلاف البحث اسم المؤلف ٠‏ والقسم الذي ينتمي إليه , وأن تكتب 
السيرة العلمية للباحث في صفحة مستقلة بنحو موجز ٠‏ 
- تزود هيئة التحرير بثلاث نسخ من البحث مرقومة على الآلة الكاتبة ٠‏ 
© - توجهالبحوث إلى رئيس تحرير المجلة - جامعة الامارات العربية المتحدة - 
كلية الشريعة والقانون - ص ب ١٠١00١‏ العين - دولة الامارات العربية المتحدة . 
١‏ - يتم عرض البحوث - على نحو سري - على محكم أو أكثر من الذين يقع 
عليهم الاختيار ٠‏ ظ 
+»' - تعد الأقسام العلمية لائحة المحكمين الداخليين والخارجيين ويعتمدها 
مجلس إدارة المجلة ٠‏ وتصرف المكافآت وفقا للقواعد المعمول بها في الجامعة ٠‏ 
6 - يخطر أصحاب البحوث بالقرار حول صلاحيتها للنشر أو عدمه خلال مدة 
لا تتجاوز الشهرين ٠‏ ظ 
4 - ما ينشر في المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه » ولا يعبر بالضرورة عن 
وجة نظر هيئة التحرير أو جامعة الامارات العربية المتحدة . 
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البسحوث والدراسات 


بقلم 


ل 


الدكتور ماجد محمد أبور خيه 


* أستاذ مساعد بالكلية له العديد من المؤلفات والبحوث في الفقه المقارن ٠‏ 


١٠6 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة البحث 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الهادي الآمين وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد : : - 

فإن قوله صلى الله عليه وسلم في اللحديث الذي يرويه ابن عباس 
( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) )١(‏ يعد من القواعد الفقهية 
المشهورة التي اعتمد عليها الفقهاء وعدوها أصلاً من أصول الإثبات في الشريعة 
الإسلامية . 


وهذه القاعدة قد جعلت البينة على المدعي . لأن جانبه ضعيف يحتاج معه إلى 
مايقويه وبسنده ٠‏ وسبب ضعفه أنه يدعي خلاف الظاهر فعليه إثبات مايقول 


كما جعلت اليمين على المدعى عليه إذا أنكر مايدعيه المدعي . لأن جانبه 
قوي. ولاريب في ذلك فهو يستند إلى أصل متين وهو أصل براءة الذمة ٠‏ وإشغالها 
أمر طارىء وعارض . والأصل في الأمور العارضة العدم . فكان ينبغي أن يسمع 
كلامه إلى حين ثبوت مايشغل ذمته ٠‏ 


ونظراً لاحتمال أن يكون المدعى عليه كاذباً في إنكاره دعوى المدعي . وقطعا 
لهذا الإحتمال فإنه يطلب منه توثيق كلامه باليمين إذا طلب المدعي تحليفه (؟) 


. ١74 /4 سبل السلام‎ . ١05/٠١ السنن الكبرى‎ )١( 
. ٠١8! / المدخل الفقهي العام ؟‎ , "١١ / انظر حاشية العدوي ؟‎ )١( 


١/ 


وهذا المفهوم من خلال هذه القاعدة الفقهية التي تحتل أصلاً من أصول الإثبات 


لاخلاف فيه بين الفقهاء . لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أن المدعي إذا لم تكن 
له بينة على دعواه وأنكر الخصم تلك الدعوى فوجهت إليه اليمين إعمالاً للقاعدة 
النقهية فرفض حلفها أو سكت ولم ينبس ببنت شفه فهل يقضي القاضي بنكوله عن 
اليمين فيكسب المدعي دعواه أم لا 5 


للاجابة عن هذا السؤال قمت بإعداد هذا البحث تحت عنوان : 


القضاء بالنكول 
في 
الفقه الإسلامي 
وقد جاء متضمنا مايلي : - 
ا - تعريف النكول 
ثانياً - النكول الصريح والنكول الحكمي ٠‏ 
ثالثاً - أراء الفقهاء في القضاء بالنكول 


ني 


رابعأ - أدلة القائلين بجواز القضاء بالنكول ٠.‏ 
خامساً20 - شروط القضاء بالنكول عند القائلين به 
سادساً22 - تكييف النكول عند القائلين به 


سابعاً 2 - أدلة القائلين بعدم جواز القضاء بالنكول . 

نان صن مشاققة الأدلةء 

تاسعاً 2 - الرأي المختار . 

عاشراً 2 - عودة الناكل عن نكوله ورغبته في الحلف بعد القضاء ٠‏ 


حادي عشر - هل يعد النكول نفسه قضاء فيحكم للمدعي به ؟ 


١ 


ثاني عشر - الفرق بين نكول المدعي عن يمين الرد ونكول المدعى عليه . 
الث عشر - القضاء بالنكول في القانون 


أسأل الله أن يوفقنا لصالح الأقوال والأفعال . 


ماجد ابورخيه 


أو 


تعريف النكول 


النكول لغة )١(‏ مشتق من الفعل نكل بمعنى نكص وجبن ٠‏ يقال نكل عن 
الأمر نكولاً أي جبن ونكص . ومنه نكل عن العدو . ونكل عن اليمين . 


ويقال أنكله عن الشيء أو الأمر بمعنى دفعه وصرفه والناكل هو الضعبيف 
والجبان ٠‏ 


أما النكول إصطلاحاً فقد عرف بأنه " التأخر عن اليمين الواجبة " (؟) . 
وعرف أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقاء النكول بأنه أستنكاف الخصم عن حلف 
اليمين الموجهة إليه من القاضي () . * 


وهذا التعريف فيه دلالة على مايلي : 


: إن النكول المعتبر هو الذي يكون في مجلس القضاء‎ - ١ 
٠. ؟ - إن اليمين لاتجب على المدعى عليه إلا إذا وجهها القاضى اليه‎ 
+ 1/1 الهغر اليطان‎ 18 
. ٠١58/5 المدخل الفقهي العام‎ )"( 
رغم توضيح الفقهاء لمسألة القضاء بالنكول إلا أنني لم أجد عندهم تعريفاً خاصاً به‎ 
. نيما اطلعت عليه من كتب ولذلك اكتفيت بالتعريفين‎ 


النكول الصريح والنكول الحكمي 


ينقسم النكول إلى نوكين : 

الأول نكول حقيقي وهو النكول الصريح كقول المدعى عليه لا أحلف . 

الآخر : نكول حكمي وهو النكول غير الصريح كأن يسكت المدعى عليه إذا 
وجهت إليه اليمين وحكم هذا النوع أنه يعتبر كالنكول الصريح في الصحيح عند 
الحنفية إذاعلم أنه لاآفة بالمدعى عليه من طرش أو خرس أو نحو ذلك )١(‏ . 


أما المالكية فقد ذهبوا إلى أنه لايعد سكوت من وجهت إليه اليمين من غير 
إظهار نكول نكولاً وله الحلف بعد ذلك (؟) . 


لكن هل يعد سكوت المدعى عليه عن الإجابة على الدعوى الموجهة إليه 
بالإقرار أو بالإنكار نوعاً من أنواع النكول ؟ 


ذهب أصبغ من المالكية إلى أن القاضي في مثل هذه الحالة يقوم بعد إعذار 
المدعى عليه بتحليف المدعي والقضاء له بحقه إن كان ما يستحق مع نكول المطلوب 
عن اليمين , لأن نكوله عن التكلم نكول عن اليمين ٠‏ وإن كان الحق مما لايثشبت إلا 
بالبينة طالب المدعي بها ولايسجن الماعى عليه حتى يتكلم : 


(1) تكملة فتح القدير ٠ ١8٠١/4‏ حاشية ابن عابدين ٠ 085/14٠‏ معين الحكام ص 91 . 
(؟) الشرح الصغير على أقرب المسالك ١9/14‏ . 


اح 


وذهب ابن عبدالحكم إلى أن القاضي لايترك المدعى عليه حتى يقر أو ينكر 
وإلا قام بسجنه وهذا القول رواية عن الشهب ٠.‏ 


وأما ابن عبدالرفيع صاحب معين الحكام فقد ذهب إلى القول بأن المدعى عليه 
إذا امتنع عن الجواب أكره بالسجن والأدب فإن استمر في رفضه اعتبر مقراً بحق 
الطالب وقضي له بلا يمين )١(‏ . 


أما الشافعية فقد ذهبوا إلى أن القاضي يطلب من المدعى عليه الإجابة على 
الدعوى ويكرر طلبه ثلاثاً إاستحباباً فإن آجاب وإلا جعل ناكلا فيحلف المدعي 
وستاغينة عاق وتلق ان كرك تور دن الانكا هق الدفى فل وها فى 


الحكم سواء (؟) 


ويرى الشيخ مصطفى الزرقاء بناء على قاعدة « ولكن السكوت في معرض 
الحاجة إلى البيان بيان » أن سكوت المدعى عليه عن إجابة القاضي يعتبر إنكاراً 
للدعوى , وعندها يكلف المدعي بالبينة فإن عجز وطلب اليمين من المدعى عليه 
فسكت فإنه يعتبر ناكلاً عن اليمين ويقضى عليه (") 


. "١17/١ معين الحكام لابن عبدالرفيع‎ . "517/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
. 4584/4 (؟) أدب القضاء ص 188 . مغني المحتاج‎ 
. فم المدخل الفقهي العام جك" .ص 954ل‎ 
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تالكا 


آزاء الفقهاء في القضاء بالنكول 


تباينت أراء الفقهاء في مسألة القضاء بالنكول على النحو التالي : 
| -رأي الحنفية : 


ذهب الحنفية إلى القول بأن طرق القضاء سبعة بينة وإقرار ويمين ونكول عنه 
وقسامة وعلم قاض على المرجوح ٠ )١(‏ وقرينة قاطعة (؟) ٠‏ 


فالنكول عن اليمين إذن طريق من طرق القضاء عند الحنفية وعليه فإن اليمين 
إذا وجهت للمدعى عليه بعد إنكاره لدعوى المدعي فرفض الحلف أو سكت . فإن 
القاضي يقضي عليه بنكوله إذا كانت الدعوى متعلقة با مال . أما إذا تعلقت 
الدعوى بالقصاص في النفس فإنه لايقضي بالنكول عند أبي حنيفة لا بالققتصاص 
ولابالمال ولكن يحبس المدعى عليه حتى يقر أو يحلف . وإن كانت الدعوى في 
القصاص بما دون النفس فإنه يقضى بالقصاص في العمد وبالدية في الخطأ . 


آنا عن الصا حيين قلا رقص بناء :على الكول با لقضاض طلقا سوا كانت 
الدعوى متعلقة بالقصاص في النفس أم بما دون النفس ٠‏ وإنما يقضى بالدية والأرش 
فيهما جميعا (") . 


)١(‏ الذي عليه فتوى المتأخرين من الحنفية هو عدم جواز القضاء بعلم القاضي ٠‏ انظر نظام القضاء 

. 57١4 ص‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 091/5 . 

أفرة سبب الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه عائد إلى خلافهم في تكييف النكول هل هو بذل أم إقرار 
وسيأتي توضيح هذا عند التحدث عن تكييف النكول ٠‏ 


وق 


ولا يقضى باتفاق الحنفية بالنكول في مسائل الحدود والقصاص واللعان )١(‏ 


مع ملاحظة أنه في دعوى السرقة إذا حلف المدعى عليه على المال و نكل يقضى 
عليه بالمال لا بالقطع لأن النكول حجة في الأموال دون الحدود (؟) . 


ب - رأي المالكية : 
ذهب المالكية إلى تقسيم الدعاوي إلى قسمين : 


دعوى تحقيق وهي كل دعوى متعلقة بالمال أو يما يقصد به المال كخيار وأجله. 
وفيها يكون المدعي متأكدا ومتحققاً من صحة إدعائه كقوله لي عند فلان مبلغ كذا 
أو لي عند فلان متاع وصفه كذا ٠‏ 


دعوى تهمة وهي التي لايكون فيها المدعي محتقا ومتأكذا فيما يدعيه كأن 
يتهم إنساناً بالسرقة ونحوها ٠‏ 


ورأي المالكية أنه لايقضى بالنكول عن اليمين في دعوى التحقيق بل ترد 
اليمين إلى المدعي فإن حلف قضي له وإن نكل خسر دعواه لأنهم يعتبرون النكول من 
المدعى عليه شاهداً عرفياً على إقراره فيتقوى جانب المدعي فيحلف يمينا فيكسب 
القضية بشاهد ويمين ٠‏ 


وأما إذا كانت الدعوى دعوى تهمة فإنهم يقضون بالنكول لأن اليمين عندهم 
لاترد في دعوى الإتهام (1) ٠‏ 


. "815 / 4 بدائع الصنائع‎ . ١85/8 تكملة فتح القدير‎ )١( 

. ”9817//4 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) تبصرة الحكام "417/١‏ , الشرح الصغير على أقرب المسالك 7١7/4‏ , حاشية العدوي 
7/5" . بداية المجتهد 459/7 . 


3 


وتهمة إن قويت بها تجب20 بين متهوم وما إن تنقلب 


ج - رأي الشافعية : 


ذهب الشافعية إلى القول بأن المدعي إذا ادعى حقاً ولم تكن له بينة فأنكر 
المدعى عليه ونكل عن اليمين فإنه لايقضى عليه بنكوله بل ترد اليمين على المدعي 
إذا كانت الدعوى متعلقة بغير الدم كأن تكون متعلقة بالمال أو مايقصد به 
المال(١).‏ 


وأما إذا كانت الدعوى متعلقة بالدم ولم يكن للمدعي بينة و كان هناك لوث 
فإن الأيمان توجه إبتداء للمدعي ولاتوجه للمدعى عليه سواء أكانت الدعوى في قتل 
موجب للقصاص أم في قتل لايوجبه على خلاف عندهم فيما يترتب على الأيمان من 
قصاص أو دية إستدلالاً بحديث القسامة ٠‏ 


وأما إذا كانت الدعوى متعلقة بدم ولم يكن هناك لوث ولاشاهد فالقول قول 
المدعى عليه مع يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على الماعى عليه ) (؟) ٠‏ 


ولأن اليمين أعطيت للمدعي عند اللوث لقوة جانبه . فإن لم يكن هناك لوث 
كانت القوة فى جانب المدعى عليه . لأن الأصل براءة ذمته فعادت اليمين إليه ٠.‏ 
)١(‏ المهذب 4.5/59 . مغني المحتاج 258/4 ٠.‏ 
(؟) صحيح مسلم شرح النووي نيل الأوطار "٠08/4‏ . 


5" 


فإن نكل المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعي فإن حلف أو حلفوا إذا 
كانوا جماعة حكم بالقضية لصالحهم . فإن كان القتل موجباً للقصاص وجب 
القصاص. وإن كان موجبأ للدية وجبت الدية " لأن يمين المدعي مع نكول المدعى عليه 
كالبينة في أحد القولين وكالإقرار في القول الآخر . والقصاص يجب بكل واحد 
وي 01 


د - رأي الحنابلة : 


ذهب الحنابلة إلى أن الدعوى إذا كانت متعلقة بالمال أو مايقصدبه 
المال . ولم تكن للمدعي بينة . فإن اليمين توجه إلى المدعى عليه فإن رفض الحلف 
أو سكت ولم يذكر شب ئأًقضي عليه بنكوله ولا ترد اليمين على 
المدعي ٠‏ وهذا مانص عليه الإمام أحمد حيث قال : أنا لاأرى رد اليمين لكن إن 
حلف المدعى عليه وإلا دفع إليه ( المدعي ) حقه . 


وفي رواية عند الحنابلة اختارها أبوالخطاب ان اليمين في مثل هذا النوع من 
الدعاوي ترد على المدعي فإن حلف قضي له بما ادعاه (؟) . 


وافنا إذا كانت الدعوى متعلقة بغير المال كالنكاح والطلاق واللعان والقصاص 
فلا يقضى فيها بالنكول سواء أكانت دعوى القصاص بالنفس أم بما دون النفس . 
بقول صاحب المغني « فأما غير المال وما لايقصد به المال فلا 
بقضى فيه بالنكول نص عليه أحد في القصاص » (") . 


. المهذب 4.7/7 . حلية العلماء 8/4؟؟‎ )١( 
. 21/7//5 (؟) المغني 558/4 , الفروع‎ 
كلام صاحب المغني لاتصريح فيه ولاتلميح برد اليمين على المدعي خلافاً لما ذكره د.‎ )*( 


5؟ 


وفي هده الخنالة وجتهنان الأول أن.حلن ستجيل المذعج عليه نظرا لعنده تيوت 
التهمة - الآخر يحبس المدعى عليه حتى يقر أو يحلف ٠. )١(‏ 


وأصل هذين الوجهين كما يقول صاحب المغني المرأة إذا نكلت عن اللعان (؟) ٠.‏ 
ه - رأي ابن حزم الظاهري: 


سلك ابن حزم الظاهري في مسألة القضاء بالتكر ل ملكا عا نر يلك اضعات 
المذاهب الأربعة حيث ذهب إلى القول بأن المدعي إذا لم يثبت دعواه بحجة شرعية 
فإن اليمين توجه إلى المدعى عليه . فإن حلف قضي له , وإن لم يحلف أجبر على 


اليمين ولايقضى بنكوله في أي نوع من أنواع الدعاوي , ولاترد اليمين على المدعي 

مطلقا إلا في ثلاثئة مواضع 

و ... أماغيرالمالوما لايقصد بهالمال كالقصاص فلا يقضى به بالنكول بل يرد القاضي 
اليمين على المدعي فإن حلف حكم القاضي له وإن نكل رد القاضي دعواه » ٠‏ ْ 

٠ 015/5 المغني 117/9 , القواعد لابن رجب ص 560 ؛ الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 

(؟) يرى الحنابلة أن المرأة إذا لاعنها زوجها و لم تلاعنه هي فلا حد عليها . لأن الحد لايشبت 
بنكولها عن الملاعنة . لاحتمال أن يكون ذلك لفرط حيائها أو لعلة أخرى « فلا يجوز 
إثبات الحد الذي اعتبر في بينته من العدد ضعف مااعتبر في سائر الحدود .. مبالغة 
في نفي الشبهات وتوسلاً إلى إسقاطه , ولايجوز أن يقضي فيه بالنكول الذي هو في 
نفسه شبهة لايقضي به في شىء من الحدود ٠.١‏ ولأنها لوأقرت بلسانها ثم رجعت لم 
يجب عليها الحد فلأن لايجب بمجرد إمتناعها عن اليمين على براءتها أولى » ٠‏ وفي 
مثل هذه الحالة فإن الحنابلة يرون في الرواية الأصح عندهم أن المرأة تحبس حتى تلاعن 
أو تقر أربعاً . وفي الرواية الأخرى يخلى سبيلها لعدم وجوب الحد عليها ٠‏ 
قال أحمد « فإن أبت المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه وهبت أن أحكم 
عليها بالرجم ؛ لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت فكيف إذا أبت اللعان » 
ا مغني /ا/ةغ . 


يف 


١‏ - القسامة . ؟ - من شهد له على دعواه شاهد عدل أو أمرأتان عدلتان يحلف 
ويقضى له فإن نكل حلف المدعى عليه وبرىء فإن نكل أجبر على اليمين . 
* - الوصية في السفر لايشهد عليه الاكفار حيث ترد الأيمان على الشهود ٠ )١(‏ 


رابعا 


أدلة القائلين بجواز القضاء بالنكول 


إستدل القائلون بجواز القضاء بالنكول بأدلة من السنة والآثار والإجماع والمعقول 
على النحو التالي : 
| - أدلتهم من السنة واؤثار : 

١‏ - مارواه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ( لويعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على 
المدعى عليه ) . 

وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( قضى 
باليمين على المدعى عليه ) ٠.‏ 

وفي رواية ذكرها البيهقي عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ١‏ 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) (؟) . ظ 


. المحلى 9/"/ا"‎ )١( 
. ١867/١٠١١ ,الستن الكيبرى‎ ٠ صحيح مسلم بشرح النووي‎ 5) 


"4 


ووجه الدلالة في هذا الحديت مايلي : 


ا - أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر اليمين في جانب المدعى عليه فلا 
تكون على الماعي ٠‏ 

ب - أن الحديث بين أن المدعي لايستحق بدعواه دما ولا مالا وإنما يستحق 
بها بين المدعى عليه خاصة . 

ج - أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جنس البينة على المدعي ؛ وجنس 
اليمين على المنكر ٠‏ وهذه قسمة تنافي الشركة لأن الشركة تستوجب 
عدم التمييز والقسمة تقتضيه وتستوجبه ٠. )١(‏ ظ 


؟ - مارواه الأشعث بن قيس رضي الله عنه بقوله : كان بيني وبين رجل 
خصومة في بثر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( شاهداك أو 
بمينه فقلت : إنه يحلف ولايبالي فقال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم 
هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ) (؟) ٠.‏ 


9" - مارواه وائل بن حجر رضي الله عنه بقوله : جاء رجل من حضرموت 
ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالالحضرمي : يارسول الله إن هذا 
قد غلبني على أرض كانت لأبي ؛ قال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له 
فيها حق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بيّنة ؟ قال لا قال : فلك 
يمينه فقال : يارسول الله الرجل فاجر لايبالي على ماحلف عليه., وليس يتورع عن 
شيء قال : ليس لك منه إلا ذلك ٠الخ‏ (15) ٠.‏ 


. 598/98 المغني‎ . ١59/4 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 554/4 ؛ شرح معاني الآثار‎ )١( 
٠ سنن ابن ماجة 8/7/الا‎ . 70/١١ متفق عليه أنظر نيل الأوطار7/4١” . السنن الكبرى‎ )١( 
٠ 508/١١ رواه مسلم والترمذي انظر نيل الأوطار 07/4" , السنن الكبرى‎ )9( 


حك 


وهذان الحديثان فيهما دلالة على عدم القضاء بالنكول لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم جعل اليمين حقاً للمدعى عليه حيث أضافه إليه بلام التمليك 1 


- ماروي عن سالم أن ابن عمر باع غلاما بثمافائة فوجد به المشتري عيبا 
فخاصمه إلى عثمان رضي الله عنه فقال : بعته بالبراءة فقال : احلف لقد بعته ومابه 
عيب تعلمه قال بعته بالبراءة وأبى أن يحلف فرده عثمان عليه (؟7) ٠‏ 


وفي هذا الأثر دليل على أن عشمان رضي الله عنه قدقضى على ابن عمر 
بنكوله ولم يرد اليمين على المدعي (*) ٠.‏ 


80 ماروي عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس أنه أمره أن يستحلف إمرأة 
نأبت أن تحلف نألزمها ذلك (8) . 


وهذا الأثر أيضا واضح في دلالته على جواز القضاء بالنكول . 


ب - دلسل ١غ‏ جمهاع : 

ذهب الحنفية إلى الإستدلال على جواز القضاء بالنكول بالإجماع حيث قالوا إن 
شريحاً كان يقضي بالنكول « وكانت قضاياه لاتخفى على أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم يعرف أنه أنكر عليه منكر فيكون إجماعاً منهم على جواز 
القضاء بالنكول » (0) . 
)١(‏ تبين الحقائق 594/14 . بداية المجتهد 159/51 , 
(؟) روضة القضاة "7١/١‏ , السنن الكبرى "58/٠١‏ . 
() المغني 335/89 , روضة القضاة ١/١!؟‏ . 


(4) روضة القضاة 7/١/١‏ , المحلى 17/9" , البحر الزخار 1٠١/4‏ . 
(0) بدائع الصنائع 970/4" . 


يقول صاحب روضة القضاة : 
«وقضاء الصحابة والأئمة منتشر في الأمة ولوكان ذلك لايجوز لأنكروه»(١).‏ 


ج - أدلتهم من المعقول : 

إستدل القائلون بجواز القضاء بالنكول من المعقول بما يلي : - 

١‏ - أن النكول عن حلف اليمين دال على أن المدعى عليه باذل لليمين عند 
أبي حنيفة ومقر بحق المدعي عند الصاحبين ولوكان الأمر غير ذلك لأقدم المدعى 
عليه على الحلف « إقامة للواجب - وهواليمين لأنها واجبة عليه لقوله صلى الله 
عليه وسلم (واليمين على من أنكر) وكلمة على للوجوب - ودفعاً لضررالدعوى عن 
نفسه » إذ أن في إحجامه عن الحلف تضعيفاً لحقه وتفويتاً لماله (؟) . 


؟ - إن نكول المدعى عليه عن حلف اليمين أظهر صددق المدعي في دعواه 
وعندها يقضى له كما لو أقام بينة () . 


*3 - إن الشهادة لإثبات الدعوى واليمين لإبطالها كما يقول ابن رشد فإن 
نكل المدعى عليه عن اليمين وجب أن تثشبت الدعوى عليه وإن نقلها إلى المدعي 
خلاف الأصل (4) . 


- إن اليمين " بينة في المال فحكم فيه بالنكول كما لومات من لاوارث له 
فوجد الإمام في دفتره دين له على إنسان فطالبه به فأنكره . وطلب منه اليمين 
فأنكره فإنه لاخلاف أن اليمين لاترد " (0) ٠‏ 
)١(‏ روضطة القضاة "179/١‏ 
(؟) تكملة فتح القدير 1857/4 . معين الحكام ص "9 . 
(*) بدائع الصنائع 970/4" . 
(4) بداية المجتهد " / 159 . 
(6) المغني 5196/9 . 


ين 


ه - إستدل ابن رجب للقضاء بالنكول بما ذكره في القاعدة العاشرة بعد المائة 
بقوله : " من ثبت له أحد أمرين فإن إختار أحدهما سقط الآخر . وإن أسقط أحدهما 
أثبت الآخر . وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضرراً على غيره استوفى له الحق 
الاصلى الشابت إذا كان ماليا ... وإن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع عن 
البدل حكم عليه بالأصل ,0 


م مكل على ذلك بقوله : 
" لو ادعى عليه فأنكر وطلب منه اليمين فنكل قضي بالنكول وجعل مقراً, لأن 
اليمين بدل عن الإقرار وعن النكولء فإذا امتنع عن البدل حكم عليه بالأصل"(١) ٠‏ 


" ويمكن الإستدلال لأصحاب هذا الرأي بالقاعدة الفقهيةالمعروفة‎ - ١ 
٠ " لاينسب إلى ساكت قول . ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان‎ 

يقول الشيخ الزرقاء : 

" المراد بمعنى الحاجة الذي يكون فيه السكوت في حكم البيان والتعبير كل 
. مواطن يلزم فيها التكلم لدفع ضرر أو غرر . أو يكون فيها السكوت طريقة عرفية 

لو سأل القاضي المدعى عليه عما يقول في دعوى المدعي فاعتصم بالسكوت 
بعتبر منكراً للدعوى فيكلف المدعي بالإثبات ., وإذا عجز عن الإثبات وطلب 
التحليف فعرضت اليمين على الماعى عليه فسكت أيضاً دون أن يحلف أو ينكل 
بعحير ا كان السو راسي طربوان موقت ين لمكن عل كلانه بختر 
المدعي"(؟). 


. 560 القواعد ص‎ )١( 
. 914/7 (؟) المدخل الفتبي‎ 


يض 


خامسياً 


شروط القضاء بالنكول عند القائلين به 


يشترط للقضاء بالنكول مايلي :- 


١‏ - أن يكون النكول في مجلس القضاء 

إن النكول المعتبر الذي يقضي به القاضي أو ترد معه اليمين على الخلاف 
المعروف بين الفقهاء هو ذاك الذي يكون في مجلس القضاء , ولا يعول مطلقاً على 
نكول المدعى عليه عن اليمين خارج المجلس, لأن المعتبر هو يمين قاطع للخصومة:؛ ولا 
اعتبار لها خارج المجلس في قطع الخصومة والنزاع فكذا الحال بالنسبة للنكول. )١(‏ 


؟"- أن يكون النكول بعد توجيه اليمين من القاضي فلا عبرة بنكول 
المدعى عليه عن حلف اليمين قبل ذلك "١‏ ) . 


- إعلام القاضي من توجهت إليه اليمين بحقيقة النكول 

ذهب المالكية إلى أن إخبار القاضي للمدعى عليه بحقيقة مايترتب على نكوله 
شرط في صحة الحكم وذلك بأن يقول له في دعوى التحقيق إن نكلت عن اليمين 
حلف المدعي واستحق دعواه , وفي دعوى التهمة إن نكلت عن اليمين استحق 
المدعي ماادعاه بمجرد نكولك (") ٠.‏ 


. المدخل الفقهي العام ؟/915‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ؟/98!4.‎ 


(*) أقرب المسالك مع الشرح الصغير "١1/4‏ . 


وف 


وذهب الحنفية إلى أنه ينبغي على القاضي - إحتياطاً - أن يقوم ببيان حقيقة 
النكول ومايترتب عليه للمدعى عليه لعدة احتمالات : - 


أ - أن :يكون المذعى عليه من لايرى'القضاء بالتكرل. : 
ب - أن يظن المدعى عليه بأن القاضي ممن لايرى القضاء بالنكول . 
ج - أن يكون المدعى عليه قد لحقته خشية ومهابة من مجلس القضاء ٠‏ 


ومذهب الحنفية أن القاضي لو قضى بالنكول بعد عرض اليمين على المدعى 
عليه مرة واحدة جاز . وأما تكرار عرض اليمين ثلاثاً فهوواجب عند الصاحبين 
ومطلوب من باب الإحتياط عند غيرهما من الحنفية )١(‏ . 


وإلى القول باستحباب اخبار القاضي المدعى عليه بمآل النكول وتكرار توجيه 
اليمين إليه ثلاثاً ذهب الشافعية والحنابلة (؟) . 


)١(‏ بدائع الصنائع 1976/4 , تكملة فتح القدير ١79/4‏ . روضةالقضاة 775/١‏ . معين 
)١(‏ مغني المحتاج 418/14 , أدب القضاء .ص 185 ,المغني 85/4؟ , الفروع 287/5 . 


١ 


ساد فنا 


تكييف النكول عند القائلين به 


هل يعد النكول عن اليمين إقراراً من الناكل واعترافاًمنهبحق 
المدعي ١‏ أم يعد بذلاً وتسامحاً لصالح المدعي ؟ أم يعد شاهداً على صدق المدعي 
في دعواه ؟ هذا ماأردت بيانه تحث عنوان تكييف النكول . 


ذهب الإمام أبوحنيفة إلى القول بأن النكول عن اليمين بذل إي إسقاط للنزاع 
وتسامح فيه وتنازل عن الحق للمدعي وترفع عن اليمين من قبل المدعى عليه , 
ولايحمل عنده على أنه إقرار لأن هذا يستوجب الحكم على الناكل بالكذب وهو 
وصف مسقط للعدالة . 


بينما ذهب الصاحبان من الحنفية - أبويوسف ومحمد - إلى القول بأن النكول 
عن اليمين إقرار من الناكل ودلالة على كذبه في الإنكار إذ لولا ذلك لأقدم على 
اليمين الصادقة إقامة للواجب ٠‏ 


فالإمام أبوحنيفة إذن حمل النكول على معنى البذل فاشترط في القضاء بالنكول 
أن يكون في الأشياء التي يجري فيها البذل . والصاحبان حملالنكولعلى 
معنى الإقرار فلم يشترطا مااشترطه الإمام )١(‏ ' 


وكلام أبي حنيفة فرع عن توجه اليمين عنده ٠‏ فما لايمين فيه لايقضى فيه 


. "9557/4 بدائع الصنائع‎ , "1/١ روضة القضاة‎ . ١7/48 تكملة فتح القدير‎ )١( 


مو 


بالنكول والمسائل التي لاتوجه فيها اليمين عند أبي حنيفة إضافة إلى الحدود سبعة 
النكاح )١(‏ والرجعة (؟) والفيء في الإيلاء (") والاستيلاد (4) والولاء (0) 
والنسب (5) والرق () ٠‏ وبناء عليه فإن هذه المسائل لايجري فيها البذل فلا 
يتصور القضاء فيها بالنكول ؟ ولأنه مع البذل لاتبقى اليمين واجبة لأن المدعي عليه 
قد تنازل عنها وسامح فيها بينما يرى الصاحبان أنه يقضى بالنكول في هذه المسائل 
لأنها من المسائل التي يستحلف فيها ويجري فيها الإقرار (8) ٠‏ 


وما ترتب على الخلاف في تكييف النكول عند أبي حنيفة وصاحبيه اختلاقهم 
في النكول في دعوى القصاص حيثُ يرى أبوحنيفة أنه إذا كانت دعوى القصاص في 
النفس فإنه لابقضى بالنكول لابالقصاص ولا بالمال لكن يحبس المدعى عليه حتي 
يقر أو يحلف . وإن كانت الدعوى في القصاص فيما دون النفس ١‏ الأطراف ) فإنه 
يقضى بالقصاص في العمد وبالدية في الخطأ بينما يرى الصاحبان إلى أنه لاقصاص 
مطلقاً في الحالتين لكن يقضى بالدية والأرش ٠‏ 


وسبب ذلك أن النكول بذل عند أبي حنيفة والأطراف تحتمل البذل والإباحة في 
الجملة ويمثل لذلك بأن آفة لو أصابت يد إنسان فأمر غيره بقطعها فإنه يباح له 
)١(‏ كأن يدعي رجل على امرأة أنه تزوجها أو العكس وينكر المدعي عليه ٠‏ 
(؟) كأن يدعي الرجل بعدالطلاق وانقضاء العدة أنه راجع زوجته في العدة فأنكرت ٠‏ 
(") كأن يدعي الزوج بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه كان رجع إليها في المدة فأنكرت . 
(4) كأن تدعي أمة على مولاها أنها ولدت منه ولدأ فأنكر المولى . 
(4) كأن يدعي إنسان على مجهول النسب أنه معتقه ومولاه فينكر المجهول . 
(1) كأن يدعي إنسان على مجهول النسب أنه ولده فينكر المجهول . 
(10) كأن يدعي إنسان على مجهول النسب أنه عبده فينكر المجهول . 
(4) روضة القضاة ١/11؟,‏ تكملة فتح القدير 147/4. نظام القضاء في الشريعة الإسلامية 
يك 


أض 


القطع صيانة للنفس , نأما النفس فلا تحتمل البذل والإباحة بحال ٠‏ 


فق تانحية اشرق فإن الذي أبيح له القطع لاضمان عليه إذا قطع بينما يضمن 
من أبيح له القتل فقتل وبهذا تكون الأطراف جارية مجرى المال بخلاف النفس . 


ولما كان النكول إقراراً عند الصاحبين وهو إقرار فيه شبهة لأنه محتمل فلا 
قصاص عندهما لأله يندرىء بالشبهة . واذا سقط القصاص وجب المال )١(‏ . 


وفي مسألة تكييف النكول يرى ابن القيم « أن النكول يقوم مقام الشاهد 
والبينة لامقام الإقرار ولاالبذل لأن الناكل قد صرح بالإنكار ٠‏ وأنه لايستحق المدعى 
به وهو مصر على ذلك متورع عن اليمين فيكف يقال إنه مقر مع إصراره على 
الإنكار ويجعل مكذباً لنفسه » (؟) . 


ومارأه ابن القيم هو نفسه الذي ذهب إليه من بعد الشيخ البهوتي في شرح 
منتهى الإرادات حيث قال : " .... وحيث انتفى أن يكون ( أي النكول ) 
كالإقرار والبذل تعين أن يكون كالبينة لأنها اسم لما يبين من الحق ونكول عن اليمين 
الصادقة التي يبرأ بها مع تمكنه منها دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه " (”) . 


. "915/4 تكملة فتح القدير 187/4 . بدائع الصنائع‎ )١( 
. ١77 الطرق الحكمية ص‎ )١( 
: 2947/1 في شرح منتهى الإرادات‎ 


/ 


سابعآ 


ادلة القائلين بعدم جواز القضاء بالنكول 


إستدل القائلون بعدم جواز القضاء بالنكول بأدلة من الكتاب والسنة والآثار 
والمعقول على النحو التالي : 


| -أدلتهم من الكتاب: 
١‏ - قوله تعالى ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن 

ترد أيمان بعد أيانهم ) )١(‏ (؟) . 

هذه الآبية فيها دلالة على نقل الأيمان من جهة إلى جهة (") . 
وقد قال القرطبي في تفسيرها " قيل الضمير في يأتوا ويخافوا راجع إلى 

الموصى إليها وهو الأليق بسياق الآية وقيل المراد به الناس أي أحرى أن يحذر الناس 

الخيانة فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة في رد اليمين على المدعي " ( 4) 

(10)"“سؤرة المائدةة ارة له 

(5) هذه الآية والآبشنان الحى نيلها من سسوزة المائدة حدثت عن الإشهاه على الوصنيية في 
السفر وقد روىابن عباس سبب نزولها بقوله : " كان تميم الداري وعدي بن بداء 
يختلفان إلى مكة فخرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم . 
فأوصى إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاماً - إناء - من فضة مخوصاً بالذهب 
فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكتمتما ولا اطلعتما ثم وجد الجام بمكة 
للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا قال: فأخذوا الجام وفيهم نزلت 
« الآية » تفسير القرطبي 8657/5" . الستن الكبرى ١54/١٠١‏ . 

(؟) الفقه الإسلامي وأدلته 05١/5‏ . 


(4) تفسير القرطبي 550/5 . 
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ب - أدلتهم من الممنة : 

١‏ - ماورد في حديث القسامة الذي رواه مسلم وغيره )١(‏ أنه حينما قل 
عبدالله بن سهل في خيبر واتهم يهود بقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأقاربه ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا : لا قال فتحلف لكم يهود قالوا 
ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ..٠١‏ الخ ) 
وهذا الحديث فيه دلالة على أن الأيمان قد وجهت إلى المدعي إبتداء ولم توجه إلى 
الذعئ علنة: فا يفيل أن ترجيه البمين تاسعيران الن 'المدعى عليه لبس أمرا لازنا : 


؟ - مارواه إسحق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن ٠‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم ( رد اليمين على طالب الحق ) (؟) . 
وهذا الحديث واضح الدلالة على أن القضاء بالنكول لو كان جائزاً لما رد الرسول 
صلى الله عليه وسلم اليمين على طالب الحق (”*) . 


"" - مارواه ابن عباس رضي الله عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( فى بيمين وقشاهد: )(4): 
والحديث واضح الدلالة على أن المدعي قد قام بحلف اليمين وأنها قد وجهت إليه 
مع شاهده ولم توجه إلى المدعى عليه . 


ج - ادلتهم من الآثار: 
١‏ - مارواه الشعبي عن المقداد " أنه إستقرض من عثمان بن عفان رضي الله 


)١(‏ انظر أصل الحديث في صحيح مسلم ١0١1/١١‏ , السنن الكبرى ١815/٠١‏ . نصب الراية 
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(') من طرق الإثبات ص 085 ٠.‏ 

(4) صحيح مسلم شرح النووي 1/١١‏ . 


لق 


عنه سبعة الاف درهم فلما تقاضاه قال : إنما هي أربعة الاف فخاصمه إلى عمر 
رضي الله عنه فقال : إني قد أقرضت المقداد سبعة الاف درهم فقال المقداد نما هي 
أربعة آلاف فقال المقداد : أحلفه إنها سبعة آلاف فقال عمر رضي الله عنه أنصفك 
فأبى أن يحلف فقال عمر خذ ما أعطاك " )١(‏ . 


وظاهر الحديث فيه دلالة على أن عمر رضي الله عنه قد استجاب لطلب المقداد 
رد اليمين على عثمان . و عندما أبى عثمان الحلف قضى عليه بنكوله عن يين الرد 
حيث قال له عمر خذ ما أعطاك ٠.‏ 


وقد يفهم من الحديث أمر آخر وهو أن المقداد قد وجهت إليه اليمين بوصفه 
مدعى عليه فنكل عنها وردها على عثمان فأقر عمر الرد ولم يقض على المقداد 
بنكوله فدل فعل عمر على عدم جواز القضاء بالنكول (؟) ٠‏ 


23- ادلتهم من المعقول: 


١‏ -أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين ظهر صدق المدعي وقوي جانبه فتشرع 
اليمين في حقه كالمدعى عليه قبل نكوله وكالمدعي إذا شهد له شاهد واحد (") ٠‏ 


؟ - إن النكول عن اليمين قد يكون نتيجة لجهل المدعى عليه بمآل النكول , 
وقد بكون تورعاً عن الحلف على شيء غير متأكد منه ٠‏ وقد يكون خوفاً من عاقبة 
اليمين أو ترفعاً مع علمه بصدقه في إنكاره فلا يقضى بالنكول مع وجود هذه 
الإحتمالات (4) 


. ١84/١١ السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) هن طرق الإثبات ص 87 . 

(") المغني 58/9 , الفروع 1//5/ا2 . 
(4) المغني 590/9 . 


'' - إن صدق المدعي لايتحقق بمجرد نكول المدعى عليه للاحتمالات الطارئة 
على سبب النكول . فلا يحكم له إلا إذا حلف . وعندها تكون يمينه دليلاً عند عدم 
ماهو أقوى منها )١(‏ . 


5 - إن البينة التي يثبت بها الحق ليست محصورة في جانب المدعي أو في 
جانب المدعى عليه بل هي اسم لما يبين به الحق كالشاهد مع اليمين . والقسامة , 
والورصف في اللقطة (؟) ٠‏ 


© - إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيّنة حجة المدعي واليمين حجة 
المدعى عليه في الحديث المعروفء ولوكان النكول حجة لبينه عليه الصلاة 
والسلام (*) ٠.‏ 


ثامنا 


مناقشة الادلة 


| - مناقشة أدلة القائلين بجواز القضاء بالنكول : 


١‏ - إن حديث البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر وغفيره من 
الأحاديث التي طلبت فيها البينة من المدعي ٠‏ وإن كانت تمثل الأصل في الدعاوي 
والبينات , إلا أنها لاتدل على أن جنس البيّنة ينبغي أن يكون في جانب المدعي ؛ 


. 988/8 المصدر نفسه‎ )١( 
. 4 فم بدائع الصنائع‎ 


١ 


وجنس اليمين ينبغي أن تكون في جانب المدعى عليه باستمرار كما أنها لاتفيد حصر 
اليمين في جهة المدعى عليه نظرأ لورود أحاديث صحيحة وجهت فيها اليمين إلى 
المدعي مثل حديث الشاهد واليمين وحديث القسامة ٠.‏ 


وعليه فإن أحاديث البيّنات بينها عموم وخصوص . فيحمل العام على الخاص 
الأمر الذي جعل كثيراً من علماء الأمة كأبن جريج ومالك والليث والشافعي 
وغيرهم يحلفون المدعي تارة . ويحلفون المدعى عليه تارة أخرى ٠‏ 


ثم إن حديث الشاهد واليمين وأحاديث القسامة أصح من حديث البيئة فيعمل 


؟ - أما إستدلالهم بقضاء عثمان وابن عباس وابن عمر بالنكول فيرد عليه 

كاي 

أ - أنه قد روي القول بعدم القضاء بالنكول عن عمر وعلي والمقداد بن 
الأسود وغيرهم وماقول بعض الصحابة أولى من قول بعض . 

ب - إن خبر عشثمان رضى الله عنه قد روي من طريق آخر لايفيد بأنه 
رضي الله عنه قد قضى بالنكول جباء في المحلى أن مالك بن أنس 
روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبدالله فقال فيه 
عن أبيه : فأبى أن يحلف وارتجع العبد :دل هذا: على أنه اخقاز 
أن يرتجع العبد فرده إليه عثشمان برضاه فبطل بهذا أن يصح عن 
عكمان القتضناء بالتكرل 0 


. ”.8/4 مجموعة فتاوى ابن تيمية 750/780 . نيل الأوطار‎ )١( 
. (؟) المحلى ة/ ولا"‎ 


اذ 


والخبر إذا طرأ عليه الإحتمال بطل بها الإستدلال . 


* - أما خبر ابن أبي مليكة فليس فيه دلالة على أن ابن عباس قضى بالنكول 
وإنما فيه أنه أمر باستحلافها فأبت فألزمها ذلك والضمير إشارة إلى اليمين. 
وليس في الخبر ذكر للغرامة ٠‏ 


يقول ابن حزم : « فإن قيل فإن نعيم روى عن اسماعيل بن عبدالملك الأسدي 
عن ابن أبي مليكة هذا الخبر فذكر فيه فإن لم تحلف فضمنها قيل له 
اسماعيل بن عبدالملك )١(‏ مجهول لايدري أحد من هو واسماعيل بن 


عبدالرحن الأسدي متروك فبطل أن يصح في هذا شيء » (؟) . 


؛ - أما إستدلالهم بالإجماع فليس مسلماآ , لأنه قد نقل القول برد اليمين على 
المدعي وعدم القضاء بالنكول عن عمر وعلي والمقداد وغيرهم . 


وعلى فرض التسليم بأنه لم يعرف منكر لقضاء عثمان وشريح ٠‏ والتسليم 
من ناحية أخرى بحجية الإجماع السكوتي فإنه لاحجة لهم فيما ذهبوا إليه 
لأن مستند الإجماع هو العلم بعدم المخالف لا عدم العلم بالمخالف (1) ٠‏ 


ه - أما استدلالهم بالمعقول فيمكن الرد عليه بما يلي : - 


أ- إن لكول المدعى عليه عن اليمين فيهاحتمالات متعددة منها أن 
تكن ورها :+ ومنهنا أن يكؤن كاذنا ويخقى عافبة البمين«:ومتها اعمال 
جهله بنتيجة النكول . وحتى الذين قالوا إن النكول إقرار ؛ قالوا : إنه 


(١)اسماعيل‏ بن عبدالملك مختلف فيه ضعفه ابن معين والنسائي انظر تهذيب التهذيب "١1/١‏ . 
(؟)المحلى 5/9لا" . 
(')من طرق الإثبات ص 51 ٠‏ 
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إقرار فيه شبهة فلا يقضى به في الحدودوالقصاص ٠‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فإن على القاضي أن لايستند في القضاء, 
وإصدار الحكم إلى أمر موهم محتمل . بل عليه الإعتماد والإستناد 
إلى مايفيد القطع أو غلبة الظن . ومن أجل ذلك فإنه لاينبغي أن 
يكون النكول أساسأاً للحكم عل الناكل . ولا بد من شىء يتقوى به 
الحكم وهو رد اليمين . خاصة وأن أحد مؤشرات النكول هو ظهور ٠‏ 
صدق المدعي في دعواه . فيتقوى جانبه وتشرع اليمين في حقه كما 
شرعت على المدعى عليه قبل إنكاره نظرأ لقوة جانبه ٠‏ 


ب - إن القضاء بالنكول قضاء بالمفهوم والقضاء بالنكول مع اليمين المردودة 
قضاء بالمنطوق , وعند التعارض يقدم الاتعدلال بالمنطوق :على الإسعدلال 
بالمفهوم ٠٠ )١(‏ 


ج - أما قياس القضاء بالنكول في الأموال على من مات ولاوارث له فلا دلالة 
فيه , لأن عدم رداليمين في هذه الحالة إِنما هو لفوات محلها وهي حالة 
يتعذر فيها الرد وللضرورة أحكام ١‏ 
يقول صاعب الفروع : 
" لاخلاف بيننا أنه مالايمكن ردها يقضى بنكوله بأن يكون صاحب الدعوى غير 
معين كالفقراء .... الخ " (؟) . 
ويقول ابرم أبى المدم : 


" إذا ادعى رجل على رجل دين . وأنكر المدعى عليه فمات المدعي ولم 


(١)من‏ طرق الإثبات ص 660" . 
(؟)الفروع كرللاة . 
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يخلف وارثاً غير المسلمين قال الشيخ أبواسحق فيه وجهان : 
أحدهما يتضى عليه بالنكول للضرورة ا 
. والثاني وهو المذهب أنه لابيقضى عليه بالنكول بل يحبس حتى يحلف 
ا 1 : 


ب - مناقشة ادلة القائلين بعدم جواز القضاء بالنكول 


١‏ - إن الإستدلال بقوله تعالى ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو 
يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم ) ليس في محله , لأنه ليس في الآية دليل على رد 
اليمين لأنها جاءت بعد قوله تعالى ( فإن عشر على أنهما استحقا إثمأ فآخران 
يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهما وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين ) (؟) . 


وهذه الآية كما يرى الجصاص تدل على أنه لما ظهر شيء من مال الموصي في 
أيدي الشاهدين , وزعما أنهما قد اشترياه منه . أصبحا مدعيين للشراء ٠‏ ووجهت 
اليمين إلى الوارثين باعتبارهما مدعى عليهما وأما عن قوله تعالى ( ذلك أدنى أن 
يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيان بعد أيمانهم. فيقول 
الجمصاص : - 
« يعني أن ماحكم الله به من ذلك من الأيمان وإيبجابها تارة على 
الشهود فيما ادعي عليهما من الخيانة , وتارة على الورثة فيما ادعى الشهود 
من شري شيء من مال الميت . وأنهم متى علموا ذلك أتوأ بالشهادة على وصية 
المت على وجهها أو يخافوا أن ترد أيهان بعد أهانهم ولا يقتصروا على أهانهم 
ولايبرئه م من أن يستحق عليهم ماكتمهه وادعوا شراءه إذا حلف 


(1)ادت القخاءض :0 
(؟) أحكام القرآن ؟ / 494 . 
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الورثة على ذلك » )١(‏ 


١‏ - وأما إستدلالهم يعنديث القساففة تعره عليةن نهل وله فيه عن .نه 
اليمين. لأنه يحتمل أن يكون مافي الحديث هو حكم اماف يوخضيل اونا لرسرك 
صلى الله عليه وسلم قال للأنصار تحلفون وتستحقون دم صاحبكم على سبيل الإنكار 
عليهم لأن اليمين لاترد على المدعي إلا بعد امتناع المدعى عليه؛ واليهود لم يحصل 
منهم الإمتناع عن اليمين وإنما رفض الأنصار توجيهالأهان إليهم بسبب 
كفرهم . 


وإذا كان ظاهر الحديث يحتمل الأمرين فليس لنا أن نحمله على واحد منهما إلا 


ببينة وبرهان (؟) ٠.‏ 


ثم إن بعض الأحاديث التي وردت فيها القسامة بينت أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم طلب البينة من أولياء القتيل (؟) .كما في الحديث الذي يرويه البخاري عن 
سهل بن حثمة حيث جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم ( ٠.٠‏ تأتون بالبينة على 
من قتله . قالوا مالنا بينة قال فيحلفون قالوا لانرضى بأيمان اليهود , فكره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة ) (5) ٠‏ 


ولما كانت الروايات في قصة الأنصار ويهود خيبر قد اختلفت من حيث توجيه 
اللموو تن التساضة فاو الخعلبيو إلى العفق كامدوسن أن السك على اليف 


(١)أحكام‏ القرآن 494/7 . 

(1)البناية في شرح الهداية 4١7/4‏ . شرح معاني الآثار ١19/1١‏ . 

)مدهب الحتسينة أن | مان الففتامة توعنه الن الترضفن عليه انظر العشيوية"ض 61 
التشريع الجنائي ؟ / 15" . 

(؟) صحيح البخاري شرح فتح الباري ١١‏ / 5817 . 
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)١( عليه‎ 


ومو اتاعية اخرى نان ححديث القسامنة قد تور غلن خلاف الأصيل :قلا رقاين ليد 
غيره - وظاهره تحليف المدعي أولاً فيكف يقاس عليه ضده وهو تحليف المدعى عليه 
أولاً فإن نكل حلف المدعي (؟) . 


ولقد رد على هذا القول بأن مشروعية القسامة على هذا النحو أصل من أصول 
الشريعة لورود الدليل بها فتخصص بها الأدلة العامة () . 


#اخدر ا ماعو الشاهد واليمين الذي استدلوا به فقد رده الحنفية بقولهم إنه 
معلول بالإنقطاع لأن فيه عمرو بن دينار وهو لم يسمع من ابن عباس ثم إنه على 
فرض صحته فإنه لايفيد العموم . لأن قول الصحابي نهى صلى الله عليه وسلم عن 
كذا وقضى بكذا لايفيد العموم لذن الحجة في المحكي عنه لا في الحكاية والمحكي 
قد يكون خاصاً ٠.‏ (4) 


وقد رد ابن حزم الظاهري الإحتجاج بحديث الشاهد واليمين على رد اليمين بأن 
الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه لاحجة فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم 
للمدعي إبتداء بيمينه مع شاهده . و لم يحكم برد اليمين عليه " فإن أبى فقد 
أسقط حكم شاهده . وإذا أسقط حكم شاهده فلا بينة له » وعندها توجه اليمين إلى 
المطلوب " (8) . 


(١)سبل‏ السلام ١79/4‏ . 
(5)المحلى 9 / 9لا" . نيل الأوطار /ا/ 5" . 

(")السراج الوهاج 58/5" . نيل الأوطار 75/17 . 

(4)البداية على الهداية 207/4 . حاشية ابن عابدين 085/86 . 
(0)المحلى 9/9" . 


لا 


: - أما الإستدلال بحديث رد اليمين على طالب الحق فغير مسلم به لأنه خبر 
ضعيف لاتعرف صحته فيه محمد بن مسروق وهو.غير معروف . وفيه اسحق بن 


الفرات وهو مختلف فيه وقد تفرد به سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي )١(‏ . 


ه -أما الإستدلال بخبر المقداد الذي قال فيه البيهقي بأن صحيح الإسناد إلا 
أنه منقطع فغير مسلم به أيضا لما يلي : 

أ - ماذكره صاحب الجوهر النقي من أن في سنده سلمة بن علقمة وهو وان أخرج 
له مسلم إلا أن أحمد بن حنبل ضعفه كما ورد في كتاب الضعفاء (؟) ٠‏ 

ب - إنه خبر لايصح كما يقول ابن حزم لأنه من طريق الشعبي والشعبي لم 
يدرك عثمان ولاالمقداد فكيف عمر (") . 

ج - أن الخبر لاحجة فيه« لأن فيه ذكر الرد من غير نكول المدعي عليه 
ولأنه مؤول بأن المقداد ادعى الإيفاء فأنكر عثمان فتوجهت عليه 
اليمين » (4) . 

د - أنه على فرض صحة خبر المقداد فلاحجة في هلأنه قول صحابي 


عورض بغيره ٠‏ 


- : أما إستدلالهم بالمعقول فيمكن الرد عليه بما يلي‎ - ١ 

أج ان تكرل اللذعن عليه عن البنين تورعا وان كان أمزا ميخغيلا وعكنا إلا انه 
اعمال :تان نالين القنادقة مقتورضةوالشتعارف نين النانين أن الاسان 
لايفرط بحقه ويضيعه تحرزاً عن القيام بفعل مشروع ٠‏ 


١)سبل‏ السلام 174/4 , السنن الكبري ١ 184/٠١‏ المغني 53/9 . 
")الجوهر النقى على هامش السنن الكبرى ١84 / ٠١‏ . 

*)المحلى 81/9" . 

5) بدائع الصنائمع 975/8" . 
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وإذا كان هذا الإحتمال نادراً فإنه لايبنى على نادر حكم. ومن المعلوم أن 
البينة حجة في القضاء مع كونها محتملة لكذب الشهود. لكن لما كان 
الظاهر منها هو الصدق فقد سقطاعتبار احتمال الكذب فكذا الأمر 
بالنسبة للنكول(١)‏ . 


ب - إن القول بأن النكول يقوم مقام الشاهد فيتقوى جانب المدعي باليمين قول 
مردودء لأن الإنسان قد ينكل عن اليمين خوفا أو جهلاً بنتيجة النكول أو 
نحو ذلك, ولأن اليمين وجهت ابتداء مع الشاهد دون رد له من المدعى 
عليه (؟) . 


ج -أما قولهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن البينة على المدعي وأن 
اليمين على المنكر ولو كان النكول حجة لذكره ٠‏ فالجواب أنه عليه الصلاة 
والسلام ربما « لم يذكر النكول لأنه ليس بحجة ..١‏ وربما لم يذكره نصاً مع 
كونه حجة تسليطاً للمجتهدين على الإجتهاد ليعرف كونه حجة بالرأي 
والإستنياط » (") . 


تاسها 
الراي المختار 


واطتن : - 
فهذه هي أهم وأبرز الأدلة التي استدل بها كل من القائلين بجواز القضاء 
بالنكول ٠‏ والقائلين بعدم جوز القضناء بالتكول والذي يبدو لنا:والله اعلم + 


(١)بدائع‏ الصنائع 810/4" . 
(؟)المحلى 4/ ولا" . 
(*) بدائع الصنائع 9157/48" . 


أ 


٠ أن القضاء بالنكول لم يثبت ثبوتاً صريحاً بنص من كتاب أو سنة‎ - ١ 

؟ - أن حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر لايؤخذ على عمومه في 
جميع الدعاوي نظراً لشبوت توجيه اليمين إلى المدعي كما هو الحال في 
حديث الشاهد واليمين وحديث القسامة . 

* - أن حديث ابن عمر في رد اليمين على طالب الحق نص في الموضوع 
لو سلم من الطعن ٠‏ 

4 - أن الإستدلال بقوله تعالى ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) لاحجة 
فيه لطروء الإحتمال عليه ٠‏ 

ه -أما حديثالقسامةفإنه لايحسم النزاع في رد اليمين لورود 
روايات طلب فيهااليمين نمن وجد فيهمالقتيل وقد روي توجيه 
اليمين على هذا النحو عن عمر بن الخطاب ٠ )١(‏ وبهذا أخذ الحنفية 
وقد عقّب الشيخ أبوزهرة على ماذهب إليه الحنفية بقوله : - 

" هذا تصوير القسامة عند الحنفية وهو تصوير يتفق مع القواعد الفقهية ذلك 
أن أهل الحي أو القبيلة التي وجد القعيل فيهم يكونون في وضع الإتهام 
على والبيّنة من ادعى واليمين على من أنكر " (؟) . 


5 - إن حديث القضاء بالشاهد واليمين حديث صحيعح أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي وقال فيه الحاكم أن عمرو بن شعيب سمع من ابن عباس 
عدة أحاديث وسمع من جماعة من أصحابه . فلا ينكر أن يكون سمع منه 
حديثاً ٠‏ وقال فيه ابن عبد البر لامطعن لأحد فى إسناده (") . 


(١)صحيح‏ البخاري بشرح فتح الباري ١١‏ / 587 . نيل الأوطار لا/ 8" 8. 
(؟)العقوبة ص "080 
(1) صحيح مسلم بشرح النووي ؟١١‏ /4 »ء نيل الأوطار 535/4 . 


* - أنه قد ورد القول بالقضاء بالنكول عن عثمان وابن عباس وشريح وغيرهم 
وروي القضاء برد اليمين عن عمر وعلي والمقداد وغيرهم وليس قول 
بعضهم بأولى من قول بعض . 


# - إن البيّنة أعم من أن تكون مخصوصة بالشهود .و حملها على المعنى 
العام الذي يعني الحجة والبرهان . وكل مايستبين به الحق أولى من حصرها 
في المعنى الخاص . 


9 - أن القضاء إِنما شرع لحسم النزاع والفصل بين الخصومات وإبقاء المسائل 
معلقة ومرهونة باعتراف الناكل وإقراره أمر يطول ويؤدي إلى ضياع الحقوق 
خاصة عند أولئك الذين يقولون بسجن المنكر إذا نكل عن اليمين حتى يقر 
أو يحلف . 


وبناء على هذه المعطيات فإنني أرى مايلي : 

١‏ - القضاء بالنكول مع اليمين المردودة في الدعاوى المتعلقة بالمال أو مايقصد 
به المال ويمكن الإستدلال لهذا بمسألة اللعان حيث « بدىء بأيمان الزوج لقوة 
جانبه ومكنت المرأة من أن تعارض أيانه بأيمانها فإن نكلت لم يكن لأيمانه 
مايعارضها فعملت عملها وقواها نكول المرأة فحكم عليها بأيمانه ونكولها » 
على خلاف في طبيعة الحكم الصادر هل هو السجن حتى تعترف أو تلاعن 
كما يرى الحنابلة والحنفية أم الحد كما يرى الشافعية والمالكية وهو مارجحه 
ابن القيم الجوزية )١(‏ 


؟ - القضاء بالنكول في كل حالة يتعذر فيها رد اليمين كما ذهب إلى ذلك 


(١)الطرى‏ الحكمية ١7١‏ , المغني 4480/1 , حاشية العدوي ٠١١/5‏ . 
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الحنابلة )١(‏ والشافعية )١(‏ في رواية ذكرها أبواسحق وفي كل حالة لا وجه 

فيها لرد اليمين كما ذهب ابن قيم الجوزية ("1) وعليه فإن قول الشافعية - 
حينما تساءلوا في مسألة الولي إذا ادعى على إنسان أنه أتلف مال الصبي 
فأنكر المدعى عليه هل ترد اليمين على الولي - إنه لايحلف على المذهب 
ولايقضي على المدعى عليه بالنكول بل يؤخر الأمر إلى بلوغ الصبي ليحلف أو 
ينكل .٠‏ قول بعيد لأنه لايزيد المسألة إلا تعقيداً فحفظ مال الصبي وعدم 
تضييعه والتوجيه إلى استثماره والدعوة إلى رد الحقوق إلى أصحابها بالسرعة 
الممكنة كل هذا يستوجب القول القضاء بالنكول ٠‏ 


وهنا انقل توجيه ابن القيم لقضاء عثمان رضي الله عنه على ابن عمر 
بنكوله حيث جاء فيه " فعثمان بن عفان قال لابن عمر أحلف بالله لقد بعت 
العبد ومابه داء علمته فأبى فحكم عليه بالنكول . ولم يرد اليمين في هذه 
الصورة على المدعي ويقول له احلف أنت أنه كان عالماً بالعيب , لأن هذا مما 
لايمكن أن يعلمه المدعي .٠‏ ويمكن المدعى عليه معرفته , فإذا لم يحلف المدعى 
عليه لم يكلف المدعى باليمين . فإن ابن عمر كان قد باعه بالبراءة من العيوب 
وهو إنما يبرا إذا لم يعلم بالعيب فقال له احلف أنك بعته ومابه عيب تعلمه وهذا 
نما يمكن أن يحلف عليه دون المدعى فإنه قد تعذر عليه اليمين أنه كان عالماً 
بالعيب وأنه كتمه مع علمه به " (4) . 


' الفروع 918/5 . انظر ص 77 من البحث‎ )١ 
)ادك القسالاضى ع لا «اطدين 017 بعتن التصيق‎ 
)الطرزق الحكبية لا١ “انظراضن: :86 مق البحث‎ 
. ١ا/9 4)الطرق الحكمية‎ 


دك 


وهذأ توجيه قيم من ابن القيم جاء فيه أن " رد اليمين غير مناسب ولا 
وجه له في هذا الأثر الأمر الذي جعل عثمان بن عثمان رضي الله عنه 
يقضي بالنكول ٠.‏ 


'"' - عدم جواز القضاء بالنكول في المسائل المتعلقة بالحدود والقصاص نظراً 
لقيام الشبهة وبها تدرأ الحدود . 


3 - عدم القول بسجن من وجهت إليه اليمين إذا نكل عنها حتى يقر أو 
يحلف لخطورته لأن المرء قد يصبر على السجن ويؤثره على الإقرار أو 
انق تخاضنة :اذا كان الصو يحقق له الال ويجلت له لتاقم « وهنا 
يكيم المقوق :ونا بخييم التضاء النضة + 


وإنني أرى في مثل هذه الحالة القضاء بالنكول مع اليمين المردودة 
ويقوي هذا التوجه عندي أن النكول حجة ضعيفة لايصلح مستنداً للقضاء لطروء 
الإحتمال عليه - كما بينت من قبل - فلا يكفي مع هذا أن يكون علامة على 
صدق المدعي في دعواه . وإن كان جانبه قد قوي بالنكول فتكون يمين الرد قوة 
إلى جانب قرينة النكول ٠‏ 


ويتقوى القول بالقضاء بالنكول ويمين الرد إذا علمنا أن القاضي لايقضي 
بهذا إلا بعد قيامه بعرض اليمين على المدعى عليه . وبيان عواقب عدم الحلف 
الأمر الذي يجعل المدعى عليه على بينة فيختار مصيره بيده من غير خديعة ولا 


٠ تغرير‎ 


م 


عاشر1 


عودة الناكل عن نكوله 
ورغبته في الحلف بعد القضاء 


اتفق الفقهاء )١(‏ على أن من قضى عليه القاضي بالنكول عن اليمين , ثم 
أبدى رغبته في الحلف فإنه لاينظر إلى تلك الرغبة , ولا يمكن من الحلف بل يبقى 
القضاء على حاله ٠‏ 


والسبب في ذلك أن الحلف قبل القضاء له أثر في إبطال كلام المدعى فيؤخذ 
بالإعتبار . وأما الحلف بعد صدور الحكم فإن أثره في إبطال القضاء فلا يعتبر . 


ثم إن القضاء كما يقول الشيخ الزرقاء « يصان عن الإلغاء ما أمكن لأنه لوجاز 
الانظال لأمكن القاء عير من الأقضية عن طريق إقراء الشهره فبتعقن:مبدا 
استقرار القضاء والمعاملات بين الناس « ) 1 


)١(‏ معين المحكام ص 35 . المغني 75/8 , الشرح الصغير على أقربالمسالك 5١4/4‏ ؛ أدب 
القضاء ص ٠ ١/85‏ 


(')المدخل الفقهي العام ؟/ ٠١69‏ . 
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حادي عشر 


هل يعد النكول نفسه قضاء فيحكم للمدعي به ؟ 


ذهب الحنفية إلى أن النكول نفسه ليس قضاء وأنه لايحكم للمدعي به ٠‏ بل إنه 
يحتاج إلى صدور حكم قضائي ذلك أن ال حق لايلزم بالنكول حتى ينضم إليه القضاء 
كما هو الحال في الشهادة . فإن الحق لايلزم بالشهود حتى ينضم إلى شهادتهم حكم 
الحاكم ٠ )١(‏ وهذاهو قول الحنابلة (؟) وقول المالكية في دعوى التهمة () . 


وذهب المالكية فيما يتعلق بدعوى التحقيق وأبوالخطاب من الحنابلة إلى أن 
النكول نة لابه بت به الحق ولابد من يمين المدعي وبعدها يصدر القاضي 
حكمه(]). 


والنكول نفسه لايعد قضاء عند الشافعية القائلين بعدم جواز القضاء بالنكول , 
وهم يقولون إن المدعى عليه إذا وجهت إليه الدعوى فسكت ولم يقر أو ينكر فإن 
القاضي يقول له إن لم تجب جعلتك ناكلاً وأحلف المدعي على دعواه فإذا استمر في 
سكوته طلب منه الرد ثلاثاً استحباباً فإن لم يجب حلف المدعي فإن حلف ثبت الحق 
على المدعى عليه (6). 


(1اروضة القضاة ره 1 

. المغني 4 / ه73 , الفروع 5/ /ا/ا2‎ )١( 

(") تبصرة الحكام "91/١‏ ؛ حاشية العدوي "١١/19‏ . 
(4) بداية المجتهد 59/1" . المغني 570/9 . 

(0) أدب القضاء الطبعة الثانية. ص ؟١؟؟‏ . 
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فالظاهر إذن من أراء الفقهاء أنه لابد من صدور حكم من القاضي لإثبات الحق 
ذلك أن الحق لايشبت بمجرد النكول أو النكول مع اليمين وهذا ما عليه العمل في 
القضاء في العصر الحاضر . 


ثاني عشر 


الفرق بين نكول المدعي عن يهين الرد 
ونكول المدعى عليه عن اليمين 


ذهب الشافعية إلى أن يمين الرد إذا صارت في جانب المدعي بنكول المدعى عليه 
أو سكوته أو صريح رده فنكل عنها فإن القاضي لايقضي بنكوله قبل سؤاله عن 
انتما إأشوال الناضى املاع علبة عن يت تكرلة وأضل المفريق :د اند 
بنكول المدعى عليه وجب للمدعي حق في رد اليمين عليه فلم يجز للحاكم التعرض 
لإسقاطه بسؤال المدعى عليه . وبنكول المدعي لايجب لغيره حق فجاز سؤاله عن سبب 
إمتناعه » )١(‏ . 


و ذهب الحنابلة في الرواية التي اختارها أبو الخطاب إلى إظهار فرق آخر وهو أن 
المدعي إن نكل عن يمِين الرد سئل عن سبب نكوله فإن قال لاأريد أن أحلف سقط حقه 
في اليمين , فلو أراد حلفها لاتسمع منه . بينما يصح للمدعى عليه لو نكل عن 
اليمين أن يعود إليها قبل إصدار الحكم ٠‏ ولايسقط حقه في اليمين لأنها أصل 
بالنسبة إليه فمتى قدر عليها أو بذلها وجب قبولها أما يمين المدعي فهي بدل فإذا 
امتنع عنها لم ينتقل الحق إلى غيره ٠‏ وسقط حقه فيها لضعفها (؟) 


. ١/١ أدب القضاء ص‎ )١( 
. 555/9 ينغملا)١(‎ 
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القضاء بالنكول في القانون 


أردت بهذا العنوان أن أبين ماعليه العمل في القانون الأردني والقانون الإماراتي 
فقط . 


ورد في كتاب البينات في المواد المدنية والتجارية )١(‏ الذي يتناول الحديث عن 
قانون البينات الأردني مايلي : 

" تنص المادة (10) من قانون البينات على أن كل من وجهت عليه اليمين فنكل 
عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر 


دعواه" 1 


أما بالنسبة لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فقد نصت المادة (50) من 
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بموجب القانون الإتحادي رقم 
155 على مابلن ا 

" كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه . وكل من 
ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه " ٠‏ 


ويلاحظ أن نص المادتين واحد وأنهما تحملان الرقم نفسه )1١(‏ ولاعجب في 
ذلك فالقانون الأردني هو أصل للقانون الإماراتي (؟) ٠‏ 
(١)البينات‏ في المواد المدنية والتجارية د .مفلح القضاة ص ١١75‏ : 
(؟)انظر مقدمة العقود المسماة . د. وهبة الزحيلي ٠‏ 


/ام 


ويلاحظ أيضاً أن كلاً من القانون الأردني والقانون الإماراتي قد أخذ بالقضاء 
بالتكول كما أخذ ورك الننة : 


والمادتان فيهما دلالة على مايلي : 

١‏ - أن المدعى عليه إذا امتنع عن حلف اليمين ولم يردها على المدعي فإنه 
يقضي عليه بنكوله ويكسب المدعي دعواه ٠‏ 

؟ - أن اليمين إذا ردت على المدعي فنكل عنها فإنه يقضي عليه بنكوله 
فيخسر دعواه وتبرأ ذمة المدعى عليه . 
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وبعد فهذا ماقدرني الله عليه من الكتابة في بحث " حجية القضاء بالنكول " 
وقد رجعت فيه إلى مايزيد على أربعين مرجعاً بين قديم وحديث . وحاولت قدر 
جهدىي أن أحيط بجوانب الموضوع وأجمع شتاته من بطون الكتب المختلفة بعبارة سهلة 
ميسرة دون تطويل ممل أو إختصار مخل مراعياً طبيعة النشر في المجلات العلمية , 
ازعم أنني قد أتيت على كل شىء فالكمال لله وحده ورحم الله من أهدى إلينا 
عيوبنا ٠‏ فإن وُفقت فالحمد لله وإن كانت الأخرى فأسأله تعالى أن يغفر الزلات 
ويتجاوز عن السيات : 


رشا لأتواغذنا ان انشينا آء احطانا 
ربنا ولاتحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا 
ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به ٠‏ واعف عنا , واغفر لنا 


وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) ٠‏ 


والحمد لله رب العالمين يل 


0 


مراجع البحت 


أولا:كتب التفسير : 


) "1/١ أبو بكر أحمد بن علي ت‎ ١ أحكام القرآن - الجصاص‎ - ١ 
دار الكتاب العربي - لبنان‎ 


؟ - الجامع لأحكام القرآن -القرطبي ( أبو عبدالله محمد بن أحمد ت١717)ه‏ 
دار الكتاب العربي - القاهرة 


" - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية ( أبو محمد عبدالحق 
بن عطية ) ٠.‏ 
وزارة الأوقاف - قطر 


ثانياً: كتب الحديت : 


دار الفرقان - عمان 


6 - السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج - صديق حسن 


1 - سآن ابن ماجه - القزوينى ( محمد بن يزيد ت ه!ا” ه ) 


دار الفكر 


* - السنن الكبرى - البيهقي ( أبوبكر أحمد بن الحسين ت 2480 ) وعلى 
هامشه الجوهر النقي لابن التركماني ت 40 ه . 
مكتبة المعارف - الرياض ٠.‏ 


4 - شرح معاني الآثار ١-‏ الطحاوي أبوجعفر بن محمد ت "1١‏ ) 
دار الكتب العلمية 


دار الكتب العلمية - بيروت 


٠١٠١‏ - صحيح مسلم بشرح النووي ( الإمام مسلم بن الحجاج القتشيري 
3 نه الطسة الصو 


١‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية - الزيلعي ( عبدالله بن يوسف الحنفي 
نت "ثلا اه - دار احياء التراث العربي - بيروث ٠‏ 


) ١١6١ نيل الأوطار - الشوكاني ( محمد بن علي ت‎ - ١ 


ثالثآ: كتب الفقه : 
- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - المرتضى أحمد بن 
يحيى ت غ8 ه ) - مطبعة المدني - القاهرة 


4 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني ( علاء الدين أبوبكر بن 
مسعود ت 0817 ه ) - مطبعة الإمام - القاهرة 


وله ددرزانة الشنين تاه الققمف ت ابن رفق ( اابوالرليل محمة يق يدجت 


5١ 


6:7ةة )1 خوار المعرفة ديروت 


1 - البناية في شرح الهداية - العيني ( أبومحمد محمود بن أحمد ) 
دار الفكر - بيروت 


الدين إبراهيم بن علي ت 749 ه ) 
مكتبة الكليات الأزهرية 


) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي ) فخر الدين عثمان بن على‎ - ١ 
دار المعرفة - بيروت‎ 

ك6 - تكملة فتح القدير - قاضي زادة 
مطبعة مصطفى الحلبي 

) حاشية العدوي على رسالة ابن أبي زيد - العدوي ( على الصعيدي‎ - ٠ 


دار الفكر 2 بيروت 


١‏ - حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء الشاشي ( القفال سيف الدين 
ابويكر محفةدين احيد ) 


تحقيق د. ياسين درادكة - دار الباز - مكة المكرمة ٠‏ 


؟ - الرد المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين ) ابن عابدين ١‏ 
محمد أمين ت 07؟١‏ ه ) ظ 


طبعة مصورة ا بيروت 
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1" - روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني (١‏ أبوالقاسم علي بن محمد ) 
مؤسسة الرسالة 


4" - الشرح الصغير على أقرب المسالك - الدردير ( أبو البسركات 


دار المعارف - القاهرة 


6 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ابن قيم الجوزية 
مطبعة المدنى - القاهرة 


1 - الفروع - المقدسي ( شمس الدين محمد بن مفلح ت كل ) 
عالم الكتب 


1 - القواعد - ابن رجب ١‏ أبو الفرج عبدالرحمن ت 788 ) 


دار المعرفة د بيروت 


6 - كتاب أدب القضاء - ابن أبي الدم . شهاب الدين أبواسحق ابراهيم 
ت 5245 ) 


تحقيق د. محمد الزحيلي - دار الفكر - دمشق 
9 - مجموعة فتاوي ابن تيمية ( أحمد ابن تيمية ) 


" - المحلى ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد ت 205 ه 
دار الافاق الجديدة 


) معين الحكام - الطرابلسي  علاء الدين أبو الحسن على بن خليل‎ - "١ 
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ا ميعن الشكاء علئ الفتهتاا والأحكاء حابن عبببدا لرقنية :2 أبو سكين 
ابراهيم بن حسن ت ١81‏ ه 


ع” - المغنى - ابن قدامة ( أبو محمد عبدالله بن أحمد ) 
مكتبة الرياض الحديثة 


4" - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الشربيني . محمد 
الخطيب ) 
مطبعة مصطفى الحلبي 
رابعا: كتب الرجال : 
6 - تهذيب التهذيب - العسقلاني ( أحمد بن علي بن حجر سنة 8617 
مطبعة دائرة المعارف - الهند 
خامسأ: كتب القواميس واللغة : 
“ - ترتيب القاموس المحيط الزاوي الطاهر أحمد 
دار المعرفة - بيروتث 


7" - المعجم الوسيط إبراهيم أنس ورفقاه 
مجمع اللغة العربية ب القاهرة 
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سادسا: كنب حدديثة 
- التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عودة 


دار التراث العربي القاهرة 


9" - الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (العقوبة ) أبوزهرة ( محمد ) 
دار الفكرالعربي 


) الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ( وهبة مصطفى‎ - ٠ 
دار الفكر‎ 


) المدخل الفقهي العام - الزرقاء - ( مصطفى أحمد‎ - ١ 
دار الفكر‎ 


1 - من طرق الإثبات في الشريعة والقانون - أحمد عبدالمنعم البهي 
دار الفكر العربي - القاهرة 


"2 - نظام القضاء في الشريعة الإسلامية - عبدالكريم زيدان 
الطبعة الأولى - بغداد 
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النظر في المظالم 
نش ته وتطوره واختصاصه القضائي 
دراسة في تاريخ النظم الإسلامية 


جا 


د. حميدان بن عبدالله الحميدان 


استاذ مشارك بقسم الدراسات الاسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود بالرياض له 
العديد من البحوث في تاريخ الفقه الاسلامي والنظم الاسلامية . 


11/ 


مقدمة 


عندما نزلت الشريعة الإسلامية علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
المجتمع العربي يعاني من مشكلات الفوضى وعدم النظام, والتظالم بين الناس, 
وإنكار الحقوق. ولا كانت الرسالة المحمدية رسالة هدى وخير للبشرية لإسعادها في 
الدنيا والآخرة, فقد اهتمت بهذا الجانب التنظيمي إهتمامها بالجانب العقدي. وما أن 
نشأت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى إهتم التشريع بالجانب القضائي. ونزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم مبينا 
الدعائم الأساسية للقضاء بذكر أركانه الثلاثة المتمثلة في مادة القضاءء ومن يتولاه, 
والزام الناس بالتقاضى إليه وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتولى القضاء بحكم 
ولايته العامة, وقد بين القرآن أسس النظام الإسلامى في القضاءء حيث حدد القرآن 
الكريم لذلك عناصر رئيسية ثلاثة هي: جهة التقاضي. وكانت إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام عيتك خاءت الآيات القرانية ملزمة للمسلمين بعرض خصوماتهم عليه 
فقال الله تعالى: ( فلا وربك لابؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في 


أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما).''' وقال تعالى: نما كان قول المؤمنون إذا 


دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا)"!'' هذه السلطة لم تكن 
مقصورة على الرسول في حياته فقط. بل أن ذلك أمر وكل أيضا إلى كل من ولي أمر 


(؟) القران : النور .6١‏ 
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المسلمين بعده بدليل أن الركن الثاني للقضاء فى الإسلام والذي يحدد السلطة 
التنفيذية التي تأخذ على عاتقها تنفيذ الأحكام القضائية قد جعلت للرسول عليه 
الصلاة والسلام في حياته, ثم لكل من ولي الأمر من المسلمين بعده. وقد كان الأمر 
بالطاعة لما يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحكام , مقرونا بالأمر بالطاعة 
أيضاً لما يصدر عن أولي الأمر من الحكام المسلمين, فالله سبحانه وتعالى يقول: 
(ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعواالرسول وأولي الأمر منكم)''' فالذين 
يتولون أمور المسلمين من الولاة والقضاة يجب طاعتهم وتنفيذ ما يصدر عنهم من 
أحكام. 


أما الركن الثالث من نظام القضاء الاسلامى كما ورد في القرآن الكريم. 
فيتعلق بالتشريع الذي يجب أن يلتزم به من يتولى القضاءء وهو مادة التقاضي فالله 
سبحانه وتعالى وهو يبين مهمة الرسل أوضح مادة التقاضي التي يجب أن يعتمد 
عليها ويحكم بموجبها فالله يقول : (وأنزل معهم الكتاب والميزان بالحق ليحكم بين 
الناسن فنما الخكلنزا فيه" كبا"خاطت الله اسبعاته تبيه عليه الضلاة والسلاء 


بقوله : (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله).''' وقال 


تعالى : (فأحكم بينهم بما أنزل الله).'*' كما حذر الله سبحانه وتعالى الذين يحكمون 


)١(‏ القرآن : النساء ةهة. 
(؟) القرآن: البقرة ١؟.‏ 
(9) القرآن: النساء .١٠١8‏ 
(4) القرآن :المائدة /2. 


بغير ما أنزل الله بقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). 
وقال :(فأولئك هم الظالمون) وقال :(فأولئك هم الفاسقون).!'' كل هذه الآيات الكريمات 
جاءت لتبرز ركنا هاما من أركان القضاء وبتمثل في التشريع الذي يحكم به. وهو ما 
أنزل الله على رسوله من الأحكام . 


أهمية العدل في الحكم وتحريم الظلم: 


وإذا كان القرآن الكريم قد رسم في الآيات الكريمات السابقة نظاماً متكاملاً 
للتقاضي. فإنه قد حث الحكام من ولاة وقضاة على الحكم بالعدل من خلال التشريع 
الذي أنزله الله على رسوله. وقد أكد هذا المعني في قوله تعالى:(وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل).' '' والعدل لابكون معروفا إلامن خلال ما أنزل الله من 
تشريعات, لذلك إعتبر الحاكمين بغير ما أنزل الله من الظالمين, حيث لا وسيلة للتحقق 
من عدالة حكمهم. والعدل في الحكم يجب أن يكون متاحا للجميع؛ ولايتأثر الذين 
يتولونه بما بينهم وبين من يحكمونهم من صداقات أو عداوات. ولذلك يقول الله 
تعالى : (يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط, ولايجرمنكم شنئان قوم 


ءِ 5 5 (9) ل 
على أن لاتعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى).''' وقد نزل التشريع من عند الله بتحريم 


)١(‏ القرآن : المائدة 4؟. 686. /ا2. 
(؟) القرآن : النساء 68. 
إفة القرآن : المائدة 4. 


,ا 


الظلم. ونهى الله سبحانه وتعالى عنه وجعل عاقبته الهلاك لما فيه من المفاسد. فقال 
الله تعالى: (وتلك القرى أهلكناهم لماظلموا).!'' كما قال تعالى : (فويل للذين ظلموا 
5 َ (؟) سوال : : : 3 (9) س 
من عذاب يوم أليم)."'' وقال تعالى : (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس) ' ,قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام:«إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن وكلتا يديه يمين . الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا».'“' كما أن الظلم 
بتسبب في إختلال نظام المجتمع. وبه تعم الفوضى, وقد أشار إلى آثاره السيئة 
العلامة ابن خلدون في مقدمته بقوله :« وإعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع 
في تحريم الظلم, وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه. وذلك مؤذن بانقطاع 
الخمسة من حنفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال».!؟! وقد ورد في الحديث 
القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول:(ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرمآ فلا تظالموا ياعبادي).''' وقال عليه الصلاة والسلام: «إتقوا 


.689 القرآن : الكهف‎ )١( 

('). القرآن : الزخرف 56. 

(5) القرآن : الشورى ؟2. 

(4:) القشيري. مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة. ولالااه - وهؤذامء ج؟. ص .١1288‏ 

(8) ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر. المقدمة. دار القلم. بيروت ١94١‏ ص 
184 . 

(1) القشيري. المصدر السابق. جك. ص .١15514‏ 


فى 


الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة».!'' كما شدد في عقوية الظالم وإنتقام الله منه 
عندما قال صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل يملى للظالم فإذا أخذه لم 
يفلته».!' وتدل الآبات القرآنية السابقة والأحاديث النبوية التي أشرنا إليهاء على أن 
الإسلام إهتم منذ أول عهده بقضية تحقيق العدالة بين الناس؛ ورفع الظلم عنهم ٠‏ وقد 
تولى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه القيام بهذه المهمة. فكان هو القاضي الأعلى 
في الدولة الإسلامية في مرحلة مبكرة من ولادتهاء وتنص صحيفة المدينة في آخر 
مادة من موادها على تلك المهمة له صلى الله عليه وسلم بالقول:«وأنه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى 
محمد رسول الله ».''' ولما كان المجتمع البشرى لايخلو من الظلم ووجود من لا 
ينصف من نفسه لذا اقتضي الأمر أن يهتم الإسلام تمثلاً في رسوله الكريم بهذه 
القضية ولذا نجد التأكيد عليها فيما سبق من الإقتباسات من الآيات القرأنية 
والاعافيك النهوية: 


لل 111 1 1 11 1 201 

)١(‏ البخاري, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي. صحعع البخاري؛ تحقيق : د. مصطفى 

ديب البفاء نشر وتوزيع دار ابن كثير: ودار اليمامة. بيروت», دمشى “ا.عأاه- 5ام. 

(9') ابن هشام. عبد الملك. السيرة النيوية. تحقيق : مصطفى السقا وأخرون. نشر دار إحياء 
التراث؛ بيروت ١7"8١ه-‏ الاؤام. جا ص .١19١ - ١195‏ 


رف 


شمولية الإختصاص القضائي في الإسلام: 


نزل التشريع على النبي صلى الله عليه وسلم , وبدأ تطبيقه على المجتمع 
الإسلامي في الدولة الإسلامية الأولى في المدينة, وكما بينا سابقا فقد كان الرسول هو 
القاضي الأعلى في الدولة الإسلامية يشرف بنفسه على أمور الناس ومعاملاتهم, 
ويقضي بينهم في خصوماتهم سواء منها ماكان تنازعا فردياً. أو كان تنازعاً بين 
الأفراد والعمال الذين بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام للقيام بأعباء الإدارة والحكم 
في عهده. وكما يلاحظ من الآبات القرانية, سواء تلك التي تناولت سلطة الرسول 
عليه الصلاة والسلام القضائية؛ أو تلك التي حددت الأسس الإسلامية في التقاضي, 
نإنها لم تفرق بين أنواع التنازع» وبالتالي فيدخل ضمن الإختصاص القضائي لمن 
يتولى القضاء النظر في كل المنازعات. بصرف النظر عن نوعية النزاع أو المتنازعين 
سواء كانوا أفراداً عاديين بصفاتهم الشخصية, أو بين الأفراد العاديين وآخرين 
عناف التقرية رو طاتنق الرسمية م فالكل أفراذا وزلاة» سسكومرة ساد الطريطة 
وولايتها العامة ٠‏ وإختصاص القضاء فيها الفصل في كل المنازعات مهما كان 
نوعها . 


وقد أشار بعض الباحثين على صعيد المقارنة بين النظم الإسلامية وغيرها إلى 
أن خبراء القانون يتحدثون عن نوعين من أساليب الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 
تعلى حين تتجه بععض النظم القانونية إلى النظام القضائي الموحد. حيث يكون القضاء 
له ولاية كاملة. واختصاص شامل للمنازعات بين الأفراد, وكذلك التنازع بين الأفراد 
والإدارة الحكومية. وبالتالى فالقضاء في هذه الحالة شامل للقضاء العادي والقضاء 
الإداري كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وفي الوقت نفسه 


/ 


للفصل في المنازعات الفردية بين الناس, كما أن هناك نظام قضائيا خاصا أطلق عليه 
مسمى القضاء الإداري. يحكم في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والجهات الإدارية 


سيب عا عي لعلاضانها الإداريه ' 


الشريعة الإسلامية فله الولاية العامة. وعلى القاضي المسلم أن يفصل في كل 
المنازعات, بين الأفراد. أو بين الأفراد وبين من يتولى أمورهم من الولاة. ولم يستشن 
من ذلك أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في تطبيق هذه الشمولية 
في الإختصاص القضائي, عندما شرع أن من حت المسلمين أن ينتصفوا من ولاتهم 
وق وو سكن اللة ممه زمك أنه نادم تله نقد ررى النساتي عن أن 
سعيد الخدري قال: « بيئما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا إذ كب عليه 
رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه. فصاح الرجل» فقال له 


رول الله علق الله عليه رسك خعال فاستقد قال؛ يل عقوت ياربتول اثلة».'" وف 


'' أما النظاء القضاء 
أما النظام القضائي الإسلامي والمعتمد على 


حادثة أخرى. روى أبو داود عن أسيد بن حضير عن رجل من الأنصار قال : بينما هو 
يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم . فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في 
خاصرته فقال أصبرني قال: أصطبر قال: إن عليك قميصاً وليس على قميصء فرفع 
النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه . فاحتضنه وجعل يقبل كشحه. وقال إنما 


المعاصرة, دار الفكر العربي؛ القاهرة. 1945١م.‏ ص 550. 

(؟) النسائي. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيبء. سنن النسائي بشرح الحافظ حلال الدين 
السبوطي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غده, الطبعة الثالثة مصورة عن المطبعة المصرية؛ نشر دار 
صادر بيروت ١4.8‏ - 1544١م.‏ جم ص56. 


أردت هذا يا رسول الله ».!'' وحينما غلا السعر في عهد رسول الله عليه الصلاة 

والسلام قال الناس: غلا السعر يارسول الله فسعر لناء فكان جوابه صلى الله عليه 
وسلم :«إن الله هو المسعر الباسط الرازق . وإني لأرجو الله أن ألقى الله وليس 
. أحدكم يطلبني ببظلمة » .''' فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه 
عن التصرفات التي صدرت عنه بصفته مسؤولاً في الدولة, فإن ذلك يعد تشريعا 
لولاة الأمور من بعده وأن قراراتهم الإدارية لابد أن تكون موافقة لأحكام الشرع. 
وإذا حدث حولها تنازع أو جرى عليها إعتراضء فأن مرد ذلك للقضاء وقد قضى 
الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك في الحوادث المشار إليها سابقاً بصفته 
قاضيا أعلى للدولة الإسلامية. فإن ذلك دليل كاف على شمولية الإختصاص القضائي 
في الاسلاء:.: 


إن الفصل في منازعات الأفراد وفي تظلمات الناس من ولاتهم . كلها تدخل 
ضمن الإختصاص القضائي العادي . وهذا ما تدل عليه الآيات القرأنية وسنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام . ففي عهده عليه الصلاة والسلام كانت كل هذه الأمور مردها 
إلى الله وإلى رسوله ليحكم فيها. وإذا كان فصل التنازع بين الأفراد في خصوماتهم 
من الأمور المستفيضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي فلاحاجة إلى 
إيراد الأمثلة على ذلك فنكتفي فقط بذكر أمثلة من القضايا التي رفعت إلى النبي 


)١(‏ السجستاني. أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي. ستن أبي داود. تحقيق : محمد محي 
الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة. القاهرة ١/11١1ه-١1581م.‏ جكء ص 1587. 
« وأصبرني: أي مكنْي من القصاص. واصطبر : أي اقتص.» 

(؟) البيهقي, أبو بكو أحمد بن الحسين بن علي. السنن الكيرى. مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية حيدر أباد. 817" اه جا صة؟. 
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عليه الصلاة والسلام ضد عماله الذين بعثهم في مهمات رسمية تتعلق بأعمال الإدارة 
نفي حديث عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا 
فلاحه رجل في صدقته؛ فضربه أبو جهم فشجه فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: القود يارسول .. الخ». فما زال النبي صلى الله عليه وسلم بهم حتى 


أرضاهم بالعرض.!'' وعندما وقد على النبي صلى الله عليه وسلم وقد عبد القيس 
أهل البحرين . وشكوا عاملهم العلاء بن الحضرمي لسوء معاملته لهم. فقام عليه 
الصلاة والسلام بعزله عنهم دفعا لما قد يقع عليهم من ظلم».''' وقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يتابع أعمال عماله وطريقتهم في جباية الأموال. ويحذر من سوء 
استغلالهم لسلطاتهم. واذا بدر شيء من ذلك من بعض الولاة فإنه صلى الله عليه 
وسلم لم يتساهل معهم . وعندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ابن اللتيبة جابياً 
لصدقات بني تيم , وقال لما عاد هذا لكم وهذا لي أهدي لي. قال الراوي فقام الرسول 
صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال عامل أبعثه 
فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمهء حتى ينظر 


أيهدي إليه أم لا».!'' وعندما استمر خالد بن الوليد في قتال بني جذيمة رغم 


)١(‏ الشوكاني. محمد بن على بن محمد. نسل الأوطار شرح منتقى الأخبار. تحقيق: طه عبد 
الرؤف سعد. مصطفى محمد الهواري. نشر مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة 1514م ج 
7ن 

(1) ابن خياطء خليفة, تاريخ < خليفة ين خباط. تحقيق: د. أكرم ضياء العمري. مؤسسة الرسالة, 
دار القلم. بيروت .1١ه-//191م.‏ ص 97. على . محمد كرد الإدارة الإسلامية في 

في الخزاعي. على بن محمد بن مسعود. ت< الدلالات | ة. تحقيق : د. أحسان ح 


/ا/ا 


اعلانهم دخولهم في الإسلام؛ أدى إلى قتل عدد كبير منهم ولما عرض الأمر على 
الرسول عليه الصلاة والسلام. قضى أن تصرف خالد فيه تعد وأن على الدولة 
الإسلامية أن تتحمل هذه المسؤولية فأمر صلى الله عليه وسلم بدفع دية القتلى» ولام 
خالداً على هذا التصرف.''' وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلي ربه قائلاً: «اللهم 
إني أبرأ إليك ما صنع خالد». !"أ 

ولم يكن الأمر مقتصراً على ماحدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بل إن الأمر إستمر في عصر الخلفاء الراشدين الذين ورثوا سلطات النبي صلى الله 
عليه وسلم القضائية. حيث أصبح الخليفة منهم هو القاضي الأعلى في الدولة 
الإسلامية. يقضي في كل الأمورء ويحكم على مايجد من أحداث. وإذا رجعنا إلي 
الوقائع التاريخية لتلك المسؤولية, فإننا نجد أن متابعة أعمال الولاة والنظر في 
الشكاوي والتظلمات التي تصدر عن الناس ضدهم, ظلت من إختصاص الخليفة في 
المدينة» ويلاحظ أنه منذ فترة مبكرة من عصر الخلفاء الراشدين نجد أن الخليفة يتلقى 
تظلمات الناس. ويفصل في ذلك كله دون تفريق بين المنازعات الفردية أو الشكارى 
العامة التي تلحق رجال الإدارة في مناطق الدولة المختلفة. وكان أول من تصدى لهذا 
الأمر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام خليفته أبو بكر الصديق. فقد روى ابن 


سعد أن أبا بكر اعتمر في رجب سنة ؟١,‏ وبعد طوافه بالبيت جلس قريب من دار 


عباس. دار الغرب الإسلامي. بيروت 4.8١ه‏ - 15868١م.‏ ص .558١‏ القشيري. المصدر 
السابق. ج7, ص .١2537‏ 

)١(‏ الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك. دار المعارف, القاهرة. 19571م, ج؟. ص 
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الندوة فقال: «هل من أحد يشتكي من ظلامة من أحد أو يطلب حقا. فما أتاه أحد 
وأثنى الناس على واليهم خيرا».''' وقد ثبت عن أبي بكر الصديق أنه قال لرجل 
شكا إليه عاملاً قطع يده: «لئن كنت صادقا لأقيدنك منه».!'' وإذا كانت فترة خلافة 
أبي بكر الصديق قصيرة لم تتسع فيها رقعة الدولة الإسلامية كثيراً فإن معالجة هذه 
القضية بشكل متكامل لاتتضح إلا بعد إستقرار الأوضاع في عهد الخليفة الثاني عمر 
بن الخطاب. ولذا فقد أرسى هذا الخليفة قواعد ثابتة للنظر في أمر علاقة الوالي 
بالرعية. والنظر في تظلماتهم منه. وكان يحث الناس على رفع مظالمهم من ولاتهم إليه 
قائلاً: «إني لم استعمل عليكم عمالي ليضربوا أبشاركم وليشتموا أعراضكم, 
ويأخذوا مالكم. ولكني أستعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم. فمن ظلمه 
عامله بمظلمة فلا إذن له على ليرنفعها إلى حتى اقصه منه». ولما أعترض عليه في 
هذا القول أحد عماله وهو عمرو بن العاص قائلاً: «ياأمير المؤمنين أرأيت إن أدب 
أمير رجلاً من رعيته أتقصه منه؟» فقال عمر: ومالي لا أقصه. وقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه».!' ولم يكن ذلك مجرد قولء بل أنه من 
الثابت تاريخيا أن عمر أقاد من الولاة. كما فعل بذلك العامل الذي اشتكى منه أحد 
الرعايا لأنه ضربه مائة سوط دون وجه حق. وبعد أن تحقق الخليفة من صدق دعواه 


حكم للمعتدي عليه بأن يقتص من الوالي بالضرب جزاء وفاقا إلا أن يتراضى 


(0١)‏ أبن سعد. محمد بن سعد بن منيع البصري. الطبقات الكبرى. دار بيروت للطباعة والنشر 
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الطرفان. وقد تراضيا على تعويض يدفعه العامل مقداره مئتا دينار مقابل اسقاط 
الاتتصاص عنه.''' ولم يخل نفسه من هذه المسؤولية» فعندما يتصرف بشكل يعتقد 
بأنه تجاوز الحد أو أن أحد أفراد الرعية قد لحقه ضرر من تصرفات الخليفة, فأنه 
سرعان ما يتراجع ويعرض على الشخص المتضرر القصاص العادل. ومن ذلك ماروى 
أن رجلاً لقيه في الطريق وقال ياأمير المؤمئين انطلق معي فأعدني على فلان فإنه قد 
ظلمني, قال فرفع الدرة فخفق بها رأسه وقال: تدعون أمير المؤمنين وهو معرض لكم 
حتى إذا شغل في أمر من أمور المسلمين أتيتموه إعدني إعدني قال فانصرف الرجل 
وهو يتذمر فقال: على بالرجلء نألقى إليه المخفقة وقال: امتشل فقال: لا والله ولكن 


أدغيا للدذرلك 90 


وهكذا ظل الخليفة الثاني يواصل تطبيق العدالة الإسلامية في دولة الخلافة 
الراشدة وقد ضرب أروع الأمثئلة في متابعته لعماله وتقصي أحوالهم. فكان يسأل 
عنهم في المواسم عندما يقدم الناس للحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي في المدينة, 
وكان 57 أحوالهم وتبدلهم من فقر وغنىء. ويستقبل الشكاوى ضدهم. ويعمل 
بمقفتضى مايسفر عنه البحث والتحقيق فيهاء وكان يعزل الوالي إذا كثرت الشكاوي 
ضده. حتى وإن لم تكن تلك الشكاوي صادقة حسما للخلاف وحتى لاينقطع الناس عن 
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(؟) ابن الأثير. عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني: أسدد 
الغاية نى معرنة الصحاية. نسخة مصورة عن طبعة جمعية المعارف المصرية, القاهرة 
ا ا ' 


التظلم من عمالهم مثل عزله لسعد بن أبي وقاص نتيجة لشكوى أهل الكوفة.'"' 
وقد أشار الخليفة إلى حادثة عزله لسعد بن أبي وقاص عن ولاية الكوفة وأن ذلك 
العزل لم يكن مرده العجز ولا الخيانة وبالتالي فهو يرشحه لعضوية الشورى بغد 
''' وبالتالي فإن عزله كان نعيجة لكثرة شكاوي أهل الكوفة منه حيث ولى 


شخصا أخر بدلاً عنه.' ويعلل عمر هذه السياسة التي أنتهجها مع عماله 


وفاته. 


بقوله:«خير لي أن أعزل كل يوم عاملاً من أن أبقى ظالماً ساعة من نهار».!”' وعند 
إقامة أبي موسى الأشعري الحد على رجل شرب خمراً, ثم سود وجهه ومنع الناس من 
التعامل معه عند ذاك تظلم الرجل إلى عمر بن الخطاب من تصرف عامله فأمر عمر أبا 
موسى بأن يأمر الئاس بالتعامل معه., وأن لايسود وجه أحد بعد ذلك. وإلا سود 
ع 

وإذا كان عمر بن الخطاب قد عرف بالصرامة والحسم في القضايا المتعلقة 
كف نات نال وها قد يكعب انيع ع اكات نان الكينن فو ينعد ل يناد 
أمر الولاة وتتبع أحوالهم وتقبل شكاوى الناس منهم. وتشير المصادر إلى أن عثمان 


)١(‏ ابن قتيبة. أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوريء المعارف. تحقيق: د. ثروت عكاشة. دار 
المعارف بمصر القاهرة 1584١ه-1558ام,‏ ص 547. 
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بن عفان بعث العيون لكشف أحوال عماله, عندما نقل إليه تغير أحوالهم واستئثارهم 
بالدنياء وقد رجع إليه هؤلاء المفتشون يعلنون له في مقر الخلاقة أن ما وصل إليه 
مجرد دعاوي لايمكن إثباتها.''' وقد كتب عثمان في الأمصار أن يرافيه العمال في 
كل موسم. ومن بكري وقد عزل عثمان بن عفان الوليد بن المغيرة عن إمارة 
الكوفة. وأقام عليه الحد لما اشتكاه أهلها بأنه يشرب الخمر.''' وقد واصل الخليفة 
الرايع علي بن أبي طالب سيرة أسلافه من الخلفاء الراشدين في النظر في قضايا 
الناس والفصل فيهاء بصرف النظر عن طبيعة التنازع. إن ماذكره الماوردي وأبو يعلي 
القاضي من أن على بن أبي طالب قد احتاج عندما تأخرت أمامته واختلط الناس فيها 
وتجوروا إلى فضل صرامة في السياسة, وزيادة تيقظ في الوصول إلى غوامض 
الأحكام, إن ذلك لا يعني أنه أفرد المظالم بنظر خاص فهما يقولان بأنه لم يخرج 
للمظالم. أي أنه لم يفردها بنظر خاصء وإنا اكتفى بأن ينظر فيها بما يحقق العدالة, 
وما ساقه الماوردي من أمثلة كلها جاءت لتؤكد ماسبق أن أشرنا إليه. وهو أن الخليفة 
الرابع لم يزد عن ممارسته للقضاء العادي الذي هو من سلطته كما فعل ذلك أسلافه من 
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كل ماسبق أن أشرنا إليه من الأمثلة عن نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل 
أنواع القضاياء وكذلك نظر خلفائه الراشدين. وفصلهم في كل المنازعات دون تفريق 
بين المنازعات الفردية. أو التظلم من تصرفات الولاة وعمال الإدارة في المناطق 
المختلفة يؤكد لنا أن القضاء في الشريعة الإسلامية كما طبقة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وكما فهمه صحابته رضوان الله عليهم يتجه إلى القضاء الموحد الذي لايفرق 
بين منازعات الأفراد والمنازعات التي تنشأ بسبب أعمال الإدارة والسلطة. الاعتراض 
الذي قد يرد هنا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاءه قد نظروا في تلك 
القضايا بحكم ولايتهم العامة وأنهم مسئولون عن تصرفات الولاة باعتبار أنهم هم 
المرجع النهائي لأولئك العمال. حيث يتولون تعيينهم وعزلهم وبالتالي محاكمتهم 
وتأديبهم, والنظر في تظلمات الناس منهم, وبالتالي لاوجه للإستدلال بتصرفاتهم على 
أن القضاء العادي مختص بالنظر في كل أنواع التنازع. وللاجابة على هذا الإعتراض 
لابد من القول بأن كون الخلفاء هم المرجع الأساس للتنظيم الإداري في الدولة 
الإسلامية, وفي نفس الوقت كانوا يتولون السلطة القضائية العلياء وبما أنهم تولوا 
الفصل في المنازعات الفردية بين الأشخاص. كما تولوا النظر في التظلمات التي تقدم 
ضد رجال الإدارة» دون أن يفرد لهذا النوع من القضاء نظام خاص به. امن حيث 
تعيين القضاة ليتولوا مسئوليته. ولا من حيث الطريقة والأسلوب الذي انتهجوه في 
نظرهم لتلك القضايا. كل ذلك يجعلنا محقين في إعتقادنا بأنهم لم يفرقوا بين هذين 
النوعين من الإختصاص القضائي, ولعلنا محقون أيضأ في أنهم قد أدركوا ماسبق أن 
أشرنا إليه من أن الولاية العامة للشريعة الاسلامية تبعل من حق المتولي للقضاء 
سواء كان قاضيا أو خليفة أن ينظر في كل أنواع التنازع المرفوع إليه. 

إن الدارس لتاريخ النظم الإسلامية يجد أنه لم يكن هناك فصل بين السلطات 
لدى الخلفاء الراشدين؛ فقد كانوا هم رأس السلطة الإدارية التنفيذية وفي الوقت نفسه 


الها 


كانوا يتولون السلطة القضائية. وقد أشار إلى ذلك أحد الباحثين بقوله: «ويلاحظ أنه 
في الصدر الأول للإسلام يمكن أن يخلط بين سلطة قاضي المظالم باعتبارها جزءاً من 
السلطة القضائية. وبين السلطة الرئاسية لرئيس السلطة التنفيذية؛ وذلك باعتبار أن 
متولي السلطتين هو رئيس الدولة (الخليفة)».''' ومع اتفاقنا مع الباحث في ملاحظته 
أن الذي كان يتولى السلطتين القضائية والتنفيذية هو الخليفة, إلا أننا نريد أن نؤكد 
نفي ماتوحي به العبارة. من أن هناك فصلاً حقيقياً بين القضاء العادي والنظر في 
المظالم, حيث سبق أن بينت وجهة نظري أنه لا فرق بين النوعين من الإختصاص 
القضائي لأن التمصاص القاضي شامل للنوعين معآ لاسيما في هذه المرحلة المبكرة من 
تاريخ النظم الإسلامية. 


ولكن ماهو دور القضاة الذين عينوا في مناطق الدولة الإسلامية المختلفة خلال 
هذا العصر المبكر في قضايا المظالم؟ وهل نظروا في تلك القضايا التي يعتبرها 
الباحثون من اختصاص الناظر في المظالم؟ في الواقع أنه في هذه المرحلة لا تزال 
الإدارة الإسلامية في بدايتهاء ولم تتحدد الصلاحيات بعد ولم تنفصل المسؤوليات 
المختلفة من قضاء وإدارة. ففي البداية كان الولاة يتولون مسؤوليات متعددة من إدارة 
وقضاء. وهكذا كان حال عمال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعقايابن أسيد» وعلى 
بن أبي طالب ومعاذ بن جبل في مكة واليمن وحضرموت كانوا ولاة. وفي الوقت 
نفسه تولى بعضهم جباية الزكاة؛ كما قاموا بالدعوة إلى الإسلام. وحكموا في بعض 
المشكلات الغي طرات» والخضومات: العى قامت فى النواخي العى يتولون مستوليتها. 
وفي عهد الراشدين استمر الوضع كما كان عليه في عصر الرسول عليه 


١)‏ اكيم المضدر السابق:. ص وة6. 


الصلاة والسلام في المراحل الأولى من الخلافة الراشدة. ثم كثرت مسؤوليات الولاة 
الإدارية والجهادية والقضائية فرأي الخليفة عمر بن الخطاب بشكل خاص فصل القضاء 
عن الإدارة. وقد تم في عهده تعيين قضاة مستقلين, ويقول أحد الباحثين معلقً على 
هذا التطور في تاربخ النظم الإسلامية: «وجاء الفصل بين السلطة القضائية وبين 
السلطة الإدارية والتنفيذية على عهد عمر بن الخطاب. الذي رأى أن تشعب المهام 
على الولاة وإزدياد الأعباء في الولايات لاتسمح باستمرار الجمع بين الولاية 
والاشتغال بالقضاء. وصار لكل ولاية قاض يضطلع بشئون العدالة واستقرارها مطبقا 


الأحكام وفق الشريعة الإسلامية».!١أ‏ 


فإذا كان الفصل بين صلاحيات الوالي والقاضي قد تم في عهد عمر بن الخطاب 
فإن المراجع لم تسعفنا بمعلومات كافية عن هؤلاء القضاة. وهل تولوا القضاء العادي 
فقط أم أنهم نظروا في كل القضايا التي قدمت إليهم؟ لقد أشارت المصادر إلى أن 
الخلفاء أنفسهم في هذه المرحلة قد جلسوا لدى القضاة في قضايا كانوا هم أطرافا 
فيهاء ولكن ذلك الجلوس لم يتم بصفاتهم الرسمية كخلفاء وولاة. وإنما بصفاتهم 
الشخصية كأفراد. ومن ذلك قضية الخصومة بين عمر بن الخطاب وأبي بن كعب والتي 
فصل فيها زيد بن ثابت.''' كما أن على بن أبي طالب قد مثل لدى قاضي الكوفة 
في خلافته شريح بن الحارث الكندي, وذلك في خصومة بين الخليفة ويهودي على درع 
فقد من الخليفة ووجد في يد اليهودي فإدعاه الخليفة وأنكر ذلك اليهودي, ونظرا لعدم 


)١(‏ العدوي, إبراهيم أحمد. النظم الإسلامية. نشر مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة 
1ه-الاؤاء ص .15١‏ 
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وجود أدلة اثبات كافية خرج الحكم لصالح اليهودي.!'' ولعله كان من المبكر جداً على 
أولئك القضاة في هذه المرحلة أن يتصدوا لشكاوى الناس وتظلمهم من ولاتهم؛ لأن 
إختصاصهم القضائي لم يتحدد بشكل واضح ومحددء بل إنه من الملاحظ أن ذلك 
الإختصاص بدأ يسيرأ ثم أخذ ينمو ويتزايد مع مرور الزمن, فلا غرابة أن يكون ال حكم 
في تلك التظلمات قد تم من قبل الخلفاء أنفسهم لامن قبل القضاة. يضاف إلى ذلك 
أن الخليفة هو الذي كان يحدد الإختصاص القضائي للقضاة في هذه المرحلة. ومن ذلك 
ما أشارت إليه المصادر من أن عمر بن الخطاب كتب إلى قضاته أن لايقضي في 
الدماء دونه. فكانت الأحكام فيما دون النفس من اختصاص قاضي الولاية» وينفذ 
حكمه يبساعدة السلطة المحلية, أما فيما يتعلق بالنفس فيجب أن يرفع إلى الخليفة 
لينظر فيه ويصادق على الحكم قبل تنفيذه.!"' لذلك فإنه يمكن القول إن تولي الخلفاء 
النظر في التظلمات التي تصدر عن الولاة ومسئولي الإدارة في عهد الخلفاء الراشدين 
لايعني فصلاً للقضاء الاداري عن القضاء العادي. لأن أولئك الخلفاء وهم يحكمون 
في تلك القضايا كانوا يرون أنهم يمارسون صلاحياتهم القضائية؛ وعندما عينوا القضاة 
وفصلوا بين السلطتين القضائية والتنفيذية. ظلت بعض الإختصاصات القضائية 
بأبديهم؛ لايفصل فيها دون الرجوع إليهم. وإن وقع ذلك فإن هذا لابعني أن القضاء 
العادي لإيمكنه النظر والفصل فيها. 
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نشاة ولاية المظالم: ظ 

إذا كان القضاء في الشريعة الإسلامية مختصاً بكل أنواع الخصومات وقد 
طبقت هذه الشمولية في الإختصاص منذ وقت مبكرء. فالسؤال الذي يرد هنا هو. هل 
تم الفصل بين القضاء العادي والنظر في المظالم؟ ومتى تم ذلك؟ وقبل أن نجيب على 
هذا التساؤل من وجهة نظرناء لابد من إبراد ماقيل في هذا الصدد في بعض المصادر 
من أن تلك النشأة كانت في عصر مبكرء وبالتحديد. في عصر الرسول عليه الصلاة 
والسلام من ذلك ما أورده كل من الماوردي وأبي يعلي. فقد ذكر كل منهما في مقدمة 
الحديث عن ولابة المظالم الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما.ء والذي ورد في 
قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وفصله في التنازع بين الزبير بن العوام وأحد 
الأنصار حول قضية الشربء فقد ورد عن عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام قال: 
« إن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحره 
الع يسقون :بها النخل فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبي عليه فاختصما عند النبي 
صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: أسق يازبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال: أسق يازبيرء ثم إحبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر».''' لقد وردت هذه الحادثئة في المصدرين وكأن كلا من الماوردي وأبي يعلي 
يستدل بها على النظر في المظالم, بل لقد ورد القول الصريح بذلك عندما قال أبو 
يعلي:« وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم المظالم في الشرب الذي تنازعه 
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الزبير بن العوام ورجل من الأنصار».!١)‏ إن هذه الحادثة لاتعكس من وجهة نظري نظرأ 
في المظالم من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام, ولا هي داخلة ضمن ماإصطاح عليه 
فقهاء النظم الإسلامية على أنه من اختصاص الناظر في المظالم. ويشاركني الرأي في 
ذلك أحد الباحثين عندما ناقش هذه القضية بقوله: «ولست أرى في هذا الحديث 
وجهاً من وجوه المظالم التي عرفت فيما بعد بالمعنى الاصطلاحي. وإنما هو قضاء عادي 
بين اقية:ضاعب الشريعة الذكم الذي ينيقي أن يشيع :في السنقانة بين الجيزان»'" كنا 
أشار إلى هذا الأمر وعدم اعتباره من قبيل النظر في المظالم, باحث آخر مبينآ أن تلك 


الخاصية تعد هن قبيل القضاء النادى 7 


إن كل مايمكن استنتاجه من هذه القضية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أراد أن يصلح بين الطرفين بالتراضي بأن يسقي الزبير أولاً باعتبار أن الماء يمر في 
أرضه أولاً ثم يرسله إلى جاره. وما لم يقنع هذا الحكم الطرف الآخر في المنازعة» وظن 
ظن السوءء بأن النبي صلى الله عليه وسلم حابى في حكمه لأجل قرابته من الزبير - 
وحاشاه أن يفعل ذلك - وهذا مادعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغضب. لكنه 
غضب لم يخرجه عن العدل في تطبيق الحكم الشرعي, فقد فصل المنازعة بحكم جازم 
يكون قاطعاً للخصومة بين المتنازعين . وفي الوقت نفسه تشريعا للأمة باعتباره المبين 
لحكم الله في المسائل المتنازع فيهاء وقضى أن حكم الشرع الملزم لكل الأطراف. هو 


أن من حق من ير الماء عبر أرضه أن يسقي زرعه ويمسك الماء حتى يرتد على جوانب 
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الحقلء بحيث أن الماء يصل إلى الجدر أو يبلغ الكعبين على إختلاف في الروايات» ثم 
بعد ذلك يستغني عنه ويرسله إلى جاره. 


إن ما يؤكد أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة يعد من قبيل 
القضاء العادي ماذكره الزبير - راوي الحديث وأحد أطراف التنازع - من أن أحد 
الآبات التي تتحدث عن سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم القضائية نزلت في تلك 
الحادثة فهو يقول: «والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. ثم تلا قوله تعالى : 
(فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما 
نحي دلت اليه أن استدلال الزبير بهذه الآبية الكرية واعتقاده أنها نزلت 
في تلك الواقعة يؤكد أن الأمر يتعلق بالقضاء العادي وليس نظراً في المظالم. 


وكضنية اوابننا أن ماذكره كل من الماوردي وأبي يعلى من قيام على بن أبي 
طالب بالنظر في المظالم في عهده نتيجة لتفشي الجور, أن المقصود بذلك هو أن 
الخليفة كان كأسلافه من الخلفاء الراشدين لم يقعد عن نصرة المظلوم, والإقتصاص له 


من الظالم؛ وأن ذلك لايعني أنه فصل بين النظر في المظالم والقضاء العادي. 


إن أول إشارة حقيقية في المصادر إلى ماعرف فيما بعد بولاية المظالم هو 
ماذكر عن وجود نظر للمظالم مستقل عن القضاء العادي في عهد الخليفة الأموي عبد 
الللك بن مروان» يقول أبو يعلى في ذلك: «فكان أول من أفرد للظلامات يوماً تصفح 


فيه قصص المتظلمين - من غير مباشرة النظر - عبد الملك بن مروان, فكان إذا وقف 
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منها على مشكلء أو احتاج فيها إلى حكم منفذ رده إلى قاضيه أبي ادريس الأودي, 


فكان أبو ادريس هو المباشر. وعبد الملك هو القمء )١١‏ 


إن جلوس الخليفة مع قاضيه لينظر في المظالم المقدمة إليه . يدل على أن 
الهدف من هذا الجلوس هو الإعتداد بقوة سلطان الخليفة لتدعيم مايصدره القاضي من 
أحكام في مجلسه. ويكتسب حكمه الصفة القطعية في وقته, وبالتالي يصبح واجب 
النفاذ بقوة السلطة التنفيذية الماثلة في شخصية الخليفة. وقبل أن نبدي رأينا حول 
سبي تنكأ قضاء المظالم في تلك الفترة من التاربخ الإسلامي لابد من مناقشة ماقيل 
في هذا الصدد عن أصل هذا النظام وجذوره العربية والإسلامية أو ماقيل من أنه نبع 
من التأثر بالنظم المتبعة في الدولة الساسانية. 


لقد سبق أن بينا أن العدل من أهم الأسس التي بنى عليها النظام في الإسلام 
حكماأ وقضاء وإدارة, كما أننا قد نقلنا الكثير من الآبات القرآنية والأحاديث النبوية 
الع ركد أن العدل مطلب أساسي للحكم بين الناس. كما أن الكثير من الآيات 
والأحاديث قد حذرت من الظلم وعواقبه. لقد أشار الماوردي إلى مايدل على أن جذور 
هذا النوع من القضاء كانت موجودة في النظام ا قبل الإسلام فهو يقول: 
«وكانت قريش في الجاهلية حين كثر فيها الزعماء. وانتشرت فيهم الرئاسة. وشاهدوا 
من التجاذب والتغالب مالم يكفهم عنه سلطان قاهر عقدوا حلفاً على رد المظالم 
وانصاف المظلوم من الظالم». !"ا وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف 
المسمى «بحلف الفضول» وهو في الخامسة والعشرين من العمرء وقد عبر عليه الصلاة 
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والسلام عن احترامه لذلك الحلف في قوله بعد بعثته: «لقد شهدت في دار عبد الله 
بن جدعان حلف الفضول, مالو دعيت إليه لأجبت, وما أحب أن لي به حمر النعم وأني 
كنت نقضته. ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت».!'' لعل الذي دعا الماوردي 
للأستئناس بذلك الحلف وهو يتحدث عن هذا النوع من القضاء هو حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم وموقفه من حلف الفضول ولكننا لايمكن أن نعد ذلك الحلف أصلاً 
للنظر في المظالم. لأن ذلك قد تم في ظل النظام الجاهلي. حيث لاقضاء ولاسلطة, 
وأما ثناء الرسول عليه الصلاة والسلام على أهداف ذلك الحلف فإن ذلك لايخرج عن 
نطاق مبادئ الإسلام القائمة على العدل. وأن الشريعة التي أنزلت على محمد صلى 
الله عليه وسلم تنادي بالعدل, لذلك فهو لم يندم على حضوره حلف الفضول لانسجامه 
مع مبادئ الشرع. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعى إلى مثله في 
الإسلام لأجاب باعتبار ذلك من باب التعاون على البر في ردع الظالم. 


وهذا محمد العوا بعد مناقشته للذين يقولون بأصل النظام الفارسي ورده عليهم 
يشير إلى العلاقة بين هذا النظام وَحَلق التضول وكيف مكن أن ايكون هذا اقلق أضلا 
لقضاء المظالم فهو يقول : «وأما دعوى كون أصل نظام قضاء المظالم حلف الفضول 
الجاهلي فمردودة بأن إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحلف وثناءه عليه جعله 
كما قرر الماوردي - بحق - فعلاً نبويا».!'' ومع أن إقرار الرسول عليه الصلاة 
والسلام يعد جزءاً من سنته, وبالتالي فهو تشريع ملزم للأمة, إلا أن اعتبار إقراره هذا 
تشريعا لنظاء النظر في المظالم يعد تحميلاً للحديث فوق مايدل عليه. إضافة إلى 
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ماأشار إليه العواء نجد أن جرجي زيدان قد ذكر ايضا أن حلف الفضول يعد أصلا 
لنظام النظر في المظالم.!١)‏ كما ربط بين النظامين حسن إبراهيم حسن وعد حلف 
الفضول أصلاً لقضاء المظالم.' '' وفي المقابل نجد أن بعض الباحثين قد أكد على 
الفروق بين حلف الفضول الجاهلي. ونظام المظالم الإسلامي على إعتبار أن الأول تعاقد 
فردي بين بعض الأشخاص القادرين على فض المنازعات, ولم يكن ذلك أمرأ كافيا 
. لقطع دابر الخصومة ولامنهيا للنزاع, كما أنه يخضع للظروف التي تحيط بكل الأطراف 
لمتنازعة.!' ومع وضوح هذه الفروق بين النظامين فإن موقف النبي صلى الله عليه 
وسلم من حلف الفضول يؤكد لنا إهتمامه عليه الصلاة والسلام بقضية العدل ونصرة 
المظلوم ورد الظالم عن غيه وظلمه ما يوضح مكانة العدل في الإسلام والنهي عن 
الظلم. أما كون قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الخصومة التي وقعت بين 
الزبير وأحد الأنصار, والتي عدها الماوردي وأبو يعلى أساسا للنظر في المظالم فإن 
مناقشتنا السابقة لها قد أبانت عن رأينا حيال ذلك. 


عندما ناقش الماوردي قضية الظلم والمظالم. وبين أهمية العدل ورد المظالم 
باعتبار أن ذلك هو أساس الملك واستمراره, وأن اختلاف ذلك يؤدي إلى الإضطراب 
والفوضى, وللتدليل على رأيه هذا استأنس بما كان يفعله ملوك الفرس بقولهم:« وقد 
كان ملوك الفرس يرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل الذي لابعم الصلاع إلا 
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بمراعاته. ولايتم التناصف إلا بمباشرته».''' إن إيراد كل من الماوردي وأبي يعلي 
لقضية إهتمام ملوك الفرس بالعدل ونصرة المظلوم لايمكن أن يقرأ منه أنهما يريان أن 
ذلك الأهتمام يمكن أن يكون أصلاً لقضاء المظالم استعاره المسلمون منهم., لأن 
حديثهما لايعدو كونه بيانً لأسلوب الحكم في العهد الساساني وإدراكه لأهمية العدل 
في حياة الدول واستمرارهاء فهي لاتزيد عن مجرد كونها استشهاداً بالمواقف 
الإنسانية من قضية الظلم عبر التاريخ. وأن النفس البشرية بما جبلها الله عليه محبة 
للعدل كارهة للظلم حتى قبل أن تبلغها الشرائع السماوية المحرمة للظلم والداعية 
للعدل. فإن الناس قد أدركوا بفطرتهم أهمية تحقيق العدالة. وخطورة الظلم على 
الظالمين والمجتمع الذي يقره. 


ولكن الماوردي وأبا بعلي لم يشيرا إلى نظام معين محدد بطبيعته وصفته 
وضوابطه كان معمولاً به عند الفرس, ثم. بعد الإسلام اقتبسه المسلمون وطبقوه في 
دولتهم. كما أن القائلين بوجود ذلك الإقتباس لم يدللوا على ذلك بابراز مظاهر 
التشابه بين النظامين الفارسي والإسلامي سوى تلك الإشارة غير المقصودة التي وردت 
عند الماوردي وأبي يعلي. ولم يقصدا منها أن يرجعا هذا النظام الإسلامي الخالص إلى 
نظم الدولة الساسانية. 


ولكن بعض المستشرقين أخذ من هذه الإشارة العابرة إلى قضية العدل وأن البشر في 
مختلف نظمهم السياسية يدركون أهميتهاء وحمل هذه الإشارة فوق ماتحتمل بأن عزا 
إلي الماوردي ماإعتقده هو خطأ من نقل نظام النظر في المظالم من الساسانيين إلى 
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النظم الإسلامية. ومن هؤلاء المستشرقين ديفيد لونج الذي اعتبر تلك الإشارة دليلاً 
على إحتمال أن يكون هذا النوع من القضاء قد استعير من نظام القضاء الساساني, 
ولم يورد كدليل علمى ذلك سوى ماذكره كل من الماوردي وأبي يعلي في مقدمة 
حديئهما عن ولاية المظالم. كما أن لونج قد أشار إلى عدم ذكر هذا النوع من القضاء 
في المراجع الفقهية. ولذلك فهو يعتقد أن أصول هذا النظام غير إسلامية.''' وكما 
نلاحظ فإن ماأورده هذا المستشرق إنما هو مجرد إدعاء يغلب عليه طابع الظن» دون أن 
يسنده بأدلة علمية يمكن مناقشتها كإيراد أوجه الشبه بين النظامين حيث عندئذ يمكن 
التعرف على مصداقية هذه الدعوى, أما وأن ماأشار إليه هو ظن فإن ذلك لايقوى 
على طمس الحقيقة الواضحة, بأن أصول هذا النظام أصول إسلامية خالصة. أما ما 
أشار إليه لونج من عدم تعرض الفقهاء في تصنيفاتهم الفقهية لهذا النوع من القضاء. 
فإننا سنرجيء مناقشته إلي موقعة الطبيعي عندما نتحدث عن أسباب ظهور هذا 
النوع من القضاء . وكيف نظر إليه الفقهاء سواء في وقت ظهوره. أو بعد ذلك عند 
تصنيفهم للموضوعات الفقهية. وشاخت, المستشرق الآخر تحدث عن نظام المظالم. من 
دون أن يبرر رأيه فهو يقول بأن الأمويين أو ربا العباسيين قد استعاروا هذا النظام 
من أسلوب الحكم لدى الساسانيين.''' وكما يظهر من المقالة فنهي مجرد إشارة وإدعاء 
دون مناقشة ودون إيراد الأدلة التي تدعم تلك الدعوى مما يظهر عدم الأهمية. العلمية 
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لثل هذه الدعوى . 

إذا عرفنا أن قضاء المظالم لم يوجد عند العرب قبل الإسلام. كما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يفرد المظالم بقضاء خاص. ولم يفعل ذلك الخلفاء الراشدون من 
بعده؛ ولم يستعره الأمويون من النظم الأجنبية» فإن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا 
المجال هو لماذا ظهر في عهد عبد الملك بن مراون. وعلى أي أساس اعتمد ظهوره؟ 
لقد قيل في أسباب ظهور هذا النوع من التقاضي أمور تتعلق بأحوال الناس ومدى 
إلتزامهم بالحق من عدمه. فالماوردي يرى أن الداعي لوجوده هو إختلاط الناس 
وتجورهم, وإن ذلك حدث في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب لما تأخرت خلافته 
عن عصر النبوة. ولذا احتاج إلي فضل صرامة في السياسة وزيادة تيقظ في الوصول 
إلى الحكم.''' ولكنه مع ذلك لم يضع نظاماً مستقلا للنظر في المظالم, لذا فإننا نرى 
أن ما أشير إليه ضمن هذا الصدد من التجور لم يكن كافياً لفصل النظر في المظالم 
عن القضاء العادي. بدليل أن علي بن أبي طالب على الرغم من وجود التظالم في 
عهده إكتفى بأن طبق في ذلك نظام القضاء العادي. ولكن الماوردي وأبا يعلي قد 
أضافا أنه بعد عصر الخلفاء الراشدين, إزداد الجور والظلم فأبو يعلي يقول: «ثم 
إنتشر الأمر من بعده -علي بن أبي طالب - حتى تجاهر الناس بالظلم, ولم تمنعهم 
زواجر الفطنة, فاحتاجوا في ردع المتغلبين إلى ناظر للمظالم الذي يمتزج به قوة 
السلطة».!' والسؤال الذي يرد هنا هو لماذا لم يقم القضاء العادي بإزالة الظلم. 
وإنصاف المظلومين. لاسيما إذا عرفنا أن سلطة القاضي الشرعي غير محددة 
بإختصاص معين من حيث الأصلء فهو يحكم في الأموال والأعراض والدماءء كما 
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يحكم بين الحاكمين والمحكومين. ولكي نجيب بشكل دقيق على هذا التساؤل لابد من 
معرفة القضايا التي نظرت من قبل ناظر المظالم في عهده المبكر. ولماذا لم يتم الفصل 
فيها بشكل إعتيادي؟ ولكن المصادر مع الأسف لم تبين لنا طبيعة تلك القضايا التي 
عرضت في مجلس الخليفة الأموي. حتى يمكننا معرفة السبب الذي أدى إلى أن تنظر 
من قبل الخليفة,. ولماذا لم تعرض تلك القضايا على أبي إدريس قبل اللجوء إلي 
الخليفة. وقد كان أبو إدريس قاضيا لدمشق في عهد عبد الملك. وإذا كانت المعلومات 
غير متوافرة عن الأسباب التي دعت الخليفة عبد الملك لكي يحدث مثل هذا النظام. 
فلعلنا نستأنس بالمعلومات الواردة عن قضايا المظالم في عهد عمر بن عبد العزيز, 
لاسيما والفاصل الزمني بينهما قصير جداً حيث توفي عبد الملك بن مروان سنة “8ه. 
وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة حوالي سنة ١٠١٠١ه.‏ وقد أوردت المصادر بعض 
المعلومات عن تصديه للنظر في المظالم في عهده نأبو يعلي يقول: «ثم زاد من جور 
الولاة وظلم العتاة مالم يكفهم عنه إلا أقوى الأيادي. فكان عمر بن عبد العزيز أول 


من ندب نفسه للمظالم ورد مظالم بني أمية على أهلها». ١!‏ 


لعل من أسباب نشأة هذا النوع من القضايا قوة المركز الإجتماعي لأحد أطراف 
القضية. مما يصعب على القضاء العادي النظر في الأمور المتنازع عليها والتي قد 
يكون أطرافها أفرادا لهم ثقلهم ووزنهم في الدولة بحكم مناصبهم الإدارية أو وضعهم 
العائلي ئما جعل الولاة والقضاة يحسبون لهم حسابأً. ولذلك لما بدأ عمر بن عبد العزيز 
بتطبيق سياسته الحازمة في الوقوف في وجه الظلم والظالمين بدأت التحذيرات تأتيه 
من هنا وهناك موضحة بأن سلوكه ذلك ربما يهدد مركزه وقوته السياسية, بل وربما أدى 


إلى أن يهدد حياته. والعبارات التي صدرت عنه في هذا الصدد توحي بأنه كان يقدر 


)١(‏ نفسه. 


91 


حجم الخطورة التي يتعرض لهاء ولكنه يوازنها مع خطورة أشد وأنكى. تلك المتعلقة 
بمسؤولياته الكبرى حينما يسأل عن حكمه يوم القيامة. ولذلك فهو يقول : «كل يوم 
أتقيه وأخافه دون يوم القيامة لاوقيته».''' وقد أورد ابن كثير مثالاً على تلك المظالم 
فيقول: «إنه تظلم إلي عمر بن عبد العزيز رجل فقال: غصبني الوليد بن عبد الملك 
ضيعتي. فقال عمر:يامزاحم إئتني بدفتر الصوافي فوجد فيه: أصفى الوليد بن عبد 
الملك ضيعة فلان. نقال: أخرجها من الدئتر وليكتب يرد ضيعته إليه ويطلق له ضعف 
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هذا المثال يؤكد أن ظهور حالات من الظلم في المجتمع كان أحد الأسباب الهامة 
التي أدت إلى أن يأخذ بعض الخلفاء زمام المبادرة» وينظروا في تلك المظالم ويباشروا 
ذلك بأنفسهم, نالظلم كان يصدر عن أشخاص ذوي نفوذ بحكم مناصبهم الرسمية, 
كما هو ظاهر من شكوى ذلك الرجل من الخليفة السابق الوليد ابن عبد الملك. فإذا 
كان الخليفة هو الذي صدر عنه ذلك الجور فكيف بستطيع القاضي - الذي هو نائب 
عن الخليفة في القضاء بين الناس - أن يتولى هذا الأمر بنفسه ويحكم فيه إذا لم 
يوافق الخليفة على الخضوع لأحكام القضاء . 

إن تنفيذ أحكام القضاة يخضع للسلطة التنفيذية المتمثلة في الخلفاء وحكام 
المناطق. فإذا حدث ولم يريدوا تنفيذ حكم صادر عن قاض معين فإن بإمكانهم ذلك. 
وهو وإن كان نادراً مايحدث إلا أن المصادر تشير إلى حدوثه . لاسيما إذا كانت تلك 
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الأحكام تدين الخلفاء والولاة أو تدين أشخاصا يرهب جانبهم لمكانتهم السياسية أو 
الإجتماعية. وإذا أريد رفع الظلم عن كاهل المظلومين في تلك الحالات الطارئة, 
والإنتصار لهم ورد حقوقهم إليهم؛ فلا بد من جهة تجمع بين الأمرين القضاء والتنفيذ, 
ولعل ذلك هو الذي حدث في عهد عبد الملك بن مروان» ثم بشكل أكثر حدة وصلابة 
في عهد عمر بن عبد العزيز. ويؤكد هذا الرأي ماذكره أبو بكر بن العربي حيئما قال: 
«وأما ولابة المظالم فهي ولابة غرببة أحدثها من تأخر من الولاة لفساد الولاية وفساد 
الناس, وهي عبارة عن حكم يعجز القاضي عنه فينظر فيه من هو أقوى منه يدأ وذلك 
أن التنازع إذا كان بين ضعيفين قوّي أحدهما القاضي. وإذا كان بين قوي وضعيف أو 
قوبين, والقوة في أحدهما بالولاية كظلم الأمراء والعمال فهذا ئما نصب له الخلفاء 
اتفيي 3 

ويؤكد هذا المعنى ابن خلدون في وصفه لولاية المظالم:«وهي وظيفة ممتزجة من 
سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من 
الخصمين وتزجر المعتدي وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه». !"ا 
ويلاحظ التوافق بين رأي أبي بكر بن العربي ورأي ابن خلدون حول طبيعة هذا النوع 
من الولابة وكيفية النظر فيهاء ولماذا احتاج الناس إليه وتوجه إليه الخلفاء. وقد يكون 
من السهل علينا أن نفهم سبب ظهوره في تلك الفترة من التاريخ الإسلامي. وهو 
العهد الأموي. فقد كان القضاة في ذلك العهد يعينون ويعزلون من قبل الولاة » وقد 
أثبتت ذلك الكثير من الدراسات التي ظهرت عن تاريخ النظم الإسلامية في تلك 


)١(‏ ابن العربي؛ أبو بكر محمد بن عبد الله. أحكام القرآن. مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
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الفترة.''' وإذا حدث واختلف كل من القاضي والوالي حول تنفيذ الحكم. فإنه ليس 
بيد القاضي أي سلطة كنه من تنفيذ حكمه. ولم يكن أمامه سوى السكوت أو 
الإستقالة احتجاجاً على تعطيل الأحكام الصادرة عنه. ولم يكن هذا أمرأ دائم 
الحدوث. وذلك لإحساس كل من الخلفاء والولاة بأهمية القضاءء وتنفيذ أحكام القضاة 
وأن من الخلفاء والولاة من جعلوا أنفسهم تحت تصرف القضاة لإنفاذ الحقوق حتى لو 
كانوا هم أو أحد أقربائهم طرف فيها. ولكن مع ذلك فقد أوردت المصادر حالات من 
الخلاف بين كل من الوالي والقاضي عند تنفيذ الأحكام, ومن ذلك ما أورده الكندي 
عن سبب ترك عمران بن عبد الله لمنصب القضاء في مصر إذ يقول: «لأنه شهد عنده 
على كاتب لعبد الله بن عبد الملك - والي مصر- أنه سكر فأراد حده. فمنع منه عبد 
الله بن عبد الملك فقال عمران : لاأقضي أو أقيم عليه الحد. فلم يصل إليه فانصرف 
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ولعل الوالي رأي أن عمران تجاوز صلاحيته, لأنه حتى تلك الفترة لم يكن النظر 
في تطبيق الحدود من إختصاص القاضي.ء لذا وجدنا الوالي يصر على موقفه على 
الرغم ئما ترتب على ذلك من استقالة القاضي من منصبه, وخطورة مثل هذا الأمر من 
الناحية السياسية, إلا أنه يبرز بكل وضوح كيف يكون الوضع عند الإختلاف بين 
القاضي والوالي حول تنفيذ الأحكام. ومدى حاجة القاضي إلى السلطة التنفيذية 


)156 15132021 من تلك الدراسات رسالة الباحث للدكتوراد:ع11' 01 /إ18601'‎ )١( 
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الأموي. وقد قدمت لجامعة سانت أندروز بالمملكة المتحدة في عام 5119 ام.‎ 
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لتطبيق الأحكام الصادرة عنه. ويعلق أحد الباحثين على العلاقة القائمة بين القاضي 
والوالي فيقول: «وإذا أردنا أن نتحدث عن علاقة القاضي بالوالي فإنها قامت على 
أساس التبعية دون شك. ما دام الوالي قد وكل إليه الأمر في الإختيار. ولم تكن 
التبعية قاصرة على مجرد التعيين. بل إمتدت إلى نواح أخرى فقد كان الوالي هو 
الكفيل بتنفيذ أحكام القضاة».١''‏ ويعزز من المكانة الرفيعة التي كانت لبعض الولاة 
في بعض المناطق خلال العهد الأموي ماذكرته بعض المصادر من أن هؤلاء الولاة 
كانوا يباشرون القضاء بأنفسهم. مع وجود القاضي في مجلس الحكم. وقد أورد ابن 
عبد ربه في «العقد الفريد» أن زياد بن أبيه والى العراق في بداية العهد الأموي كان 
أحياناً يجلس للقضاء. ليفصل في بعض القضايا المتنازع فيها بحضور قاضي الكوفة 
شريح بن الحارث الكندي. وعندما يحدث ويختلف الإثنان حول القضية المنظورة فإن 
وجهة نظر زياد لها الأولوية. !"ا 


بالطبع هذا لابعني أن القضاة في العهد الأموي كانوا دائماً على خلاف مع 
الولاة حول الأحكام الصادرة عنهم. ولا أنهم كانوا يخضعون لكل ما يريده الولاة» بل 
كانوا يتمسكون بمواقفهم وأحكامهم كما حدث في قضية القاضي عمران بن عبد الله 
وحكمه على كاتب الوالي. وإذا كان الوالي في تلك القضية لم يشأ أن ينفذ حكم 
القاضي على كاتبه. فإن هناك ولاة آخرين شعروا بأن من واجبهم أن يسارعوا إلي 
تنفيذ أحكام القضاة المعيئين من قبلهم. حتي لو كانت تلك الأحكام قسهم شخصياً, 
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ويروي في هذا الصدد تلك القضية التي نظر فيها قاضي المدينة نوفل بن مساحق 
العامري, وتتلخص فيما يلي: «ولي مروان بن الحكم نوفل بن مساحق العامري قضاء 
المدينة فأتاه رجل يستعدي على مروان أو على بعض ولد مروان في حصة له بالسوق, 
فأرسل إليه القاضي: أن أخرج للرجل حقه أو يحضر معه خصمه. فأرسل إليه مروان, 
أن أنظر في ذلك فإن ثبت له حق فأنفذ الحكم وسلم إليه حقه. فأرسل إليه: «أن 
أحضر أنت أو خصمه ليكون الحكم لك أو عليك قال: فعوض المدعي عن دعواه حتى 


)١ 00 
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لعل طبيعة هذه العلاقة القائمة بين القاضي المعين من قبل الوالي؛ وكونه مرجعه 
قد ساهمت على نحو ما في إضعاف سلطة القاضي إلى الحد الذي قد لايستطيع معه 
القاضي من انفاذ الأحكام الصادرة عنه في بعض الأحيان, ما جعل الأشخاص الذين 
يتعرضون للظلم (سواء من قبل ذوي النفوذ في الإدارة كالولاة وموظفيهم, أو من قبل 
الشخصيات ذات المركز الإجتماعي الرفيع كأقارب الخلفاء والولاة وكبار الموظفين) لا 
يعتقدون أن بإمكان القاضي المحلي أن ينصفهم وبالتالي لجئوا إلي أعلى سلطة في 
الدولة والمتمثلة في الخليفة ليعرضوا عليه مالحق بهم من ظلامات. وهذا التطور قد 
أدى بالتالي إلى ظهور قضاء المظالم. 

وهنا يرد تساؤل لابد من الإجابة عليه. وهو هل من حق السلطة التنفيذية العليا 
التجثلة فين الخليفة أن تحد من اختصاصات القاضي العاديء بأن تجعل لنفسها النظر 


في بعض الإختصاصات,. والتي من المفروض أن القاضي العادي مختص في النظر 
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فيهاء بناء على أن النظرية العامة للقضاء قائمة على أن القضاء في الشريعة 
الإسلامية مختص بكل أنواع التنازع؟ إن الجواب على هذا التساؤل يقتضي أن نبين 
أولاً. أن ذلك التطور الذي حدث في العهد الأموي. من حيث نظر الخليفة في بعض 
الظلامات المقدمة إليه. لايعني بأي حال من الأحوال قصراً للقضاء العادي على جوانب 
معينة, ولايعني كذلك نزع بعض الإختصاصات من القاضي العادي بشكل نهائيء لأن 
ذلك النظر من قبل الخلفاء قد تم بشكل استثنائي. وإذا عرفنا ذلك فإن علينا أن 
نعرف أن السوابق التاريخية كلها تشير إلى أن الخليفة منذ أن بدأ نظام الخلافة بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. تتجمع في يديه معظم الصلاحيات بما فيها 
القضاء. وقد حدد أول خليفة في الإسلام أبو بكر الصديق سلطة الخليفة بقوله:«لابد 
لكم من رجل يلي أموركم ويصلي بكم ويقاتل عدوكم بأمركم».''' فهذه العبارة 
الموجزة جمعت كل السلطات فولي الأمر قد ورد الأمر من الشارع بإطاعته؛ وسلطاته 
شاملة للحكم والقضاء والإمامة الدينية والدنيوية. وفي ذلك بقول ابن خلدون: 
«والخلانة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الدنيوية 
والأخروية»' '' ثم أن التطبيق الواضح من السوابق التاريخية يؤكد أن الخليفة كان هو 
القاضي الأعلى في الدولة الإسلامية. 


لقد مارس الخلفاء تلك السلطات دون تفريقء وكانوا يرون أن من واجبهم العدل 
بين رعاياهم. ورفع الظلم عن المظلومين, وتقبل الشكاوى المرفوعة إليهم. وعندما تم 


)١(‏ ابن قتيبة, أبو محمد عبد الله بن مسلم. الامامة والسياسة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
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تعيين القضاة في عهد الخلفاء الراشدين, فإن ذلك التعيين وتحديد الصلاحيات تم على 
أساس النيابة عن القاضي الأعلى في الدولة الذي هو الخليفة. فالقاضي يمارس 
اختصاصاته القضائية كنائب عن الخليفة. وهكذا فهم الفقتهاء مصدر مشروعية سلطة 
القاضيء وأنها تستند إلي نيابته عن الخليفة في القضاءء نأبو يعلي عند حديثه عن 
دي مولي قاطي كد على الجن الالعدان رالعيا تقل ١‏ للد فيو يوق أن 
الألفاظ الصريحة التي تنعقد بها ولاية القضاء هي:« قد وليتك وقلدتك واستخلفتك 
واستنبتك».''' ويزيد الأمر وضوحآ بالتأكيد على طابع الإستنابة في القضاء. فهو 
يقول: «وإذا صحت الولاية كما ذكرنا فقد قيل أن نظر المولي والمولى كالوكالة لأنهما 
معا استنابة».''' وكما هو معروف فإن التوكيل لايلغي حق الموكل في التصرف على 
الرغم من الوكالة. فكذلك حق الخليفة المولي يبقى ثابتا له لو أراد التصرف بنفسه, 
ولنا أن ننظر أن قضاءه في المظالم من هذا القبيل. وعندما حدد كل من الماوردي وأبي 
يعلي الإختصاصات التي ينطوي عليها خطاب التولية فإنهما يريان أن الأساس في 
تحديد تلك الإختصاصات هو ماحدده مصدر تلك الإختصاصات المولي لها (الخليفة) 
وهل توليته للقاضي تولية عامة أو خاصة ولكل من النوعين إختصاصه: !"أ 
وإذا كانت معظم المصادر الفقهية لم تتعرض لقضاء المظالم إكتفاء بحديثها عن القضاء 


العادي بإعتبار أن القاضي يمكنه النظر في كل أنواع التنازع. ولكنها عندما ناقشت 
إختصاصات القاضيء. وحكم تعيينه؛ أكدت على أن تعيينه فرض كفاية كنائب عن 
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الخليفة في نمارسة الإختصاصات القضائية, ويقول الشربيني عن ذلك: «ولا يقدر 
الإمام على فصل الخصومات بنفسه قدعت الحاجة إلي تولية القضاء».!'' وهو بذلك 
يحدد الأساس الشرعي الذي يتيع للقاضي القيام بأداء هذا الواجب نيابة عن الإمام 
حيث لايتمكن الإمام من أدائه بنفسه. وقد عد الفقهاء صدور التولية من الإمام 
للقاضي المعين شرطأً في صحتها ويؤكد ذلك الرحيباني بقوله: «وشرط لصحتها كونها 
من الإمام أو نائبه فيه - أي القضاء - لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة ولأن 
الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في ذلك».!'' فإذا كان القاضي يستمد 
مشروعية توليته من الإمام؛ وكان الإمام يحدد للقاضي طبيعة الإختصاصات القضائية 
التي يتولاهاء فلا غرابة بعد ذلك. إذا رأى الإمام أن من المصلحة العامة أن يتولى 
بعض الإختصاصات في بعض الأحيان؛ ومن ذلك الأمور التي يتظلم الناس منها. 
ويشعر الإمام بأن القاضي العادي لايمكنه وحده إزالة الظلم فيهاء فينظر الإمام في 
تلك الأمور بنفسه, لاسيما إذا كان الذي يحركه في ذلك حرصه على تحقيق العدالة 
ورفع الظلم عن المظلومين. كما هو واضح من مقصد الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان. وبشكل أكثر وضوحاً في تصرفات الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز. 


ماذا يعسي تدخل الخليفة والنظر في قضايا كان المفروض أن يفصل فيها 
القاضي العادي؟ لقد ذكر بعض الفقهاء والمؤرخين إلي أن سبب ذلك هو عدم قدرة 


بعض القضاة على تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عنهم. أو لتوقع الناس أنهم غير 
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قادرين على رد المظالم لصدورها عن أناس لهم مركزهم الإجتماعي والسياسي. وقد 
ذكر المؤرخون حالات معينة في ذلك دون أن يتحدثوا لنا عن نشأة قضاء مستقل 
يفصل بين القضاء العادي. وذلك المختص بالنظر في المظالم, ومع هذه الحقيقة وبالرغم 
منها فإننا نجد بعض المستشرقين قد حمل الأمز أكثر ثما يحتمل. فشاخت مثلاً في 
بحث له عن القانون والعدل في الإسلام» يرى أن إيجاد مثل هذا القضاء يدل على 
إنهيار نظام القضاء الإسلامي. ويبني على ذلك آراء لاتستند إلي دليل علمي يمكن 
مناقشته. والتعرف على مصداقيته, ومن ذلك إدعاؤه بأن النظر في المظالم نظام أقيم 
لمعارضة القضاء العادي. وأن نشأة هذا النظام جاءت لتعالج الظلم الواقع من القضاة.ء 
وفي النهاية يصل به الأمر إلي القول بأن النظر في المظالم هو قضاء علماني في 


فراعية القضاء الشرع 0 


وعلى الرغم من أن مناقشة مثل هذه الدعاوي الباطلة يكسبها شيئاً من الإحترام 
لاتستحقه, إلا أنه نظراً لكونها تتردد في كتابات كثير من المستشرقين فلابد من بيان 
ضعفها وعدم وجود ماتستند إليه من الأدلة. فالإدعاء مثلاً بأن ظهور قضاء المظالم 
سببه إنهيار نظام القضاء الإسلامي. يوحي بوجود أحداث وحالات مستفيضة من 
الفوضى. وعدم قدرة النظام القضائي على تطبيق العدل وبيان الحقوق والفصل في 
المنازعات. مع أن شيئاً من ذلك لم يحدثء ولم يورد شاخت أي شيء من ذلك. إن كل 
ما حدث وسبق أن أشرنا إليه هو عبارة عن حالات فردية غير مضطردة؛ وغير متكررة 
بكثرة يمكن أن يطلق عليها مسمى «ظاهرة» وتوصف بأنها إنهيار للنظام القضائي. 


ووجود النظام القضائي واستمراريته لا يمنع من وجود بعض الحالات الخاصة هنا هناك» 
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لم يستطع القاضي معالجة الإشكال فيها للأسباب التي ذكرناها سابقاً. ومع ذلك فإننا 
وجدنا الخليفة قد أخذ على عاتقه أن يتدخل في مثل تلك الحالات لتنفيذ الأحكام. 
وعلى الرغم من الإشارة إلى ظهور قضاء المظالم في هذه الفترة فإن مايمكن إثباته. وما 
أوردته المصادر هو مجرد حالات عابرة بين الحين والآخرء نظر فيها الخلفاء. وربما كان 
سيب هذا النظر أن أطراف القضية تقدموا إلي الخليفة طالبين النظر في موضوع 
الخلاف فأحس أن من واجبه أن يفعل ذلك بينما النظام القضائي جزء لايتجزأ من 
النظام العام في الدولة الإسلامية. ظل ينمو ويتطور منذ عهد الراشدين 
والمعلومات المتوافرة عن هذا النظام تبين أنه قام بدوره كاملاً. ولم يتأثر بتلك ا حالات 
الطارعة )١(‏ وقد لاحظنا عندما أردنا أن نؤرخ للنظر في المظالم قلة المعلومات بل كان 
علينا أن نتصيدها تصيداً, حيث لم يكن هذا الأمر مشهورأ ولامنتشراً, ولم يكن كما 
يدعي شاخت يسير بشكل مواز ومعارض لنظام القضاء العادي. 


أما قوله بأن نشأة هذا النظام جاءت لتعالج الظلم الواقع من القضاة, فلا أدل 
على ضعف دعواه الباطلة من أنه لم يتمكن من أن يعززها ولو بذكر حادثة واحدة من 
تاريخ نظام قضاء المظالم يظهر منها أن ناظر المظالم بحث في قضية لها هذه الصفة , 
حيث من المعروف أن النظر في أحكام القضاة ليس من إختصاص السلطة. وحتى 
الخليفة الذي يعين القضاة كنواب عنه للحكم بين الناس لايملك النظر في أحكامهم, 
حيث أن استقلالية القضاء وحرمته أمر ظاهر في التاريخ الإسلامي. وأنه لا ولاية 
على القضاة في أحكامهم سوى ولابة الشريعة الإسلامية وأحكامها. فكيف مع ذلك 
يدعي شاخت ارال المظالم ينظر في أحكاء القضاة ليزيل الظلم الواقع منهم على 


.".8 - ؟١1 أنظر في ذلك رسالة الباحث المشار إليها سابقاً ص‎ )١( 


المحكومين. وعندما نتحدث عن اختصاصات والي المظالم سيتبين لنا أن الناظر في 
المظالم لايحق له النظر في أحكام القضاة الصادرة. والدعوى الباطلة الأخرى هي 
إدعاء شاخت بأن ولاية المظالم قضاء علماني معارض للقضاء الشرعي. ويكفي للرد 
على تلك الدعوى أن نشير إلي نوعية القضاة الذين تولوا النظر في المظالم عبر 
التاريخ الإسلامي ليتبين لنا أنه لم يتصدر لهذا الأمر إلا من كان متمرساً في القضاء 
العسرفي. فعبد الملك بن مروان الذي تنسب إليه نشأة هذا النوع من القضاء. وعلى 
الرغم من كونه أحد كبار فقهاء التابعين الضليعين في أحكام الفقه الإسلامي لم 
يكتف بذلك. بل أنه أجلس معه قاضي دمشق في وقته أبا إدريس عائذ بن عبد الله 
الخولاني الأودي. ويقول أبو يعلي في ذلك : «فكان إذا وقف على مشكلء أو إحتاج 
فيها إلي حكم منفذ رده إلى قاضيه أبي إدريس الأودي, فينفذ أحكامه؛ فكان أبو 
إدريس هو المباشر. وعبد الملك هو الآمر». ١!‏ ' فكيف مع ذلك يدعي شاخت بأن النظر 
في المظالم قضاء علماني معارض للقضاء الشرعي, والذي يتولاه هم المختصون بالفقه 
الإسلامي والمتمرسون في القضاء الشرعي, سواء في عهد الدولة الأموية عند بداية 
هذا النظام أو في الدولة العباسية بعد ذلكء ثم في المراحل التاريخية المتعاقبة. 


وفي ختام حديثنا عن نشأة هذا النوع فو القشناء ونع متا فشكنا لأسبات 
ظهوره, وما قيل في ذلك من الحقائق والدعاوي. أجدني متجها إلى الرأي القائل بأن 
هذا النظام أوجدته الحاجة إلتي رآها الخلفاء بعدما تفشي الظلم بين الناس؛ وبعدما 
تسلط بعض الولاة على الرعية؛ وربما حدث إعتداء على حقوق بعضهم. وكثرت 
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الشكاوي لهؤلاء الخلفاء الذين رأوا أن مسؤولياتهم تتم عليهم إيجاد وسيلة لردع 

الظالمين والإنتصار لحقوق المظلومين, على الرغم من أن ذلك لم يصل إلى الدرجة التي 
أصبحت تشكل ظاهرة. ولعل تدخل الخلفاء يعود إلي رغبتهم في إحتواء مثل هذه 
الظواهر قبل أن تستفحل. لذا فهو في نشأته نظام إسلامي خالص لابعتمد على تراث 
العرب قبل الإسلام. ولا على نظم الإدارة الساسانية , وإنما نجد أصله في اهتمام 
الإسلام بالعدل واعتباره أساس الحكم, ونهى القرآن عن الظلم وتحريم رب العباد الظلم 
على نفسه وجعله محرماً بين عباده. وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للعدل في 
عصره.ء وسلوك خلفائه الراشدين مسلكه. ومتابعتهم لعمالهم ومحاسبتهم لهم وردع 
الظالم منهم. وأخذ الح منه تطبيقا لما ورد في القرآن من نصوص قاطعة محرمة 
للظلم؛ وماورد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من تأكيد لذلك. وهو ماأشرنا 
إليه في بداية هذا البحثء ومن هنا قال ابن تيمية:«الظالم يستحق العقوبة والتعزير 

وهذا أصل متفق عليه».''' وإنني أتفق مع رأي محمد العوا عندما قال عن نشأة هذا 
النظام: ووليسن بغيدا آنيقال أن الإحساس بسوء عاقبة الظلم وقبح آثاره هو الذي 
دعا الخلفاء من بني أمية وبني العباس ومن بعدههم الملوك والأمراء إلى اتخاذ الوسائل 


المفضية إلى منع الظلم والقضاء عليه '' 


11١‏ ابن تيمية ٠‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ السياسة الشرعية في إصلاح 
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تطور ووية المظالم: 

النظر في المظالم كما أوضحنا في حديثنا عن نشأته بدأ بسيطآ لايعدو كونه 
استجابة من بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين للشكاوي المرفوعة إليهم ضد بعض 
الأفراد ذوي النفوذ في الدولة بحكم مناصبهم أو مركزهم الأسري كما عرفنا من طريقة 
عمر بن عبد العزيز ورده لمظالم بني أمية؛ دون أن يكون هناك تنظيم معين لهذا النوع 
من القضاءء, ولا من يمارسه. ولاتحديد لإختصاصه. ويرى أحد الباحثين أن النظر في 
المظالم كان من إختصاص الخليفة وحده قبل اضمحلال الخلافة» ثم بعد أن ضعفت 
سلطة الخليفة كان ذلك من إختصاص الوزراء!'' ولكي نتعرف على تطور هذا النظام 
من كونه مجرد استجابة لشكاوي المتظلمين إلى رأس السلطة في الدولة» وهو الخليفة, 
إلي أن أصبح نظام خاصاً يعالج نوع معينا من القضاياء فلابد من استعراض ولو 
بشكل موجز المراحل التي مر بها هذا النظام. حتى تمكن الفقهاء الذين ألفوا في النظم 
الإسلامية كالماوردي وأبي يعلي أن يتحدثوا عنه بشكل مفصل ومستقل عن ولاية 
القضاء: 

إن نشأة هذا النظام كانت في حوالي العقدين السابع أو الثامن من القرن الأول 
الهجري خلال خلافة عبد الملك بن مروان (54" - 85ه) حيث المصادر تكاد تجمع 
على أنه أول من جلس للنظر في المظالم مع قاضيه أبي إدريس الخولاني. ولانكاد 
نعرف عن هذه البداية سوى ما أشار إليه كل من الماوردي وأبي يعلي من أن عبد الملك 


هو الآمر وقاضيه هو المباشر.''' وكأن الأمر مجرذ إضفاء القوة على أحكام القاضي. 
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ولم تتحدث المصادر عن مصير هذا التطور في النظام القضائي بعد خلافة عبد الملك 
بن مروان. إلا أننا وجدنا الباحثين في سيرة عمر بن عبد العزيز والمؤرخين لفترة خلافته 
(ؤة - ١١١ه)‏ تحدثوا باستفاضة عن قبوله للعديد من الشكاوي والتظلمات ضد 
عمال الدولة؛ وضد أفراد الأسرة الحاكمة من بني أمية. بل حتى ضد الخلفاء السابقين. 
وأنه أخذ على عاتقه النظر في هذه المظالم. وبعد التحقق منهاء كان ينصف المظلوم من 


ظالمه. حيا كان الظالم 0 


تشر المصادر المتوافرة إلي وجود قاض مع الخليفة الأموي عمر بن عبد 
العزيز عند توليه النظر في المظالم كما كان يفعل عبد الملك بن مروان؛ ولعل السبب 
في ذلك يعود إلي أن عمر بن عبد العزيز نفسه كان من العلماء الضليعين بأحكام 
الفقه. وقد تتلمذ على فقهاء المدينة السبعة. لاسيما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
وقد عده الشيرازي في طبقات الفقهاء من بين فقهاء عصره.!'' وكان القضاة في عهده 
إذا أشكل عليهم أمر كتبوا إليه في شأنه. 
كان آخر إشارة في المصادر عن النظر في المظالم في العهد الأموي. ثم أعقب ذلك 
الصراع الذي نشب في الثلث الأول من القرر: الثاني والذي انتهى باستقرار الأمور 
في الدولة العباسية. بعد ذلك تورد المصادر أن المهدي خلال خلافته ١84(‏ - 


م ' 
ماحدث في عهد عمر بن عبد العزيز 
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8م) هر أول من جلس للمظالم من بني العباس جلوساً عاما.''' وكان يدخل 
القضاة إلي مجلسه قبل أن يبدأ في النظر في المظالم قائلاً:«أدخلوا على القضاة فلو 
لم يكن ردي للمظالم إلا للحياء منهم لكفى».!'' ولعله عبر في هذه العبارة ا موجزة 
عن إحساس السلطة التنفيذية بالحرج من عدم تمكن بعض القضاة من انفاذ بعض 
الأحكام, لاسيما تلك المتعلقة بالمظالم. مما يضطر الناس بسببه إلى أن يرفعوا الأمر 
إلى القليفة: وغلن لعفن أن أنا يغلي قن اذك الخلقاء اللعياشيية التذين لسرا 
للمظالم بأنفسهم وقال : «فكان أول من جلس لها منهم المهدي ثم الهادي ثم الرشيد ثم 
المأمون. وآخر من جلس منهم المهتدي».!" إلا أن المصادر الأخرى عند حديثها عن 
ولاية المظالم في عصرر هؤلاء الخلفاء لم تتحدث عن صورة واحدة من النظر في 
المظالم . فقد كانت هناك أشكال مختلفة من النظر فيها عل شين لسن" لد 
الملهدي والهادي بنفسيهما كما ذكر أبو يعلي. نجد أن هارون الرشيد في بداية عهده 
1١١(‏ -195ه) قد فوض مسئولياته الخلافية إلي وزيره ومحل ثقته يحي بن خالد 
البرمكيء. ويروي لنا الجهشياري ذلك الحدث. ويشير إلى أمر التقليد الصادر من 
الخليفة لوزيره وفيه مايلي: «قد قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إليك فاحكم بما 


)١(‏ ابن سلام. أبو عبيد القاسم , الأموال . تحقيق: محمد حامد الفقي. المكتبة التجارية 
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(؟) ابن طباطباء. محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي. الفخري ني الآداب السلطانية . دار 
صادر بيروت. 584١ه-‏ 1555ام. ص 185. 
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ترى ٠‏ واستعمل من شئت . أو أسقط من رأيت . فإني غير ناظر معك في 

شيء ".!'' وبمقتضى هذا التفويض العام فقد كان ليحي إدارة أمور الرعية, والنظر في 

شئونهم. ئما جعل يحي وأولاده الفضل وجعفر يجلسون للناس جلوساآ عاماً في كل 
1 5 5 : زفق 

يوم .وينظرون دي امور الناس وحوائجهم كما ذكر الجهشياري. 


ولنا أن نتصور أنه في ظل هذه الظروف فإن النظر في المظالم الذي كان من 
إختصاص الخليفتين قبل هارون قد أصبح من إختصاص الوزير المفوض باعتبار أنه كان 
يقوم بدور نائب الخليفة. وإذا كان الوزير الأول ينظر في المظالم في عهد هارون 
الرشيد. فقد أصبح هذا الأمر متبعاً في عهد ابنه محمد الأمين ١91(‏ - 9/6١ه)‏ 
حيث كان الوزير اسماعيل بن عليه علي المظالم, ولما توفي تولى المظالم قاضي بغداد 


0 0 ارق 
محمد بن عبد الله الانصارى. 


وفي عهد الخليفة المأمون ١94(‏ - 48١1ه)‏ كان قاضيه يحيى بن أكثم متوليا 
للقضاء والمظالم وكانت الشكاوي تقدم أحياناً للخليفة نفسه فيحيلها على قاضيه, كما 
حدث مع تلك المرأة التي اشتكت على الخليفة ابنه العباس لأنه غصبها ضياعاً لها 
فأحال الخليفة القضية على قاضيه. فأجلسها القاضي مع العباس. بحضور الخلينة 
حيث سمء محاءرتهما ثم قضى لها القاضي على ولد المأمون. فأمر المأمون برد 
ضياعها إليهاء ويقول الماوردي. عن هذه القضية أنها كانت بمشهد الخليفة ولم يباشر 


)١(‏ الجهشياري. أبو عبد الله محمد بن عبدوس . كتاب الوزراء والكتاب. تحقيق: مصطفى 
السقا وأخرون. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة 81 1١ه-958امء‏ ص .١"١‏ 
(1) نفسسه. 


إأفرة ابن قتيبة, المعارف. المصدر السابق. ص غ8 ؟. 
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النظر بنفسه.''' وعندما تولي الخليفة المعتصم من بعد المأمون (4١؟‏ - 1171ه) 
أسند المظالم إلى القاضي الأول في الدولة أحمد بن أبي دؤاد.''' ونظراً لدور ابن أبي 
دؤاد في الإعتزال وفتنة القول بخلق القرآن أبعد عن منصبه هذا عندما رفعت الفتنة 

عن النانن في انهه الكل انانب 000ااندان رقم ولئ العوكل سو بعد اننيد 
القاضي محمد بن أبي دؤاد. حيث تولى القضاء والمظالم في عهد المتوكل.!'' ولكن 
المتوكل مالبث وأن رضي عن قاضي المأمون الشهير يحيى بن أكثم فأسند إليه في عام 


7ه القضاء والمظالم.'*ا 


وفي آخر خلافة المعتمد على الله (657؟ - 74ا1ه) يحدثنا ابن الجوزي عن 
ولابة المظالم فيقول:«وفيها - سنة 711 - ولي أبو محمد يوسف بن يعقوب بن 
اسماعيل بن حماد المظالم بمدينة السلام فقويت يده؛ فنادى من كانت له مظلمة من قبل 
الأمير الناصر فما دونه من الناس فليحضرء وظهر من صرامته وقيامه بالأمر مالم ير 


ء' ْ ا 
مقلفع. '* ركذ أكد هذا الحن ابن الأثير قن الكامل "١!‏ ' هذا الأمير اللاي آراة: معولي 
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المظالم أن يؤكد اهتمامه برد المظالم حتى لو أنها صدرت عنه؛ هو الأمير أبو أحمد 
الناصر لدين الله الموفق أخو الخليفة المعتمد على الله وابن المتوكل. وقد كان أخره 
المعتمد آثر اللذة وابتعد عن أمور الحكم. فغلب أخوه الموفق على الأمور وتدبيرها.!"! 
وبالتالي فقد كان الموفق ولي عهد المسلمين والرجل الثاني في الدولة. بل لنقل الرجل 
الأول بعد أن انصرف المعتمد عن شئون الحكم. فكانت مسئولياته من إختصاص أخيه 
الموفق. وقد ذكر ابن كثير بأنه كان على قدر كبير من الحكمة والعقل وقال أيضا: 
«وكان غزير العقل حسن التدبير يجلس للمظالم وعنده القضاة فينصف المظلوم من 
الظالم».''' ولعل تولي حماد النظر في المظالم كان عندما مرض الموفق, الذي كان 
قائماً على أمور الدولة طيلة حكم أخيه إلي مرضه الذي توفي فيه في صفر سنة 
مار "ا 


وفي عهد المعتضد بالله (1/9؟ - 1585ه) كان وزيراه عبيد الله بن سليمان ثم 
القاسم بن عبيد الله ينظران في أمور الناس وتظلماتهم, وإذا شعر بأهمية الشكوى 
جلس هو من خلف الستر بحيث يسمع مايدور ومن ثم يأمر بما يراه ومن ذلك ماأشار 
إليه المسعودي من أن أهل البصرة قدموا عليه شاكين من محن الزمان. وجدب لحقهم, 
وجور من العمال إعتورهم, وألحوا بالصياح والضجيجء فجلس لهم المعتضد من وراء 
حجاب, وأمر الوزير القاسم بن عبيد الله بالجلوس لهم من حيث يسمع المعتضد 


)١(‏ المسعودي, أب الحسن علي بن الحسين بن علي. مروح الذهب ,معادن الجوهر. تحقيق محمد 
ص؟١١.‏ ظ 
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خطابهم. وفي النهاية من وزيره بأن يكتب لهم مابريدون ويجيبهم إلي ماسألوه وأن 


لايصرفهم إلا شاكرين:!"! 


وفي عهد المقتدر بالله (546؟ -9.0"اه) كان نظر المظالم من إختصاص 
الوزير الأول على بن محمد بن موسى بن الفرات. كما يذكر الضابي' '' وأنه كان يحدد 
بوم يعينه يكون معلوما للناس يقصدونه فيه بتظلماتهم وشكاويهم؛ وهو يوم الأحد 
من كل إسبوع وعندما أراد في أحد أيام الأحد أن يأخذ اجازة للراحة.؛ عاد وفكر في 
أمر القادمين إليه من مناطق الدولة المختلفة فقال: «كيف نتشاغل نحن بالسرور, 
ونصرف عن بابنا قوماً كثيرين قد قصدونا من نواح بعيدة. وأقطار شاسعة 
مستصرخين متظلمين. نهذا من أمير. وهذا من عامل. وهذا من قاضء وهذا من 
متعزر. ويمضون مغمومين داعين عليناء والله ماأطيب نفسأ بذلك».''' ثم طلب من 
مساعديه أن ينظرا في رقاع الناس ودعاويهم يمضيا فيها مايريانه. فيما يجوز لهما 
النظر فيه. ويستبعدا منها مالا يدخل ضمن ما فوض لهما من قبل الوزير. وفعلا أنجر 
مساعداه كثيراً من أمور الناس, إلا تلك المسائل المستبعدة والتي رفعت إلي الوزير 


لينظر فيهاء ولكي يوقع عليها بما يراه !4أ 


ومن أطرف ماحدث خلال خلافة المقتدر ماورد ذكره في المصادر من تصدي 


, 5 "4 المصدر السابق. ص‎ ١ 
(؟) الصابي. أبو الحسن الهلال بن المحسن, الوز‎ 
."0 عبد الستار أحمد فراج. مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة 9804١م. ص‎ 


(غ8) نفسه. 


العنصر النسائي لقضية المظالم. فقد أورد ابن الجوزي في أحداث سنة “.اه أن 
السيدة أم المقتدر أمرت قهرمانة لها تعرف بثمل أن تجلس بالتربة التي بنتها في 
الرصافة للمظالم وتنظر في رقاع الناس في كل جمعة؛ فجلست وأحضرت القاضي أبا 
الحسن ابن الإشنائي. وأكد ابن الجوزي على جلوسها للمظالم بقوله:«قعدت ثمل 
القهرمانة في أيام المقتدر للمظالم. وحضر مجلسها القضاة والفقهاء».!'' ولكن 
القلقشندي يعلل هذا الحدث النادر بقوله: «عندما بويع المقتدر كان صغيراً في سن 
الثلاث عشرة سنة فاستقل الوزراء والكتاب بتدبير الأمور. وغلب على أمره النساء 
والخدم. حتى أن جارية لأمه تعرف بثمل القهرمانة كانت تجلس للمظالم ويحضرها 


الققاة والفقياء تايل الام رسيم لل 


ا تتبعانا التطور الذي حدث لولاية المظالم في عهد الخلافة العباسية لو 
جدنا مايلي: 

أولاً: من حيث تولي النظر في المظالم. فإن المعلومات الواردة والتي ذكرناها 
في عرضنا السابق عن العهود المختلفة لخلفاء بني العباس تشير إلي أنه في المرحلة 
الأولى من هذا العهد. كان النظر في المظالم من إختصاص قاضي القضاة في بغداد, 
وهذا ملاحظ في عهود كل من الأمين والمأمون والمعتصم والمتوكل. حيث كان قضاتهم 
بنظرون في المظالم المقدمة إليهم. وفي المرحلة الثانية في أواخر القرن الثالث 
الهمجري ٠‏ وجدنا أن النظر في المظالم أصبح من إختصاص الوزراء المفوضين الذين 
يتحملون أعباء الحكم عن الخليفة. وقد أوردنا أمثلة على ذلك في عهود كل من 


(") القلقشندي. أحمد بن عبد الله. مأثر الأنانة فى معالم الخلانة, تحقيق : عبد الستار أحمد 
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المعتضد بالله والمقتدر. أما ماورد عن تعيين شخص لتولي النظر في المظالم خلال 
هاتين المرحلتين فقد كان أمراً نادراً. وربما حدث لفترة وجيزة ولأسباب خاصة. كما 
يلاحظ أنه نادراً مايجلس الخليفة للنظر في المظالم بنفسه؛ أو أن يرجع إليه في أمور 
المتظلمين إلا في بعض الأمور التي قد تتسم بحساسية خاصة. كما حدث عندما تظلم 
أهل البصرة من أوضاعهم للخليفة المعتضد. ومع ذلك فهو لم يظهر بشكل مباشر, 
وإنما جلس خلف الستر بحيث يسمع كلامهم ويأمر بما يراه بعد ذلك. 


ثانياً: يبدو أنه خلال القرن الثالث الهجري حدث تطور هام في ولاية المظالم, 
ذلك هو إنشاء ديوان خاص بها يتولاه مسئول كبير في الدولة لتنظيم أمور المظالم 
وسجلاته؛. ومن حيث تلقى المظالم وعرضها على من ينظر فيهاء وبعد ذلك تدوين 
القرارات الصادرة عنه, وما يؤكد ذلك أن ابن الفرات وزير المقتدرء والذي كان يتولى 
النظر في المظالم. عندما طلب من مساعده ابن مقله أن ينظر في المظالم بدلا عنه 
لإجازة عارضة طلب منه أن يصطحب معه إلي المجلس أحمد بن عبد الله بن رشيد, 
وقاك عنه صاحب ديوان المظالم. والأمر الظاهر أن صاحب الديوان كان شخصاً غير 
الذي ينظر في المظالم. وإلا لما أحتاج ابن الفرات أن يطلب من ابن مقله أن ينظر في 
المظالم بدلاً عنه, ولأكتفى بصاحب الديوانء. ولكن كان ابن مقلة ينظر ويقرر. كما هو 
ظاغز هو الزوا نه وساحت اللابوا قحل وراص لتنا "كرات الروايات 
المؤكدة لوجود سجلات لدى ديوان ولاية المظالم تسجل فيه كل المظالم المرفوعة, كما 
يسجل فيها القرارات الصادرة بشأنها.ء حتى يسهل الرجوع إلي ذلك عند الحاجة. ومن 
هذا القبيل ماحفظه لنا الصابي عن تلك الحادثة التي عرضت للوزير ابن الفرات في 
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آخر ولايته؛ وكان ذلك بالتحديد سنة 794ه, حينما تقدم إليه خصمان متظلمان في 
دكاكين متنازع عليها بينهما بالكرخ من بغداد. وبعد أن تأملهما كأنه عرف أن 
أحدهما سبق وأن مثل بين يديه في نزاع سابق حول هذه الدكاكين: وعندما استفسر عن 
ذلك تبين له أن ذلك الشخص الذي سبق له رؤيته هو والد الشخص الاثل أمامه. 
ولشدة الشبه حسبه هوء وأخبره الإبن بأن والده سبق له وأن رفع تلك القضية إلي 
المظالم. فأمر الوزير ابن الفرات بإخراج التوقيعات الخاصة بسجل المظالم لسنة 5ه 
أي قبل حوالي ستة عشر عامأً؛ وفعلا أخرجت من الديوان؛ وتبين منها أنه سبق وأن 
حكم في تلك الدكاكين لصالح والد المتظلم. ما دعا الخصم إلي الإنسحاب من 


)1١ الجا‎ 


نظر المظالم في الؤؤايات وال قاليم: 

لقد اقتصر عرضنا السابق على نظر المظالم في عاصمة الخلافة في بغداد في 
العصر العباسي الأول. وإذا كان كثير من الناس في المرحلة الأولى من هذا العصر 
يقصدون بغداد للتظلم من الأمراء والعمال. كما أشار ابن الفرات في حديثه السابق, 
إلا أن الظروف السياسية للدولة وضعف مركز الخلافة وسلطاتها في المناطق الأخرى 
أدى إلي نشوء دويلات تتمتع بنوع من الإستقلال الذاتي. وبناء على هذا التطور فإننا 
نجد أن تلك الدول أصبحت تباشر المسؤوليات التي كانت من قبل من إختصاص 
الخليفة أو من ينيبه. وبدأت المصادر تتحدث عن أن ولاية المظالم في تلك الدويلات 
يباشرها الأمراء أو من ينيبونهم عنهم. وكمثل على هذا التطور وللمقارنة بين 
المرحلتين, مرحلة قوة مركز الخلافة في بغداد ومرحلة ضعفهء يلاحظ في المرحلة 


10 'العون العا عور اك 
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الأولى. وبالتحديد في عهد هارون الرشيد ١!0(‏ - 917١ه)‏ في العصر العباسي 
الأول. أن الشكاوي من المناطق تصل إليه. ومن تلمك المناطق مصر حيث يروي لنا 
الجهشياري, أنه لما كثرت الشكاوي والتظلمات التي تصل إلى الخليفة في بغداد ضد 
والي مصر في تلك الفترة موسى بن عيسى الهاشميء اضطر الخليفة أن يبعث خفية 


من يتحقق من تلك المظالم ويردها إلي أصحابها.''! 


ويورد الكندي بعض الإشارات إلي بداية تولية النظر في المظالم في مصر 
لبعض الأشخاص دون أن يوضح هل كانت تلك التولية من قبل الخليفة أو من قبل 
والي مصر. فعندما تحدث عن زيارة المأمون لمصر أشار إلي جلوس وزير المأمون 
الفضل بن مروان للناس؛ وأنه قد حضر مجلسه القاضي يحيى بن أكثم, وهو القاضي 
الأول في الدولة وأحمد بن دؤاد. كما حضر مجلسه اسحاق بن حماد بن زيد.ء وهو 
يؤمئذ على المظالم بمصر. ''' فهل كان الخلفاء يعينون أشخاصاً ليفصلوا في مظالم 
الناس في المناطق البعيدة عن عاصمة الخلافة. حتى لايتجشم الناس عناء السفر إلي 
العاصمة للتظلم لدى الخليفة أو من ينيبه للنظر في المظالم؟ أم أن تلك المبادرة اتخذت 
من قبل الولاة أنفسهم. ولعل من كان مثل اسحاق بن حماد إنما كان مسئولاً عن 
الاظلجات ىرا لشكارق المقكمة مع القائوء وشرطيها على عن راق الاك الوا نه 
انفاذ مايتقرر بشأنها. وما يؤيد هذا التفسير أن الولاة أنفسهم قد نظروا في المظالم, 
وقد أورد الكندي مايؤيد ذلك عند حديثه عن والي مصر عنبسة بن اسحاق العتبي 
وأنه كان يتولى مظالم عماله ويردها على الناسء وأنه أقام العمال للناس وأنصف 
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م ل لا 58 فق 
منهم. وقد ايده في ذلك بن تغري بردي. 


ولكن في الفترة الثانية. وبعد ماحدث الإستقلال شبه الكامل عن مركز 
الخلافة في بغداد. أصبح الأمراء في تلك الدويلات يجلسون للمظالم بأنفسهم أحياناً, 
ويوكلون ذلك إلى قضاتهم في أحيان أخرى. ففي القرن الرابع الهجري جلس للقضاء 
والمظالم بمصر القاضي محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر الحداد المصري الفقيه بأمر من 
الإخشيد بن طفح. ويقول الراوي. وكان القاضي يومئذ ينظر في المظالم ويوقع 
فيها 
قاضيه الخصيبي وذلك في حدود منتصف القرن الرابع الهجري:'*! 


7" أفنا في عهد كافور الإخشيدي بعد ذلك فكان ينظر في المظالم بحضور 


ناظر المظالم: مجلسه وإختصاصه القضائي: 

ولاية المظالم كما أوضحنا سابقاً نشأت تبعا للحاجة إليها في أواسط العهد 
الأموي. استجابة للتظلمات التي تقدم للخليفة؛ وكانت البداية بسيطة حيث يجلس 
الخليفة وبستمع الشكاوى بصرف النظر عن نوعيتهاء وعلى قاضيه أن يحكم فيها 
ومن ثم ينفذ الحكم. ولكن كما عرفنا مع مرور الزمن تطور هذا الوضع؛ وأصبح لكل 
عصر طابعه الخاص, وطريقته في معالجة المظالم. ففي وقت من الأوقات كان الخلفاء 
ينظرون في المظالم بأنفسهم بمساعدة قضاتهم. وفي وقت آخر فوضوا الأمر إلي 
قضاتهم. وأحيانا إلى وزرائهم. وكما اختلفت طريقة النظر في المظالم فإننا نلاحظ 
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اختلاناً في طبيعة القضايا المنظورة من قبل الناظر في المظالم. وإذا كانت المصادر 
الملتخصصة في السياسة الشرعية والفقه والدستور قد بحثت في طبيعة هذه الولاية 
وكيفية ممارسة متوليها لإختصاصه. وتحديد ذلك الإختصاص, إلا أننا يجب ألا نغفل 
أن تلك المراجع قد دونت في بداية القرن الخامس الهجريء ولابد أن يوخ بعين 
الإعتبار أن أولئك المؤلفين كانوا يكتبون وهم متأثرون بعصرهم الذي يعيشونه. 
وبالتالي فإن ماذكروه عن إختصاص ولي المظالم قد يصدق على عصرهم. وقد 
لايصدق على العصور التي سبقتهم. حيث أن هذا النوع من الإختصاص القضائي قد 
سبقت نشأته تأليفهم بعدة قرون , لذا وجدنا أنهم قد تأثروا بالتطور التاريخي لولاية 
المظالم. كما تأثروا بعصرهم. يضاف إلى ذلك الرغبة العلمية في التنظير لهذا النوع 
من النظر القضائي, وربما تحسين واقعه . وإزالة ماقد يوجه إليه من نقدء وأن من أهم 
الكتابات التي ظهرت في هذه المرحلة حول ولاية المظالم ماورد في كتابي الأحكام 
السلطانية لكل من محمد بن حبيب الماوردي, وأبي يعلي وكلاهما من القضاة 


المشهورين في عصرهم. 


ولنأخذ وصف أبي يعلي لمجلس الناظر في المظالمء ورأيه أن عليه أن 
يخصص يوماً معروفا حتى يقصده المتظلمون, وقد كان هذا التطبيق سائدأ في أوائل 
القرن الرابع الهجري كما عرفنا ذلك من طريقة الوزير ابن الفرات في عهد المقتدر, 
عندما كان يخصص يوم الأحد للنظر في المظالم, وأنه لم يتخلف عن هذا الموعدء حتى 
عندما أراد أخذ إجازة, أناب عنه من يقوم مقامه.''' ولكن أبا يعلي يبين أن ذلك في 
حالة كون الناظر في المظالم له عمل آخرء أما إذا كان مختصأ بالنظر في المظالم فقط, 
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فعليه أن يكون في كل الأيام مستعدا للنظر في القضايا المعروضة عليه. ولاندري 
ماهو مصدر هذا الرأي لأبي يعلي. هل كان التطبيق السائد في عصره؟ أم أن لديه 
معلومات تشير إلى أن العصور التي سبقت عصره قد أوجدت ناظراً مختصا بالنظر 
في المظالم في كل الأيام؟ أم أن ذلك يشكل رأيا خاصا لأبي يعلي يقصد من ورائه 
تفرغ ناظر المظالم للنظر في التظلمات والشكاوى, حتى لاتتعطل مصالح الناس؟ في 
الواقع من خلال البحث لم نجد في المصادر مايؤيد فكرة وجود التفرغ لناظر المظالم» أو 
حتى وجودها كوظيفة مستقلة من وظائف الدولة الرئيسية, على الأقل في المراحل 
الك سه رغص الماوروق ران تعلى: أر عن قو تصرهناء :ونس ليا الا !تلط 
بين ناظر المظالم وبين ماذكرته المصادر عن تعيين شخص مسؤول عن ديوان المظالم. 
وقد سبق أن بينا أن ذلك الشخص كان يتولى الإشراف على عمل الديوان وتنظيم 
سجلاته؛ واستقبال المظالم وعرضها على من يتولى النظر فيها. وما يعزز أن ذلك كان 
رأيا لأبي يعلي قصد من ورائه تسهيل أمور الناس ' أنه قد أشار إلي ضرورة تسهيل 
عملية الوصول إلي مجلس ناظر المظالم دون عقبات من الحجاب, ومن المعروف أن 
الحجابة وصعوبة الدخول على الشخص لاتحدث إلا عندما يكون ناظر المظالم مسؤولاً 
كبيراً كالخليفة أو من ينيبه من كيار وزرائه وقضاته. 


وقد ذكر أبو يعلي نوعية الناس الذين يجب أن يحضروا مجلس الناظر في 
المظالم. حيث لا يستغنى عنهم. ويقول عنهم: «ويستكمل مجلس نظره بحضور خمسة 
اضناق لايستغني عنهم, ولا ينتظم نظره إلا بهم. أحدهم الحماة والأعوان لجلب القوى 
وتقويم الجريء والثاني القضاة والحكام لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق والثالث, 
الفقهاء ليرجع إليهم فيما أشكل عليه. ويسألهم عما إشتبه. الرابع, الكتاب ليشبتوا 
ماجرى بين الخصوم وما توجه لهم أو عليهم من الحقوق. والخامس. الشهود ليشهدهم 
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على ماأوجبه من حق أو أمضاه من حكم».!'' إن هذا الوصف لمجلس ناظر المظالم, 
ومن يحضرون مجلسه يؤكد أن الناظر للمظالم, أحد المسؤولين الكبار في الدولة, 
الزين يخصصون يوما بعينه للنظر في المظالم, لأنه يكاد يكون من المستحيل أن 
تجتمع تلك الأصناف الذين ذكرهم أبو يعلي كل أيام الأسبوع, حيث أن لكل صنف من 
هؤلاء عملا يقوم به لاسيما القضاة والفقهاء, وبالتالي سيتعذر عليهم حضور المجلس 
إذا كان بشكل دائم. لما يترتب على ذلك من منعهم من ممارسة الأعمال المنوطة بهم, 
وما يدعم وجهة النظر القائلة بعدم وجود مسؤول متفرع للنظر في المظالم ماذكره 
المقريزي في خططه, وهو يصف مجلس المظالم في عصره. حيث يقول: «كانت العادة 
أن السلطان يجلس بهذا الإيوان بكرة الإثنين والخميس طوال السنة خلا شهر رمضان 
الملازنجني !"" نكن الاين يحشترزة:سذلين السلتاا نوغ لا يتعدرن كنا من اكرقم 
أبو يعلي. بالنسبة لإختصاص ناظر المظالم, فعند مناقشة كل من الماوردي؛ وأبي 
يعلي لذلك وجدنا أنهما قد ذكرا إختصاصات متنوعة؛ منها مايدخل في إختصاص 
السلطة التنفيذية, ومنها مايدخل في إختصاص رجال الحسبة؛ ومنها مايدخل في 
إختصاص القضاء. وفيما يلي عرض لتلك الإختصاصات. كما ذكرت في الأحكام 
السلطانية لأبي يعلي وهي أنواع عشرة: 

أولاً : النظر في تعدي الولاة على الرعية. 

ثانياً: جور العمال في جبايتهم للأموال من الناس. 

ثالثاً: النظر في سجلات الدواوين. ومراجعة حساباتهم على أساس أنهم 


)٠(‏ المقريزي. تقي الدين أحمد بن علي . المواعظ والإعتمار بذكر الخطط ,الآثار. المطبعة 
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رابعاً: 


أمناء على الأموال العامة. 
النظر في أحوال أهل الأعطيات المفروضة وتظلمهم في نقص أرزاقهم, 
ومن هو المسئوول عن ذلك ليحاسب سواء من العمال أو من غيرهم. 


خامساً: رد الغصوب من غاصبيها على أهلهاء وهنا نجد أن أبا يعلي يفصل أنواع 


سابعاً: 


فانردا: 


كاشعا : 


تلك الغصوب. ويقسمها إلى قسمين: 

الغصوب السلطانية؛ والتي صودرت من قبل ولاة الجورء وعليه إعادتها 
لأصحابها سواء بتظلم منهم. أو لعلمه بوقوع ذلك الغصب. 

أما النوع الثاني من الغصوب فهو الذي يحدث نتيجة لتغلب أصحاب 
الأيدي القوية» وتصرفهم فيما إغتصبوه تصرف المالكين, فهذا النوع لاينظر 
فيه إلا بطلب من أصحاب الحق أو إعتراف الغاصبء أو أن يعلم ناظر 
المظالم بذلك الغصب فيحكم بعلمه. أو عندما توجد بينة تشهد على حدوث 
الغصب ويتم الحكم بمقتضاها.سادسأ:النظر في الوقوف وهي أنواع: أوقاف 
عامة له إختصاص بنظرها مبدئيا وإن لم يكن فيها متظلم . وأوقاف 
خاصة,. نظره فيها متوقف على تظلم أهلها عند التنازع. 

متابعة ناظر المظالم لتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاة. مما لم ينفذ لأسباب 
مختلفة؛ بين ضعف القضاة وعجزهم؛ وقوة من صدرت ضدهم تلك الأحكام. 
متابعة أعمال أهل الحسبة, والنظر فيما عجزوا عنه فيأخذ المعتدين بحن 
الله ويأمر بحملهم على موجبه. 

التأكد من القيام بالعبادات الظاهرة كالجمع والأعياد والجهاد وعدم 
التقصير فيها أو الإخلال بشروطها. 
أما إختصاصه العاشر والأخير فهو النظر بين المتشاجرين والحكم بين 


المتنازعين.!'' كما أوضحنا سابقا فإننا عندما ننظر في هذه الإختصاصات نجد أنها 
ذات طبيعة عامة وشاملةء فيها الأمور الإدارية والتنفيذية. منها ما يدخل في 
إختصاص السلطة التنفيذية كمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاة, ومنها ماهو 
من إختصاص سلطة المحتسب كإقامة الشعائر الدينية. ومتابعة عمل رجال الحسبة. 
ومنها مايتعلق بإختصاص القضاء العادي كالنظر في الغصوب والفصل بين 
المتشاجرين والحكم بين المتنازعين. إضافة إلى مايعتبر في عرفنا الحاضر. وفي القانون 
الحديث من إختصاص القضا ٠‏ الإداري كالغصوب السلطانية مثل المصادرة أو التأميم 
من قبل الدولة, أو تعدي الولاة وظلمهم واستغلالهم لمناصبهم. 


لعل في هذه الشمولية في الإختصاص مايدعم وجهة نظرنا السابقة من أن 
القضاء في الشريعة الإسلامية شامل لكون نوع من أنواع المنازعات سواء كانت بين 
الأفراد أنفسهم, أو بينهم وبين من يديرون أمور الدولة بإعتبار مسؤولياتهم الإعتبارية 
عن التصرفات الناتجة عن ولايتهم. كما أنها دليل على أن قضاء المظالم لم يكن 
مقصوراً على جانب معين من جوانب التنازع. بدليل هذا الشمول والتنوع في 
الإختصاص الذي ذكره أبو يعلي. وبناء على ذلك فإني أختلف مع بعض الباحثين 
الذين يتحدثون عن مرحلتين في القضاء الإسلامي. مرحلة القضاء الموحد الشامل, 
عندما لم يكن هناك من يتولى النظر في المظالم. ومرحلة القضاء المزدوج؛ بعد إنشاء 
ولاية المظالم. والتفريق بينهما وبين القضاء ما جعل تلك الولاية تختص بنوع معين من 


المنازعات ويباشرها الخلفاء أو نوابهم.''' وحتى لو كان الناظر في المظالم هو القاضي 
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نفسه فإن أصحاب هذا الرأي يرون أن ذلك لايعني أن القاضي العادي مختص أصلاً 
بنظر المظالم, فمن المستقر عندهم أن ولاية المظالم تختلف عن ولاية القضاء العادي, 
8 ء  )١(‏ . 0 8 

لإختصاصات والي المظالم, فأي من هذه الإختصاصات المعتبرة قضاء لايمكن أن 
يقدمها أطراف التنازع فيها إلى القضاء العادي؟ وما المانع بعد ذلك أن ينظر فيها 
القاضي وبيحكم فيها بحكمه؟ لا أعتقد أن أي من الإختصاصات القضائية لناظر 
المظالم لا يمكن للقاضي العادي أن يحكم فيها. في الواقع أن نشأة ولاية المظالم لم 
تكن تحويلاً للقضاء الإسلامي من القضاء الموحد إلى القضاء المزدوج؛ بل لعل تلك 
النشأة جاءت لتعالج مشكلات طرأت على المجتمع الإسلامي ضمن الإطار العام 
للشريعة الإسلامية. وولايتها العامة. ووفق نظام الحكم في الإسلام. لقد تعود الناس 
منذ مرحلة مبكرة من نشوء الدولة الإسلامية على أن يلجئوا إلى رأس السلطة في 
الدولة (الخليفة) ليحل لهم مشاكلهم بصرف النظر عما إذا كانت هذه المشاكل تتعلق 
بمنازعات بين الناس أنفسهمء أو بينهم وبين موظفي الدولة من العمال والجباة. ولعل 
في قصة التنازع على دكاكين الكرخ في بغداد. والتي عرضت مرتين على الوزير ابن 
الفرات وهو ينظر في المظالم فحكم فيها في المرة الأولى وفي المرة الثانية أعاد 
الخصوم إلي حكمه الأول.''' مما يبين أن تلك المنازعة كان من الممكن أن تقدم لقاضي 
بغداد ليحكم فيهاء وليس لمن بنظر في المظالم. بل إن من الشكاوي التي تقدم لناظر 
المظالم شكاوي تتعلق بأحكام القضاة وسيرهم في الناس؛ وحينما عدد ابن الفرات 
أنواع المتظلمين ومن يتظلمون منهم قال: «فهذا من أمير. وهذا من عامل وهذا من 
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قاض»''' إن كل من يشعر من الناس بالظلم؛ بصرف النظر عن مصدر هذا الظلم؛ فإن 
ذلك سيدفعه إلى التقدم إلي أعلى سلطة يمكنه الوصول إليها لتدفع عنه الظلم وتحقق 
له العدل. إن النظر في المظالم ليس تييزاً لأحكام القضاة. ولكن القضاة مثلهم مثل 
غيرهم ئمن يقومون على أمور الناس, سيوجد من يتظلم منهم إن حقا أو باطلاً . وأن 
الجهة التي يمكن أن تقبل مثل هذه الشكاوي هي أعلى سلطة في الدولة (الخليفة أو 


من ينيبه). 


إن العدقيق في هذه الإختصاصات يجعلنا نميل إلي أن ماذكره أبو يعلي من 
تلك الإختصاصات لا يعني بالضرورة تحديدا لإختصاص ناظر المظالم بإعتبار أن نظام 
المظالم نش بفعل حاجة الإدارة الإسلامية إليه في مراحل فوها المختلفة. وبالتالي فإن 
تحديد إختصاصه يعود بشكل كبير إلى موقف كل من الناس والإدارة في كل مرحلة. 
ولاأدل على ذلك من الوصف الذي يقدمه كثير من المؤرخين لهذا النظام في العصور 
المختلفة. فالمقريزي مثلاً في خططه يعرض للكيفية التي يجلس بها السلطان في عصره 
للنظر في المظالم. ويصف مجلسه. وطرق تقديم المظالم إليه. ثم يتحدث عن كيفية 
إصدار القرارات في القضايا المنظورة. ومن يحضر مجلس السلطان في أثناء نظره 
للمظالم, وكيفية معالجته للمظالم المختلفة.!'' وإذا كان من الملاحظ وجود بعض 
التشابه مع ذكره أبو يعلي من إختصاصات لناظر المظالم. فإنه يسهل علينا إدراك 
أوجه الإختلاف. لاسيما إذا قارنا تلك الإختصاصات بما ذكره أبو يعلي ويما أورده 
القلقشندي في خطاب تولية الحسن بن الحسين بن موسى العلوي النظر في المظالم من 


9 المضدر اسايق ص17 
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قبل الخليفة المطيع لله. فقد إحتوى الكتاب على توضيح لإختصاصه وتحديد لمجال 
عمله وبين له بأن عليه أن يرد بعض الأمور التي تعرض عليه لأهل الإختصاصء. ' 
كالقاضي مثلاً. وأن عليه عدم التعرض لما صدر من أحكام القضاة. وأن يركز نظره 
على ماكان طريقه الغشم والتغلب. !"أ 


وعلى العموم فإن إختصاصات ناظر المظالم وإن أشير إلي أنواع متعددة منها 
قيل أن ناظر المظالم كان يمارسهاء إلا أننا نميل إلى الرأي القائل بأن الظروف المحيطة 
بالإدارة الإسلامية في عصر من العصور هي التي حكمت تحديد وطبيعة إختصاص 
الناظر في المظالم. وإذا كان هناك أمر مشترك في كل الممارسات التي أشار إليها 
المؤرخون للنظم الإسلامية. فهو أن تلك القضايا رفعت لأعلى سلطة في الدولة 
الإسلامية. واستجاب المسئولون فيها لذلك بدافع من الرغبة في رفع الظلم عن 
المظلومين, لاسيما إذا كان ذلك الظلم واقعاً على المتظلم من قبل ذي سلطان. لذا 
فإنني أختلف مع إتجاه بعض الباحثين إلى تقسيم هذه الإختصاصات إلى أنواع فهناك 
الإختصاصات القضائية, وهناك الإختصاصات غير القضائية. وأن هناك ناظراً للمظالم 
عام الإختصاص, وآخر مختصا بمكان أو بزمان أو نوع معين من التعاو 3 هذا 
الإتجاه في الوقع يغفل طبيعة النظر في المظالم, إذ هي بطبيعتها متنوعة. فهي كما 
بينا شكاوي وتظلمات تقدم من الناس إلى ولي الأمرء فإما أن ينظر فيها بنفسه أو أن 
بنيب غيره. للنظر فيها. إن الذي يحدد طبيعتها هم الناس أنفسهم. فقد يكون من 
تلك التظلمات ما هو تنازع فردي , أو يكون تظلماً من غصب سلطاني؛ كما يمكن أن 
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تكون شكوى من تعدي الولاة وقسوة الحياة. بل أن منها ما يكون شكوى عامة من 
الضائقة المالية وسوء الأحوال المعيشية التي تجتاح الناس أحياناً. كما حدث عندما 
قدم أهل البصرة على الخليفة المقتدر يشكون من أحوالهم العامة؛ ونظر الخليفة في 
شكواهم.'' ' ولكن هل في إختصاص الناظر في المظالم أو في طريقة نظره فيما ينظر 
من قضايا اختلاف عن القضاء العادي؟ وللاجابة على هذا التساؤل لابد من الاستعانة 
بما ذكره المؤلفون حول هذا الموضوع, نأبو يعلي ؛ قد كتب عن الفروق بين نظر القضاة 
ونظر ناظر المظالم. وقد أجمل تلك الفروق في عشرة أمورء يغلب عليها طابع 
الرصف التاريخي أكثر من كونه تحديداً للإختلاف الحقيقي بين نظر الإثنين» فقد ذكر 
أولاً ٠‏ الهيبة وقوة اليد في كف الخصوم عن التجاحدء ومنع الظلمة من التغالب 
والتجاذب, وهو في ذلك كأنه ينظر في شخصية متولي المظالم . وكونه في الغالب 
إما الخليفة أو القاضي الأول في الدولة؛ أو أحد الوزراء المفوضين, مع أنه لاشيء يمنع 
من توفر هذه الصفة في القاضي العادي. وقد ذكر ثانياً, بأن ناظر المظالم يخرج من 
ضيق الوجوب إلى سعة الجوازء فذلك محكوم بما تقره الشريعة الإسلامية. فلا يحل 
لناظر المظالم أن يتجاوز الحدود الشرعية في حكمه إلا بمقدار ما يجوز للقاضي. 
الغالث. ذكر أبو يعلى الإرهاب وكشف الأسباب بالإمارة الدالة عليه . هذا لايعدو 
كونه استخداما للقرائن للمساعدة على إظهار الحق. وهو أمر متاح للقاضي العادي, 
لدرجة أن بعض الفقهاء إكتفى بالقرينة لتدل على النية في التصرف الذي تشترط فيه 
النية كطلاق الكناية مثلاً. فهو عند الحنابلة إذا إرتبط بالقرينة وقع دوا حاجة إلى 


النية.!'' الرابع مقابلة من ظهر ظلمه بالتأديب. وهو أمر يشترك فيه الإثنان» وقد 
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تحدئت المصادر التاريخية والتي تعالج موضوع القضاء وتاريخه عن وجود الأعوان مع 
القاضي في مجلسة نأبو بكر بن حزم قاضي المدينة كان يجلس في المسجد محاطاً 
بهؤلاء الأعوان وكان دورهم هو حفظ النظام. وقد كانوا يأمرون بأمر القاضي عند ما 
يريد تأديب أحد الخصوم ولذا نجد قاضي المدينة عبيد الله بن صفوان قد أمر أحد 
هؤلاء الأعوان بضرب أحد الخصوم تأديبا له على إساءته التصرف في المحكمة.!"! 
الخامس . ماذكره من أن ناظر المظالم له من التأني في ترداد الخصوم عند إشتباه 
أمرهم ليتحقق من أسبابهم وأحوالهم ما ليس للحاكم إذا طلب منه أحد الخصوم فصل 
الحكم. ولا أعتقد أن القاضي العادي سيفصل في قضية ما ويصدر فيها حكماأ دون 
أن تتوفر لديه القناعة التامة بصواب الحكم؛ وأنه مهما استعجل الخصوم وطلبوا منه 
فصل الحكم. فإن حكمه لن يصدرإلا بعد التقصي لكل الجوانب الممكنة وإذا ما إشتبه 
في الأمرء ولم يتيسر له معرفة ما يود معرفته, وأصر الخصوم على إصدار الحكم. 
قضى فيه ببقاء ما كان على ما كان حتى يتبين له الحق في خلاف ذلك في القضية 
المنظورة لديه. ولا أدري ما هو الفرق في هذه الحالة بينه وبين متولي المظالم . السادس 
من الفروق ما أشير إليه بأن ناظر المظالم يمكن أن يرد الخصوم إلى الأمناء ليصلحوا 
بينهم. ولكن أبا يعلي لم يبين كيف يتصرف ناظر المظالم إذا رفض الخصوم ذلك 
الصلح. ألا يلزمه كما يلزم القاضي العادي حسم الحكم قضائياً . 


وهكذا في كل الفروق التي يذكرها أبو يعلي لايمكن أن تؤخذ على أساس أنها 
فروق حقيقية بين هذين النوعين من القضاء. لأن كل واحد منهما عندما يدقق النظر 
فيه ويبحث مدى جدية الفرق بين إختصاص ناظر المظالم وأسلوبه في نظر القضايامع 
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طريقة القاضي العادي , نجد أنه لايوجد فرق حقيقي. سوى الاعتداد بمركز القوة الذي 
بتمتع به ناظر المظالم لكونه الخليفة او نائباً عنه . 


١5١ 


خالهة البحت: 


من خلال استعراض الموضوعات الرئيسية في هذا البحث والمناقشات التي 


دارت حولهاء يمكن للباحث أن يسجل النقاط الآتية باعتبارها تشكل أهم النتائج 
التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث :- 


أويه : 


ثانيا: 


ثالثا: 


تحريم الشريعة الإسلامية للظلم. وتأكيدها على العدل بين الناس كمبداً من 
أهم المباديء التي يقوم عليها التشريع الإسلامي, ونظام ا حكم النابع منه. 
وأن الآيات القرآنية والاحاديث النبوية التي وردت بشأن تحريم الظلم. 
والحث على العدل من الكثرة والشهرة بحيث يصبح الأمر مقطوعآ به كما 
أنه من الواضح بناء على ذلك أن الأدلة الشرعية قد بينت ضرورة العدل في 
الحكم بين الناس, وانصاف المظلوم من الظالم. وأن ذلك واجب على الحكام 
الذين يتولون ل المسلمين . 
لقد أوجدت الشريعة الإسلامية نظاماً قضائياً متكاملاً يفصل في كل أنواع 
التنازع سواء كان التنازع بين الأفراد أنفسهم. أو بين أولئك الأفراد 


والسلطة الإدارية التي تحكمهم, وقد طبق هذا النظام في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام. وفي عهد خلفائه الراشدين . عندما حكموا بين الناس في 


منازعاتهم الفردية كما نظروا وحكموا في تظلماتهم من ولاتهم ٠‏ دون تفريق 


بين أتزاع التارو ولابعني «نظره فى الطال أنه أسبيرا لتك شان 
مستقلاً مختلفاً عن نظام القضاء العادي. 


إن نشأة ولاية المظالم جاءت خلال العهد الأموي استجابة من الحكام لمطالب 


الناس وشكاواهم التي قدمت لأعلى سلطة في الدولة؛ وهو الخليفة. وقد 
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كانت الإستجابة عفوية دون أن يكون في متصدها تأسيس قضاء مستقل 
للنظر في قضايا المظالم . ولعله إنما كان بواقع من إحساس الخليفة في هذه 
المرحلة بمسؤوليته تجاه أفراد المجتمع ونشر العدل بينهم . وأن عليه 
ألايكتفي بالقضاة الذين أنابهم عنه لتولي ذلك. بل إن عليه متى وجد ذلك 
ضرورياً أن يتولى الأمر بنفسه. إن هذه النشأة كانت إسلامية خالصة منطلقة 
من مسؤولية الحاكم الإسلامي في الحكم بين الناس بالعدل. غير متأثرة 
بالنظم الأخرى, وأنه ليس صحيحاً ماورد في بعض المصادر من أن حلف 
الفضول الجاهلي. الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم . والذي كان 
قائماً في قريش. بعد أصلاً لقضاء المظالم الإسلامي. وبقدر مساو فإنه 
لايمكن الإتكاء على تلك الإشارة العابرة التي وردت في المصادر من اهتمام 
ملوك فارس بالعدل وكونهم يعدونه أساسا للملك فلا يمكن تحميل ذلك أن 
المسلمين نقلوا هذا النظام من القضاء الساساني. 


رابعاً: إن ولاية المظالم تطورت من بدايتها البسيطة في العهد الأمري عبر سلسلة 
من الإجراءات التي إتخذتها السلطة الإسلامية لتحقيق العدالة ورفع 
المظالم, في أزمنتها المتعاقبة. حتى أصبح للمظالم ديوان مستقل تقدم إليه 
طلبات التظلم» وتعرض على من يتولى, النظر فيها. كما تحفظ فيه سجلات 
لكل القرارات الصادرة بشأن القضايا التي عرضت على ناظر المظالم ويدون 
حكمه فيها. وكان هنالك مسؤول كبير من مسؤولي الدولة يعين صاحبا 
للديوان يتولى الإشراف على أموره وإدارة موظفيه. والحفاظ على سجلاته. 


خامسأ: عبر الإستعراض التاريخي لكيفية النظر في المظالم ومن يتولاها يتبين لنا 
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سادساً: 


أنه منذ البداية كان النظر في القضايا المتعلقة بالمظالم يتم من قبل أعلى 
سلطة في الدولة الإسلامية(الخليفة). ثم بعد أن أصبح الخلفاء يفوضون - 
وزراءهم في إدارة أمور الدولة؛ أصبح الناظر في المظالم أحد هؤلاء الوزراء 
المفوضين, كما كان رئيس القضاة أو قاضي الخليفة هو الشخص الذي يوكل 
إليه في الغالب الحكم في تلك القضايا. 


بالنسبة لتحديد إختصاص ناظر المظالم. فإنه وإن ورد في بعض المصادر 

تحديداً لإختصاصه. إلا أنه بشكل عام يمكن القول أن تحديد إختصاصه 
بنطلق من الشكوى التي رفعت إليه. ويبدو أن القضايا لم تكن محصورة 
في نطاق معين. فقد كانت الشكوى ضد مسؤولي الدولة من ولاة وجباة. 
وقد تكون ضد القضاة والحكاء. كما أنها قد تكون تنازعاً فردياً على أمر 
من الأمور العادية, والتي يمكن أن تقدم للقاضي العادي. إن الجميع قد نظر 
فيها من خلال ولاية المظالم. وذلك انطلاقاً من مسؤولية ولي أمر المسلمين 
عن الحكم بينهم. وعليه فيمكن القول أن النظر في المظالم ليس قضاء 
إدارياً. ولا استئنافاً وإنما هو نظر في تظلمات الناس بصرف النظر عن 
موضوعها. كما أن الفصل في تلك القضايا كان يخضع لما يخضع له 
القضاء الشرعي من الأدلة وأصول المرافعات ونظر القضايا مما هو موضح 
في الفقه الإسلامي. إن ماذكر من فروق بين قضاء القاضي. ونظر والى 
المظالم لايعدو أن يكون تفريقا في المظهر دون الجوهرء ووصفاً تاريخياً لكل 
من الولايتين دون أن يكون تفريقاً حقيقياً في إختصاص كل منهما أو في 
كيفية مارسته لذلك الإختصاص. 
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ذذ- حسن»ء حسن وعلي إبراهيم. أ لنظم الاسلامية 08 مكتبة النهضة المصرية. 


5- الحكيم. سعيد عبد المنعم. الرقابة على أعمال الإدارة في الشربعة 


الإسلامية والنظم المعاصرة. دار الفكر العربي؛ القاهرة 191/5م. 


-١ *‏ ابن حنبل أحمد بن محمد بن هلال الشيباني, المسند. تحقيق: أخن نعود 
شاكر. دار المعارف مصر, القأهرة .”ااه ١56ام.‏ 


غ+١-‏ الخزاعي, علي بن محمد بن مسعود. 3< نخر يج الدلاللات السمصسة., نمحقيق: 


١1 


-١6 
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5. إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي. بيروت 6.ءعكه- 606ام. 


ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكرء المقدمة, دار القلم بيروت, 


المذا. 


ابن خياط . خليفه؛ تاريخ خليفه بن خباط ٠‏ تحقيق: د. أكرم ضياء 


العمري», مؤسسة الرسالة. ودار القلم بيروت» /اةقااه 2 17 ام. 


الرحيباني» مصطفى السيوطيء مطالب أولى النهي شرح غابة المنتهي؛ 


منشورات المكتب الإسلامي بدمشق, دمشق ١80‏ ه-١556ام.‏ 


زيدان 0 جرجي ' تار بح التمدن الاسلامي» تعليق: 3. حساين مونس » نشر 
دار الهلال مطابع دار الهلال. م. 


السجستانيء أبو ذأوة سليمان ين الأغتعت الأزودى» ستن. آي داود: 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة القاهرة 


ا/اااه - ١6ام.‏ 


ابن سعدء محمد بن سعد بن منيع البصري. الضقاتا دار بيروت 


للطباعة سروت مع لنت اراد 


-١‏ ابن سلامء أبو عبيد القاسم, الأموال. تحقيق: محمد بن حامد الفقي, 
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السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن, تاريخ الخلفاء , تحقيق: قاسم 


1 


الرفاعي, ومحمد العثماني ( دار القلم, بيروت 5.غعأاه ب 5ام. 


1- الشربيني. محمد الخطيب. مغني المحتاح في معرفة ألفاظ المنهاح, 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة /ا/81١ه‏ - 1656/8م. 


4- الشوكاني . محمد بن علي بن محمد. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار, 
تحقيق : طه عبد الرؤف سعدء ومصطفى الهواري. نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة. 1514م. 


6- الصابي. أبو الحسن الهلال بن المحسن. !| زداء أو تحفة الأمراء في 
تاربخ الوزراء. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج؛ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. القاهرة, ام. 


5- الصالح . صبحي. النظم الإسيلامية نشأتها وتطورها. دار العلم للملايين 


بيروت 184١اه-‏ 1538م. 


!5 - الطبري. محمد بن جريرء تا م | | ك . دار المعارف القاهرة 
57ام. 


4- ابن طباطبا, محمد بن على (المعروف بابن الطقطقي). الفخ 5 ني الآداب 


السلطاشسة, دار صادر بيروكت غخمذاه - 1م. 


8 الظواري لماه سمه : الخطاب وأصول السياسة والادارة 


الحدرثة. دار الفكر العربي, القاهرة, 6ام. 
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ابن عبد الحكم, أبر محمد عبد الله سيرة عمر بن عيد العزيز. مكتبة 
وهية ومطبعة الإعمتاد القاهرة #ا ام آلى- 14م. 


ابن عبد ربه. أحمد بن محمد. العقدا لفريدء. تحقيق: أحمد أمين 
وآخرون, لجنة التأليف والنشرء القاهرة 46١ه-‏ 5586١م.‏ 


العدوي, إبراهيم أحمدء النظم الاسلامية. نشر مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة ؟97"١ه‏ - 7ا5ام. 


ابن العربي أبو بكر بن عبد الله. أحكام القرآن. مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. القاهرة 184١-193/8ام.‏ 


العوا. محمد سليم ٠‏ قضاء المظالم فى الشريعة الإسلامية. مجلة إدارة 
قضايا الحكومة, القاهرة, العدد الرابع من السنة الثامنة عشرة؛/!5 امء 


.1٠ ١.65 - ص'الاة‎ 


على, محمد كردء الادارة الاسلامية في 0 العرب». مطبعة مصرء القاهرة 


4 ام. 


ابن فرحون» محمد المالكي» 1 تبصرة المحكام ني اول الأقنة ومناهح 
الأحكاء. المطبعة العامرة الشرقية بمصرء القاهرة ١.1١اه.‏ 


القاسمي. ظافر: نظام الحكم ني الشريعة والتاريخ الإ الشلطة 


القضائية: مطبعة دار النفائسء بيروت 94 ١اه-‏ 191/8ام. 
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58- ابن قتيبة, أن ميحد عيد الله بن مسلم الدينوري, المعارف, تحقيق: 5 


ثروت عكاشة دار المعارف يمصر , القاهرة. 1ه-5318ام. 


9"- ابن قتيية, أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري, الإمامة والسياسة. 
مطبعة مصطفي البابي الحلبي, القاهرة 585 1ه-95/8ام. 


4- القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن, 


مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة 7804١ه‏ - 181880م. 


-4١‏ القشيري. مسلم بن الحجاج النيسابوري», صحيح مسلم. نمحقيق : محمد 
فؤؤاد عبد الباقي مطبعة عيسى البابي, القاهرة 6/ا"ا اه - 66آام. 


؟4- القلقشندي, أحمد بن عبد الله. مأثر الأنافة في معالم الخلاقة, تحقيق: 


عبد الستار أحمد فراج؛ نشر عالم الكتب؛ بيروت 8515١م.‏ 


*4- القلقشندي. أحمد بن عبد الله. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. 
تحقيق: محمد حسين شمس الدين, دار الكتب المعلمية. بيروت /ا.غاه 


0 /الممة ام. 


44- ابن كثيرء أبو الفدا الحافظ. البداية والنهاية. نشر مكتبة المعارف. 


6- الكندي, أبو عمر محمد بن يوسف, قضاة مصر وولاتها. تحقيق: رفن 
كبت - مطبعة الآباء اليسوعيين, بيروت. م. 


00 


1- الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب . الأحكام السلطانية 
والولايات الديئية. طبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة 1951اه - 
ام 


41 - محمودء حسن أحمدء الكندي المؤرخ, الدار المصرية للتأليف, دار مصرء 


القاهرة. د. ت. 


4 المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي, مروج الذهب ومعادن 
والجوهر. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعة المكتبة التجارية 


الكبرى, القاهرة /ا/ا1اه- 1588م. 


49- المقريزي. تقي الدين أحمد بن علي. المواعظ والإعتبار بذكر الخطط 
والآثار , المطبعة الأميرية ببولاق القاهرة 191ام. 


.6- النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيبء سنن النسائي يشرح الحافظ 
حلال الدين, تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة, الطبعة الثالثة مصورة عن 
المطبعة المصرية. دار صادر بيروت 68.غعاه. 


-١‏ وكيعء. محمد بن خلف بن حيان, أخبار القضاق تحخقيق «عبد العؤير 
مصطفي المراغي, مطبعة الإستقامة القاهرة 155 اه - /ا512١ام.‏ 


7- ابن هشام, عبد الملك السيرة النيوية. تحقيق: مصطفى السقا وأخرون , 


نشر دار إحياء التراث العربي؛ بيروت ١381١ه‏ - 511ام. 


(ب) باللغة الإنجليزية 
أ0 لإأمعطأ عأمصواذا عط[ .م .لآ ,م303 ممان ل -ام - 3 5 
31-23 ,ع51166لاز 01 131105أ5أصامل عطا 
.نا ,لاأأواع/اأملا 5لااع0مم .51 .ذ5أ5عط1 .ناآ .ام 
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ألناة5 ذأ عمتعل/اع !6 05 803:0 عط8] .نما ,0ومها - 54 
-1 .ه6لط! أوصانامل أق5نع 014ل0امه عطآا ,3أطم 
.5 -1/ .صم 27/1973 

156 ,ع51156لال 350 الاقا .ل بأطعهطء5 - 55 
2 .ا0/ا 1970 عو0طصةي ,لطقاذا 05 /ازم0ؤ5 زلا 
.68 - 539 .مم 
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قياس الغائب على الشاهد 


بقلم 


الدكتور / زكريا بشير على إمام " 


جاه 5 
مدرس سابقا بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة الإمارات العربية ا متحدة له بحوث ومؤلفات 
في الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي باللفتين العربية والإنجليزية - يعمل الآن أستاذا مساعدا 
بجامعة أفريقيا العالمية بالسودان . 
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نسم اللة الرحمن الرحيم 


قياس الغائب على الشاهد 


الغرض من هذه الدراسة : 


الهدف من هذه الدراسة هو محاولة تبيان موضوع : ( قياس الغائب على 
الشاهد ) كنوع من الإستدلال المنطقي الذي إستخدمه المسلمون . فقهاء ومتكلسون 
وفلاسفة ٠‏ لقد وجدت جذور هذا الإستدلال في القرآن الكريم ٠‏ وفي السنة المطهرة 
وفي أقوال الصحابة , ومن ناحية ثانية . يمكن ربطه مع قياس التمثيل الأرسطي , 
مع وجود فوارق أساسية ٠‏ تناقش هذه الدراسة الإنقسام العميق الذي وقع فيه 
المسلمون ( فقهاء ومتكلمون وفلاسفة ) حول هذا القياس . وتشير إلى موقف 
الفريقين الرئيسيين الفارأبي وابن تيمية - وتلاميذه . وكذلك فقهاء الأصول الذين 
قبلوا هذا القياس ٠‏ ابن تيمية يرى أنه قد يكون - بشروط معينة - قطعي الدلالة 
وكذلك الفارابي - وإن كان يرد أحيانا ظنيا ٠‏ أما الأصوليون ( علماء أصول الفقه) 
فأغلبهميرى أنه ظني الدلالة . أما الجويني وابن رشد. قإنهما 
عارجتحان + تازه بتباقدرتازة يزنضاتة عامل ابو ركه الذوارسه فى اغلف 


الحالات . 


لقد حاولنا - في هذه الدرسة إعطاء بعض الأسباب التي تسوغ قبول هذا 


القياس على أنه منطقي الدلالة ٠‏ وفق شروط معينة . 
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قباس الغائب على الشاهد 
طبيعته . ومكانته عند الفلاسفة وال"صوليين 


١-ماالمقصود‏ بقياس الغائب على الشاهد: 

(1-1)أولا عند الفلاسفة : 

يرجع الفلاسفة قياس الغائب على الشاهد إلى قياس التمثيل الأرسطي . 
وقياس التمثيل الأرسطي هو إنتقال الحكم من جزئي إلى جزئي آخر لوجود تماثئل أو 
تشابه بينهما . وهو ظني الدلالة عند أرسطو . ووثيق الصلة بالإستقراء . 
والتشابه بين النظائر والأمثشال يدرك ببداهة الحدس العقلي9. فيساوي بين 
المتماثلات . ويفرق بين المختلفات . وهو أساس المقدمات الكلية في القياس 
السيولوجستي الأرسطي ٠‏ 


فالفارابي مثلا - في كتاب القياس , يتحدث عن التمثيل ؛ فيقول : 

" التمثيل هو نقلة الحكم من جزء إلى جزء أخر . شبيه به متى كان وجوده 
في أحدهما أعرف من وجوده في الثاني . وكانا جميعا تحت المعنى الكلي الذي من 
أجله وجد الكل الأعرف ٠. )١("‏ ظ 


الفارابي . تحقيق د ٠‏ رفيق العجم . دار المشرق - بيروت كلمؤام. 


ويضرب الفارابي مثلا لذلك : 
الحائط مكون وهو جسم وله فاعل والسماء مشابهة للحائط في أنها جسم . وهذا ‏ 
هو المعنى الكلي الذي من أجله وجد للحائط مكون ( فاعل ) . 

فحكم على السماء ( بما أنها جسم أيضا وأنها مكونة أن لها مكونا 
( أي فاعل ) . 


ويرى الفارابي أن قياس التمثيل '- كمل مثل له أعلاه - يمكن أن يرد إلى 
الشكل الأول ( وهذا خلاف أرسطو الذي حكم على قياس التمثيل بأنه ظني 
الدلالة. وواضح هنا تأثير المتكلمين الأسلاميين على الفارابي ) ؛ على النحو 
التالي : 


40 والجس .حكون | مقدمة كبر ) 


وكما أن لكل مكون مكونا . إذن فللسماء مكون ( أي فاعل ) . 
وما يلبث الفارابي أن يتحدث عن قياس الغائب على الشاهد . في نفس 
الكتاب ( كتاب القياس ) على النحو التالي: 


" هو أن نعلم بالحس أمرا ما بحال وأن شيئا موجود لأمر ما . فينقل الذهن 


١/6 


تلك الحال أو الشىء من ذلك الأمر إلى أمر آخر شبيه به فيحكم به عليه ١٠٠(؟)‏ 


ومثاله : 

أ- الأجسام ( حيوان ونبات ) يحس أنها محدثةء إذ أنها مقارنة 
للحوادث؛ فينقل الذهن الحدوث من الحيوان والنبات إلى السماء . فيحكم أنها 
محدثة وذلك أن هناك تشابها بين الحيوان والسماء في أن كلا منهما " مقارنة 
للحوادث " ٠‏ والمقارن للحوادث محدث . وكان الحيوان محدثا . إذن فالسماء 


وليس هنالك فرق بين المثلين الذزين ضربهما الفارابي لكل من قياس 
التمثيل للمثال الأول . وقياس الغائب على الشاهد للمثال الثاني ٠‏ وكذلك حكم 
على القياسين بأنهما يقينا الدلالة ؛ وأنه يمكن ردهما جميعا إلى الشكل الأول من 
القياس الأرسطي . وهو قياس يقيني ٠‏ وكذلك إستخدم إسم قياس الغائب على 
الشاهد - وهو إسم إسلامي - يدل على عمق تأثر الفارابي بالبيئةالعلمية 
الإسلامية . بل أن هذا الفصل ١‏ القول في النقلة ) بأكمله إضافة إسلامية من 
الفارابي على منطق أرسطو . 


أما إبن رشد - في " الكشف عن مناهج الأدلة " فلقد تردد بين قبول 


١4 


قياس الغائب على الشاهد ورفضه , قبله عندما يكون الجامع هو العلة أو الدليل 
أو الشرط . ويرفضه عندما يكون الجامع هو الحد أو الحقيقة ؛ وذلك في مجال 
(علم الله بالجزئيات ) ( إذ أن علم الله ليس كعلم البشر . فلا يجوز عنده أن يقال 
أن الله يعلم الجزئيات كعلم البشر بها ٠‏ ولا الكليات ؛ إذ أن علم الله تعالى هو 
علة وجود الموجودات ٠‏ بينما علم البشر لاحق لوجود الوجودات ومعلول لها " (") ٠‏ 


: قياس الغائب على الشاهد في المصادر الإسلامية‎ -١ 
: عام‎ لخدم)١-؟(‎ 


أما في المصادر الإسلامية . فإن الصورة مختلفة تماما ٠‏ فقياس الغائب 
على الشاهد . قياس مستقل بذاته . ويحتل موقعا وسيطا وحصينا في الحجاج 
الاسلامي الأصيل : فهو من جانب قياس ثيل عقلي , ولكنه يفترق ويختلف من 
القياس الأرسطي المحصن من وجهين : ظ 
(١)الوجه‏ ال'ول: 

فقياس التمثيل الأرسطي قياس ظني الدلالة . إذ لم يستخدم في 
الرياضيات ٠‏ ويبدو - والله أعلم - أن سبب ذلك أن أرسطو لم يتوسع كثيرا في 
وضع الضوابط التي تجعل الحكم مطردا من الممثل به إلى الممثل . وذلك لأنه وضع 


(؟) ابن رشد : "الكشف عن مناهج الأدلة " . ص //ا وأيضا ص ٠١7‏ وما بعدها ضمن كتاب : 
فلسفة ابن رشد . راجعه : مصطفى عبد الجواد عمران - المكتبة المحمودية التجارية - القاهرة 


١554‏ م. 


1١6. 


هذا القياس ضمن الإستدلال الأستقرائي من جانب . ومن جانب آخر لم يؤكد أن 
وجه الشبه أو المماثلة ينبغي أن تكون وصفا جامعا ضروريا في الممثل والممثل به 
على السواء , مما قد يفتح الباب أمام وصف فارق , غير ضروري ولا جوهري يكون 
هو الجامع العقلي بينهما فلا يطرد الحكم من الأصل إلى الفرع ( أو من الشاهد 
إلى الغائب ) ٠‏ كأن يقول هذه سيارة حمراء وسريعة وهذه سيارة أخرى حمراء فهي 
إذن سيارة سريعة ٠‏ فالجمع هنا -وهو اللون - جامع فارق لا يمثشل وصفا جامعا يلزم 
إطراد الحكم ( وهو السرعة من الأصل إلى الفرع ) ٠‏ 


بيئما قياس التمثيل في صيغته الإسلامية - قياس الغائب على الشاهد - 
وكما ذهب إلى ذلك كل من الفارابي وابن تيمية قياس يقيني الدلالة . لأن الورصف 
الجامع فيه وصف جامع مطرد أسيس قائم على قواعد متينة كالعلة والدليل 
والشرط والحقيقة ٠‏ وهذه كلها قواعد مطردة وليست إتفاقية أو فارقة أو عرضية ؛ 
والوصف الجامع يستلزم الحكم فيطرده ٠‏ 


(")الوجه الثاني : 

إن قياس التمثيل الأرسطي هو ثيل محصن . يقوم على التساوي المشاهد 
بين المثلين أو النظيرين , فيما يتعلق بالوصف الجامع بينهما ٠‏ ومن الأمثلة التي 
استخدمها الفارابي في كتاب القياس , المشار إليه أعلاه ( الحائط والسماء , 
والحيوان والنبات من جهة والسماء من جهة أخرى ) فإن طرفي التمثيل كليهما أمر 
ظاهر من عالم الشاهد . وكلاهما أمر ملاحظ . ما يمكن تصفحه وإستقراؤه ٠‏ بينما 
إتسع المجال - في المنطق الإسلامي - لقياس الغائب على الشاهد ؛ وأصبح يعتمد 
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أكثر فأكثر على العلية وعلى الشرط والدليل ٠‏ أما الحد والحقيقة - وهي الركن 
الرابع ٠‏ فقد تحرر منها هذا القياس , ولم تعد شرطا ضروريا . ولا ركنا مطردا 
فأصبح الشاهد يمثل كل أمر معلوم أو مشاهد . والغائب يمثل كل أمر مجهول أو 
غائب ؛ في الطبيعة أو في العالم العقلي المجرد , أو حتى فيما وراء ذلك , ئما هو 
من مسائل الإلهيات والنبوات . والمعاد وغيرها من المسائل . وهكذا لم يعد 
ضروريا أن يتمائثل أو يتشابه طرفا التمثيل من كل وجهة . وبالرغم من هذا 
الإختلاف . يظل قياس الغائب على الشاهد . قسما من أقسام قياس التمثيل .من 
حيث هو قياس منطقي بديهي يعتمد على الحدس العقلي المنطقي في رؤية التماثل 
والتناظر والتشابه بين شيئين . ويجعل من ذلك التشابه . مهما كان جوهريا 
ومطردا أو جامعا . مسوغا لطرد الحكم من المثيل الأول إلى الثاني ! . 


ولا شك أن هذه الرحابة وهذه السعة التي يتيحها قياس التمثيل الإسلامي 
- قياس الغائب عى الشاهد - وبوجه خاص هذه المرونة المنطقية هي نقطة الجذب 
الأساسية التي جعلت أوائل المتكلمين . من معتزلة وأشاعرة . وكذلك علماء أصول 
الفقه . يجعلون من هذا القياس محورا أساسيا في منهجيتهم العلمية الجديدة . أو 
قل في منطقهم الإسلامي الجديد . حتى جاء إمام الحرمين فقاد حملة شعواء . ليس 
فقط على قياس الغائب على الشاهد . ولكن على كل أساليب المنطق الإسلامي . 
ولم يسلم عنده شىء من تلك الطرق التي كان يستخدمها الإسلاميون الأوائل , عدا 
القياس الأصولي , والذي هو في حقيقته امتداد لقياس الغائب على الشاهد . 
وصيفغة عملية تطبيقية - في مجال استنباط الأحكام الشرعية وفي مجال الفقه . 
وإن كان القياس الأصولي قد وجد صياغة ناضجة ومكتملة عند الشافعي في " 
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الرسالة " وظل قياس الغائب على الشاهد - بالرغم من أنه كان أسبق استعمالا 
وأعم مجالا . نسبة لاستخدامه من قبل المتكلمين - ظل هذا القياس بلا دراسة 
مكثفة وبلا اختلاف حول هويته أو حجيته , كما هو بين من مواقف الجويني 
والآمدي وابن رشد ٠‏ ففي " البرهان " أهوى الجويني كل قوته العلمية والحجاجية 
على أساليب الجدل الاسلامي . فأبطلها جميعا , ولم يسلم من هدمه إلا قانون " 
السبر والتقسيم " عندما يكون التردد فيه محصورا بين النفي والإثبات ٠‏ 


يقول الجويني في ذلك : 
" رتب أئمتنا أدلة العقل ترتيبا ننقله » ثم نبين فساده . ونوضح مختارنا , 
فنكون جامعين بين نقل تراجم المذاهب , والتنبيه على الصواب فيها " (1). 


ويعطي الجويني القائمة التالية لهذه الأدلة . والتي تمعحننا*"آدلة 
العقول": 
؟- بناء الغائب على الشاهل - 
؟- إنتاج المقدمات والنتائج : 


*- السبر والتقسيم . 


4- الإستدلال بالمتفق ( عليه ) على المختلف عليه ٠‏ 


(4)أمام الحرمين ؛ أبو المعالي الجويني ( عبد الملك بن عبد الله ) : 
" البرهان في أصول الفقه " - الجزء الأول ص ١55‏ , تحقيق د. عبد العظيم الديب ٠‏ دار 
الأنصار - القاهرة ٠‏ 
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ولا يشير الجويني هنا إلى أدلة : 
-١‏ القياس الأصولي . أو 
" - دليل الكمال والنقص أو حتى 
"'- منهج الجواز الذي قال به هو نفسه : 


أما القياس الأصولي ٠‏ فربما سكت عنه الجويني لأنه أصبح منهجا حصينا , 
لا يقبل الإعتراض عليه , بعد " رسالة " الشافعي والإستقبال الحافل الذي حظيت 
به عند المسلمين ٠‏ وكذلك سكت الجويني عن دليل " الكمال والنقص " أو قياس 
الأولى ٠‏ كما يسميه ابن تيمية ٠‏ وربما يعزي هذا إلى إمكانية دخول هذا القياس 
تحت مظلة قياس الغائب على الشاهد ٠‏ ويمكن أن يقال شىء من هذا فيما يتعلق 
بسكوته عن منهج الجواز . لأنه ريما بعد فرعا من دليل إنتاج المقدمات والنتائج 
المتعلقة بها . 


ومهما يكن من أمر . فإن الجويني لا يلقي القول جزافا ٠‏ بل يعلل موقفه 
في رفض تلك الأدلة بالتفصيل ٠‏ والذي يهمنا - في هذه الدراسة - هو موقفه من 
" قياس الغائب على الثنافق * خاضة ". 


برق الجويش أن بناء الغائب على الشاهد يؤسس على * جامع عقلي " وأن 
هذا الجامع ينقسم إلى أربعة أقسا 

- الجمع بالعلة . 

- الجمع بالدليل . 
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- الجمع بالشرط . 
-والجمع بالحقيقة أو بالحد وهو نفس الأمر . 
ويرى الجويني أن هذا التحكم في هذا الجامع أمر مشكل : 


" ومن التحكم به شبهت المشيهة . وعطلت المعطلة وعميت بصائر 
الزنادقة... "(0) ٠.‏ ظ 

بقصد بذلك أن المشبهة تورطوا في إدراج المولى عز وجل ضمن هذا الرصف 
الجامع الذي هو مناط الحكم . ولم يراعوا أن الواحد الصمد " ليس كمثله شىء " 
فلا يجوز إدراجه مع العباد أو غيرهم تحت مظلة * وصف جامع " مهما كلفه أما 
المعطلة ( المعتزلة ) فقد ذهبوا إلى النقيض من ذلك ٠‏ فأنكروا أن يجتمع المولى عز 
وجل مع غيره تحت أي وصف , فالأوصاف المشتركة غير واردة بالنسبة للمولى عز 
وجل , لأنها تنافي كماله ووحدانيته وتفرده . فصفاته كلها هي عين ذاته وليست 
شيئا زائدا . عن الذات العليا ٠‏ أما الزنادقة فلم يثبتوا لله شيئا ولا حتى الوجود ٠‏ 
وأهمية هذا النص ترجع إلى أنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الجويني يتذمر 
من بناء أو قياس الغائب على الشاهد ٠‏ أما الأسباب الأخرى التي دفعت الجويني 


أولا - الجويني - كفيلسوف ومتكلم أشعري - يعبر هنا عن موقف الأشاعرة 


(8) أمام الحرمين الجويني البرهان ج ١‏ ص ٠ ١١1‏ 
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الرافض للتعليل . فلا علة ولا معلول عند الجويني والأشاعرة عموما . غير أن 
الأمر المدهش حقا هنا أن الجوبني وعامة الأشاعرة يقبلون القياس الأصولي . وهو 
استدلال مبني على العلية بشكل واضح وجلى ! . 


ثانيا - أما السبب الجوهري - في رأيي لرفض قياس الغائب على الشاهد . فهو 
التحول الفلسفي الذي طرأ على الجويني , والذي عبر عنه في " البرهان " وخالف 
فيه موقفه في " الإرشاد " وفي " النظامية " لا يرفض قياس الغائب على الشاهد, 
على ما سيأتي ذكره . 


أما طبيعة هذا التحول , الذي نتحدث عنه هنا ونفترضه ٠‏ فهو واضح منذ 
رفضه ليس فقط قياس الغائب على الشاهد . ولكنه واضح أيضا من رفض الجويني 
- في البرهان - لكل أنواع الأدلة الإسلامية. أي رفضه لمبدأ وجود "منطق 
إسلامي " متميز عن المنطق اليوناني عموما ٠‏ وهو بذلك قد وضع أسس الإنقلاب 
الذي حققه تلميذه النابغة أبو حامد الغزالي . عندما إنتقل كلية إلى المنطق 
على بداهة العقل الطبيعي المشترك لدى كافة أبناء الجنس البشري : فليس هنالك 
منطق إسلامي وآخر يوناني . ولكن هناك قانون المنطق الذي هو المعيار الذي يعصم 
الذهن عموما - على إطلاقه - من الزلل والخطأ ونقطة البداية في هذا المنطق هي 
بداهة العقل المشترك عند كل الناس : 

يقول الجويني في ذلك : 

" لم ينكر من يبالي به من العقلاء أصل العلوم .. " 
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فإنكار السفسطائيين للعلم لا يعتد به ٠‏ بل هو موقف متناقض إذ قالوا " نعلم أنه 
لا علم على الأطلاق " . 


وما ذلك إلا لأن العلم إنما هر مؤسس على بداهة العقول فإن غاية المناظر 
إضطرار خصمه إلى الضروريات ( البديهيات الأوليات في العقل ) فإذا كان 
مذهبهم ( أي السفسطائيين ) هو جحدها والتمادي فيه , فكيف الإنتفاع 


. )١1(؟مهتملاكمب‎ 


فالجويني هنا يحدث إنقلابا في المنهجية الإسلامية . ويتحرك نحو العالمية 
في الفكر , إذ أن العلم والفكر مشروع إنساني عام , فالمنطق علم واحد لا جنسية 
له ولا قومية . ويمكن لمن يريد من الأمم والحضارات أن تساهم فيه إضافة وتعديلا 
٠‏ ولكن ليس من حق أحد أن يؤممه أو يجنسه أو أن يصبغ عليه صبغة قومية ٍ 
فالجويني قد بدأ هنا ذلك الإنقلاب الذي أثمر في محاولة الغزالي توطين المنطق 
الأرسطي ضمن المنهجية الإسلامية ٠‏ ولكن ما فعله الغزالي بالطبع لم يكن تخليا 
عن المنهجية الإسلامية أو أنصهارا في المنهجية اليونانية .٠‏ بل كان تفاعلا 
وتلاحما وتلاقحا بين الحضارتين الإسلامية واليونانية ٠‏ أما محاولة الجويني هنا في 
" البرهان " فتبدو وكأنها محاولة لهدم المنطق الإسلامي كله من قواعده . 


وإستبداله بالمنطق اليوناني ٠‏ 


(1)الجويني ؛المضدو الشابق < امد الأول 151:6 : 
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وإنحياز الجويني هنا إلى المنطق اليوناني واضح من النقد الذي وجهه إلى 
السفسطائيين . " في البرهان " ومن قبوله المبادىء الأولية للمنطق , كمبادىء عدم 
التناقض . وقوله ضرورة التسليم بالمصادرات الأولية العقلية كمبادىء ضرورية 
ترتكز إلى العقل الطبيعي المشترك عند كل الناس والذي هو المعيار الأخير لفض 
الخلاف والنزاع " فإن غاية المناظر أضطرار خصمه إلى الضروريات " 

وفي ضوء هذا الموقف الهدمي الذي وقفه الجويني من قياس الغائب على 
الشاهد " في البرهان " ٠‏ يجدر بنا أن نستعرض تاريخ هذا الدليل : كيف نشأ 
وكيف أستخدم حتى إنتهى إلى أبي المعالي الجوبني ٠‏ ولن نستطيع - للأسف - 
أن نجعل هذا الإستعراض شاملا . لأن ذلك يخرج من إطار هذه الدراسة . من جانب 
٠‏ ومن جانب آخر فهو أمر ليس باليسير . إذا ما تذكرنا أن مؤلفات المعتزلة - 
سواء في أصول الدين ( علم الكلام ) . أو أصول الفقه لم تصل إلينا . فيما عدا 
الإنتتصار للخياط والمغني للقاضي عبد الجبار . وبعض كتب أخرى لهذا الأخير ؛ لا 
صلة لها بقياس الغائب على الشاهد بطريقة مباشرة ٠‏ ولابد لنا من النظر أولا في 
القرآن الكريم والسنة النبنوية . ثم عمل الصحابة . وبعد ذلك آراء المتكلمين 
والأصوليين الأوائل : | 


(؟' - ”7 ) القرآن الكريم وقياس التمثيل : 

لعله من الواضح الذي لا مراء فيه . أن القرآن الكريم إستخدم التمشيل 
استخداما واسعا ونوه بذلك كثيرا : 

قال تعالى : 
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" ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مشل . وكان الإنسان أكثر شىء 


جدلا. . " 


فيتبين من هذه الآية أن الجدل صفة بشرية بارزة ٠‏ بل هي الصفة التي يتميز 
بها الإنسان كنوع طبيعي , فالإنسان كائن منطقي أو لنقل أنه كائن جدلي ٠.‏ 
وضرب الأمثال إذن وسيلة أساسية من وسائل الجدل ٠.‏ وما ذاك إلا لأن التمشيل 
استدلال عقلي جوهري وأساسي , ويمثل القاعدةالأساسية لكل استدلال . 
فالإستقراء يعتمد على التمثيل . لأننا إنما نتصفح الأفراد والجزئيات التي تشترك 
في ضفة ظَبِيعيَة واحدة أو مغمائلة: .وهنا العمائل أو الإشعراك انما تذركةه البصيرة 
والحدس العقلي . وهو الذي يجمع ويساوي بين المتشابهات ويفرق بين المختلفات ٠‏ 
وكذلك فإن القياس الشمولي إنما يعتمد على الاستقراء . فهو مقدمة له , وبالتالي 
فهو يعتمد على التمثيل ٠‏ ظ 


فليس عجبا إذن أن يلجأ القرآن الكريم - وهو يخاطب الأسود والأحمر من 
الناس - عامتهم وخاصتهم - إلى إستخدام قياس التمثيل ؛ لأنه إنما يدرك بالبداهة 
العقلية الأولى ولا يحتاج فيه إلى نظر معقد بل هو ضروري يدرك بالحدس العقلي 


٠ وبالبصيرة‎ 


هذا وقد ذكر ابن قيم الجوزية أن القرآن قد اشتمل على بضعة وأربعين 


أن ضرب الأمثال طريقة قرآنية بارزة في مجال الحجاج العقلي : 
قال تعالى : " وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون " (/ا). 


يقول ابن قيم الجوزية في ذلك : 

" والقياس بضرب الأمثال من خاصة العقل وقد ركز الله في فطرة الناس 
وعقولهم التسوية بين التماثلين . وإنكار التفريق بينهما , والفرق بين المختلفين 
وانكار الجمع بينهما " (8) . 

ويذكر ابن القيم ثلاثة أنواع من قياس التمشيل : إثنان منهما صحيحان 
والثالث باطل : 

النوعان الصحيحان هما )١(‏ قياس العلة و (؟) قياس الدلالة ( ولم يذكر 
قياس الشرط والحقيقة وهما ضمن الأنواع الأربعة التي ذكرها إمام الحرمين الجويني 
في " البرهان " ) , وأما النوع الثالث غير الصحيح فهو قياس الشبه : " قالوا إن 


يسرق ٠‏ فقد سرق أخ له من قبل " . 


(ل[) الثران الكرنيتعررة الستكوكه أن اع : 
(6) ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين . الجزء الأول ص "١١‏ 

وأنظر أيضا د . صالح عبد الزيز آل منصور : حول الفقه وابن تيمية جزء " ص "١5‏ . النصر - 
القاهرة . 
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(؟ -”)أمثلة قياس التمثيل في القرآن الكريم : 
(|) قياس العلة : 

< : قال تعالى‎ )١( 
. )9(" إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم . خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون‎ ' 
, فالممثل هنا هو عيسى عليه السلام‎ - 
. والممثل به هو ادم عليه السلام‎ - 
. ) كن‎ ٠ والوصف الجامع المشترك هو علة التكوين في كليهما‎ - 
فكيف لا يجري حكم الممثل به (آدم ) على الممثل ( عيسى ) . خاصة وأن أهل‎ - 
الكتاب يقرون بتكوين آدم بإرادة الله الطليقة ومشيئته المطلقة ( كن ) . من دون‎ 
. ! فكيف ينكرون تكوين عيسى بلا أب ؟‎ ٠ أب ولا أم‎ 


(*) وقال تعالى : 

" كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا ٠‏ فإستمتعوا 
وديم لحي باوازوكر كنا امك الدين بن تولك يعادديم و وخمم 
كالذي خاضوا . أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم 


.)١١("نورساخلا‎ 


(5) القرآن الكريم . سورة آل عمران : (" : 88 ) . 
)٠١(‏ القرآن الكريم سورة التوبة (59:5) . 
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- الممثل هنا هو كفار قريش ,٠‏ 

- والممثل به هو الأمم البائدة . 

- والعلة التي هي الوصف الجامع المؤثر المشترك هو الكفر والإستمتاع بشهوات 
وملنات الحياة الدنيا ٠.‏ 

- الحكم هو إحباط الأعمال في الدنيا والخسران في الاخرة . وهو الأمر الذي وقع 
على الأمم البائدة من الكفار فوجب إطراده على الكفار من قريش ., باعتبار 
ماسيكون من عاقبة أمرهم ٠‏ فقد تساوى الطرفان في العلة فوجب أن يتساويا في 
الحكم وهو النسران في الدنيا والآخرة . فالطرف المشاهد هو الأمم البائدة باعتبار 
آثارهم والأخبار المنواترة عن مصيرهم , الذي أخبر به كل الرسل ٠‏ وجاء في القرآن 
الكريم ٠‏ فالحكم معلق بالوصف الجامع المشترك وهو العلة . أما الوصف الفارق ( 
وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد ) فقد ألغي لأن الحكم لا يتعلق به أصلا : 
ولكن يمكن اعتبار هذا القياس من نوع الأولى , لأن الخسران والبوار وقع على 
الأمم البائدة من الكافرين برغم شدة قوتهم وكشرة أموالهم وأولادهم . فلم يغن 
عنهم من الله شيئا . فالأولى إذن أن يأخذ المولى عز وجل كفار قريش . وهم 
الأضعف قوة والأقل أموالا وأولادا ؛ فإنهم لا يكلفون شيئًا . والكل هين على 
المولى عز وجل . ولا يشق عليه أمر مهما كبر أو صعب . ولكن المسألة في ميزان 
العقل تقاس وتوزن , فأخذ الأمم الكبيرة القوية يحتاج إلى قوة وتدبير أكبر من أخذ 
الأمم الصغيرة ٠.‏ أما فيما يتعلق بالمولى عز وجل . فلا أوزان ولا أقدار بل الكل 


قا غليه لأ ممه عند تت أو : تعنم أو لقو 11+ 
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(ب) قياس دليل العلة : 

- قال تعالى : 

" ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . 
إن الذي أحياها لمحبي الموتى . إنه على كل شىء قدير )١١(‏ . 


- الممثل هو إحياء الموتى . 

- الممثل به هو إحياء الأرض ٠»‏ 

- دليل العلة : هو الإحياء والعلة هي القدرة الإلهية في كل منهما .٠‏ 

- والحكم إحياء الله للأرض الميتة البوار ( الخاشعة ) . 

- والحكم يطرد من الشاهد ( إحياء الأرض ) إلى الغائب هو إحياءالموتى ٠‏ 
والإحياء المشاهد هو الأصل والإحياء الغائب هو الفرع . معلق على العلة وهي قدرة 
الله المطلقة عن كل نوع من أنواع الإحياء . 


(ج )قياس الشبه : 
وهو قياس سفسطائي باطل يرد في حكاية القرآن الكريم عن المبطلين : 
)١(‏ قال تعالى : 


ا ا ا ةا ااا يي ا ا ل ل ا د م 


. ) القرآن الكريم . سورة يوسف ( ؟١ :لال‎ )١١( 


تلحاد ' 


(؟) وقالى تعالى : 
" ما تراك إلا بشرا مثلنا " )١(‏ . 


فهذان القياسان فاسدان . لأن العلة المقتتضية للتساوي لا توجد .. ذلك أن 
التساوي بالأخوة في آية سورة يوسف ليس بعلة للتساوي في ارتكاب السرقة ٠‏ 
فالرصف الجامع وهو الأخوة ليس وصفا مؤثرا . فلا هو علة ولا هو دليلها , ولا هو 
شرط ولا جمع بالحقيقة ٠‏ فالجمع بالأخوة إذن جمع فارق , لا مساوي فيما يتعلق 
بالحكم وهو السرقة ٠ )١4(‏ فشبه الإخاء - فيما يتعلق بالسرقة وهي الحكم وصف 
هامشي مفرق لا موحد ٠‏ فمجرد الإشتراك في الأخوة إذن وصف فارق ( أو مفرق ) 
لااموطا ولا مسنارئت .وسو يهنا فان الزاد حك الأول ((اجرسسن بزعسهم على القائن 
( أخيه من أمه وأبيه بزعمهم ) لا مسوغ له من ناحية منطقية . ومن هنا بطل 
الأساس المنطقي الذي يقوم عليه التمثيل المنطقي ٠‏ فالجامع المشترك لا يستلزم 
الحكم فلا ينبغي إطراده ٠‏ وما يقال عن آبة سورة يوسف , يمكن أن يقال عن أية 
سورة هود أعلاه فكلاهما بتضمن قياسا فاسدا ا ومنقسطانا بو رهوها امسهاة ابن 
القي اقباس الشمد» وقياس لقي ستو ابن القيم يشالك اتناس التسكيل ٠:‏ في 
صيغة قياس الغائب على الشاهد ) إذ أنه يفتقر إلى العلة المؤثرة المشتركة الموحدة 


. ) 597: 4١ ( القرآن الكريم . سورة هود‎ )١9( 
: أنظر في ذلك‎ )١4( 
) جزء آن‎ ١ د . صالح عبد العزيز آل منصور : أصول الفقه وابن تيمية‎ 
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أو المساوية للمثلين في الحكم . في أي صورة من صورها الأربعة ١‏ العلة - الدليل 
- الشرط - الحقيقة ) . 


( -4) قياس التمثيل في أقوال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ): 

إستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم قياس التمثيل ( في صيفة قياس 
الغائب على الشاهد ) في كثير من حجاجه العديدة في سبيل إقامة دعوة الله 
في الأرض وفي المجتمع : وليست هنالك من أهمية تفوق أهمية إستخدامه - 
صلى الله عليه وسلم - لقياس الغائب على الشاهد في أول خطاب علني له في 
أعلى جبل الصفا . بمكة المكرمة . معلنا بذلك بداية المرحلة العلنية في تبليغ 
الدعوة الإسلامية : 


قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا قريشا : إن كنت مخبركم أن خيلا من 
وراء هذا الوادي توشك أن تغير عليكم . أكنتم مصدقي ؟ قالوا : بلى ! ما عهدنا 
عليك كذبا !! فقال لهم : إني رسول الله إليكم من بين يدي عذاب أليم ( إذا لم 
تؤمنوا بي ) ! 

فكأنه يقول : 

الخبر المحمدي في الماضي كان صادقا ( شاهد) 

والآن أوشك أن آتيكم بخبر محمدي جديد ( غائب ) 

فلابد أن يكون الخبر المحمدي الجديد أيضا صادقا ٠‏ 
فالممثل : هو الخبر المحمدي الماضي 
والحكم : هو صدق الخبر المحمدي 
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والوصف المشترك المؤئر : هو نسبة الخبر إلى محمد ( صلى الله عليه 
وسلم). أي محمدية الخبر ٠‏ وهو الوصف الذي يتساوى فيه الممثل به والممثل ... 
فإذن اطراد الحكم من الممثل به إلى الممثل نقله منطقية ( استدلال منطقي ) سليم. 
وهذا النوع من قياس التمثيل هو قياس العلة . فالوصف المؤثر الجامع هو " 
محمدية " الخبر . وهو علة صدق الخبر في نفس الوقت . سواء أكان هذا الخبر في 
الماضي أو المستقبل ٠‏ ولذلك فإن قياس التمثيل هنا قياس يقيني ( كما ذهب إلى 
ذلك الفارابي . رحمه الله ) وكما ذهب إلى ذلك أيضا ابن تيمية . وابن قيم 
الجوزية . ومحب الدين عبد الشكور صاحب " شرح سلم بحر العلوم " فإن هذا 
الأخير يقول أنه إذا كانت أقيسة الفقهاء ظنية . فليس يعود ذلك إلى ضعف في 
صورة التمثيل نفسه . " ولكن لأن الأغلب في مقدماته الظن " ٠ )١6(‏ ما يفتح 
الباب إلى يقينية إذا كانت المقدمات يقينية ٠‏ - 

ولقد أقر الرسول (صلى الله عليه وسلم ) معاذ بن جبل حينما قال إنه , 
فيما يعرض له من أمور ونوازل , إذا لم يجد لها حكما في كتاب الله أو سنة 
رسوله ٠‏ أن يجتهد رأيه ولا يألوا ٠‏ فقال ١‏ ص) "الحمد لله الذي وفق رسول الله 


(8ا)د. على سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الإسلام .ص ١414‏ .دار الئهضة - 


بيروت ١94814‏ . 
وأنظر أيطنا : محب الدين عبد الشكور : شرح سلم بحر العلوم . ص ١45‏ طبعة دلهي . 
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لما يرضى الله ورسوله"١١١) ٠‏ ولا يمكن أن تكون الأحكام الفقهية المبينة على هذا 
القياس أحكاما ظنية ٠‏ بل لابد أن تكون قطعية , كالحكم بأن النبيذ حرام قياسا 


على خمر العنب ٠‏ 


الصحابي والغلام الآسود وفتوى الرسول (صلى الله عليه وسلم ): 

روى البحاري - في صحيحه - أن أعرابيا أتى رسول الل صلى الله عليه 
وسلم فقال : إن إمرأتي ولدت غلاما أسود . وإني أنكرته . فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟ قال : نعم ٠‏ قال فما ألوانها ؟ قال : 
حمر. قال : هل فيها من أورق ؟ 
- قال : نعم , إن فيها لأورقا 
- قال : فأني ترى ذلك جاءها ؟ 
- قال : يارسول الله » عرق نزعه ) 
- قال : ولعل هو عرق نزعه ٠‏ 

ولم يرخص له في الإنتفاء منه " إنتهى حديث رسول الله صلى الله عليه 


٠ وسلم‎ 


فالرسول (صلى الله عليه وسلم ) هنا يستخدم قياس الغائب على الشاهد. 
تالشاهن فوحعسة تي المتسل الأورق" الى الأآبل اطمراء + لان عر قا توعيه 
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والغائب هو صحة نسبه ٠.٠‏ الغلام الأسود إلى أبيه الأعرابي ٠‏ لأن عرقا نزعه . 


فإذا تساويا " في مسألة العرق الدساس " فإن الحكم ينتقل من سلامة تبني 
الجمل الأورق إلى سلامة تبني الغلام الأسود . 

وعلى كل ؛ فإن استخدام الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لقياس الغائب 
على الشاهد كثير جدا ٠‏ ويصعب استقصاؤه جميعا ولا يتسع المجال هنا للتوسع في 


هذا الباب ٠.‏ 


(0-1) قياس التمثيل في أقوال الصحاية : 

كذلك استخدم الصحابة أيضا قياس الغائب على الشاهد في سائر أنواع 
الحجاج الذي ثار بينهم ٠‏ بعد إنتقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى الرفيق 
الأعلى : 

ففي يوم السقيفة , كان دعاة خلافة الصديق يقولون : 

" رضيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لديننا ٠‏ أفلا نرضاه لدنياتا " 


قياس عمر بن الخطاب . ثمن الخمر على من الشحوم المحرمة : 

روى أن سمرة بن جندب باع خمور اهل الذمة واخذ اثمانها سدادا للعشور 
التي كانت عليهم فبلغ ذلك عمر بن الخطاب . فقال : ( قاتل الله سمرة ؛ أما علم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" لعن الله اليهود . حرمت عليهم الشحوم ٠‏ فباعوها وأكلوا أثمانها " ) . 

فالممثل به هنا هو ثمن الشحوم المحرمة ٠‏ 
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والممثل هو تمن الخمر 
- والحكم هو تحريم أثمان الشحوم المحرمة , 
فنقل الحكم إلى أثمان الخمور 
- والعلة الجامعة في كليهما هي التحريم للأصل المباع ‏ فما كان حراما . فثمنه 


حرام . 


ولعمر بن الخطاب رسالة مشهورة في القضاء ( ورد فيها إسم القياس 


صراحة : 

قال عمر في رسالة القضاء المشهورة إلى واليه - أبي موسى الأشعري " 

أما بعد ٠‏ فإن القضاء فريضة محكمة ٠‏ وسنة متبعة , فأفهم إذا ما أدلى إليك. . 

الفهم ! الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة ٠‏ أعرف 
الأشباه والأمثال . ثم قس الأمور عند ذلك " (/ا١) ٠‏ 

:مكنا سأك قيية وفكانة قات الحاقيةعتى الشاعد في المصادو 

الإسلامية الأولى ٠‏ وحتى عصر الصحابة ٠‏ ولقد استمر الأمر على ذلك في عهد 


التابعين وكذلك في القرنين الأول والثاني من الهجرة ٠‏ 


"- جابر بن حيان والقياس : 
يجىء استخدام جابر بن حيان لقياس الغائب على الشاهد في فترة مبكرة 


(17) اعلام الموقعين الجزء الأول ص 81؟ ٠.‏ 
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من تاريخ العلم عند المسلمين ٠‏ فلقد عاش جابر - رائد علم الكيمياء - في القرن 
الثاني الهجري ٠‏ واشتهر بتأسيس العلوم الطبيعية على التجريب ٠‏ بل ولقد ارتبط 
اسمه بمنهجية التجريب ...١‏ وجابر بن حيان - بالرغم من ذلك - وثيق الصلة 
بالمتكلمين . خاصة ٠‏ والذي يهمنا في هذه الدراسة هو استخدام جابر لقياس الغائب 
على الشاهد . في مجال العلم الطبيعي ٠‏ فهو لذلك يرى أن هذا القياس ظني 
الدلالة ففي كتابه التصريف )١8(‏ يقسم جابر هذا القياس ألى ثلاثة أقسام : 

. قياس المجانسة‎ -١ 

؟- قياس مجرى العادة ٠‏ 

“- قياس الآثار . 


وهذه الأقيسة كلها ظنية الدلالة . عند جابر ؛ ولهذا السبب فهو يريطها 
بمفهوم الإستقراء العلمي الناقص . ذلك الإستدلال الذي يتعلق بالعالم الخارجي 
ويقترن بالإحتمال . يقوي ويضعف هذا الإحتمال مع كثرة الشواهد المثبتة أو قلتها : 

- أن يقال إن هذه المرأة ولدت غلاما هذه المرة . فهي إذن سوف تضع 
غلاما في المرة القادمة . فإن هذا من قياس مجرى العادة . ولكن احتماله ضعيف 
جدا , لأنه لم تؤيده الشواهد غير مرة واحدة . 


- ولكن هذا الإحتمال. يمكن أن يكون قويا جداء في الحالات التالية : 


رسائل جابر ابن حيان ٠‏ 


١. 


" كرجل قال إن ليلتنا هذه ستنكشف عن يوم يتبعها ويكون عقبها , فسألناه 
من أين علم ذلك ؟ فأجاب بأن قال : من قبل أني لم أجد ليلة إلا وانكشفت عن 
بوم ؛ فظاهر ألا يكون إلا على ما وجدت ٠‏ ظ 

وليس في هذا الباب علم يقين واجب ٠‏ وإنما وقع منه تعلق واستشهاد 
بالشاهد على الغائب ٠‏ لما في النفس من الظن والحسبان فإن الأمور ينبغي أن 
تجري على نظام مشابهة وممائلة ٠.‏ فإنك تجد أكثر الناس يجرون أمورهم على هذا 
الحسبان والظن . ويكاد أن يكون ذلك يقينا ... " )١5(‏ . 

والكلمات التي ختم بها جابر تعليقه على قياس الغائب على الشاهد - 
وهو هنا يتعلق بقياس مجرى العادة الذي يعتمد على النظام الطبيعي ٠‏ وما ينطوي 
عليه من عملية طبيعية ( أو طبائعية )- لهي عبارة عجيبة ينبغي التوقف عندها 
قليلا : 

)١(‏ فهي من ناحية . تكشف عن تردده حول مدى حجية قياس الغائب 
على الشاهد ٠‏ فلقد حكم أولا أنه ظني الدلالة ٠‏ وها هو الآن يقول أنه - وفي مثل 
هذه الحالات التي تعبر عن إطراد الطبيعة وتتمتع بشواهد كثيرة جدا وتكاد أن لا 
تكون محصورة , من هنا يقوي الإحتمال حتى يقارب اليقين ٠‏ ونجد صدى لهذه 
الفكرة عند الفارابي فيما بعد . عندما تحدث عن : 

ظ )١(‏ المقدمات اليقينية , 
(؟) وتلك التي تقارب اليقينيات ٠‏ 


٠ جابر ابن جيان : المصدر السابق‎ )١5( 


ا١ا/ا‎ 


ولقد تبلور هذا الإتجاه عند ابن سينا والغزالي - فيما بعد - وانتهى إلى 
اعتبار بعض القضايا التي هي من باب : 

- الحسيات ١‏ الظاهرية والباطنية ) , 

٠ والمجربات‎ - 

- والمتواترات , 
قضايا يقينية . وتصلح أن تكون مقدمات لأقيسة منطقية ضرورية الصدق٠‏ وبالرغم 
من إعتراضات الجويني على قياس الغائب على الشاهد ( وكذلك السبر والتقسيم 
وسائر'أدلة المنلييت ١‏ الأخرى «.على :ماءييتاه اعلاه )بوالرعه من .راي السافهى 
- في الرسالة - في اعتبار قياس التمثيل قياسا ظني الدلالة . إلا أن الإتجاه الذي 
بدأ في مقالة بن حيان أعلاه . أن قياس الغائب على الشاهد ( وقياس التمثيل 
المضمر في ثناياه ) " يكاد أن يكون ذلك يقينا " قد أخذ يقوي على مرور الزمن : 

أولا : في كتابات الفارابي واهتمامه بقياس التمثيل عامة . وقياس 
الغائب على الشاهد خاصة ؛ والتي انتهت في " كتاب القياس " إلى الحكم بأن 
قياس التمثيل وكذلك قياس الغائب على الشاهد يمكن أن يكون يقيني الدلالة , 
وذلك برده إلى قياس سلوجستي من الشكل الأول . 

وثانيا : في كتابات ابن تيمية وابن القيم تلميذه . ومحب الدين عبد 
الشكور وغيرهم ٠‏ وسوف نعرض أراء ابن تيمية . ودفاعه عن قياس التمثيل , 
واعتباره أساسا راسخا للقياس الشمولي وكذلك لكل تعميم استقرائي . فيما يلي 
من هذه الدراسة ٠‏ ولكننا نريد أن نعرج أولا على موقف الجويني في رفضه لقياس 
التمثيل والغائب على الشاهد وكل مناهج الإسلاميين المنطقية فنستكمل ما بدأناه 


١ 


من شرح لموقف الجويني ٠‏ وذلك بالرجوع : 

)١(‏ إلى ما كتبه في " الإرشاد " . وحيث نجد موقفا للجويني يكاد يناقض 
موقفه في " البرهان * في هذا الصدد ٠.‏ 

(؟) والرجوع إلى بعض آرائه الفلسفية , والتي استخدم فيها منهجية 
قياس منهجية قياس الغائب على الشاهد عن وعي بذلك أو لا وعي . 

ونريد كذلك - قبل أن تختم هذه الدراسة باستعراض الآراء المؤيدة لقياس 
الغائب على الشاهد - أن نناقش موقف ابن رشد حول هذا القياس وبعض تفاعلات 


4- الجويني وقياس الغائب على الشاهد في "الإرشاد ”: 

بينما رفض الجويني قياس الغائب على الشاهد ( في البرهان ) رفضا تاما 
شاملاً . لم يستشن منه أي صيغة لهذا القياس ( وهي الصيغ الأربعة كما قدمنا ), 
نفاجاً به يقبل بهذا القياس في : 

٠. داشرإلا-١‎ 

؟- العقيدة النظامية ٠‏ 

- في قبوله ( وسائر الأشاعرة ) للقياس الأصولي ! ٠‏ 

احا سجاه اف :“انصاة "الزن رن القسافة رمينائل اجر 


أما في الإرشاد )2١(‏ . فلقد إتخذ الجويني موقفا إيجابيا من قياس 
)3١(‏ الإمام الجويني " الإرشاد ". تحقيق د. محمد يوسف موسى . وعلى عبد المنعم عبد الحميد 
. مكتبة الخانجي - القاهدة ١580.‏ . 


١ 


الغائب على الشاهد . فهو من ناحية يرى أنه - إذا تحقق له الجامع العقلي الملائم: 
والذي هو وصف جامع مؤثر - فهو من الأدلة العقلية السليمة المفضية إلى القطع , 
والأدلة العقلية المفضية إلى القطع - في رأي الجويني :- 
" يلزم اطرادها ولو تخيل العاقل ثبوت الدلالة غير دالة ٠‏ لكان ذلك موجبا لخروجها 
عن قضية الأدلة على العموم " (١؟)‏ . 

وفي حوار له مع الكعبي (١‏ أحد زعماء المعتزلة ) . يقول إن المعتزلة قد 
سلموا ببعض الأدلة القطعية الدلالة في الشاهد . فيلزمهم طردها في الغائب . 
من تلك الأدلة : 


- أن أفعال العباد. من حيث كونها تختص بأوقات وصفات مخصصة 
تقتضي أنها أفعال صدرت عن قصد . وأن هذا القصد هو الذي أكسبها تلك 
الخصائص في الأوقات والصفات ٠‏ 

- كذلك فإن الإتساق والإنتظام والإحكام والإتقان في تلك الأفعال . تدل 
على كون المتقن عالما . والإختصاص يدل على كونه : قاصدا إلى التخصيص ٠.‏ 


وكل هذه الإستدلالات - عند الجويني - تقود إلى أدلة عقلية قاطعة 
الدلالة في الشاهد . ولذلك وجب طردها في الغائب ٠.‏ وإن الكعبي وأتباعه 
ملزمون بهذا الإستدلال من الشاهد إلى الغائب . 


(21)الجويني : المصدر السابق - ص 54 وما بعدها . 


اا 


ويؤكد الجويني هذا الإلزام المنطقي بقبول قياس الفائب على الشاهد ٠‏ 
ويقول - مخاطبا الكعبي وأتباعه - إن التعرض لنقض هذا الدليل يفضي إلى جحد 
مسألة بديهية . هي أن أفعال العباد من حيث إتصافها بالإحكام والإتقان تدل على 
إنهم - أي العباد - علماء ؛ من غير أن يدل على ذلك في حق المولى عز وجل : 

يقول الجوبني في " الإرشاد " 

#افتقرلاللكسين ح يفت تقرين ذلك سا كل ركه يدل الفتقل نهدا من أجل 
على كونه مرادا مقصودا . ما دل عليه الفعل شاهدا ٠‏ ولو ساغ التعرض لنقض 
الدلالة وعدم طردها . لساغ أن يدل الأحكام شاهدا على كون المحكم عالما . من 
غير أن يدل الإحكام في فعل الله على كونه عالما ... " (؟؟) . 


وتأتي بعد ذلك فقرة يبدي الجويني فيها بعض التردد والتحفظ حول صحة 
وحجية قياس الغائب على الشاهد . وذلك عندما لا يكون الجامع العقلي موجودا ٠‏ 
أو عندما لا يكون صبغة مؤئرة ومعللة لإطراد الحكم من الشاهد إلى الغائب ٠‏ 
وفي مثل هذه الحالات لا يكون استخدام قياس الغائب على الشاهد مشروعا ٠‏ 
لابل إن استخدامه - في مثل هذه الحالات - يؤدي : 

" إلى الجهل والكفر . وكل جهالة تأباها العقول ؛ فإن من قال يقضي على 
الغائب بحكم الشاهد من غير جمع . لزمه أن يحكم بكون الباري تعالى جسما 
محدودا من حيث لم يشاهد فاعلا إلا كذلك ,٠‏ ويلزمه منه القضاء بتعاقب الحوادث 


(١1)الجويني‏ : المصدر السابق - ص ٠ ١8‏ 


١ا/ه‎ 


إلى غير أول من حيث لم يشاهدها إلا متعاقبة. إلى غير ذلك من 
الجهالات..."(9١)‏ . 

أما في " العقيدة النظامية " فقد استخدم الإمام الجويني القياس أو 
الإستدلال العقلي ٠‏ المبني على قياس الغائب على الشاهد في مسألة إثبيات السمع 
والبصر والإدراك للمولى عز وجل ٠‏ 

ويقول صاحب " هوامش على العقيدة النظامية " - الدكتور/ محمد عبد 
الفضيق تمن علنا +" الأزهن الريك البارزيج المعنقن : 

" أما إمام الحرمين فقد قبل مبدأ الإستدلال على مرتكز الكمال والنقص 
تارة أخرى . وهو ما فعله هنا في النص الذي نحن بإزائه "(4؟) ٠.‏ 


ويرى الدكتور/ محمد عبد الفضيل أن ما قرره الجويني في الإرشاد ؛ فيما 
يتعلق بإثبات السمع والبصر والإدراك للمولى عز وجل هو تقريبا ما قرره الأشعري 
نفسه . ولكن على نحو أكثر تفصيلا . 

" فأفعاله تعالى دالة على كونه حيا ., والحي قابل للإتصاف بكونه سميعا 


بصيراأ ٍ (6؟) 0 


(39) الجويني : الإرشاد - ص 4١5‏ وما بعدها . 

(3:54 معنن عبد التطيل,: * هوامشن على العقيدة النظامية "صن 181 وما ادها القاهه 
45 . 

(0؟) د. محمد عبد الفضيل : " هوامش على العقيدة النظامية " ص 58١‏ . 
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ويقول صاحب " هوامش العقيدة النظامية " أن الجويني - في الإرشاه - 
يعتمد على السبر والتقسيم وعلى قياس الغائب على الشاهد . وهو يقرر أن 
اتصافه تعالى بالسمع والبصر , إنما يستدل عليه عقليا من حيث كونه متصفا 
بالحياة وتفصيل ذلك أنه لو سبرت صفات الحي لما وجدنا صفة تصحع إتصافة 
بالسمع والبصر سوى الحياة نفسها . هذا في الشاهد ولذا وجب طرده في الغائب. 


أما في " العقيدة النظامية " فإن الجويني - فيما قرره الدكتور/ محمد 
عبد الفضيل - يسوق الدليل على إتصافه تعالى بالسمع والبصر والإدراك على 
مرتكز الكمال والنقص ٠.‏ . ولكن مرتكز الكمال والنقص - وهذا ما قرره الدكتور/ 
عبد الفضيل - إنما يرتكز على قياس الغائب على الشاهد وهو يقول في ذلك : 

" ولو أنك تأملت ما ذكره الآمدي في قاعدة الكمال والنقص . لوجدت أنها 
- هي الأخرى - وبالرغم مما قاله الآمدي بصدد قياس الغائب على الشاهد - 
لوجدت أنها هي أيضا تعتمد على هذا القياس . فما دامت المسألة قد أنيطت 
بالعقل . فلسنا نتصور الكمال إلا بما نعرفه في الشاهد . ولسنا نتصور النقصان إلا 
بما نعرفه أيضا في الشاهد . ثم نقيس عليهما بعدئذ ... "(58؟) . 


والآمدي - في الإشارة أعلاه - يعكس صدى نقد الجويني لاستدلال الغائب 
على الشاهد في " البرهان " . ولكن مواقف الجويئي المتعددة عن الإستدلال 
في(١)‏ " الإرشاد " (؟) وفي " العقيدة النظامية " , تقلل كثيرا من قيمة نقده 


(5؟) د. محمد عبد الفضيل : " هوامش على العقيدة النظامية " ص 585 . 


١ا/ا/‎ 


)١(‏ "الإرشاد " (؟) وفي " العقيدة النظامية " . تقلل كثيرا من قيمة نقده لهذا 
القياس في البرهان , ولا يعتد بنقد الآمدي هنا , لأنه لم يضف جديدا لنقد الجويني 
في " البرهان " . 
لهذا القياس في البرهان , ولا يعتد بنقد الآمدي هنا ٠‏ لأنه لم يضف جديدا لنقد 
الجويني في " البرهان " . 

وهكذا نستطيع أن نتجاوز موقف " البرهان " السلبي من قياس الغائب 
على الشاهد - خاصة والجويني يستخدم قاعدة الكمال والنقص كثيرا في حجاجة 
عامة . ولقد رأينا أن هذه القاعدة تعتمد على قياس الغائب على الشاهد . وكما 
لاحظ ذلك الدكتور/ عبد الفضيل أعلاه - ومن جانب آخر فالجويني يستخدم قياس 
الغائب على الشاهد إما صراحة . وإما من خلال استخدامه لقاعدة الكمال والنقص 
في مسائل كثيرة , نذكر منها : 

٠. اثيات وجود الصانع‎ -١ 

٠ جواز رؤية الله يوم اليامة‎ - ١ 

'- اثبات السمع والبصر والإدراك للمولى عز وجل ٠‏ 

؛- في استخدامه للقياس الأصولي وهو حالة خاصة تطبيقية لقياس الغائب 

على الشاهد ٠.‏ 


وكيف يتسنى للجويني أن يرفض قياس الغائب على الشاهد وهو القياس 
العقلي الذي يعتمد على بداهة العقل . وذلك في مقايسة الأشباه والنظائر 
والأمثال وطرد الحكم بناء على هذه المقايسة . والجويني نفسه قد ذكر في 
"البرهان” أن جحد بداهة العقل تقود إلى السفسطة وجحد العلوم كلها : 


>, 


جحدها , والتمادىي فيه ٠‏ فكيف الإنتفاع بمكالمتهم ...2 " (لا") 


لكل هذه الأسباب . وبالنظر إلى أن الأشاعرة عموما قد قبلوا قياس 
الغائب على الشاهد . وكذلك المعتزلة . فإن رفض الجويني لهذا القياس - " في 
البرهان " - بالرغم من موقفه المؤيد لقبول البديهيات العقلية واعتبارها مبادىء 
ضرورية لكل علم . نقول بالنظر لكل تلك الأسباب يبدو رفض الجويني لقياس 
الغائب على الشاهد - في البرهان - موقفا معزولا . وغير متسق مع مواقف 
الجويني نفسه في " الإرشاد " و " العقيدة النظامية " وسائر مواقفه الفلسفية 
والكلامية. 


0- ابن رشد وقياس الغائب على الشاهد: 


مواضع أخرى . حيث يرى أن استخدامه يؤدي إلى استدلالات فاسدة وباطلة ٠‏ 


(1-6١)المواضع‏ المي يقبل فبهاابن رشد هذا القباس: 

- إثبات الصفات السبعة : 

- ابن رشد يستخدم قياس الغائب على الشاهد في مسألة الصفات فيقول: 
(0؟) الجويني : " البرهان " تحقيق عبد العظيم الديب . ص ١١4‏ . نشر دار الأنصار القاهرة 
ازرؤام/ .0ه . 


1 


' وأما الأوصاف التي صرح الكتاب العزيز بوصف الصانع ( الموجد ) 
للعالم بها . نهي أوصاف الكمال الموجودة للإنسان وهي سبعة : العلم والحياة 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام " وكأنه يقول إن اتصاف الإنسان بهذه 
الصفات ( في الشاهد ) كمال له وهو الأقل وهو المخلوق . فكيف لا يتصف بها 
الله عز وجل . وهو الخالق وهو الأول والآخر " ولله المثل الأعلى " ٠‏ فإتصاف 
الموجود بهذه الصفات كمال له في الشاهد . وكذلك فإن اتصاف موجود بها في 
الغائب ( على فرض وجوده ) هو أيضا من باب الكمال له وهو أولى بذلك وأحرى 
وأجدر ٠‏ ويستطرد ابن رشد في تفصيل ذلك بالنسبة لكل الصفات واحدة تلو 


الأخرى : 


(١)إثبات‏ العلم لله عز وجل: 

ووجه إثبات العلم له - كما جاء في كتابه العزيز - ١‏ ألا يعلم من خلق , 
وهو اللطيف الخبير ) (18) ٠‏ أي أن الإتفاق والترتيب . والغائية . من حيث أن 
بعض أجزائه قد صنع من أجل عمل أجزاء أخرى . ومن حيث موافقة جميع الأعضاء 
للمنفعة المقصودة من ذلك الشىء المصنوع , كل ذلك - يحتم أن الصانع ليس شيئا 
من أشياء الطبيعة الجامدة أو اللاعاقلة . وإنما يثبت ذلك الشىء فرتب كل شىء , 


وانظر ابضا:: 
- الغزالي : الإقتصاد في الإعتقاد 0 الي ل مرضي 


4مك 


ليتوافق وتلك الغاية ويخدمها ٠.‏ وأن ذلك كله قد رتب وعلم قبل صناعة المصنوع, 
وأن هذا العلم هو أساس الصنعة وأساس الخلق . فالجاهل بالشىء يستحيل عليه أن 
يتصوره , ناهيك عن أن يصنعه ٠‏ ثم يؤكد ابن رشد إتصاف المولى عز وجل بالعلم 
باللجوء الى قياس الغائب على الشاهد : يقول ابن رشد : 

" مثال ذلك : أن الإنسان إذا نظر إلى البيت فأدرك "أن الأساس إنما صنع 
من أجل الحانظ كرآن اللتائط من أجل التمقت ميك أن البنيتة إنا وجه تمن غالك 
نضفاعة القنا عون "8817 )+ 


() إثبات الحياة لله عز وجل: 

هنا يلجأ ابن رشد بصورة مباشرة - إلى استخدام قياس الغائب على 
الشاهد ليثشبت صفة الحياة لله عز وجل ٠‏ فإتصافه بالحياة شرط لإتصافه بالعلم . 
يعرف ذلك من الشاهد ٠‏ فكل عالم في الشاهد حي - فلزم طرده ٠‏ يقول ابن رشد 
في ذلك : 

" وأما صفة الحياة . فظاهر وجودها من صفة العلم ٠‏ وذلك أنه في الشاهد 
أن من شرط العلم الحياة ٠‏ والشرط عند المتكلمين يجب أن ينتقل فيه الحكم من 
الشاهد إلى الغائب وما قالوه في ذلك صواب .. " (-") ٠‏ 


(19) ابن رشد : الكشف عن مناهع الأدلة ص /٠١‏ 3 منشور ضمن كتاب " فلسفة ابن رشد " . 
المكتبة المحمو * 
(30) المرجع السابق : 


14١ 


(") إثبات الإرادة لله عز وجل: 
وما قيل عن الحياة . يقال هنا عن الإرادة , فهي شرط للفاعلية أو 
الصانعية في الشاهد والغائب معا : فمن يصدر عنه فعل يلزم أن يكون مريدا له!. 


(4) إثبات القدرة للمولى عز وجل : 
وكذلك القدرة شرط من شروط الفعل أو الصنع ٠‏ ويطرد فيها الحكم شاهدا 
وغائبا ٠‏ 


(0) إثبات الكلام للمؤلى عز وجل : 
هنا يستخدم ابن رشد قياس الأولى والأحرى وهو نوع من قياس الغائب 


" فإن قيل . فصفة الكلام له من أين تثبت له ؟ قلنا تشبت له من قيام 
صفة العلم به . وصفة القدرة على الإختراع , فإن الكلام ليس شيئًا أكثر من أن 
بفعل المتكلم فعلا يدل به المخاطب على العلم الذي في نفسه ..... وذلك فعل 
من جملة أفعال الفاعل ٠.‏ وإذا كان المخلوق الذي ليس بفاعل حقيقي - أعني 
الإنسان - يقدر على هذا الفعل من جهة ما هو عالم قادر , فكم بالحرى أن يكون 
ذلك واجبا في الفاعل الحقيقي " )"١١‏ . 


(١؟)‏ ابن رشد : " الكشف عن مناهع الأدلة " . ص /ا/ا . 


5ق 


(7(9)1)إثبات السمح والبصر للمولى عز وجل : 

ثبتت للمولى عز وجل صفات السمع والبصر شرعا وعقلا ٠‏ أما عقلا فلأن 
الصانع لابد يدرك المصنوعات - من باب أنه عالم يما صنع - والسمع والبصر 
إدراكات فلزم أن يكون الصانع متصفا بهذه الادراكات ٠‏ وهي من جملة العلم الذي 
هو شرط للصانع مشاهدا فينيغي طرده غائيا ...٠‏ ومن ذلك يلزم أن يكون المولى 
عز وجل سميعا بصيرا ٠‏ وأيضا : كيف يعبد الإنسان مالا يسمع ولا يبصر ٠‏ إنه " 
من العبث أن يعبد الإنسان من لا يدرك أنه عابد له " ٠‏ 

قال تعالى : "يا أبت لم تعبد مالا يسمعولا ببصر ولا يغني عنك 
شيئا"(7") . 


وهكذا بتضح من آراء ابن رشد - أعلاه - في مسألة الصفات وهي عقدة 
العقد في الفكر الفلسفي عامة والإسلامي بخان د أنه قي بات عيةة تمان 
الغائب على الشاهد في ثلاثة صور من صوره الأرجعة شرق اعيها قتريت»- أنه 
برفضه في الصورة الرابعة ألا وهي الصيغة التي يكون الجامع العقلي فيها ما 
يسمى " بالجمع بالحد والحقيقة " . أما الصور الثلاث التي يقبلها ابن رشد . كما 
هو واضح من نقاشه لمسألة الصفات الإلهية وطريقة إثباتها - فهي الصور الاتية : 
)١(‏ الجمع بالعلة : 

وهذه واضحة في استدلالة على مسألة العلم واتصاف المولى عز وجل 
بها.٠.‏ وهي أيضا مستخدمة في مواضع أخرى ٠‏ 


(؟") القرآن الكريم سورة مريم ( ١9‏ : ”4 ) . 


تذيل 


(3) الجمح بالدليل ( أي دليل العلة ): 
وهذه واضحة فإستدلاله من الصنع والإتقان والأحكام على إتصافه تعالى 
بالقدرة . 


(")أماالجمع بالشرط: 
فهو أكثر الأمثلة . ومن أبرزها أن الحياة شرط لاتصافه تعالى بالعلم . 


فلا يوصف بالعلم إلا من كان حيا ٠‏ 


(7-0)المواضع التي يرفض فيهاابن رشد هذا القياس : 

- رفض الجمع بالحد والحقيقة : 

يرفض ابن رشد الجمع بالحد والحقيقة كصفة من قياس الفائب على الشاهد 
- وذلك في مسألة علم الله بالجزئيات - وهي المسألة التي كفر بها أبو حامد 
الغزالي الفارابي وابن سينا ٠‏ ففي " فصل المقال " و " الضميمة " يقول ابن رشد 
أن الله يعلم بالجزئيات وكذلك الكليات ولكن علمه بهما أي الجزئيات والكليات - 
ليس على الحقيقة التي يعلمها البشر : فعلم الله تفترق حقيقته وحده من علم البشر 
٠‏ علم الله هو العلة في وجود ما يوجد من الأشياء والموجودات . وهكذا ينتفي 
الجامع العقلي الذي يوحد الغائب والشاهد في مسألة علم الله بالجزئيات - وهكذا 
وجد ابن رشد مخرجا من هذه المسألة الشائكة . فلا أثبت علم الله بالجزئيات , 
كها أتبحة المتكلمون الأشاغعرة:< هنفة:زائذة من ذات اللوحاولة تناء كما تقضه 
الفلاسفة ( الفارابي وابن سينا ٠‏ تأسيسا على موقف أرسطو " إلا علم إلا يما هو 


كلي " ) يقول ابن رشد في ذلك :- 


غ8, 


" والذي ينحل به هذا الشك عندنا هو أن يعرف الحال في العلم القديم مع 
الموجود . خلاف الحال في العلم المحدث مع الموجود : وذلك أن وجود الموجود هو علة 
وسبب لعلمنا , والعلم القديم هو علة وسبب للموجود ...٠١‏ وإما أتى هذا الغلط 
من قياس العلم القديم على العلم المحدث ٠‏ وهو قياس الغائب على الشاهد ‏ وقد 


عرف فساد هذا القياس . 


وواضح أن ابن رشد يرفض هنا صيغة معينة لقياس الغائب على الشاهد , 
وهي تلك الصيغة التي نفترض أن الحد والحقيقة في العلم الإلهي والعلم البشري 
شيء واحد . وهذا غير صحيح ٠‏ وهو هنا يرد أيضا على أبي حامد الغزالي ٠‏ في 
' تهافت الفلاسفة " عندما زعم أبو حامد أن العلم والمعلوم بمثابة المضاف والمضاف 
إليه . فحدوث تغيير في المضاف لا يلزم منه تغير المضاف إليه , وأعطى أبو حامد 
مثلا لذلك بزيد والإسطوانة . تارة تكون على يمينه وتارة تكون على يساره » وزيد 
هو زيد لايتغير , فلو زعم زاعم أن علم الله بالحوادث حينما تقع هي غير علمه 
القديم أنه سوف تقع , وأن التغير في العلم الحادث يعني التغير في علم الله أو 
في ذاته ٠‏ فإن أبا حامد يرد عليه - بأن هذا الإشكال ينحل بأن العلم والعالم من 
المضاف والمضاف إليه . لا يستوجب تغيرا في المضاف إليه . عندما يحدث تغير 
في المضاف . وينكر ابن رشد أعلاه كلام أبي حامد هنا ٠‏ ويقول أن الإشكال لا 
ينحل إذا رفض قياس الغائب على الشاهد في هذه الحالة . حينما يكون الجامع 


العقلي هو " بالحد والحقيقة " . 


وعرف أن هنالك فرقا جوهريا في علم الله بالجزئيات . وهو وإن تعلق 


١/مقه‎ 


بالحوادث . فهو ليس كعلم البشر , إذ أن علم البشر حادث بالحقيقة لا بالمجاز وهو 
معلول للموجودات ٠‏ بينما علم الله - سواء أكان بالكليات أو بالجزئيات الحادثة 
فهو ليس بحادث ٠‏ بل هو قديم وهو علة للحوادث والموجودات . وتجنب أبو الوليد 
ابن رشد أن يقول بالضبط كيف يتعلق العلم القديم بالحوادث . 


وهنالك بالطبع حالة أخرى يرفض فيها أبو الوليد ابن رشد قياس الغائب 
على الشاهد - ويقول . كما نبهنا أعلاه - أنه يقود إلى الكفر والإلحاد وإلى 
الزندقة . وذلك عندما لا يوجد الجامع العقلي المشروع ( كالعلة ودليل العلة 
والشرط ) . فإنه حينئذ يؤدى إلى " جهالات تأباها العقول " ٠‏ وهذا متفق عليه , 
وبعد هذا استخداما فاسدا لقياس الغائب على الشاهد ٠‏ لا أن القياس نفسه فاسد 


في كل صوره ٠‏ 


ويرى ابن رشد أن عدم الإحتراز من الاستخدام الفاسد لقياس الغائب على 
الشاهد - وهو ما يحدث عندما لا يكون هنالك جامع عقلي مشروع - يؤدي إلى 
موقف المجسمة الذين يقولون أنه لا يوجد موجود في الشاهد إلا وهو جسم فيطرد 
هذا الحكم - عند العامة الذين يغيب عن إدراكهم أنه هنا بالفعل موجودا في 
الشاهد ليس بجسم وهو النفس )١(‏ - فيقال إن الله هو جسم قياسا للغائب على 
الشاهد . وهذا استخدام فاسد لأنه لا تجتمع الذات الإلهية مع غيرها من 
المرجودات بأي جامع عقلي . مهما كان نوعه . فهر تعالى ( ليس كمثله شيء ) . 


(86)اثى رشنا ادر السابق أض ابل + 
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5- قراءة جديدة لموقف الجويني في " البر هان ": 

وها يعدا رقف انج برهت نهنا :من الاتعفداء الفاسة لقنانن الغباتب على 
الشاهد قرينة أو إشارة لفهم موقف الجويني الغامض لقياس الغائب على الشاهد 
في " البرهان * , إذ يبدو من كلام الجويني في " البرهان " أنه يرفض قياس الغائب 
على الشاهد جملة وتفصيلا . بينما يتخذ موقفا إيجابيا من هذا القياس في " 
الإرشاد " وفي " العقيدة النظامية " مما يشير التساؤل عن حقيقة موقفه في " 
اليرهان " وهل هو متناقض حقيقة أو ظاهرا مع ما قرره في " الإرشاد " وفي " 
النظامية " ؟ ! 


والذي يراه الكاتب هنا أن موقف الجويني في " البرهان " يمكن فهمه على 
هنالك جامع عقلي أصلا . أو حين يكون هذا الجامع هو الجمع بالحد والحقيقة ٠‏ 


وعلى ضوء هذا الفهم . فيمكن أن يقال : إنه الجويني عموما وككل 
الأشاعرة قبل قياس الغائب على الشاهد , إذ أن موقفهم في الصفات ذاتها زائدة 
عن الذات - مبني - في الأساس - على قياس الغائب على الشاهد ٠‏ ففي 
الشاهد دوما وصف وموصوف وكذلك في الغائب ٠‏ ولأنهم رفضوا موقف المعتزلة 
على أنه تعطيل للمولى عز وجل عن صفاته العليا وأسمائه الحسنى وهو أمر 
مرفوض عند الأشاعرة شرعا وعقلا . إذ أن الموجود الذي لا يوصف بأي صفة ثبوتية 


هو عدم محض ٠ ٠‏ 


١ /ام‎ 


إذن فالذي يريد أن يقوله الجويني في " البرهان ” أن قياس الغائب على 
الساهد قياس فاسد . ولكن كثيرا ما يستخدم استخداما فاسدا ؛ وذلك إما عندما 
لا يكون هنالك جامع عقلي أصلا أو عندما يكون هذا الجامع جامعا غير مشروع 
عنده , كالجمع بالحد والحقيقة وهو ما رفضه ابن رشد صراحة ٠‏ 


ظ ومن القرائن التي تؤيد فهمنا هنا لما قاله الجويني في " البرهان " عن 
قياس الغائب على الشاهد . وأن هذا القول لا يعتبر رفضا مطلقا لهذا القياس . 
وما هو فقط رفض له عندما لا يستوفي بعض الشروط المنطقية تلك الإشارة إلى 
الإستخدامات الفاسدة لقياس الغائب على الشاهد التي هي مدخل للمشبهة 
والمعطلة والزنادقة ... وهذا نص رائع للجويني يدل على فهمه العميق على أن 
قياس الغائب على الشاهد وما يندرج في مظلته من قياس التمثيل إفا يقع في 
عملية الإستدلال . في اللباب وفي القلب . وأن مسألة صفات الله وأفعاله 
وأحكامه هي النقطة القاعدة للفلسفات الدينية وما تشتمل عليه من عقائد . وهنا 
تلتقي المسائل القاعدية في المنطق مع المسائل التصورية الأساسية في علم العقائد 
٠‏ وأن كل إنحراف يقع في العقائد إنما هو بسبب الاستخدام الفاسد لهذا القياس 
الجوهري وما بقع تحت مظلته من قياس التمثيل . الذي هو بدوره حجر الأساس في 
عملية الإستدلال المنطقي : وهي عماد كل منطق واآلة كل علم ٠‏ يقول الجويني - 

في النص الذي نحت بصدهه هنا : 
" ثم قالوا أما بناء الغائب على الشاهد فلا يجوز التحكم به من غير جامع 


8ك 


المعطلة . وعميت بصائر الزنادقة .." )١4(‏ . 


ثم تأتي بعد ذلك فقرة يقول فيها : 
" أما بناء الغائب على الشاهد فلا أصل له . فإن التحكم به (يريد بلا 
جامع عقلي ) باطل وفاقا " ٠.‏ 


فكأن الجويني يقول هنا أن قياس الغائب على الشاهد لا أصل له عندما 
يكون مبنيا على تحكم من غير جامع عقلي ٠‏ وهذا لا بأس به وهو نوع من أنواع 
الإستخدام الفاسد لقياس الغائب على الشاهد وهو مرفوض عند الكل ٠.‏ 


وكذلك يرفض الجويني الجمع بالعلة ( إذ لا علة ولا معلول عندنا ) ٠‏ وهذا 
الرفض للجمع بالعلة أمر محير , لأن الجويني وكما رأينا أعلاه يقبله في " الإرشاد" 
وفي " العقيدة النظامية " . وكذلك فإن الأشاعرة عموما قد قبلوا القياس الأصولي 
والعلة فيه هي مناط الحكم . وهو أيضا محير لأن الأشاعرة - ومنهم الجويني نفسه 
في " الإرشاد " وفي " النظامية " قد استخدموا منهجية قياس الغائب على الشاهد 


في إثبات صفات زائدة على الذات ٠‏ في حى المولى عز وجل : 


وربما نجد حلا لهذا الإشكال إذا فسرنا رفضه للعلية هنا ليس فيما يتعلق 


(4") الجويني البرهان ص ١١7‏ . 


١/49 


بمسألة الصفات . ولكن فيما يتعلق بمسألة الألرهية نفسها أي مسألة الذات 
الإلهية. فهنا يحق له القول " لا علة ومعلول " وكذلك نستطيع أن نفهم مقولته 
اللاحقة في نفس السياق - في " البرهان " أنه فيما يتعلق بطبيعة العلم الإلهي 
فإنه يختلف - في الحقيقة والحد - عن العلم البشري فلا جامع بينهما . إذا وضعنا 
في صيغة قياس الغائب على الشاهد ونسبة لإنعدام الجامع العقلي بين العلم الإلهي 
والعلم البشري , يكون استخدام هذا القياس هنا استخداما فاسدا . 


وطبقا لهذا الفهم , يمكننا أن نفهم النص التالي على أنه إشارة إلى موضوع 
إستخدام قياس الغائب على الشاهد في كل مسألة لا يوجد فيها جامع مناسب بين 
طرفي القياس . وهذا يصدق بالذات على بعض المسائل المتعلقة بالذات الإلهية 
وبيعض الصفات المتعلقة بها : 

يقول الجويني في ذلك : 

* والقولالجامع في ذلك ( أي حيث يكون التحكم في القياس من دون 
جامع عقلي ) أنه إن قام دليل على المطلوب في الغائب فهو المقصود . ولا أثر 
لذكر الشاهد ٠‏ وإن لم يقم دليل على المطلوب في الغائب . فذكر الشاهد لا معنى 
له " (ه") . 


(8") المرجع السابق . 
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كما وردت في " البرهان " فإن ذلك من شأنه أن يجعل التناقض بين هذه الآراء وبين 
تلك التي جاءت عنه في " الإرشاد " وفي " النظامية " تناقض ظاهري لا حقيقي ٠‏ 
ويكون رفضه لقياس الفائب على الشاهد - في " البرهان " يفسر على 


رفضه له عندما : 


. لا يكون هنالك جامع عقلي أصلا‎ - ١ 

؟- عندما يكون الجامع - سواء أكان بالعلة أو الدليل أو الحد - جامعا 
غير مؤثر ولا مناسب . خاصة عندما يكون الحديث عن الذات الإلهية . " فهو 
ليس كمثله شيء " فليس هنالك من وصف يجمع بين الفائب هنا ( وهو الله ) 
والشاهد أصلا ٠‏ 


وهذا موتف قريب من الموقف الذي اتخذه ابن رشد في " فصل المقال " 
وفي " الكشف عن مناهج الأدلة "؛ فإنه رفض قياس الغائب على الشاهد في 
" الفصل " كما رأينا أعلاه ... كما رفضه مرة وقبله أخرى في " الكشف " فلقد 
رفضه في " الكشف , عندما ناقش موضوع إثبات صفة الحياة وأنها شرط لازم 


فلقد استخدم فيها قياس الغائب على الشاهد , وذكر أن المتكلمين فعلوا 
الشيء نفسه . أي استخدموا قياس الغائب على الشاهد لإثبات صفة الحياة للمولى 
عز وجل ٠‏ وعلق ابن رشد على موقف المتكلمين فقال : 

" والشرط عند المتكلمين يجب أن ينتقل فيهالحكم من الشاهد إلى 


١1و5١‎ 


الغائب. ٠.‏ وما قالوه في ذلك صواب " (5") . 


ويستخلص من هنا أنه لا ابن رشد ولا الجويني - برغم مقالته في البرهان 
- قد رفض قياس الغائب علي الشاهد رفضا تاما ., وأنه إن كان الرفض منصبا 
على تلك الحالات )١(‏ حيث لا جامع عقلي أصلا (؟) وحيث يكون الجامع العقلي 
لا محل له وأن الكل أي المتكلمين والفلاسفة قد قبلوا قياس الغائب على الشاهد 
عندما يكون الجامع العقلي هو الشرط ٠‏ وتقريبا وضعوا الجمع بالحد والحقيقة , 
وتراوحت أطروحاتهم عندما يكون الجامع العقلي هو العلة أو دليل العلة بين الرفض 
والقتول: .+ 


/ا- موقف ابن تيمية عن قياس الفائب على الشاهد : 

يرى إبن تيمية أن قياس التمثيل يمكن أن يكون يقينيا ٠‏ سواء استخدم في 
الشرعيات (١‏ الفقه )أو في العقليات . وذلك متى كان الوصف الجامع المشترك بين 
الأصل والفرع ( في الشرعيات ) أو الشاهد والغائب أمرا مستلزم للحكم في 
الأصل أو في الشاهد , فإذا لم يكن مستالزما للحكم لم يكن يقينيا . وإنما كان 
ظنيا في الحالتين » أعني في القياس الأصولي ١‏ الفقه ) أو في قياس الغائب على 
الشاهد ( العقليات ) . 

كما يرى ابن تيمية أن قياس التمثيل - في صورتيه ( الشرعية والعقلية ) 
هو الأساس في الإستدلال وأن القياس الشمولي ١‏ السلوجستي ) الذي تكون 


(11) ابن رشد : " الكشف عن مناه الأدلة " . ضمن كتاب " فلسفة ابن رشد " ص 47 . 
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مقدمته كلية ) انما يعتمد على قياس التمثيل . فإن كان هذا الأخير يقينيا . كان 
القياس الشمولي يقينيا » والا كان ظنيا ٠‏ 


يقول ابن تيمية مبينا أن القضايا الكلية - في القياس الشمولي - إفا 
تعرف بقياس التمثيل أو قياس الغائب على الشاهد : 

" إذا كان لابد في " برهانهم " من قضية كلية . والعلم بتلك القضية 
الكلية لابد له من سبب ٠‏ فإن عرفوها ب " اعتبار الغائب على الشاهد " وأن 
"حكم الشىء حكم مثله " كما إذ عرفنا أن " هذه النار محرقة " علمنا أن " النار 
الغائبة محرقة " لأنها مثلها . وحكم الشىء حكم مثله ..." (/ا) . 


فإذا كانت هذه نار محرقة . والثانية التي رأها محرقة وهكذا ... إذن 
فكل نار محرقة " إذن فالمقدمة الكبرى إنما تعرف بالإرتكاز على القياس التمثيلي 
الذي ينطلق من الشبه بين جزئيين . وهذا الشبه إنما يدرك بالحدس العقلي مباشرة 
وبلا استدلال فهو إدراك مباشر ويقيني - في الظروف العادية الطبيعية . وإنما طرد 
اللكومن ليث إلى شربهنة إن عستم طن يدوي لين بنننادها أن يع 
المتساويين في وجه شبه واحد حكم واحد . فإذا حكمنا على أحد المتساويين بحكم 
ما . وجب نقل ( أي طرد ) ذلك الحكم إلى الثاني ٠‏ 

والذي يشترطه ابن تيمية هنا . حتى يكون قياس التمثيل قياسا يقينيا , 
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هو أن يكون الرصف المشترك مستلزم للحكم في الأصل ١‏ أي الممثل به ) , لأنه إذا 
لم يكن مستازما للحكم لم يلزم طرد الحكم من الأصل إلى الفرع أو من الشاهد 
إلى الغائب . 


وهكذا يعطينا - ابن تيمية حلا منطقيا معقولا لمسألة الإختلاف حول قياس 
الغائب على الشاهد وقياس التمثيل المنطقي ومدى حجيته . ولطالما اختلف 
الفلاسفة والفقهاء من علماء الأصول والمتكلمين حول هذه المسألة . فمنهم من يرى 
أن قياس التمثيل المنطقي ( وقياس الغائب على الشاهد هو قسم خاص منه , 
وكذلك القياس الأصولي , وهو الحالة التطبيقية لقياس التمثيل في الفقهيات ) 
ظني الدلالة ( أرسطو - الشافعي - جابر بن حيان ) ومنهم من يرى أنه يقينيا 
الدلالة ( الفارابي وابن تيمية ) ويمكن أن ينظر إلى موقف ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم على أنه حل وسط ٠‏ فهو يرى أن قياس التمثيل مرة يكون يقينا ومرة يكون 
ظنيا - وأن هذه المسألة تتوقف على طبيعة الجامع العقلي ( الحد الأوسط ) : فإذا 
كان مستلزما للحكم في الأصل أو الشاهد . لزم ووجب طرد الحكم إلى الفرع أو 
الغائب . وحينئذ يكون الحكم يقينيا ٠‏ 


ولكن إذا لم يستلزم الجامع العقلي الحكم في الأصل . كأن يجعله مرجحا 


أو أكشر احتمالا أو مستلزما في بعض الحالات أو الأوقات .لم يكن قياس 
التمثيل أو الغائب على الشاهد يقينيا . بل كان ظنيا فحسب . 


و 


يقول ابن تيمية في ذلك : 
" وهؤلاء يزعمون أن ذلك القياس ( قياس التمثيل ) إنما يفيد الظن , 
وقياسهم هو الذي يفيد اليقين " (14) ٠‏ 


ويقول ابن تيمية أن هذا من أفسد الأقوال ٠‏ ثم يستطرد "وان قياس 
التمثيل وقياس الشمول سواء , وإنما يختلف اليقين والظن بحسب المواد . فالمادة 
المعنية إن كانت يقينية في أحدهما كانت يقينية في الآخر . وإن كانت ظنية في 
أحدهما كانت ظنية في الآخر " (8") ٠‏ 


ثم يأتي بعد ذلك نص هام جدا ٠‏ في المسألة التي نحن بصددها في هذه 
الدراسة . وهي مدى حجية قياس التمثيل والأقسام التي تتفرع منه » خاصة قياس 
الغائب على الشاهد: ا 

( ولا يكفي في قياس التمثيل إثباته في أحد الجزئيتين لثبوته في الجزئي 
ل ١‏ اشتراكهما في أمر لم يقم دليل على استلزامه للحكم ) كما يظن هؤلاء 
الغالطون ٠‏ بل لابد من أن يعلم أن ( المشترك بينهما مستلزم للحكم ) ٠‏ والمشترك 
بينما هو ( الحد الأوسط ) . وهذا الذي يسميه الفقهاء وأهل أصول الفقه " المطالبة 
يقول أبن تيمية : 
بتأثير الورصف في الحكم " ) (20) ٠‏ 


(84؟) ابن تيمية المصدر السابق ص ١١١‏ . 
(8") ابن تيمية : " الرد على المنطقيين " ص ١١8‏ . 
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نل 


ويرى ابن تيمية أن مسألة الوقف على الوصف الجامع أو الجامع العقلي 
(كما يسميهالجويني ) أو المشترك ٠‏ ( كما يسميه ابن تيمية ) ومدى استلزامه 
للحكم في الأصل أو في الشاهد , هذا التساؤل : 

( هو أعظم سؤال يرد على القياس ( بعض قياس التمثيل عموما ) . 


. ١١" ابن تيمية : المصدر السابق . ص‎ )4١( 
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شالسشسسس سس : 


وبالوقوف عند آراء ابن تيمية في قياس التمثيل وما يندرج تحته من قياس 


الغائب على الشاهد . نكون قد وصلنا الى نهم محدد لموقف الإسلاميين فلاسفة 
(الفارابي وابن رشد ) ومتكلمين ( الجويني والآمدي ) وأهل السلف ١‏ ابن تيمية 
٠)‏ ومن النتائج الهامة التي توصلنا إليها في هذا الصدد : 


-١ 


إن الإسلاميين . فلاسفة ومتكلمين وسلفيين . قد اهتموا كثيرا بقياس 
التمثيل . كيف لا وهو يكاد أن يكون عمدة الإستدلال العقلي وقاعدته 
الأساسية في القرآن والسنة . وعمل الصحابة ٠٠‏ بل أصبح فيما بعد 
الشافعي - المنهجية الأساسية لأصول الفقه - في صيغته التطبيقية - 
القياس الأصولي ٠‏ ذلك بينما عالجه أرسطو معالجة مقتضبة في المقالة 
الثانية من كتاب التحليلات الأولى . 

إنه بينما ذهب أرسطو إلى أن قياس التمثيل قياس ظني وأنه أقرب في 
ذلك إلى الإستقراء منه إلى الإستنباط . كان من رأي الفارابي وابن تيميه 
أناقياس التتقيل مكن أن يكون يقيتيا. : 


أهنا ابن تنعية ‏ قاثه يعبر عن :هذه الفكرة بقوله + «أعلاة- أن الوحت 


المشترك ينبغي أن يستلزم الحكم في الشاهد أو في الممثل به ( وذلك بأن يكون علة 
حقيقية للحكم ). ومن هنا يمكن طرده غائبا ومن الممثل به ( الأصل ) إلى الممثل 


(الفرع ) بصورة يقينية ) ٠‏ 


أما الفارابي فقد عبر عن هذه الفكرة بقوله أن الأمر المشترك أو الجامع 


١و1‎ 


ينبغي أن يكون لازما لكل الشاهد في كل آحاده. وأن يكون علة للحكم في هذا 
الشاهد . ومن هنا يمكن رده إلى الشكل الأول . من القياس السلوجستي أو 
بكلمات أخرى ٠‏ يمكن صياغته كقياس من الشكل الأولي . 


والمثال الذي ساقه الفارابي - في هذا الصدد - هو المثال التالي : 


11" السنامتارتسة للعزادق سر 
(5) إذن السماء محدئة (نتيجة ) 


والتمثيل هنا بين أن الحيوان محدث ( علم ذلك بالحس ) 

وهو مقارن للحوادات 

وإذن فالسماء محدثة , لأنها كالحيوان مقارنة للحوادث 

إذن فالتشابه هنا بين الحيوان والسماء هو الإشتراك في وصف جامع وهو 
(المقارنة للحوادث ) ٠‏ يقول الفارابي هنا - بدقة ووضوح يدعوان إلى الإعجاب 
والغبطة معا . إن هذا التشابه : 


" لبس أي تابه اتقق + لكو العشنابديالشي: الذى هن ويح رمف 
الحيوان بالمحدث : وذلك أن يتشابه الحيوان والسماء بأمر يصرح ( به ) الحكم 
بالحدوث على جميع ذلك الأمر ٠‏ مثل المقارنة للحوادث مثلا ٠‏ فإن الحيوان . متى 
علم بالحس أنه محدث : وكان مشابها للسماء في مقارنة للحوادث له » وكان 


11/ 


الحكم بالحدوث بصع على ( كل ) مقارن للحوادث أنه محدث وكانت السماء تقارن 
الحوادث " . 


ويزيد الفارابي الأمر وضوحا . فيقول ان الحدوث في الحيوان ينبغي أن 

يكون محصورا في هذا الوصف , وليس في وصف آخر . أو أمر آخر قد لا يكون 
ظ جامعا مشتركا بين الحيوان والسماء . لأنه في هذه الحالة فإن الحكم لا يطرد من 
الحيوان إلى السماء ٠.١‏ بمعنى آخر , ينبغي أن يكون الجامع المشترك ( وهو هنا 
المقارنة للحوادث ) هو العلة الوحيدة والحقيقية للحدوث . وبما أن هذا هو الجامع 
فعلا بين الحيوان والسماء . فإنالحكم يطرد ضرورة منطقية . ومن هنا أمكن 
التعبير عن هذا الإستدلال ( أو قياس الغائب على الشاهد ) في صورة قياس 
سلوجستي من الشكل الأول ٠‏ ا 


وهذا الموقف عند الفارابي هو نفس الموقف الذي إتخذه ابن تيمية فيما 


بعدء ولا فرق بين موقف الرجلين , في هذا الصده ! 


أفنا. | رشطو ٠‏ فإن المثال الذي استخدمه - في المقالة الثانية من التحليلات 
الأول - فهو المثال التالي : 

- قتال أهل ثيبا لأهل فوقيا مذموم 

- وهذا قتال المتتاخمين ( الجيران ) 

- إذن فقتال المتتاخمين مذموم 


- وقتال أثينا لأهل ثيبا هو أيضا قتال المتتاخمين 


19 


- إذن فقتال أهل أثينا لأهل ثيبا مذموم 


وباختصار : قتال أهل أثينا لأهل ثيبا هو : 
كقتال أهل ثيبا لأهل فوقيا - والأخير مذموم 


إذن فالأول مذموم 


وظاهر هذا التمشيل الذي يسوقه أرسطو هنا ليس يقينيا , لأنه لا يلبي 
الشرط الذي وضعه الفارابي وصادف هوى من ابن تيمية - فيما بعد . فإن الوصف 
الجامع لا يستلزم الحكم استلزاما ضروريا ٠‏ فإن المتاخمة ليست دائما السبب في ذم 
القتال . فقد يكون القتال مذموما - لا بسبب المتاخمة فقط وإنما لسبب آخر - هو 
مثلا عدم مشروعية هذا القتال . أو أنه اعتداء صرف ... وهكذا فإن هذا 
الوصف الجامع لا يستلزم الحكم في الشاهد (١‏ قتال أهل ثيبا وأهل فوقيا ) ولا 
ينبغي طرده في الغائب ( قتال أهل أثينا وأهل ثيبا ) . 


ولذلك فإننا نجد أن أبا الوليد ابن رشد (؟]) ؛ عندما يعرض بالشرح 
للبرهان بالمثال - كما جاء عند أرسطو في المقالة الثانية من التحليلات الأولى - 


(؟4)ابن رشد تلخيص كتاب القياس ص 5١١‏ تحقيق د. محمود قاسم الهيئةالمصرية العامة 
للكتاب - القاهرة مكام ١‏ 


(١)الوجه‏ الا ول: 
أنه يأتي بمثل من البيئة العربية » ويعرض عن المثال الأرسطي ( أهل أثينا 
وأهل ثيبا ) . 


(") الوجه الثاني : 

أنه يرد هذا البرهان بالمثال ( أي التمثشيل وقياس الغائب على الشاهد ) 
إلى قياس من الشكل الأول - تماما كما فعل الفارابي , وهذا يعني أنه يرى , 
ضمنيا في هذه الحالة . أن قياس التمثيل يكون يقيني الدلالة . وإن كانت هنالك 
حالات أخرى يكون فيها هذا القياس ظني الدلالة - وذلك عندما لا يكون الوصف 
الجامع مستلزما للحكم ٠‏ 


يقول ابن رشد في مثاله : 

قتل عمر رضي الله عنه جور 

وقتل عمر هو قتل الخلفاء 

وقتلالخلفاء جور 

إذن فقتل عثمان جور 

أي قتلى عثمان - مثل قتل عمر - جور 
ويمكن صياغة هذا القياس التمثيلي - على صورة قياس سلوجستي من الشكل 
الأول . كالآتي : 


قتل عثمان هو قتل الخلفاء (الصغرى ) 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ٠.‏ أستغفرك وأتوب إليك , 
وأصلي وأسلم على المبعرث رحمة للعالمين محمد صلى الله على وعلى الها وعنحية 
الطيبين الطاهرين ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


>». 


“ التعاقد على الحكسين الغائية " 
في 
ضوء قانون ا مكاملات ا مدني ة الاماراتي 
وأحكام الفقه الاأسلامي 
دراسة - مقارنة 


بقلم 


الدكتور جاسم علي سالم " 


7 ول قانون المعاملات المدنية بالكلية ومساعد العميد لشئون البحث العلمي له 


العديد-من البحوث :و المقالات القاتونية:: 


نسم الله الر حمن الرحيم 
مقد ممه 


١‏ - لعله يتبادر إلى الذهن من قراءة العنوان الذي اخترناه لهذا البحث أن 
الأمر يتبعلق بالعقود التي يكون المعقود عليه فيها عيناً معينة بذاتها تكون غائبة عن 
مجلس العقد. غير أن المقصود بالعين الغائبة في هذا المجال معنى أوسع من هذا 
المعنى اللغوي ٠‏ فليس المقصود بالغياب هو مجرد الغياب المادي عن مجلس العقد , 
وإنما المقصود به هو غياب العين عن حواس المتعاقد ٠‏ وهو من ثم يشمل العين غير 
الموجودة في مجلس العقد . كما يشمل العين الموجودة في مجلس العقد ولكن على 
نحو أو هيئة تحول دون اتصال حواس المتعاقد به ما يمكن تسميته بالغياب الحكمي , 
كما إذا كان المعقود عليه موجوداً في مجلس العقد داخل صندوق مغلق مثلاً بحيث 


لايستطيع المتعاقد رؤيته ٠‏ 


! - والتعاقد على العين الغائبة بهذا المعنى يأخذ أهمية خاصة في قانون 
الامارات . مثله في ذلك مثل غيره من القوائين المأخوذة عن الفقه الاسلامي . أو 
المتأثرة بأفكاره وصناعته الفقهية . خلافاً للقوانين التي التزمت صياغة الفقه 
الغربي . 
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فمن المعروف في الفقه الغربي أنه يكفي لصحة العقد -ومن ثم لزومه- 2 ٠‏ 
أن يكون المعقود عليه معيناً أو قابلاً للتعيين ٠‏ وفي هذا الفقه يكفي لتحقق التعيين 
المطلوب ذكر الأوصاف التى يز المعقود عليه عن غيره إذا ماتعلق الأمر بشىء 
)١(‏ نلاحظ في هذا الصدد أن الفقه الغربي لايفرق بين الصحة واللزوم وأن العقد الصحيح يكون في 
الحقيقة لازماً مالم تقتضي طبيعته غير ذلك كما هو الحال في الوكالة مثلاً . أو ينص على حق أحد 
الطرفين في إنهائه بإرادته المنفردة كما هو الحال في عقد الإيجار وعقد العمل مثلاً . 


2 ده 5 . 3 ( 
قيمى ؛ او ذكر جنسه ونوعه ومقداره إذا تعلق الآمر بشىء مثلي 0 
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أما في الفقه الاسلامي . فالأمر ليس بهذه البساطة : فالفقه الاسلامي ينفر 
من الغرر ويتتبعه في مظانه المختلفة ٠‏ ومن ثم فتعيين المعقود عليه فيه يندرج في 
معنى أكثر اتساعا وأقل تحديداً في الوقت نفسه هو معنى العلم بالمبيع علما كافياً 
نافياً للجهالة الفاحشة . 


وهذا الفقه من ناحية أخرى يميز بين نوعين من الشروط المتطلبة لترتيب حكم 
العقد ومن ثم توكيد مايناط به إقامته من حقوق والتزامات : شروط الصحة وشروط 
اللزوم. وهذا مافتح باباً للخلاف حول حكم العقد الوارد على عين غائبة : هل هو 
البطلان أ هو مجرد عدم اللزوم ؟ 


*" - ويزداد الوضع تعقيداً في قانون كقانون المعاملات المدنية الاماراتي 
يحاول التوفيق فى صياغته بين صناعة الفقه الاسلامى وصناعة الفقه الغربى . فهذا 
القانون يتطلب فى المادة 1١"‏ منه أن يكون محل العقد إذا ماكان عقد معاوضة 
مالية " معيناً تعييناً نافيا للجهالة الفاحشة بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن 
كان موجودا وقت العقد أو بيان أوصافه المميزة له ... " ٠‏ ويضيف النص ذاته أنه 
' وإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلاً " وهذا مايتفق مع صناعة 
)١(‏ وبديهي أنه يترتب على صحة العقد التزام المملك بتسليم عين مطابقة للوصف المتفق عليه , 
فإذا وجدت العين غير مطابقة للوصف كان للمتملك أن يرفض تسلمها وكان المملك مخلاً بالتزامه . 
فتطبق الأحكام المتعلقة بإخلال المدين بالتزامه . 

انظر في ذلك د ١‏ عبدالرزاق السنهوري مصادر الفقه الاسلامي ج؟ ص 51 - 55 . 
وكذلك د. عبدالمنعم فرج الصده . العقد من حيث الصحة والبطلان في الشريعة الاسلامية والقانون 
91/7 - الهيئةالمصرية العامة للكتاب ٠.‏ كذلك د. صبحي محمصاني النظرية العامة للموجبات 
والعقود في الشريعة الاسلامية ص 54" ومابعدها ٠‏ 


الفقه الغربي الذي يكتفي بالتعيين ولايتطلب العلم ويجعل جزاء تخلف التعيين 
البطلان . ثم يضيف في المادة 755 منه الواردة تحت عنوان العقد غير اللازم قوله " 
يشبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم 
يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين " ومن الواضح أن هذه الصياغة 
هي أقرب إلي صناعة الفقه الاسلامي التي تتطلب العلم بالمبيع وليس مجرد تعيينه, 
ومعنى ذلك كله أن المشرع الاماراتي يميز بوضوح بين تعيين المعقود عليه بالمفهوم 
الغربي ويجعل منه شرطأً لصحة العقد , وبين رؤية المعقود عليه المستمدة من الفقه 
الاسلامي ويجعل منها شرطأ للزوم العقد لالصحته. 


غير أن الباحث لايلبث أن يساوره الشك بمجرد أن يلاحظ أن المقصود بالرؤية 
في مقام اللزوم معنى واسع ينصرف إلى العلم بالمعقود عليه بالحاسة المناسبة ٠‏ وأن 
لشي نه عل ين نعل وا لفون ليه :+<كيضا رونو - درط تيحن ف يكل 
العقود. ففي عقد البيع مثلاً نصت المادة 9 تحت عنوان " تعريف البيع وأركانه". 
على أنه " يشترط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافيا للجهالة الفاحشة . 
" وهذا مايفهم منه أن شرط العلم بالمبيع لايتميز عن شرط التعيين خلافا لما بسلاو مق 
النصوص السابقة . وأنه لذلك شرط صحة لاشرط لزوم ٠‏ ومثل ذلك يمكن أن يقال 
في شأن المادة 7417 المتعلقة بعقد الايجار . 


لكن إذا صح ماتقدم فكيف يمكن فهم نص المادة 4947 على أنه " ١‏ - إذا كان 
البيع بالأفوذج تكفي فيه رؤيته ويجب أن يكون المبيع مطابقاً له ؟ - فإذا ظهر أن 
المبيع غير مطابق للأفوذج كان المشتري مخيراً بين قبوله أو رده " ؟ إن التخيير بين 
القبول والرد ريما يوحي بأننا بصدد عقد غير لازم رغم أن النص وارد في صدد شروط 
ضيفظة الفقة ٠‏ 


- وما تقدم كله يتضح لنا أهمية البحث ومنهج دراسته ٠‏ فالبحث يتعلق 
في الحقيقة بمنطقة بالغة التعقيد في قانون المعاملات الإماراتي . ويستهدف 
استجلاء مايكتنفها من غموض . بما يحققه ذلك من فوائد نظرية وتطبيقية على حد 
سواء ٠‏ ومنهج دراسته هو متابعة معطيات الفقه الاسلامي . من ناحية . ونتصوص 
قانون المعاملات المدنية . من ناحية أخرى , تحديدا لأحكام هذا القانون وضبطها . 


وقد رأينا تحقيقا لمزية الوضوح والتحديد ؛ أن نعرض عناصر البحث في فصلين 
نخصص أولهما لبيان أثر غياب العين على العقد من حيث البطلان والصحة 
واللزوم وعدم اللزوم . ونخصص الآخر لبيان أثر تحقق الرؤية اللاحقة على العقد , 
في ضوء النصوص التي وضعها المشرع لخيار الرؤية انطلاقاً من انحيازه لمبدأ صحة 
العقد الوارد على العين الغائبة وعدم لزومه . 


الفصل الول 
أثر غياب العين على العقد 


6 - يرتبط أثر غياب العين على العقد الواره عليها في قانون المعاملات 
الاين ارقناطا ويفا بالناهت لحتني الذئق التتعدت مه احكاء اماف على العين 
الغائبة ٠‏ لذلك كان من الضروري البدء بالتعرف على معطيات هذا المذهب في 
إطار مذاهب الفقه الاسلامي الأخرى . 

غيى ان اتنناضييل ميوقت قاقر المعاملات المائية مغدر عتيا تضدرصية اشرق 
والتي قد تبدو لأول وهلة غير واضحة أو غير متجانسة في كثير من الأحيان . 
لذلك كان من الملائم بيان هذا الموقف على حدة بعد الفراغ من التعرف على موقف 
الفقه الاسلامي برمته ٠‏ 


04 


ال مبحت الأول 
أثر غياب العين على العقد في مذا هب الفقه الاسلامي 


١‏ - إن تتبع الفقه الاسلامي يكشف عن وجود مستويين فيه للخلاف حول 
العقد الوارد على العين الغائبة . المستوى الأول هو مستوى الخلاف حول شواهد 
بطلان هذا العقد وصحته في الأدلة الشرعية وهذا الخلاف يقسم الفقه الاسلامي في 
جملته إلى فريقين : فريق ينتصر لمنع العقد وفريق ينتصر جوازه ٠‏ والمستوى الثاني 
هو مستوى الخلاف حول مفهوم الجواز ومداه ٠‏ وهذا المستوى بدوره يقسم فريق 
المتتصرين لجواز التعاقد على العين الغائبة إلى فريقين آخرين : فريق يعلق الجواز 
على العلم بالمبيع ويجعل العقد الجائز صحيحاً لازماً بصفة عامة هو فريق المالكية 
ومن نحا نحوهم وفريق آخر يطلق الجواز دون قيد اللهم إلا قيد تعيين المعقود عليه , 
ويجعل العقد صحيحاً غير لازم , هو فريق الأحناف ومن نحا نحوهم . 


وانطلاقاً من هذه الملاحظات فسوف نتناول أثر غياب العين على العقد في 
مذاهب الفقه الاسلامي في ثلاثئة مطالب نتناول في أولهما شواهد المنع وشواهد 
الجواز فى الأدلة الشرعية . ونتناول في الثاني مفهوم الجواز لدى المالكية ومن نحا 


نحوهم ١‏ ونتناول في الثالث مفهوم الجواز لدى الأحناف ومن نحا نحوهم ٠‏ . 


المطلب الأول 
شوا هد المنح وشواهد ا ةجازة في الدلة الشرعية 


:» - ذهب الشافعي في مذهبه الجديد إلى عدم جواز بيع العين الغائبة ولو 
5 00 8 5 )01 
وصفت وصفا تاما ٠‏ ولو تقدمت رؤيتها . 
١ (0 ١ 0‏ : 


3 إفية 


وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع العين الغائبة على التفصيل الذي سيرد 
ذكره ٠‏ ومنهم أبوحنيفة ومالك والشافعي في مذهيه القديم وأحمد بن حنبل في 


95 ل (4) 
رواية وابن حزم والاباضية ا 


)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي ج١‏ ص 71١‏ - المجموم 
شرح المهذب للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ج4 ص 7117 - وكذلك أورد ابن حزم في 
المحلى قوله : ”“ومانعلم للشافعي في المنع من بيع الغائبات الموصوفات سلفاأً ٠٠‏ فإن قيل : فأين قول 
الحكم - ورد قولهم بأن الحكم وحماد على هذا المذهب بقوله : " قلنا أنهما لم يمنعا من بيع الغائب إما 
منعا من بيع مالم يره المشتري يوم الشراء وقد يراه في أول النهاية وغيب بعد ذلك فلم يشترطا 
حضوره في حين عقد البيع » ولايحل أن يقول أحد مالم يقل بالظن الكاذب " المحلي لأبي محمد علي 
بن أحمد بن سعيد بن حزم الجزء الثامين صفحة "4١‏ ". 

(1) المغني ويليه الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي طبعة 19174. الجزء الرابع ؛ صفحة ١‏ . 
(") المغني ويليه الشرح الكبير .ج 4 . ص 7١‏ . 

(4) المبسوط لشمس الأئمة السرخسي ج7١‏ ص ٠١‏ ومابعدها . بدائع الصنائع للكاساني ج0* 
ص 1١1‏ . الهداية شرح بداية المبتدىء للمرغيناني ج؟! ص ٠ ١"‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
للزيلعي ج4 ص 56 ٠.‏ حاشية ابن عابدين الدر المختار ج؛ ص 057 سع تفصيل في الرأي في رد 
المحتار ص 897 . 3 


56 


وابن شبرمة واسحق 03 والأوزاعي وابن هريرة 0 والاسفرايني 0 ومكحول 0 وسفيان 


١ 1 1‏ اه )١‏ 
الثوري .وابن سيرين ٠‏ وايوب والعتبري و ابو ثور وابن المنذر "2 . 


ونتناول فيما يلي شواهد المانعين والمجوزين في الأدلة الشرعية في فرعين على 
التوالى : 


حت والمالكية ... انظر المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ج١‏ . ؟ ص 080١‏ . بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ج؟ ص ٠ ١917‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ 
محمد عرفة الدسوقي ج؟ ص 6" ٠‏ الفروق للقرافي ج ص 545 . 

الشافعي في المذهب القديم ٠‏ المهذب المرجع السابق ج١‏ ص ٠ 37١‏ والمجموء المرجع السابق 
جة ص 777 ومابعدها ٠‏ 

في المذهب الحنبلي في رواية عن أحمد المغني على الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ج4 
ص ١‏ ومابعدها ٠.‏ والكافي لابن قدامة المقدسي ج؟ ص ٠ ١١‏ أعلام الموقعين ابن قيم الجوزية ج١‏ 
ص 017" ٠‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ج ص 454 ٠‏ نظرية العقد ابن تيمية ص0؟؟, 
وهو مذهب الظهرية انظر المحلى لابن حسزم الظاهري الأندلسي ج48 ص ٠ "4١‏ وهو وجه عند 
الاباضية, انظر كتاب الإيضاح للشيخ عامر بن علي الشماخي طبعة ١944‏ ج ه ص ١١5‏ ؛ والنيل 
للشميني ج١‏ ص 4487 ونظم النيل للسيابي ج١‏ ص ٠ ١١‏ وهو مذهب الزيدية ٠‏ التاج المذهب لأحمد 
العنسي ج؟ ص 95" ٠‏ ضوء النهار لأحمد الجلال ج؟ ص ٠ ١١15‏ والغيث المدرار لأحمد بن يحيى 
المرتضى مخطوط . الورقة "٠‏ وماأوردته عن الزيدية نقلاً عن الدكتور عبدالله العلفي من رسالته 
أحكام الخيارات في الشريعة الإسلامية والقانون المدني اليمني سنة ١984‏ جامعة عين شمس ص 
من" . َ 


)١(‏ المغني ويليه الشسرح الكبير المرجع السابق ج4 ص 6 ٠‏ والمحلى ج4 ص ٠ "6١‏ والسان 
الكبرى للبيهقي جه ص ٠ 51١8‏ 


"1١١ 


الفرع 2١‏ ول 
شح فسسسسة المح 
الآدلة النقلية : 

4 - استدل المانعون على ماذهبوا إليه بحديث الاتبع ماليس عندك)؛, وقصة 
الحديث. أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : يارسول الله إن الرجل يطلب منى 
ملف ة لشف قد تأ يعيامتة ثم أدكل السوق فاخصتها فتامحجيدها: 
فأشتريها. فأسلمها إليه.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبع ماليس 


000 
يقول: الشاففي:" والمراد فالس باهر رقنا التععي لالنماعنا علق أن 
المشتري إذا كان رآه فالعقد جائز وإن لم يكن حاضراً عند العقد لأنه لم يعرف من 
المعقود عليه إلا الاسم فلا يجوز البيع كما لو قال بعت منك عبداً ولم يشر إليه ولا 
إلى مكانه ومعنى هذا الكلام أن جسيع أوصاف المعقود عليه مجهولة وطريق 


5 ف 
تعريقها ارون وو للقي 


وقد رد الأحناف على ذلك بأن ' ماجاء في الحديث يحتمل أن يكون المراد منه 
بيع ماليس بمملوك له عن نفسه لابطريق النيابة عن مالكه أو بيع شىء مباح على 
أن يستولي عليه فيملكه فيسلمه وهذا يوافق ماروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : بيع السمك في الماء غرر . وعلى هذا الخلاف إذا باع شيئا لم يره 


. "١١ المجموع المرجع السابق ج94 ص‎ )١( 
(؟) وهذه العبارة منقولة من كتب الأحناف بمناسبة ردهم على قول الشافعي أنظر بدائع الصنائع‎ 
المبسوط ج١١ ص 59 . الدر المختار ج46 ص 097 .وانظر من كتب‎ . ١3355 للكاساني ج60 صضصض‎ 
وكذلك المهذب‎ 55١ - 588 الشافعية في هذا الموضوع المجموع شرح المهذب للنووي ج54 ص‎ 
. صض"”7”6‎ ١ للشبراري ج‎ 

"1 


البائع أنه يجوز عندنا وعنده ( أي الشافعي ) لايجوز " '"' 
(؟) أضاف المانعون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر , 
والغرر مايكون مستور العاقبة ٠‏ وذلك موجود فيما لم يره وهو بيع المعدوم الموصوف, 


كحبل الخبلة ووو 


ويحلل الكاساني هذا الدليل فيقول : " معدوم الرؤية يوجب تمكن الغرر في 
البيع , إذ الغرر هو الخطر وفي هذا البيع خطر من وجوه : 


في أصل المعقود عليه . لأن دليل وجود المعقود عليه إذا كان غائباً والخبر 
( خبر البائع ) ٠‏ وخبر الواحد يحتمل الصدق والكذب ٠‏ فيتردد المعقود عليه , 
بأصله بين الوجود والعدم ٠‏ وفي وصفه على ماتقدم في أصله ٠‏ وفي وجود التسليم 
وقت وجوبه , لأن وقت وجوب التسليم وقت فقد الثمن (١‏ في قول الشافعي ) وقد 
يتفق التسليم مع النقد وقد لايتفق ٠‏ فالغرر من وجه واحد يكفي لفساد العقد . 
فكيف من وجوه ٠.‏ والنهي عن بيع الغرر ينصرف إلى مالايكون معلوم العين ٠.‏ وقد 
رد الأحناف هذا الدليل بقولهم : " وقول الشافعي أن جهالة الوصف تفضي إلى 
المنازعة ممنوع لأنه صدقه في خبره حيث اشراه فالظاهر أنه لايكذبه " 


ودعوى الغرر ممنوعة . لأن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود 
والعدم بمنزلة الشك وهنا ترجح جانب الوجود على جانب العدم بالخبر الراجح صدقه 
على كذبه فلم يكن فيه غرر على أن سلمنا أن الغرر اسم لمطلق الخطر لكن لما قلتم 
إن كل غرر يفسد العقد ٠‏ 
)١1(‏ بدائع الصنائع ج0 ص ١17”‏ - المبسوط ج4 ص ”5ه . 


)) المهذب جاص١511‏ : المجموع جةص اا 
اواحا 


وأما الحديث ( أي نهى النبي عن بيع الغرر ) فيحتمل أن يكون الغرر هو 
الخطر ويحتمل أن يكون من الغرور فلا يكون حجة مع الاحتمال أو تحمله على الغرر 
في صلب العقد بالتعليق بشرط أو بالإضافة إلى وقته عملا بالدلائل كلها " '"' . 


وقد أضاف السرخسي في المبسوط " أن جهالة العين كما قنع البيع قنع جواز 
النكاح حتى لو قال زوجتك احدى ابنتي أو زوجتك إحدى أمتى لم يصح النكاح ٠‏ ثم 
عدم الرؤية لايمنع صحة النكاح ٠‏ فعرفنا أنه لايوجب جهالة العين إلا أن في النكاح 
العقد يلزم لأن لزومه لايعتمد تام الرضا ولهذا الزم مع اشتراط الخيار والعيب . 
بخلاف البيع وعليه نقيس العلة أن هذا عقد معاوضة فعدم رؤية المعقود عليه لاتمنع 
جوازه كالنكاح ولأنه ليس في هذا أكشر من أن ماهو بالعقد مستور بغيره . 
يوضحه أن الشافعي لايجوز بيع اللوز الرطب والجوز الرطب في قشرين ويجوز بيع 
اليابس منها لأنه في قشر واحد وفي الوجهين المقصود وهو اللب دون القشرة وهو 


شف 


مستور بما ليس بمقصود " 

كذلك رد المالكية على قول الشافعية أن بيع الغائب من بيوع الغرر . فقال 
ابن رشد الآتي : " وبيع السلعة الغائبة على الصفة خارج مما نهى عنه النبي صلى 
الله عليه وسلم من بيع الغرر في مذهب مالك وجميع أصحابه ... . لأن الصفة 
تقوم مقاء رؤية الموصوف . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتنعت المرأة للزوج 
حتى كأنه ينظر إليها . فشبه رسول الله المبالغة في الصفة بالنظر . 


وقال تعالى : ( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم . وكانوا من 


)١(‏ بدائع الصنائع . ج0 . ص 77 - 54 وفي ذات المعنى المبسوط ج7١‏ , ص 59 , قارن المهذب 
للشيرازي ج١‏ ص 5517 . 
(؟) المبسوط لشمس الدين السرخسى ج١١‏ ص 7/١‏ ومابعدها ٠‏ 

ع1" 


الكافرين ) سورة البقرة اية 468 . 


وفي حديثُث أبي هريرة ( لاينظرون إليها ولايخبرون عنها ) دليل بين على أن 
الخبر عنها بمنزلة النظر إليها , ثم إذا جاز أن يسلم الرجل في ثوب على صفته ولم 
يكن ذلك غرراً جاز أن يبتاعه على الصفة ., ولايكون ذلك غرراً إذ لافرق بين 


)١( , 
٠ الموضعين‎ 


الآدلة العفلية : 

9 - ذهب الشافعية إلى " أن المقصود ( في بيع العين الغائبة ) هو المالية 
ومقدار المالية لايصير معلوماً إلا بالرؤية فالجهل بمقدار المالية قبل الرؤية بمنزلة 
إنعدام المالية في إفساد العقد , كبيع الآبق فإن المالية في الآبق قائمة حقيقة ولكن 
لايتوصل إليه للبعد عن اليد فيجعل ذلك كفوات المالية في المنع من جواز البيع ٠‏ 
ولهذا لايجوز بيع الجنين في البطن وبيع اللبن في الضرع ولأن البيع نوعان بيع عبن 
وبيع دين وطريق معرفة المبيع فيما هو دين الوصف يعني المسلم فيه وفي ماهو عين 
المشاهدة ثم ماهي الطريقة لمعرفة المعقود عليه في بيع الدين وهو الوصف إذا تراخى 
عن حالة العقد لم يجز العقد . فكذلك ماهو الطريق للمعرفة في بيع العين وهو 
الرؤية إذا تأخر عن حالة العقد لايجوز العقل " '" . 

)١(‏ ابن رشد المقدمات ج" ص 354-5890 . المحلى ج8 ص .6" ٠‏ د. صديق الضرير في 
رسالته الغرر وأثره في العقود سنة ١951‏ ص 97" و98" . 
(؟) المجموع ج4 ص١."‏ والمهذب ج١‏ ص5717؟؛ وكما جاءت النصوص في المبسوط طبعة ١985‏ 
ج٠١‏ ص58 ومابعدها. رد المحتار المرجع السابق ص09؛ الاختيار لتعليل المحتار عبدالله بن 
محمود الموصلي طبعة ١97.١‏ ج؟ ص8١‏ الهداية في شرح بداية المبتدىء لبرهان الدين المرغيناني 
ج" ص”"؛ الدر المختار ج؟ طبعة ١977‏ ص097, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين, 
الكاساني طبعة ١985‏ ج90 ص ٠ ١١1١‏ تبيين الحقائق في شرح الدقائق للزيلعي ج؟ ص 55 ٠‏ 
1" 


وقد أضاف الشافعية بأن بيع الغائب نوع من المبيع فلم يصح مع الجهل بصفة 
المبيع كالسله ا 


وقد رد الحنفية على ذلك كله بأن " بيع الآبق إنما لايجوز للعجز عن التسليم لا 
لعدم المالية ولهذا جوزنا هبته من ابنه الصغير وبيعه ممن في يده ٠‏ وأن بيع الغائب 
هنا بخلاف السلم لأن جهالة الوصف في السلم تفضي إلى المنازعة المانعة من 
التسليم ولأن العقد يرد على الأوصاف في باب السلم فإن الدين وصف في الذمة 


والبدل بقابليتها فإذا لم يذكر عند العقد لم يجز العقد لانعدام المعقود عليه " ''' . 


الفرع الثاني 
شسوا هد الجسسواز 


الادلة النقلية : 


)١١ - ٠‏ قوله تعالى " وأحل الله البيع " '' ٠‏ وقوله تعالى " ياأيها 
الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 


بس ص 4) 


(١)المهذبج١‏ ص 588 . 

(؟) المبسوط ج١١‏ ص 7١‏ و١7‏ .وكذلك تبيين الحقائق ج4 ص 76 والدر المختار ج 4 
ص "05. 

(17) سور اقرز اي ا 


(5) :شوزة التساء'آبة:ة؟ : 


فهذا نص عام تحل به جميع البيوع التي يتراضى عليها المتبايعان إلا بيعاً منعه 
كتاب أو سنة أو إجماع وليس في هذه مايمنع بيع الغائب لكر 


)2 ماروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله : " ومن اشترى شيئاً لم 


0-8 


يره فهو بالخيار إذا رأه 0 


وقال المنكرون أن من يرويه عنهم هو عمير بن ابراهيم الكردي وهو متروك 
الحذيث ويشمل أنه بالخيان بين الفقد عليه وتركه ””. ظ 


وقد ذكره مكحول في روايته مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه 
وكناذ +" إن شناء احذه ٠‏ وإن شاء تركه " ٠‏ وأخرجه الدارقطني والبيهقي في سننه 
وابن أبي شعيبة في مصنفه ©" . 

(9) ماروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا كانت بالبصرة من 
طلحة رضي الله عنه فقيل لطلحة إنك قد غبنت فقال الخيار لي لأني اشتريت مالم 
أره وذكر مثل ذلك لعثمان فقال لي الخيار لأني بعت مالم أره #افصكها حمدوننة 
مطعم رضي الله عنه في ذلك فقضى بالخيار لطلحة . وقد قضى بذلك وسكت جميع 


)01 المغني ج4؟ ص 75 , المحلى ج4 ص "6١‏ ؛ المجصموع ج94 ص 7١١‏ وقد أورده د “بدت 
الضرير في بيوع الغررص 105 ٠‏ 
(؟) يقول السرخسى : وهو حديث رواه عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وا حسن البصري 
بسلنة اين العبر ويااتفو النع مان الله عليةبوي شيرق لوطع اصن 4 
(") المغني ج4 ص 7١‏ ؛ المجموع ج9 ص ٠ "١١‏ 
(4) نصب الراية ج؛ - ج95 وهو في سنن الدارقطني ج! صء ٠‏ 

"10 


الصحابة الحاضرين دون مخالف فكان إجماعاً منهم '' 
وقد رد على ذلك بردين أحدهما أنه قول صحابي . وهو في كونه حجة خلاف. 
وهو لايغارض به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الغرر. 


والآخر هو أن البيع الذي تم بين عثمان وطلحة كان بيعاً على الصفة 3 


الادلة العقلية : 

١‏ -القياس على عقد النكاح باعتبار أن كلاهما عقد معاوضة فكما 
لاتفتقر صحة النكاح إلى رؤية المعقود عليه بالاجماع , لاتفتقر أيضاً صحة البيع . 
وفي ذلك يقول السرخسي " ... ثم عدم الرؤية لاقنع صحة النكاح بعرفنا أنه 
لايوجب جهالة العين إلا أن في النكاح العقد يلزم لأن لزومه لايعتمد تام الرضا 
ولهذا لزم مع اشتراط الخيار والعيب بخلاف البيع وعليه نقيس العلة أن هذا عقد 
معاوضة فعدم رؤية المعقود عليه لاتمنع جوازه كالنكاح ولأنه ليس ف في هذا أكثر من 
اوكفاشو القضوة ونا للد ع ا 


وقد رد على ذلك بأن النكاح لايقصد منه المعاوضة ولايفسد بفساد العورض 
وإضرار بهن على الصفات التي تعلم بالرؤية ليست هي المقصودة بالنكاح فلا يضر 
الجهل بها بخلاف البيع '“' . 
)1) المبسوط للسرخسي ج١١‏ ص 7١‏ , الهداية شرح بداية المبتدىء لبرهان الدين المرغيناني ج؟ 


ص "" ؛ بدائع الصنائع للكاساني جه ص 555 , الاختيار لتعليل المختار لعبدالله الموصلي سنة 
/ا5١ا‏ 5 ص ١8‏ . 


(9) المغني ص 0 المجموع ج4 ص "١5‏ . د . صديق الضرير المرجع السابق ص 2.7 . 
() المبسوط المرجع السابق ص 7٠‏ » المغني لابن قدامة ويليه الشرح الكبير ج4 ص 75 . 
(8) المغني ج؛ ص5" و 76, المجموع ج4 ص7.” . 
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(؟) القياس على بيع الرمان والجوز واللوز في قشرة الأسفل ٠‏ 
وقد رد المانعون هذا القياس بأن هذه الأشياء يقوم ظهرها مقام باطنها في 


الرقة وان في استتار باطنها مصلحة لها بكلا لا 7 


المطلب الثاني 
مفهوم الجواز لدى المالكية ومن نحا نحو هم 


5 - إن المنبع لأقوال المالكية ومن نحا نحوهم ''' في رد شواهد منع التعاقد 
على العين الغائبة وبسط شواهد إجازته , في الأدلة الشرعية . يلمس بوضوح تام 
أن اجازة التعاقد ترتبط بأحد أمور ثلاثة هي وصف العين المعقود عليها . وسبق رؤية 
المتعاقد لها قبل التعاقد . واشتراط خيار الرؤية ٠‏ فإذا تخلفت هذه الأمور الثلاثة , 
فإن العقد يكون باطلاً ٠‏ وإذا تحقق الأول أو الثاني فإن العقد يكون صحيحاً ‏ كما 
يكون لازماً ولايبطل إلا إذا تبين أن المعقود عليه مخالف للوصف أو أنه تغير بعد 
الرؤية المتقدمة وقبل التعاقد . وإذا تحقق الثالث وحده - دون الأول والثاني - فإن 
العقد يكون صحيحاً غير لازم ٠‏ وهذا مانتناوله في فروع ثلاثة تبحث فيها البيع 


على الصفة . ثم البيع على الرؤية السابقة ثم البيع مع اشتراط خبارالرؤية ''" ٠‏ 


٠ , . المجموع ج9 ص".؟ كذلك د صديق الضرير الغرر وأثره بالعقود المرجع السابق ص"‎ )١( 
٠ 08 215+ هامش رقم‎ ١4 (؟) انظر من ذكرنا في صفحة‎ 
ويلاحظ أن الفقهاء كثيراً مايتوسعون في إطلاق لفظ البطلان بحيث يشمل معنى الفسخ وهذا‎ )( 
٠ مايمكن أن ينطبق على هذه الحالة‎ 

1 


الفرع الول 
البيع على الصفة 
او ّ ها شفحة الوصف 


المقصود بالوصف: 

١1‏ - من المعلوم أن الفقه الغربي يكتفي لصحة العقود بتعيين المحل 
ويختلف سبيل التعيين في هذا الفقه باختلاف ماإذا كان المحل من القيميات أو من 
المثليات ٠.‏ فالقيميات تتعين ببيان صفاتها التي تكن من قييزها عن غيرها . 
والمثليات تتعين ببيان جنسها ونوعها وصنفها ومقدارها ٠‏ لكن يبقى بعد ذلك أن 
تعيين المثلي على هذا النحو يمكن المتعاقد في الوقت نفسه من العلم به علما كاملا 
نافياً للجهالة ٠‏ على نحو ينتفى معه الغرر , أو في الأقل الفاحش منه ٠‏ أما تعيين 
القيميات فلا يوصل في الحقيقة إلا إلى ييز المعقود عليه عن غيره من أفراد 
جنسه , ولايمكن المتعاقد من العلم الكامل به . بحيث يظل هناك دائماً مجال لأن 
يجده المتعاقد على غير الهيئة أو الصفة التي تصوره عليها ٠‏ وفي هذه الحالة يظل 
العقد صحيحاً باعتبار توافر الشروط المتطلبة في محله . ولا يبقى للمتعاقد سوى أن ' 
بطالب بإبطال العقد للغلط إن أثبت تخلف صفة جوهرية في المعقود عليه كأن يعتقد 
توافرها فيه واتصال المتعاقد الآخر بهذا الاعتقاد . 


وفي ظل هذه الحقيقة يحق لنا أن نتساءل عن حقيقة الوصف المطلوب عند من 
يجيزون التعاقد على العين الغائبة بطريق الوصف في الفقه الاسلامي ٠‏ هل هو 
مجرد الوصف اللازم لتعيين المعقود عليه كما هو الحال في الفقه الغربي ؟ أم هو 
الوصف الكامل الذي يتحقق به علم المتعاقد بالمعقود عليه علماً كاملاً تنتفي به 
الجهالة الفاحشة ويندفع به الغرر المفسد للعقد ؟ 


ري 


الواقع أنه رغم اختلاف عبارات الفقهاء وتباينها في هذا الخصوص إلا أنها 
كشن فى النهاية عن أن المقصود هو الوصف الكامل الذي يُمكّن المتعاقد من 
التعرف على حقيقة المعقود عليه والتأكد من صلاحيته لتحقيق الغرض الذي يعده 
له. على نحو تزول معه الجهالة عنه ويندفع الغرر ٠‏ 


من ذلك مثلاً ماجاء في الفروق : " قال ابن عرفة يشترط في لزوم بيع الغائب 
وسشوها يشطلف الأعراض فبه لاله الععي فى الشك لتقي نهنا ملي 0 
فالتركيز كما ترى في هذه السكازة قل أمرين أحدهما هو الأوصاف التي تكن 
المتعاقد من التعرف على الغرض أو الأغراض التي يصلح لها المعقود عليه . 
والآخر هو القياس على السلم ٠‏ الذي يرد على مثلي , ويكون تعيينه بالجنس والنوع 
والمقدار محققاً للعلم به علما كاملاً زيادة على تعيينه ٠‏ 


ومن ذلك قول ابن رشد الحفيد : " وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلم يكون 
بالوزن فيما يمكن فيه الوزن وبالكيل فيما يمكن الكيل وبالذرع فيما يمكن فيه 
الذررع وبالعدد فيما يمكن فيه العدد وإن لم تمكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط 
بالصفات المقصودة في الجنس من ذكر الجنس إن كان أنواعاً مختلفة أو مع تركه إن 


ع حي (؟) 


وعند الحنابلة إذا وصف المبيع للمشتري فذكر له من صفاته مايكفي في صحة 
)١(‏ الفروق . الفرق السابع والثمانون بعد المائة » قاعدة مايجوز بيعه على الصفة وبين قاعدة مالا 
يجوز بيعه على الصفة ص 510 ٠‏ 
(؟) بداية المجتهد.ج؟ . ص 2,١97‏ والشافعية في هذه الشروط لهم عدة آراء أحدها كالذي 
ذكرناه عند المالكية والثاني ذكر جميع صفات المبيع كالمسلم منه والشالث لاشتراط ذكر شىء من 
الصفات مطلقاً ٠‏ ولابد من العلم باجنس والنوع في جميع الحالات ٠‏ وإلا كان البيع باطلاً باتفاق انظر 
المهذب ج١‏ ص "7١‏ . 


5١ 


السلم صح بيعه في ظاهر المذهب وقيل هو قول أكثر أهل العلم . 


وإذا كان أحمد قد ذهب في قول له إلى أنه لايصح حتى يراه لأن الصفة 
لاتحصل بها معرفة المبيع فلم يصح البيع بها كالذي لايصح السلم فيه . فقد رد 
عليه ابن قدامة صاحب المغني بأنه بيع بالصفة فصح كالسلم ولايسلم بأنه لاتحصل 
به معرفة المبيع فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهرا وهذا 
يكفي بدليل أنه يكفي في السلم وأنه لايعتبر في الرؤية الاطلاع على الصفات 
الخفية 0ك 


الواصف : 


5 - ويؤكد هذا المعنى السابق للوصف المقصود ماأثاره الفقه من نقاش 
حول ما إذا كان الوصف من قبل المتعاقد المملك أو من قبل أجنبي عن العقد . 


فقد اشترط بعض المالكية أن يكون الواصف للمبيع غير بائعه وقد برره من 
شرطه بأنة لايجوز أن يباع الشىء بوصف بائعه لأنه لايوثق بوصفه اذ يقصد الزيادة 
في الصفة لتنفقسلعته , إلا أن ابن رشد واللخمي وكذلك صاحب الفروق على عدم 


٠. 5‏ 0 1 " 
التفريق بين الذي يوصف الغائب بائعه أم غيره "ا 


. و87‎ 8١ المغني و الشرح الكبير لابن قدامة . ج؟ . ص‎ )١( 

)1 الشرح الصغير على أقرب المسالك لأحمد الدردير وبهامشه حاشية الصاوي اج" بص 75 ء 
كذلك تهذيب الفروق . ج" . ص 764 , وقد جاء في الفرق السابع والشمانون والمائة من.قاعدة 
مايجوز بيعه على الصفة وقاعدة مالايجوز بيعه على الصفة ٠‏ مع ذكره لصحة بيع العين الغائبة 
يقول : " وان اشتراط أن يكون الواصف له غير بائعه ضعيف فقد قال عبق والرهوني في جملة قوله أو 
وصفه غير بائعه هو مصدر مجرور بالعطف على المصدر قبله فهو مدخول للنفي أي وجاز بيع غائب 
ولو بلاوصفه غير بائعه بأن وصفه بائعه " 


قف 


ونحن مع عدم التفريق حيث أن المنطق يوجبه . إذ أن الوصف في الجانبين يؤدي 
إلى العلم النافي للجهالة . فإن جاء المبيع على الوصف فإن العقد لازم ولا مشكلة 
هنا ٠‏ أما إذا جاء على خلاف الوصف كان له الخيار 


وقد عرض ابن حزم لهذا الشرط في كتابه المحلى بقوله : " ويجوز ابتياع المرء 
ماوصفه له البائع صدقه أو لم يصدقه ‏ ويجوز بيع المرء ماوصفه له المشتري صدقه 
أو لم يصدقه . فإن وجد المبيع بتلك الصفة فالبيع لازم وإن وجد بخلافها فالبيع 
باطل ولا بد ٠‏ ويقول ولايمكن أصلاً وقوع التراضي على مالايدري قدره ولاصفته 
وإنما فرقنا بين صفة البائع للمشتري أو المشتري للبائع صدق أحدهما الآخر أو لم 
يصدقه فأجزنا البيع بذلك وبين صفة غيرهما فلم يجزه إلا ثمن يصدقبه الموصوف له 
لأن صفة البائع للمشتري أو صفة المشتري للبائع عليها وقع البيع وبها تراضيا ٠‏ 
فإن وجد المبيع كذلك علمنا أن البيع وقع صحيحاً على حق وعلى مايصح به 
التراضي وإلا فلا . وأما إذا وصفه لهما غيرهما . ممن لايصدقه الموصوف له فإن 
البيع هنا لم يقع على صفة . أصلاً فوقع العقد على مجهول من أحدهما أو من 
كليهما وهذا حرام لايحل فإن وصفه من صدقه الموصوف له فالتصديق يوجب العلم 
فإنما اشترى ماعلم أو باع البائع ماعلم فالعقد صحيح والتراضي صحيح , فإن وجد 
المبيع كذلك علم أن البيع انعقد على صحة وإن وجد بخلاف ذلك علم أن البيع لم 
عن كل سعة نا روعي قن انسح لا عماس نسغللة نر 

فأنت ترى من استعراض هذا الخلاف أن حرص الفقهاء على أن يكون الوصف 
محققاً للمقصود منه قد دفع البعض بهم إلى منع التعاقد على وصف قدمه بائع 
العين الغائبة خشية أن يغالي في الوصف فيذكر من الأوصاف ما لايتوافر في 


يفف 


العين. ترغيباً للمشتري فيها . لكن ابن حزم قد وضع الأمر في نصابه الصحيح 
تدا الاحظ أن اتعقاة العقد على وصف البائع يعني أن البيع قد وقع على هذا 
الوصف وتحقق التراضي به ٠‏ أما التعاقد بناء على وصف أجنبي فيختلف أمره ٠‏ 
فإن صدقه المشتري ووجد المبيع مطابقاً للوصف كان البيع واقعاً على معلوم وصح 
لذلك ٠‏ وإن لم يصدقه أو صدقه ولكن المبيع وجد مخالفاً للوصف كان البيع واقعا 
على مجهول : ومحرما لذلك ٠‏ 


ثانياآ :موانع البيع بطريق الوصف 


١‏ - عنى الفقهاء المجيزون للتعاقد على العين الغائبة بوضع الضوابط 
الكفيلة يحصره في النطاق الذي يكفل تحقيق الوصف لوظيفته في اعلام المتعاقد 
بالمعقود عليه عند تعذر العلم به بوسيلة أخرى ٠‏ وقد صاغ الفقهاء هذه الضوابط في 
ضوء ظروف الزمان الذي عاشوا فيه ٠‏ وهكذا فقد منعوه في العين البعيدة جداً وفي 
العين القريبة جداً . كما منعوه في حالة اشتراط نقد الثمن. 
مانسسح البتسسد : 

5 - فأما عن مانع البعد . فقد منع الفقهاء بيع العين الغائبة على الصفة 
إذا ماكانت بعيدة جداً عن مكان العقد وسبب ذلك كما أورده الفقه هو أغلبية الظن 
بأن بعد المسافة يؤدي إلى تعيب المبيع قبل تسليمه مما يورث عيبا في الموصوف . 
وقد مثل خليل للبعد بأن يكون المبيع في خراسان فيراد نقله إلى أفريقيا . ومثل له 
ابن جزىء بالأندلس وأفريقيا '" . 

)١(‏ ابن رشد الحفيد . بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ج؟ . ص ١97‏ ., القوانين الفقهية. ص 
23٠‏ الفروق للقرافي . ج5 ., الفرق السابع والشمانون بعد المائة . ١41/‏ . ص 568 . حاشية 


الدسوقي على الشرح الصغير على أقرب المسالك أحمد الدردير . ج؟ . ص 47 . رسالة د. صديق 
الضرير . رسالته . ص +٠00‏ ٠دء‏ عبدالستار أبو غدة , الخيار وأثره بالعقود ج؟ .ص 0.7 
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وقد حصر فقهاء المالكية هذا المانع بحالة بيع الأشياء التي تتغير . فأجازوا 


بيع الأشياء البعيدة إذا كانت لاتتغير , كالأرض مثلة ١‏ . 


ويتضح من كل ذلك أن الفقهاء قد أوردوا المانع من بيع العين البعيدة على 
الصفة لعلة هي احتمال تغير المبيع قبل وصوله إلى يد مشتريه نظراً لطول المدة 
التي يستغرقها وصوله ٠‏ لكن وضع المسألة قد تغير في هذا الزمان ففي زماننا قد 
أضبحت المدة اللازمة لنقل الشىء من مكان الى آخر قصيرة مهما بعد مكانه : 
وكذلك فقد صار من السهل حفظ الشىء من التغير لوجود الأجهزة والأدوات اللازمة 
لذلك ٠‏ وهكذا فقد صار من الممكن الاتفاق على تاريخ يتم وصول المبيع فيه ولو 
كان ينقل عبر القارات نظراً لوجود وسائل النقل السريع ووجود الأوعية الحافظة من 
التغير . الأمر الذي صار معه هذا المانع عديم الفائدة . 


مانع القرب: 

١7‏ - قد تكون العين المعقود عليها موجودة من الناحية المادية في مجلس 
العقد . وتعتبر مع ذلك غائبة بالنظر لاستتارها عن المتعاقد ٠‏ وقد منع الفقهاء 
بيعها على الصفة في هذه الحالة إذا لم يكن في رؤيتها ضرر ٠‏ أما إذا كان في 


0 : 5 
رؤيتها ضرر فقد اجازو بيعها على هذا النحو "2 . 


ويبدو أن الفقه يأخذ الضرر في هذا المقام بمعنى واسع يشمل الضرر الحاصل 
للعين ذاتها من جراء كشفها للمتعاقد المتملك . والمشقة التي يتحملها المتعاقد 
)١(‏ ) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير . ج" . ص ”2 و 86 » الفروق ,ج” . ص 
6 و 765 في العدد 185 . وبداية المجتهد . ج؟ . ص ١97‏ ؛ ويقول : " يجوز بيع الغائب على 
الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض لصفته " ٠‏ 
الفقهية . ص 5417 , الشرح الصغير لأحمد الدردير . ج" . ص 57و27 . 
ايض 


المملك في سبيل هذا الكشف . ومثال الحالة الأولى بيع الثشوب الرفيع الذي يضره 
ترداد نشره على السوام وتقليبهم إياه ''' ٠‏ ومثال الحالة الثانية بيع المتاع الكثير 
مشدوداً في أعداله ٠‏ وبيع الساج المدرج في جرابه ٠‏ 


والرأي عندي أن الذي يكون محل الاعتبار هنا هو الشيء المبيع وليس 
المشقة التي تحصل للبائع ٠‏ فإذا كان المبيع يتضرر من عرضه طبق هذا المبدأ وأجيز 
البيع على الصفة ولو كان محل العقد موجوداً ٠‏ أما إذا لم يكن في عرضه ضرر 
على الشىء المبيع ذاته . وإنما كان عرضه يشق على بائعه فلا مجال هنا للجواز إذ 
من الطبيعي أن يجتهد البائع في عرض بضاعته حتى تقبل منه ٠‏ لذا نرى أن ابن 
رشد الحفيد قد فطن إلى هذا الأمر حين عرض هذه المسألة معلناً فيها آراء مالك في 
قصر الجواز على حالة الاضرار بالمبيع دون حالة المشقة على البائع ٠‏ حيث يقول : " 
ولاخلاف عند مالك أن الصفة تنوب عن الْعاينة , لمكان غيبة المبيع أو لمكان المشقة 
التي في نشره ؛. ومايخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه . ولهذا أجاز 
البيع على البرنامج على الصفة , ولم يجز عنده بيع الساج في جرابه . ولا الثوب 


المطوي في طيه حتى ينشر أو ينظر إلى مافي جرابها " '' . 


4 - وقد اختلف الرأي في العين غير الحاضرة مجلس العقد ولكنها في 
البلد ٠‏ فقال البعض هي كالحاضرة في مجلس العقد لايجوز بيعها على الصفة إذ 
لاتتعذر رؤيتها ٠‏ ثم إن إجازة بيعها على الصفة تكون بمثابة عدول عن اليقين إلى 
0 1 زفق 
توقع الغرر ش 


75 الدسوقي على الشرح الكبير . ج ا ص‎ , "377١ المقدمات الممهدات . ج١؟ . ص‎ )١( 
١6١ (؟) بداية المجتهد ج؟ ص‎ 
. "1717 الفروق ج ص 60" . المقدمات الممهدات ج؟ ص‎ )"( 
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وقال البعض الآخر إن بيعها على الصفة جائز ولو كانت في البلد . ولو لم يكن 
في إحضارها مشقة لأنها إذا لم تكن حاضرة في موضع العقد فلم يقصد إلى الغرر 


بشرائها على الصفة +:واشينيك الغائنة عن البلن”: 


8 - أما العين الغائبة في بلد آخر - فإذا كان ذلك البلد بعيداً جداً عن 
موضع العقد فالحكم ماذكرناه سابقا ٠‏ وإن لم يكن البلد بعيداً جداً . فلا خلاف في 
جواز بيعها على الصفة , لأن الضرورة تدعو إلى ذلك ٠‏ 


لكن ماهو المقصود بالبلد الآخر ؟ يجيب على ذلك الدسوقي بقوله : " المفهوم 
من عبارة خليل أنها لابد أن تكون على مسافة يوم ذهاباً . فإن كانت المسافة أقل 
من يوم فلا يجوز بيعها على الصفة , لأنه يعتبر من القرب المانع من صحة البيع 
على الصفة . لأن مادون اليوم يمكن رؤيته بلا مشقة والعدول عن الرؤية إلى 


الوصف غرر ومخاطرة ٠‏ فلا يصار اليه إلا لضرورة 5 ولاضرورة هنا 3 :. 


مانع نقد الثمن : 
5 يشترط لصحة البيع على الصفة ألا يشترط البائع على المشتري دفع 
الثمن عند العقد ٠يدفعه‏ المشتري له بناء على ذلك الشرط "' . 


)١(‏ المقدات الممهدات ج؟ ص 004 وذكر الدسوقي بأنه القول المعتمد , الدسوقي على الشرح الكبير 
ج؟ ص 77 وذكر صاحب الفروق قول " ابن عبدالسلام فالأشهر الحوار أي جواز بيع غير حاضر مجلس 
العقد بالصفة ولو بالبلد وإن لم يكن في إحضاره مشقة عليه لأنه منصوص عليه في المدونة في 
خمسة مواضع وإنا منعه في كتاب ابن المواز أ ه وما كان ينبغي له ذلك وقد بين في الترجيح المواضع 
الخمسة وكلها تفيد ماقالوه إلا الأول منها في كلامه " . الفروق ج؟ ص 550 ٠‏ 

(") الشرح الكبير . ج" .ص 6 , القوانين الفقهية . ص ٠ ١١١‏ الشرح الصغير على أقرب 
المسالك لأحمد الدردير . ج . ص 458 د ١‏ صديق الضرير , رسالته الغرر في العقود . ص 4٠١‏ 


يخض 


وهذا الشرط خاص بالعين غير المأمونة التغير البعيدة الغيبة.والسبب في منع 
البيع في هذه الحالة هو تردد النقد حينئذ بين اعتباره ثمناً للمبيع أو سلفا , لأنه إن 
سلمت العين المبيعة في الأجل وانت على الصفة كان بيعاً . وإن لم تسلم أو لم تكن 
على الصفة رد المشتري رأس المال فكان سلفاً . فلما اجتمع منه هذان الوجهان من 


: #ىء ب )١‏ 
الغرر لم يجز سدا للذرائع : 


أما إذا كان المبيع عقاراً فيجوز شرط النقد وسواء أكان العقار بعيداً أم 


»ع (») 


قريبا 
ثالث حكم التعاقد على العين الغائبة على الصفة 


: للفقهاء رآيان في حكم العقد على الصفة‎ - "١ 

الرأي الأول :أن البيع لازم للمشتري إذاتطابق الوصف مع حقيقة المبيع » أما 
إذ] #غايرا قله الكيار فى إمنضاء البية أ السك عوهدا فو فيه امالك 7 
وفي حالة بيعه على الصفة وادعى المشتري أنه ليس على الصفة التي تم الاتفاق 
عليها وادعى البائع أنه على ذات الصفة ولم يوجد الدليل المرجح لأي من طرفي 


العقد فإن الشك يحمل على عدم بقاء الصفة فيكون القول قول المشتري !4" . 


وجاء في الموطأ قال مالك " الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البرّ أو 
)١(‏ د. صديق الضرير رسالته السابق الإشارة إليها ص ١١- 4١٠١‏ . 
(؟) الشرح الصغير على أقرب المسالك لأحمد الدردير. ج7. ص25؛ الشرح الكبير , ج7, ص76 . 
(:1) القوانين الفقهية . ص ١19‏ و 17١‏ . الشرح الكبير . ج" . ص 741 . 


(4) الدسوقي على الشرح الكبير . ج؟ . ص 50 . 
يض 


الرقيق فيسمع به الرجل . فيقول لرجل منهم : البز الذي اشتريت من فلان قد 
بلغني صفته وأمره . فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا ؟ فيقول : نعم فيربحه 
ويكون شريكا مكانه 03 فإذأ نظر إليه رآه قبيحاً واستغلاه . 

وقال مالك : ذلك لازم له , ولاخيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة 
قال مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز ويحضره السُوام . ويقرأ عليهم 
ذرعها كذا وكذا ويسمى لهم أصنافا من البز بأجناسة , ويقول : اشتروا مني على 
هذه الصفة . فيشترون الأعدال على ماوصف لهم . ثم يفتحونها فيستغلونها 
ويندمون ٠‏ قال مالك : ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه ٠‏ 
قال مالك : " وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم . إذا كان 
المتاع موافقا للبرنامج , ولم يكن مخالفاً له 


)10 


وعلى هذا الوجه رأى الحنابلة حيث ورد عندهم أنه سلم له المعقود عليه بصفاته 
فلم يكن له الخيار كالمسلم فيه ولأنه مبيع موصوف فلم يكن للعاقد الخيار في جميع 
الأحوال كالسلم ٠‏ فأما إن وجده بخلاف الصفة فله الخيار ويسمى خيار الخلف في 
الصفة . لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة ٠.‏ فلم يلزمه كالسلم - وإن اختلفا - فقال 
البائع لم تختلف الصفة وقال المشتري قد اختلفت فالقول قول المشتري لأن الأصل 


براءة ذمته من الثمن فلا يلزمه مالم يقر به أو يثبت 3 ايقن 101 


)١1(‏ مُوَطأ الإمام مالك , رواية بن يحيى الليشي . ص 450 و 455 ٠‏ شرح الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك لمحمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني ج"! » ص 201 و 208 ٠‏ 
(1) المغني على الشرح الكبير لابن قدامة .ج 4 .ص 6 و 46 . 

ف 


الرأي الثاني : إذا وجد المشتري السلعة الغائبة كما وصفت له . فالبيع 
فلاية :مق اتسنا« عقد حنديد ولنبى التشعرى خيان + :وسيجه هذا الفريق ال#اشتراء 
يكون صحيحاً إذا وجد السلعة على نفس الصفة التي اشترى بها . أما إذا وجدها 
على غير الصفة فلا تكون هي السلعة التي ذكرها في العقد ولايحل الزام البائع 
إحضار السلعة بالصفة التي باع لأنه باع عيناً معينة لاصفة مضمونة فلا يجوز 
الزامه إحضار مالم يبع ''' . 


الفرع الثاني 
بيح العين الغائبة على الرؤية المتقدمة 


5 - جوز المالكية ومن نحا نحوهم بيع العين الغائبة بناء على رؤية متقدمة 
من المشتري إلا أنه لصحة هذا البيع وضع المالكية شروطأ لابد منها لصحة البيع 
وسنوضح رأيهم المجوز لبيع العين الغائبة على رؤية متقدمة على النحو التالي : 
الشرهذ الأول :أن لايحدث في المبيع نغير بين الرؤية والعقد : 

ألا تتغير العين بعد الرؤية , أي أن يعلم أو يظن أنه لم يحصل في العين تغير 
بين الرؤية والعقد , بمعنى أن لايكون بين الرؤية والعقد أمد بعيد . فإن كان بينهما 
أمد بعيد فلا يجوز إلا أن يقول البائع للمشتري أن العين باقية على الصفة التي 
رأيتها عليها '''. وذكر الشافعية بأنه إذا كان مما لايتغير كالعقار وغيره جاز بيعه 
لأن الرؤية تراد للعلم بالمبيع وقد حصل العلم بالرؤية المتقدمة فعلى هذا إذا اشتراه 
(١)المحلى‏ . ج48 .ص ١غ"و‏ 15" . 


)) الدسوقي على الشرح الكبير. 1 صل/ا؟ . القوانين الفقهية لابن جزيء ص 84 الفروق» . 
الفرق السابع والثمانون بعد المائة. ص ٠ ١21‏ د. الصديق الضريرء المرجع السابق ص 1١4‏ . 


رق 


كََ وجده على الصفة الأولى أخذه وإن وجده ناقصاً فله الرد لأنه ما التزم العقد فيه 
إلا على تلك الصفة. وقال أبو القاسم الأفاطي من الشافعية لايجوز في قوله 
الجديد لأن الرؤية شرط في العقد فاعتبر وجودها في حال العقد كالشهادة في 
النكاح لوك ظ 

ويذهب الحنابلة إلى جواز البيع على الرؤية المتقدمة ولافرق عندهم أن يكون 
المبيع قد يحتمل التغير من عدمه '"أ 

وعند الحنابلة أيضا إذا رأيا المبيع ثم عقد البيع يعد ذلك بزمن لاتتغير العين 
فيه . جاز في قول أكثر أهل العلم ٠‏ 
الشرط الثاني :الا تكون العين بعيدة جد بحيث يتغير المعقود عليه بين العقد والقبض وهذا 
إذاً بيع على اللزوم وإما على الخيار فلا يشترط قرب ولاعدم تغير ٠‏ ولقد بينا ذلك 


في حديثنا عن شروط البيع على الصفة وإن هذا الفروط ع 0 


صن لان 


)١(‏ المغني لابن قدامة , ج" . ص 48 ٠‏ وفي رواية أخرى عن أحمد بأنه لايجوز حتى يرياها عند العقد وحكي ذلك 
عن الحكم وحماد لأن ما كان شرطأً في صحته يجب أن يكون موجودأ حال العقد ٠‏ ورد على ذلك ابن قدامة بقوله : أنه 
معلوم عند البائع والمشتري فأشبه ذلك رؤيتهما له عند العقد . والشرط إنما هو العلم والرؤية طريق للعلم ولهذا اكتفى 
بالصفة المحصلة للعلم والدليل على ذلك مالو رأيا دار ووقفا في بيت منها أو أرضأً ووقفا في طريقها وتبايعاها . صح 
بخلاف مع عدم المشاهدة للكل في الحال .٠‏ ولو كانت الرؤية المشروطة للمبيع مشروطة حال العقد لاشترط رؤية جميعه 
ومتى وجد المبيع بحاله لم يتغير لزم البيع وإن كان ناقصأ ثبت له الخبار ( أي خيار العيب). وإن اختلفا في التغيير 
فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه بلزمه الثمن فلا يلزمه مالم يعترف به ٠‏ 

أما إذا كان عقد البيع بعد رؤية المبيع بمدة يتحقق فيها فساد المبيع لم يصع البيع لأنه نما لايصح بيعه . وإن 
لم يتغير فيها لم يصع بيعه لأنه مجهول وكذلك إن كان الظاهر تغيره ٠‏ فأما إن كان يحتمل التغير . وعدمه وليس 
الظاهر تغيره صح بيعه لأن الأصل السلامة ولم يعارضه ظاهر فصح بيعه كما لو كانت الغيبة يسيرة : 
() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . ج . ص 7١‏ و 7؟. الفروق . ج! . ص 21؟ ٠‏ 


خض 


حكم الخيبار في ببح العين الغائبة على الرؤية السابقة : 
1" - يكون البيع لازماً إذا ما اشترى شخص عينا غائبة بناء على رؤية 

متقدمة 2 ووجدها كما رآها دون تغيير 1 

4 


أما إذا وجدها قد تغير حالها فله الخيار في إمضاء البيع أو فسخه'" وأما 


عند ابن حزم فإن البيع يبطل إذا لم يجد المشتري المبيع على حاله ''' ٠‏ 


الفرع الثالت 
اشتراط خيار الرؤية 


74 - أجاز المالكية بيع العين الغائبة من غير صفة ولارؤية متقدمة على 
المشهور عندهم إذا تحقق شرطان : 
ظ الفتحرظة الأول أن شفط المشغرى شه غار ازور 5 

الشرط الثاني: ألا يدفع المشتري الشمن للبائع قبل رؤية المبيع وقبوله, 
لانشرط ول 13 


أما إذا لم يشترط المشتري الخيار بأن تم البيع على اللزوم أو سكت المتبايعان 


1 القوانين الفقهية. ص ١17١‏ الدسوقي على الشرح الكبير. ج. ص 7١‏ ومابعدهاء الفروق, ج7, ص 541 . 
وجاء في حاشية الدسوقي جواز البيع على الرؤية المتقدمة " سواء أكان باتأ أو على الخيار ولابشترط فيه أن يكون غائباً 
بل يجوز بيعه ولو كان حاضرا في مجلس العقد أو بالبلد. ص 55؛ ج5؛ انظر كذلك المغني على الشرح الكبير لابن 
قدامة. ص86 ومابعدها وابن تيمية, نظرية العقد. ص 1١6‏ ومابعدهاء بدائع الصنائع. ج0. ص 57؟؛ المهذب لأبي 
اسحاق ابراهيم الشيرازي. ج١.‏ ص 7؟؛ المجموع شرح المهذب للامام أبي زكريا محي بن شرف النووي, ج8. ص 117" 
(؟) المحلى ج م ص 64" . ش 
(9') د. صديق الضرير . الغرر وأثره في العقود . ص 4١5‏ . 
(4) حاشية الدسوقي . ج"” . ص "ا 

غرى 


عن شرط الخيار فالبيع فاسد . وكذلك إذا نقد المشتري الثمن للبائع ''' ٠‏ 

وف أوضح صاحب تهذيب الفروق أن من المالكية من نفى صحة البيع مع 
اشتراط الخيار إذا كان المبيع بعيداً جداً ؛ وناقش هذا النفي , فقال : " وقد قيل في 
المذهب يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط خيار الرؤية وقع ذلك في المدونة 
وأنكة عبدالوهاب وقال : هو مخالف لأصولنا (أه). لكن قال عبق :أو باعه على 


خياره بالرؤية من غير وصف ولااتقدم رؤية فلا يجوز و و بعد جداً. انظر الحطاب اه 


وفي حاشية الرهوني قال الحطاب : بعد نقله كلام ابن عبدالسلام وضيح 
مانصهء ويفهم من كلامهما أن ذلك مع الصفة . وأما مع عدم الوصف إذا بيع 
بالخيار فلا والظاهر أنه كذلك أه وتبعه أبوعلي قائلاً مانصه وعليه يدل كلام 
المقدمات الذي قدمناه أه والذي قدمه هو قوله أه . وقالابن رشد في مقدماته 
وبيع الغائب على مذهب ابن القاسم جائز مالم يتفاحش بعده أه . ولم يزد على 
هذا شيئاً أه. هذا كلام أبي علي بلفظه فانظر كيف يكون كلام المقدمات هذا دليلاً 
على مازعمه . والظاهر أنه يشترط ذلك أي عدم البعد جدا لأنه إذا كان شرطاً في 
بيع الخيار الحقيقي مع أنه مجمع على جوازه فكيف بهذا الخيار الذي منعه الشافعي 
وفيه في المذهب ماقد علمت من ظهور و جه منعه لأنه خروج بالأوضاع الشرعية 
عن محالها وعبث , وأفعال العقلاء تصان عنه وقياس ذلك على بيع الحاضر بخيار 
لهما لايصح ٠‏ 


وإن كان الشيخ محمد البناني أشار إلى صحته بقوله على أن ذلك لايخرجه عن 
بيع الخيار بمنزلة جعله لهما لوضوح الفرق بينهما , وذلك أن مسألة الخيار المجعول 
لهما مع ليس فيها غرر والتأخير فيها لإمضاء البيع باختيارهما فعلاه لمصلحة 
)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير . ج" .ص 74 و96 ١,‏ انظر رسالة الغرر للدكتور صديق 
الضزىء ض 415: 21+ 


رارق 


التروي وهما حين العقد قادران على بته وإمضائه وما من لحظة تمضي بعد العقد إلا 
وهنا أقاوراؤاقيه] عل ابزاينه وا متعاتة فالعناعير عق دنا لفق للها فيه نااك 
مسئلتان فهما ممنوعان لحق الله من امضائه حال العقد وبعده إلا إذا حصلت الرؤية 
فافترقا فتأمله بإنصاف والله أعلم أه ٠‏ فظهر أن ماوقع في المدونة هو المذهب 
بشرط عدم البعد جداً ولاعبرة بإنكار عبدالوهاب المذكور وأن وصفه بصفاته المقصودة 


١ ( 5 1‏ : 5 )0 
شرط في اللزوم لا في الجواز ''' ٠‏ ومن جوزه كذلك الشافعية في وجه'"' ٠‏ 


والحنابلة في رواية '" ٠‏ 


وقد أورد الأستاذ الدكتور الصديق الضرير في رسالته استدلال للمالكية هذا 
نصه : " وبستدل المالكية لصحة البيع من غير صفة ولارؤية سابقة إذا شرط خيار 
الرؤية ٠‏ بأن اشتراط الخبار للمشتري يجعل الغرر الذي في البيع من غير صفة غير 
مؤثر , لأنه ينقل البيع من عقد تقصد به المغابنة والمكايسة إلى عقد تقصد به 
المكارمة . وعقود المكارمة تصح مع الجهل بالصفة . بل ومع الجهل بالجنس أيضاً . 
كما يقول الباجي وهذا نص عبارته " ووجه ذلك أن المعاوضة إذا كانت على وجه 
المغابنة والمكايسة لاتصح فيها جهلت صفته وجنسه . أما إذا كانت علي وجه 
المكارمة فتصح ولو لم يذكر الجنس والصفة . فإذا شرط الخيار في بيع العين الغائبة 
فقد 00 بالمكارمة ٠‏ وسلمت جنبة المبتاع من الغرر 0 


. 5615 تهذيب الفروق , ج" . ص‎ )١( 

)) المهذب . ج١‏ .ص ١7.‏ و 17١‏ والمجموع . ج9 . ص 589 و9909 . 

(19) المغني يليه الشرح الكبير لابن قدامة . ج4 . ص 76 . 

(4) نقل عن رسالة الغرر وأثره في العقود . ص 2١15‏ . انظر كذلك المنتقى . ج4. ص 787 . 


لكوق 


المطلب الثالث 
مفهوم الجواز لدى الأحناف ومن نحا نحو هم 


6 - العقد الوارد على العين الغائبة لدى الأحناف ومن نحا نحوهم , هو 
عقد صحيح ولكنه غير لازم يثشبت فيه خيار الرؤية ٠‏ وعدم اللزوم لايمنع من صحة 
العقد . بل ومن نفاذه ,٠‏ انتظاراً لنتيجة استعمال خيار الرؤية ٠‏ وهذا مانتناوله في 
فرعين على التوالي : 


الفرع الول 
عدم لزوم العقد 


ثبوت خيار الرؤية بحكم الشرع دون حاجة لاشتراطه : 

5 - إذا تبايع شخصان عيناً غائبة من غير صفة ولارؤية سابقة فإن الأحناف 
يجعلونه بيع غير لازم بالنسبة للمشتري ويثبت له الخيار عند رؤية العين . ولو كانت 
خالية من العيوب فإن شاء أمسك العين وإن شاء ردها ٠‏ والأمر كذلك لديهم إذا 
تبايعا عليه على الصفة من غير رؤية وهذا الخيار يشبت شتري بحكم الشارع ولا 
إرادة للمشتري في إثباته فلا يستطيع أن يتنازل عنه قبل رؤية العين ٠‏ ويوضح 
الكاساني ذلك بقوله " إن شراء مالم يره المشتري غير لازم لأن عدم الرؤية تمنع ام . 
الصفقة كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولأن جهالة الوصف تؤثر في 


وفي ذلك يختلف الأحناف عن المالكية من وجهين. الأول أن الخيار لايشبت عند 
المالكية إلا باشتراطه والاشتراط أمر إرادي وليس حقاً للشارع. فهو يحقق مصلحة 


٠ بدائع الصنائع جه ص ؟59‎ )١( 
وض‎ 


الأعناف 37 والثاني أن الخيار لايثبت عند المالكية إذا كان البيع على الصفة وجاء 
ا مبيع على الصفة التي تم البيع عليها. فإن جاء على خلافها بطل البيع . 


وفي مذهب الشافعية وجهان : وجه يثبت للمشتري الخيار سواء شرطه أولم 
يشترطه - وهم في ذلك بيتفقون مع الحنفية. ووجه لايجوز هذا الخيار ويبطل العقد 
٠ 3‏ 
به ١‏ 

و الحنابلة عنهم روايتان أشهرهما ثبوت الخيار للمشتري بمقتضى العقد من غير 
شرط كما يذهب إليه الأحناف '' ٠‏ إلا أنه يختلف عن خيار الشرط من حيث أن 
خيار الشرط ممتد إلى حين تحقق شرطه ٠‏ بينما الاشتراط هنا مرتبط برؤية المبيع . 


وقد أوضح ابن تيمية وجهة نظر الحنابلة بقوله : " فمن اشترى مالم يرى على 
أنه بالخيار إذا رأه ٠‏ فلا محذور في هذا البيع أصلاً . بل الأظهر أنه يصح كما هو 
أحد الروايتين عن أحمد . ومذهب ده وغيره ٠‏ فإن الصحابة كانوا يتبايعون 
الأعيان الغائبة . كما ثبت ذلك عنهم في عدة قضايا . ولم يعرف عن أحد من 
الصحابة أنه أنكر ذلك ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الغرر " لما فيه 
من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل . وهذا منتف في هذا الموضع . فإن 
العقد لم يلزم المشتري . فإذا رأه فرضيه تم البيع . وإن لم يرضه فلم يأكل ماله 
بالباطل ؛ فليس هذا من أكل المال بالباطل في شيء غايته أن يقال : هو وقف 
لتوقف لزوم العقدعلى الرؤية ٠‏ ولاريب أن وقت لزوم العقد على أمر متأخر جائز . 


. 5556 أنظر الفروق في توضيح ذلك اج .ص‎ )١( 

(؟) المهذب.ج١.ص‏ .ا" 

(1)المغني ويليه الشرح الكبير . ج4؛ . ص 8/ . ونظرية العقد لابن تيمية . ص 0؟؟ و7550 . 
أخرى 


كوقف العقود التي لاتلزم إلا بالقبض على القبض المتأخرء ووقف الوصية على إجازة 
الورئة . لاسيما عند من يقول لايلزم إلا بإجازة الورثة بعد الموت " ''"' . 


اقتصار عدم اللزوم على مايتعين بالشتعيين : 
/!» - يشترط لشبوت خيار الرؤية عند الأحناف أن يكون محل العقد مالا 


يتعين بالتعيين , فلا يجوز إبداله بعد تعيينه ٠.‏ 


والمراد بالتعيين أي المعين بالذات فينعقد العقد على عينه لاعلى مثله » وهو 
مقابل الدين : وهو مابعين بالوصف ويشبت ديا في الذمة ''' ٠‏ ويقول في ذلك 
الكاساني " من شرائط ثبوت الخيار أن يكون المبيع ما يتعين بالتعيين . فإن كان مما 
لايتعين بالتعيين لايثبت فيه الخيار حتى أنهما لوتبايعا عيناً بعين يثبت الخيار لكل 
واحد منهما ولوتبايعا ديناً بدين لايئبت الخيار لواحد منهما ولو اشترى عيناً بدين 
فللمشتري الخيار ولاخيار للبائع ''' ٠‏ والأصل في ذلك أن المبيع إذا كان ما لايتعين 
بالتعيين لاينفسخ العقد برده لأنه إذا لم يتعين للعقد لابتعين للفسخ فيبقى العقد , 
وقيام العقد يقتضي ثبوت حو المطالبة بمثله فإذا قبض يرده هكذا إلى مالا نهاية له 


)١(‏ ابن تيمية . نظرية العقد . دار المعرفة . بيروت . ص 7١6‏ و 556 , القواعد الفوارقية . ص 
7 . وهو مذهب الزيدية البحر الزخار . ج" . ص 64” , ج١‏ .ص 0" , كما جاء في رسالة 
الغرر للصديق الضرير . وكذلك أحمد بن يحيى المرتضى الغيث المدرار مخطوط ورقة "٠١‏ . أحمد 
العنسي . التاج المذهب , ج؟ . ص 555 , أحمد الحلال ؛ ضوء النهار . ج؟ . ص ١١557‏ ا 
بن مهران . شرح الاتجار . مخطوط نقلها عنه عبدالله بن عبدالله محمد العلفي في رسالته احكام 
الخيارات . سنة ١9484‏ . ص 6ه"” . 

وهو وجه لدى الأباضية كتاب الايضاح للشيخ عامر بن علي الشماخي . ج؛ . ص ١١4‏ و 
6 النيل للثمني . ج؟ . ص 277 , نظم النيل للسيابي . ج؟1/؟7١ ٠‏ 
(؟) الدر المختار . شرح تنوير الأبصار . ج14 . ص 057 ٠.‏ 


(9) الكاساني بدائع الصنائع . ج0 . ص 5975 . 
خضي 


فلم يكن الرد مفيداً بخلاف ماإذا كان عيناً . لأن العقد ينفسخ برده ولأنه يتعين 
بالعقد فيتعين في الفسخ أيضأ فكان الرد مفيداً ولأن الفسخ إنما يرد على المملوك 
بالعقد وما لايتعين بالتعيين لايملك بالقبض فلا يرد عليه الفسخ '''. 


8 - وقد قسم الأحناف الأموال التي تعين بالتعيين كالآتي : 
١‏ - الأعيان كقطعة أرض أو دار أو سيارة أو حصان إلى آخر الأعيان المعينة 
بالذات ويثبت فيها خيار الرؤية ٠‏ 


؟ - المثليات ما يتعين منها بالتعيين ٠‏ فالمثليات بعضها أعيان وبعضها ديون 

بحسب تعيين العاقد لها ٠‏ فإذا عقد على مكيل أو موزون أو عددي معينين ويتعين 
المثلي بالإشارة إليه أو بالوصف أو مايقوم مقامها '''. والذي يجعل العقد ينصب 
عليها دون أمثالها ولذا فهي حينئذ عين ومثبت فيها خيار الرؤية ؛ أما إذا وصفها 
بطريقة لم تؤدي إلى أن تقع على معين إلى ماأوصاف لاتعين شخصية بل تبين جنسه 
ونوعه وحاله فهو حينئذ ديناً ثبت في الذمة . كالمعقود للعين في السلم ”ا 

بالرغم من كونها عنده فهي تشبت في الذمة وكذلك الأثمان من النقود كأن يقول 
بعتك كذا من الأرز . وبين أوصافه بشكل عام ٠‏ وكذلك الأثمان من النقود .وقد 
جاء في الفتاوى الهندية " وشرط ثبوت الخيار أن يكون المبيع مما يتعين بالتعيين فإن 
كان ما لايتعين بالتعيين لايثبت فيه الخيار كذا في البدائع , والمكيل والموزون إذا 


0987 الكاساني بدائع الصنائع ٠ج ءص 5950 ءرد المحتار على الدر المختار . ج4 .ص‎ )١( 

ومابعدها . شرح فتح القدير لابن الهمام . ج . ص "6١‏ و١6"‏ . 

(1) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه الشيخ محمد مصطفى شلبي 

٠. 6‏ ص7" . د . عبدالرزاق السنهوري . مصادر الحق في الإسلامي . المجلد الأول . ص ١6‏ 

ودء عبدالستار ابوغدة . الخيار واثره في العقود اج" .ص 67"060. 

(1) الشيخ محمد أبوزهرة الملكية . نظرية العقد في الشريعة الإسلامية . فقرة 774 , ص 95" . 
لق 


كان عيناً فهو بمنزلة سائر الأعيان وكذا التبر من الذهب والفضة من الآواني ولايثبت 
خيار الرؤية فيما ملك ديناً في الذمة كالسلم والدراهم والدنائير عيناً كان أو دين 
والمكيل والموزون إذا لم يكن معيناً فهو بمنزلة الدراهم والدنانير كذا في فتاوى 


قاضيخان ل 


ولايئبت خيار الرؤية في عقد السلم وسببه أن محل العقد معدوم عند التعاقد 
ولابشبت إلا في الذمة وأساس تحقق الطلب فيما يتعين بالذات تحقق الرضا برؤية 
محل العقد . أما العقود الواردة على دين في الذمة . فإن تحقق الرضا أساسه 


0 


الوصف فاذا ما تحقق الوصف تتمحقق الرضا 
لزوم العقد في حالة الرإية السابقة : 

9 - يشترط لثبوت خيار الرؤية في المعين أن لايكون المتعاقد قد رأى المعقود 
عليه '' ٠‏ إذ سبب ثبوت خيار الرؤية للعاقد عدم رؤيته محل العقد حين العقد 
وقبله ولذا ثبت في هذه الحالة بدون اشتراطه سواء وصف المبيع عند العقد عليه أم 
لم يوصف . لحديث من اشترى شيئأ لم يره فهو بالخيار إذا رآه '“ . إذ علق الخيار 
على عدم الرؤية ٠‏ أما إذا رأى المشترى المبيع عند العقد فلا خيار له لعدم تحقق 


(0) 
١ السبب‎ 


(؟) الشيخ علي الخفيف , أحكام المعاملات الشرعية . ص 551 ٠‏ 
(") الأستاذ أبوزهرة . الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية. ص 555 . الشيخ علي 
الخفيف . مختصر أحكام المعاملات الشرعية ١584.‏ ص ٠ ١١7‏ 
(غ4) د. عبدالستار أبوغدة . الخيار وأثره في العقود . ج؟ . ص 0535 . د. عبدالله العلفي , 
أحكام الخيارات في الشريعة الإسلامية والقانون المدني اليمني 1١9448.‏ .ص 69" . 
(6)د. عبدالستار أبوغدة المرجع السابق .ص ؤ١ثة‏ . 

شف 


ويقول الكاساني في هذا المعنى " فإن اشتراه وهو يراه فلا خيار له لأن الأصل 
هو لزوم العقد وإبرامه لأن ركن العقد وجد مطلقاً عند شرط إلا أنا عرفنا ثبوت 


الخيار شرعا بالنص والنص ورد بالخيار فيما لم يره المشتري للحديث السابق " ١‏ . 


وإذا رأه في وقت سابق على العقد . ثم اشتراه بعد فترة زمنية . فإذا كان قد 
احتفظ بصفاته ودرجة جودته التي رآه عليها فلا خيار له ذلك لأن العلم بالأوصاف 
خاضل له بالرؤية السابقة '"":....واطلاق الحديف السايق يساول الرؤية عسل العقد 
وقبله ٠‏ 


أما إذا كان لايعلم أن الشىء محل العقد وهو الذي كان قد رآه فيما مضى 
فيشبت له الخيار لعدم مايوجب الحكم عليه بالرضا ''' .كما إذا رأى ثويا فلف في 
ثوب وبيع فاشتراه وهو لايعلم أنه ذلك الثوب ٠‏ - وإذا كان يعلم أن مارآه سابقاً هو 
الشىء المبيع إلا أنه وجده متغيراً عن الحالة التي كان رآه عليها فله الخيار لأن تلك 


الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه وكانت رؤيته وعدمها سواء “' . 


ويشبت خيار الرؤية كذلك إذا رأى شخص مالاً غير قاصد شراءه ثم اشتراه بعد 
ذلك لأن الرؤية إذا لم تكن بقصد الشراء فلا تستوفى '"! . 


ولقد نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة ؟" على أنه " من رأى شيئا 
)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني . جه . ص ؟5؟ . 
)1 فتح القدير . ج5 . ص "0١‏ . بدائع الصنائع جة . ص 557 . 
(1) فتح القدير .ج" . ص 07" . بدائع الصنائع جه . ص *97؟ . 
(4) فتح القدير . المرجع السابق . ص 015" ٠‏ بدائع الصنائع جه . ص 97؟ . 
(8) على حيدر . درر الحكام شرح مجلة الأحكام . الكتاب الأول , البيوع . ص 518 . 
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بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشىء الذي رآه لاخيار له إلا أنه إذا 
وجد ذلك الشىء قد تغير عن الحال الذي رأه فيه كان له الخيار حينئذ " . 


وإذا اختلف البائع والمشتري ٠‏ فقال البائع أن المشتري رأى المبيع قبل الشراء 
بقصده , ثم اشتراه . وقال المشتري لم أره مطلقاً . فالقول للمشتري مطلقاً مع 
يمينه ''' ٠‏ ويقول الكاساني في تبرير ذلك : "لأن عدم الرؤية أصل , والرؤية 
عارض فكأن الظاهر شاهد للمشتري فكان القول قوله مع يمينه ولأن البائع بدعوي 
الرؤية يدعي عليه إلزام العقد والمشتري ينكر فكان القول قوله ولو أراد المشتري 
الرد فاختلف فقال البائع ليس هذا الذي بعتك وقال المشتري هو ذاك بعينه فالقول 


قوله أنه بعينه وكذلك هو هذا في خيار الشرط بخلاف خيار العيب" ''' . 


لأن البائع يدعي أمراً عارضاً وهو العلم بصفته و المشتري ينكره فالقول له 


في 


أما إذا حصل تغيير فى المال بعد أن رآه أي اختلفت بعض صفاته أو حدث فيه 
عيب فالمشتري مخير ولو رآه قبل الشراء لأنه يتغير ذلك المال أصبح بمنزلة مال آخر 
5 0 )5 
فيكون المشتري كان لم يره '" . 


. على حيدر , المرجع السابق . ص 7194 » نقلاً عن الملتقى مجمع الأنهر‎ )١( 
. 7597 (؟) بدائع الصنائع جه المرجع السابق . ص‎ 
فتحالقدير.ج5 .ص 05 . إستطراداً في الموضوع يقول ابن الهمام " وكذا لو أراد أن‎ )9( 
يرده فقال البائع ليس هذا الذي بعتك إياه . وقالالمشتري بل هو القول للمشتري سواء كان ذلك في‎ 
ولقائل أن يقول : الغالب في البياعات كون المشترين رأوا‎ ٠ بيع بات أو فيه خبار الشرط أو الرؤية‎ 
المبيع فدعوى البائع رؤية المشتري قسك بالظاهر لأن الغالب هو الظاهر . والمذهب أن القول لمن يشهد‎ 
, له الظاهر لا لمن يتمسك بالأصل إلا أن لم يعارضه ظاهر , فالوجه أن يكون القول للبائع في الرؤية‎ . 
بخلاف ما إذا كان له خيار العيب فإن القول للبائع في أنه غير المبيع مع بمينه وهذا لأن المشتري في‎ 
الخيارين ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه على الخلاف » وإذا انفسخ‎ 
٠ فتح القدير » المرجع السابق‎ ٠ " يكون الإختلاف بعد ذلك اختلافاً في المقبوض‎ 
. 58 (غ4) على حيدر . ص‎ 
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وإذا اختلف العاقدان في ذلك فزعم المشتري أن البيع تغير وأنكر البائع ذلك 
النظر فإن كانت المدة قصيرة بحيث لايتغير فيها المبيع في الغالب فإن القول للبائع 
مع اليمين والبيّنة على المشتري . وإن كانت طويلة . بحيث يتغير فيها المبيع في 


الغالب فالقول للمشتري ''' . 
الفرع الثاني 
صحة العقد ونفاذه 
عدم اللزوم لايمنح من هام لحكم : 


. ذهب فريق من الفقه إلى أن خيار الرؤية يمنع تام الحكم لا لزومه‎ - ”٠ 
وصدر الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري هذا الرأي بقوله " فالخيار الذي يمنع تام‎ 
الحكم هو خيار الرؤية » إذ يثبت الحكم على وجه غير بات ولايكون باتا إلا بعدم‎ 
رد المشتري للمبيع بعد رؤيته , والخيار الذي يمنع لزوم الحكم هو خيار العيب . إذ‎ 


يثبت الحكم بات غير لازم فيجوز فسخ العقد بالعيب '"ا 


وهو يستند في ذلك إلى ماجاء في فتح القدير في قول الكمال ابن الهمام : 
« باب خيار الرؤية أقدمه على خيار العيب لأنه يمنع تام الحكم وذلك يمنع لزوم 
ال حكم واللازم بعد التمام (( 3 0( وكذلك ماأورده الكساني في قوله 0 أن شراء 


1 : 5 8 5-0006 
مالم يره المشتري غير لازم . لأن عدم الرؤية يمنع تمام الصفقة " " . 


. 5178 على حيدر . ص‎ )١( 
. ؟"١ (؟) د . السنهوري مصادر الحق ج4 ص‎ 
. ١ا/ فتح القدير جه ص‎ )19( 
. 557 البدائع جه ص‎ )4( 
ل‎ 


ويضيف الأستاذ السنهوري أيضاً بأن خيار الرؤية عند الفقه الاسلامي مرتبة 
وسطى بين خيار الشرط وخيار العيب . ذلك 1 خيار الشرط كالشرط الواقف يملع 
انعقاد الحكم ‏ وخيار العيب كالشرط الفاسخ منع لزوم الحكم ٠‏ أما خيار الرؤية فلا 
يمنع انعقاد الحكم فهو فوق الشرط الواقف . ويمنع قام الحكم فهو دون الشرط الفاسخ 
ومن ثم كان مرتبة وسطى بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ ""'' . 


إلا أنه يعود فيورد أن خيار الرؤية يمنع لزوم الحكم فيقول " وما كان العقد غير 
لازم للمشتري لخيار الرؤية وكان له أن يفسخه . فإن الفسخ هنا . كما في خيار 
الشرط وفي خيار التعيين . لايتوقف على رضاء أو قضاء ٠‏ ويكون بالقول وبالفعل, 
صراحة أو دلالة . على الوجه الذي أشرنا إليه في الخيارين المتقدمين . فإذا قال 
المشتري رددت البيع أو فسخته أو مايجرى هذا المجرى , بعد الرؤية أو قبلها . قبل 
القبض أو بعده . انفسخ العقد دون حاجة إلى رضاء البائع بالفسخ ودون حاجة إلى 
رفع الأمر إلى القضاء ٠‏ ولكن يشترط علم البائع بالفسخ عند أبي حنيفة ومحمد , 
ولايشترط هذا العلم عند أبي يوسف . جاء في فت القدير : " ولايتوقف الفسخ 
على قضاء ولارضاء بل بمجرد قوله رددت ينفسخ قبل القبض وبعده . لكن بشرط 
علم البائع عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف . كما هو خلافهم في الفسخ 


في خيار الشرط ال 


إذا سلمنا بهذا الكلام ٠‏ فما هو الأثر الذي يرتبه خيار الرؤية ٠‏ أي ماقيمة المنع 
من تام الحكم ؟ أليس هو عدم لزوم العقد ؟ وعدم اللزوم يؤدي إلى الحق في الفسخ 
من لم يلزمه يقول الكاساني : " وأما صفته فهي أن شراء مالم يره المشتري غير 


. 586 مصادر الحق ج؛ ص‎ )١( 
٠. ١5١ (؟) ج4ة .ص """ ونقلاً عن فتح القدير جه ص‎ 
"1 


لازم لأن عدم الرؤية قنع تمام الصفقة " '"' . وأما قول الكمال ابن الهمام الذي 
أوردناه آنفاً وكذلك مايقوله البابرتي "قُدم خنان الوقية علن غبار الغيب لكرته اقرى 


منه. إذ كان تأثيره في منع تام البيع وتأثير خيار العيب في منع لزوم الحكم 


؟) 


هب سلمنا بذلك . فما الأثر المترتب على منع قام البيع وكيف يتم البيع ؟ لقد 
درج الفقه على تقسيم العقد إلى صحيح وغير صحيع ونافذ وغير نافذ والعقد 


(0 : 7 00 ء‎ ١ 
اللازم وعير اللازم دون أن يضيفوا أمراً جديداً وهو التام وغعير التام‎ 


فالعقد الذي دخله خيار الرؤية يكون الالتزام فيه بمثابة الالتزام المقترن بشرط 
فاسخ لأنه يرتب آثار العقد الصحيح من حيث نقل ملكية المبيع إلى المشتري والثمن 
إلى البائع ٠‏ فالالتزام موجود بمعنى أن هناك شروطاً عند تحققها ستؤدي إلى فسخ 
العقد . سواء كانت الشروط بوضع العاقد ( كخيار الشرط ) أو بوضع الشارع 


ا" 


حق المتعاقد في الفسخ : 
فيز هنا بين مرحلة ماقبل رؤية محل العقد ومرحلة مابعد رؤية المحل ٠‏ ونعرض 


)١(‏ البدائع جه ص ؟9؟ 

(؟) شرح فتح القدير ج" ص ه"" . 

(9') انظر الأستاذ أحمد ابراهيم المعاملات الشرعية ج؟ ص 46 ومايليها - الشيخ محمد أبوزهرة 
الملكية ونظرية الملكية العقد في الشريعة الاسلامية ص 4/ا" ومابعدها - الدكتور محمد يوسف 
موسى الأموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي سنة ١941‏ ص 167 ومابعدها . د. أحمد فراج 
حسين الملكية ونظربة العقد الطبعة الأولى ص ١٠٠١‏ ومابعدها - د. محمد زكي عبدالبر أحكام 
المعاملات المالية في المذهب الحنفي . المبحث الرابع شروط النفاذ في المبحث الخامس شروط اللزوم ٠‏ 
(4) انظره.حسن علي الشاذلي . نظرية الشرط في الفقه الاسلامي رسالته صفحة 8؟5 2 
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لهاتين المرحلتين فيما يلي : 


"١‏ - الافتراض أن العقد انعقد صحيحاً قبل رؤية المبيع . فهنا كما أوضحنا 
سابقاً للمتصرف إليه حق خيار الرؤية ٠‏ فمع وجود خيار الرؤية هل الالتزامات 
المتقابلة تكون نافذة أم تتراخى حتى يستعمل من له حق الخيار حقه ؟ 


يقول صاحب فتع القدير " إذا قال رضيت ( أي بالمعقود عليه ) كائناً من كان 
قبل الرؤية . ثم رآه له أن يرده لأن ثبوت الخيار معلق في النص بالرؤية حيث قال 
فهو بالخيار إذا رأه . والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده والاسقاط لايتحقق قبل 
الثبوت, وقوله وحق الفسخ ٠‏ . الخ جواب عن مقدر وهو طلب الفرق بين الفسسخ 
والإجارة قبل الرؤية . فإنه إذا جاز قبلها لايلزم . وإذا فسخ قبلها لزم مع استواء 
نسبة التصرفين في تعليقهما بالشرط في الحديث ولا وجود للمعلق قبل الشرط ٠‏ 


وحاصل الجواب أن المعلق بالشرط هو عدم قبل وجوده إذا لم يكن له سبب غير 
ذلك الشرط ٠‏ فإن الشىء قد يثبت بأسباب كثيرة ٠‏ فالحديث لما علق الخيار بالرؤية 
ثبت به تعليق كل من الإجازة والفسخ بها , لأن معنى الخيار له أن يجيز أو أن 
يفسخ , ثم لم تثبت الاجازة بسبب آخر فبقى على العدم حتى يثبت سببه وهو الرؤية 
بخلاف خيار العيب سببه وهو العيب قائم قبل الرؤية » فإذا قال رضيت قبل الرؤية 
سقط خياره إذا اطلع عليه لرضاه بالعيب قبل ذلك ٠‏ وأما الفسخ فثبت له سبب آخر 
وهو عدم لزوم هذا العقد على المشتري , وماكان غير لازم عليه له أن يفسخه 
)١١‏ 


بالضرورة كالعارية والوديعة وإلا فهو لازم ٠‏ وقد فرض غير لازم هذا خُلف 
وذهب جانب من الفقه الحنفي إلى اعتبار أن العقد قبل الرؤية بات لازم لايجوز 
)١(‏ فتح القدير للكمال ابن الهمامج”*ص ”7”"او 778؛ وكذلك شرح السرخسي المبسوط 


ج18اصالا . 
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نسخه . لأن القدرة للارادة على الفسخ معلقة على رؤية المعقود عليه كما هو الأمر 
في الإجازة . وذلك التعليق قد جاء من جهة الشارع فلا يجوز الخروج عليه ''" ٠‏ 


ويرد الكمال بن الهمام على أصحاب الرأي الأول بالآتي " وقولكم عدم اللزوم 
سبب آخر قبل الرؤية : قلنا : قنع تحقق عدم اللزوم بل نقول قبل الرؤية البيع بات 
فليس له فسخه. فإن الشارع علق إثبات قدرة الفسخ والاجازة التي هي الخيار 
بالرؤية فقبله يثبت حكم السبب وهو اللزوم إلى غاية الرؤية ثم يرفعه عندها فتثشبت 


بم (؟) 


قدرة الفسخ والإجازة معة '''. إلا أن ظاهر القول عند المالكية أنه عقد غير 


81 ع 04 
نافذ ٠‏ وهو رأي غير مشهور عند احمد ابن حنبل 


تبوت الملك للمتملك : 
1” - والواضح أن رأيهم بني على مسألة ممن يكون ضمانه إذا عقد البيع ولم 
يرى المشتري المبيع فرغم صحة العقد إلا أنه متوقف على الرؤية الصحيحة ٠‏ فإذا 
هلك قبل الرؤية كان ضمانه على البائع باعتبار أنه لايزال في ملكه . 


وهناك رأي آخر في الفقه المالكي بأنه إذا كان المبيع قد هلك في يد البائع 


. 597 فتح القدير الكمال بن الهمام ج1 ص 8"" , بدائع الصنائع للكاساني ج0 ص‎ )١( 
. "98 (؟") شرح فتح القدير ج" ص‎ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج؟ ص 5319 . الفروق للقرافي وتهذيب الفروق‎ )19( 
. والقواعد السنية والآراء الفقهية جا ص /1؟‎ 
الحافظ بن الفرج عبدالرحمن ابن رجب الحنبلي ويقول في ذلك " الملك في مدى الخيار هل ينتقل‎ )4( 
إلى المشتري أم لا ؟ في هده المسألة روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما انتقال الملك إلى المشعري بمجرد‎ 
والثانية ) لاينتقل حتى ينقضي الخيار فعلى هذه يكون‎ ١ العقد . وهي المذهب الذي عليه الأصحاب‎ 
" ومن الأصحاب من حكى أن الملك يخرج من البائع ولايدخل إلى المشتري وهو ضعيف‎ ٠ الملك للبائع‎ 
. ص /الا"‎ 

ادق 


فهلاكه عليه , أما إذا كان في يد المشتري ( والصورة هنا كمن اشترى وبعث رسولاً 


لتحمله إليه) فهلك فإن بد المشترئ تكون: يذ أمانه:ولايضمن إلا بتعد أو تقس '* : 


إلا أن رأي الفقهالحنفي ''' وكذلك المشهور عن أحمد " ؛ أن العقد قبل 
الرؤية رغم عدم لزومه فإنه يرتب جميع آثاره ٠‏ كالعقد الذي لايكون فيه خيار 2, 
نيترتب على العقد حكمه وهو انتقال الملك إلى المشتري والثمن .إلى البائع ذلك لأن 
سبب انتقال الملكية هو العقد الصحيح وقد وجد فيترتب عليه حكمه حيث لامانع 
5 )ء) 
ويقول الكاساني في ذلك : " وأما حكمه فحكم المبيع الذي لاخيار فيه وهو 
ثبوت الحل للمشتري في المبيع وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال لآن ركن البسيع 
صدر مطلقاً عن شرط كان ينبغي أن يلزم إلا أنه ثبت الخنيار شرعاً لاشرطأاً بخلاف 
البيع بشرط الخيار لأن في الخيار ثبت بنص كلام العاقدين فأثر في الركن بالمنع من 


)١(‏ ابن رشد الحفيد بداية المجتهد ص 559 .ولقد أورد رأيهم حيث يقول : " وأما ممن ضمان 
المبيع في مدة لخيار ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ٠‏ فقال مالك وأصحابه والليث والأوزاعي : مصيبته من 
البائع ؛ والمشتري أمين . وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ٠‏ وقد قيل في المذهب أنه إن كان هلك 
بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إياه ٠‏ وإن كان هلك بيد المشتري فالحكم كالحكم في الرهن والعارية أن 
كان مما يغاب عليه فضمانه منه , وإن كان مما لايغاب فضمانه من البائع ٠‏ وقال أبوحنيفة : إن كان 
شرط الخيار لكليهما أو للبائع وحده فضمانه من البائع والمبيع على ملكه . أما إن كان شرطه المشتري 
وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل ملك المشتري الثمن وبقى معلقاً حتى ينقضي الخيار . 
وقد قيل عنه أنه على المشتري الشمن , وهذا يدل على أنه قد دخل عنده في ملك المشتري . 
وللشافعي قولان : أشهرهما أن الضمان من المشتري لأيهما كان الخيار " . بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد ج" ص 5١9‏ وانظر كذلك المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ج١‏ -52 ص "اوه . 

(؟) المبسوط المرجغ السابق ص "١‏ ., الدر المختار ج4 ص 097 . 

() القواعد في الفقه الاسلامي لابن رجب الحنبلي ص 7171 ٠‏ 


(4) السرخسي المرجع السابق ص 7١‏ . 
/ا 2" 


الانعقاد في حق الحكه ''' . 
الحق في التسليم : 

#الاايد امعتارا يان الالعزاء بالتسليم في الفقه الاسلامي يعد متفرعاً من 
الالتزام بنقل الملكية '"' ٠‏ إذ هو نتيجة لترتب الملك للمشتري وقد رأينا أن الرأي 
الغالب في الفقه الحنفي يرى أن ثبوت الملك في المبيع للمشتري والملك في الثمن 
للبائع ببجرد العقد ٠‏ وهذا يدعونا للقول إلى أنه حتى يكون أثر ذلك واضحاً لابد 
من وجوب تسليم محل العقد ( المبيع والثمن ) ولم يرد في الفقه الحنفي مايخالف 
ذلك إلا ماأورده الكمال بن الهمام بقولة؟" ليس للبائع أن يظالب التجرى بالنمن 
مالم تسقظ خبار الرؤية من" + 

ونرى أن هذا القول الذي انفرد به ابن الهمام غير منطقي . إذ العقد ليس 
موقوفاً على إجازة المشتري حتى نقول أن لايطالب بالثمن ٠‏ إنما العقد غير لازم في 
حق الأخير ٠‏ وعدم اللزوم مقصور على استبداد من له هذا الحق في فسخه لا في 
عدم انفاذ آثاره قبل الفسخ وبالتالي وجب على المشتري دفع الثمن للبائع كما هو له 
الحق في المطالبة بالمبيع . وإذا لم يدفع المشتري الثمن كان من حق البائع مطالبته 


)١(‏ بدائع الصنائع المرجع السابق ص7 ١9‏ والدر المختار شرح تنوير الإيضاح المرجع السابق ج4 ص 
7 . 

(1) يقول الكساني في ذلك " تسليم البدلين واجب على العاقدين لأن العقد أوجب الملك في البدلين 
ومعلوم أن الملك ماثبت لعينه وإفا ثبت وسيلة إلى الإنتفاع بالمملوك ولاتتهيأ الانتفاع به إلا بالتسليم 
فكان إيجاب الملك في البدلين شرعاً إيجاباً لتسليمهما ضرورة ولأن معنى البيع لايحصل إلا بالتسليم 
والقبض لأنه عقد مبادلة ٠‏ البدائع جه ص 521 . 

(1) فتح القدير المرجع السابق ج” ص 8" . 

0 


به وإذا أوفاه للبائع تعزو لها انكر اود | ققاء تمده القبار ع 0 


هل للمشتري الحق في الشفعة ؟ 


4" - قد اعتبر بعض الفقه الاسلامي أن لمشتري عقار قام فيه حق خيار الرؤية 


حق الشفعة في عقار بجانب العقار الأول ''' . 


ا مبحث الثاني 
أحكام العقد في قانون الآمارات 


8" - تبنى القانون الاماراتي الفقه الاسلامي مغلبا رأياً أو أخر منه في كل 
فنبالةةين السجائل القن عرض لها . لكنه نص في المادة الأولى من قانون 


| انظر في معنى اللزوم للأستاذ أحمد ابراهيم الالتزامات في الشرع الاسلامي المرجع السابق‎ )١( 
ص 18 . وكذلك د. محمد يوسف موسى الأمول ونظرية العقد في الفقه الاسلامي ( المرجع‎ 
السابقة)اص 4247 وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته الآتي : " عد في البحر مما يبطل خيار الرؤية قبض‎ 
المبيع ونقد الشمن بعد الرؤية " الدر المختتار ج؛ ص 045 , والمفهوم المخالف لقوله ونقد الشمن بعد‎ 
الرؤية أن نقده قبل الرؤية لايعد إسقاطأ للحق في الرؤية كقبض المبيع قبل الرؤية ولايؤدي ذلك للزوم‎ 
٠ العقد وإن تسليم الثمن قبل الرؤية أمر لازم إلا إذا اتفقا على غير ذلك‎ 
الدر المختار فقد أورد في حاشيته ( فلو اشترى دارا ولم يرها فبيعت دار بجانبها فله أخذ‎ 0) 
) الشانية بالشفعة ولايبطل خياره في الأولى حتى إذا رآها ولم يرضى بها فله ردها بخيار الرؤية‎ 
٠ 055 حاشية ابن عابدين ج14 ص‎ 

وقد قال ابن رجب الحنبلي في قواعده " فأما الأخذ بالشفعة فلا يشبت في مدة الخيار على 
الروايتين عند أكشر الأصحاب ونص عليه أحمد في رواية حنبل ممن الأصحاب من علل بأن املك لم 
يستقر بعد ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار فلذلك لم تجز المطالبة 
بها في مدته وهو تعليل القاضي في خلانه فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده لثبتت الشفعة . 
وذكر أبو الخطاب احتمالاً ثبوت الشفعة مطلقا إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري " قواعد ابن رجب 
ين ابا ١‏ 

اق 


المعاملات المدنية على أنه " تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي 
تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها ٠‏ ولامساغ للاجتهاد في مورد النص 
القطعي الدلالة ٠‏ فإذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة 
الاسلامية على أن يراعى تخير أنسب الحلول من مذهبي الامام مالك والامام أحمد 
بن حنبل فإذا لم يجد فمذهبي الامام الشافعي والامام أبي حنيفة حسبما تقتضيه 
المضلحة :.:”" 


والمفهوم من ذلك أن القاضي إذا لم يجد حكم المسألة المعروضة عليه في التقنين 
فإن عليه البحث في الفقه الاسلامي باعتباره المصدر الاحتياطي الأول . على أن 
يبدأ بالبحث عن الحكم المطلوب في الفقه المالكي والحنبلي . فإذا لم يجد . بحث 
عنه في الفقه الشافعي والحنفي ٠‏ لكن المشرع عندما وضع أحكام التتارات ررسنها 
خيار الرؤية قد رجح الرأي الذي ذهب إليه الفقه الحنفي على ماذهب إليه المالكية 
والحنابلة في الظاهر عنهم ٠‏ وهو ما يبين من منطوق نص المادة 5١5‏ من قانون 
المعاملات المدنية حيث يقضي بأنه " ينبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ 
لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين " . 
وهذا مايؤدي بالضرورة إلى رجوع القاضي إلى الفقه الحنفي ذاته - وقبل الفقهين 
المالكي والحنبلي - لتفسير أحكام خيار الرؤية . خلافا لما قد يفهم من ظاهر نص 
المادة الأولى ٠‏ ثم إن الرجوع إلى الفقه الحنفي على هذا النحو لابد أن يكون له أثره 
في فهم بعض النصوص الأخرى الواردة في قانون المعاملات المدنية في مسائل أخرى 
تخرج عن مفهوم خيار الرؤية على الرغم من ارتباطها به على نحو أو آخر . كما هو 
الحال في أحكام العلم بالمعقود عليه في بعض العقود مثل عقد البيع وعقد الايجار , 
وفي أحكام البيع بالأفوذج والبيع على شرط المذاق. وهذا كله ما نتناوله في 
مطالب ثلاثة نخصص أولهما لتعيين فقه الأحناف في قانون المعاملات . ونعرض في 
الغاني لأحكام العلم بالمعقود عليه في هذا لقانون . ونعرض في الثالث لحكم بعض 
الصور الخاصة التي وردت في تنظيم عقد البيع في هذا القانون . 

"00 


المطلب الول 
تقنين فقه الأحناف في قانون المعاملات المدنية ا#اماراتي 


5" - قفن المشرع الاماراتي فقه الأحناف في التعاقد على العين الغائبة عن 
مجلس العقد ٠‏ فجعل العقد غير لازم . مع بقائه صحيحا نافذا . وهذا مانتناوله 
في فرعين على التوالي . نخصص أولهما لعدم لزوم العقد ونخصص الآخر لصحته 
ونفاذه 


الفرع الول 
عدم لزوم العقد 


نبوت خيار الرؤية بحكم القانؤن : 

ا" - نصت المادة 775 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي على أنه " 
يشبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التتصرف ولو لم 
يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معيناً بالتعيين ". وهذا هو ذات النص الذي 
ورد في القانون المدني الأردني ( م ٠) ١84‏ 


والواضح أن المشرع الاماراتي اعتبر خيار الرؤية من الخيارات التي تشوب لزوم 
العقد مثل خيار الشرط والتعيين والعيب وقد ضمنها تحت مسمى العقد غير اللازم٠‏ 
وهو ماأكدته المادة 575 و المادة 774 من ذات القانون والتي جاء نصها على أن " 
خيار الرؤية لامنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار” وهو 
مابينته المذكرة الايضاحية لقانون المعاملات المانية الاماراتي بقولها " والأصل أن 


العقد الذي ينعقد صحيحاً نافذا لايجوز لأحد العاقدين أن يرجع فيه بإرادته المنفردة. 
وهناك عقود يكون فيها لأحد العاقدين خيار الرجوع ومنها خيار الغلط وخيار 
الوصف. ٠‏ وخيار الشرط وخيار التعيين وخيار الرؤية وخيار العيب فإذا ثبت خيار 
منها لأحد العاقدين استطاع بإرادته المنفردة أن يرجع في العقد . 


فإذا كان العقد قابلاً لأن يرجع فيه أحد العاقدين بإرادته وحده دون توقف على 
رضا العاقد الآخر وإما لأن طبيعته تقتضي ذلك واما لأن فيه خيارا من الخيارات 
التي أشرنا إليها . فهذا عقد نافذ غير لازم ٠‏ هو عقد نافذ لأنه انتعقد صحيحاً 
منتجأ لجميع آثاره ٠‏ ثم هو عقد غير لازم لأن أحد العاقدين يستطيع وحده أن يستقل 
بفسخه فهو غير لازم له " 7 

إلا أن خيار الرؤية إذا كان مثل غيره من الخيارات التي تؤدي إلي عدم لزوم 
العقد إذا مادخلت عليه . فإنه وفقا للفقه الحنفي لابتطلب لثبوته للمتملك الاتفاق 
عليوات العقين كبا حي سهان الطرط + انا يفيت ره القاتون (١‏ رسك 
الشرع ) دون الحاجة للاتفاق عليه صراحة في العقد ولذا قيل بأنه تفسيراً لارادة 


الطرفق: الشيدة ) 
وقد نصت المادة 517 من قانون المعاملات اللدعة على انق" فرت ا افده 
في العقود .... لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه . 


وعلقت على ذلك المذكرة الايضاحية لهذا القانون بقولها " وهذا الخيار يشبت 
بالشرع لابالشرط أي دون حاجة إلى شرط خاص يدرج في العقد بخلاف خيار 


0١1)‏ المذكرة الايضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي والمذكرة الايضاحية للقانون المدنى الأردنى 
ج١‏ ص ٠ 7 ٠و ١5959‏ 
(١؟)‏ د حسن الذنون رسالته . المرجع السابق . ص 8؟١.‏ 

"0 


اقوط وسار الي ا 
ويفهم مما سبق ذكره أن القانون هنا طبق أحكام خيار الرؤية كما وردت في الفقه 
الحنفي دون النظر فيما جاء على خلافه في مذهب المالكية ومن نحا نحوهم . 


فالمذهب الحنفي يجعل للمتملك خيار الرؤية في جميع الحالات التي ذكرناها 
بالنسبة للتعاقد على العين الغائبة . بل حتى ولو وصف المملك العين الغائبة 
للمتملك وجاءت وفقأ لهذا الوصف ٠‏ إذ يثبت لهذا الأخير الحق في الخيار وله أن 
يفسخ العقد إن شاء أو أن يضيه عند الرؤية ٠‏ فعدم الرؤية في ذاتها ينع تمام 
الصفقة ويجعل الخيار للمتملك بحيث يكون العقد غير لازم في حقه '"' 

وإذا رجعنا لنص المادة 555 تراه يؤكد المعنى الذي نذهب إليه حيث ينص على 
أنه " يشبت خيار الرؤية ...٠‏ ولو لم يشترطه ( أي المتملك ) إذا لم ير المعقود 
عليه وكان معيناً بالتعيين " ٠‏ فهو أورد النص على اطلاقه في حالات بيع العين 
الغائبة دون أن يخصص حالة بهذا النص دون أخرى ويدخل بذلك ضمنها حالات العين 
الموصوفة في الذمة بحيث أنه حتى ولو جاءت وفقا للأوصاف المذكورة فإن حق 
المتملك في الفسخ أو الامضاء يكون قائماً . 


وهذا يقودنا كذلك إلى القول بأن التعاقد على العين الغائبة يكون صحيحاً حتى 


ولو لم يصاحب هذا النوع من البيوع وصف إذ يكفي فيه كما قلنا بيان جنس المعقود 
عليه أو الاشارة إليه وهو مايزيل الجهالة الفاحشة دون الجهالة اليسيرة والتي تنتفي 


. المذكرة الايضاحية ص ".؟‎ )١( 


(؟) القواعد الفقهية ص ١59‏ و ١17١‏ والشرح الكبير ج! » ص 54 ٠‏ 
لاا 


1١) 


بالرؤية الحقيقية 
أساس خيار الرلاية في الفقه المعاصر: 

8 - يذهب الفقه المعاصر إلى أن خيار الرؤية أساسه فكرة الغلط , افتراضاً 
أن الشخرى لم يجد الشىء الذي اشتراه بعد رؤيته على الحال التي ظنه عليها ١‏ أو 
بعبارة أخري تخلف مواصفات الشيء التي افترضها فيه . والتي عول عليها في 
ع 8 : ِ )5 
تحقيق الفرض الذي من اجله اشعرئ الشىء . 

ولذا كان له خيار الرؤية لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


"برق شعي كنيد لد بره فيكو راان اذا 


ويذهب أصحاب هذا الرأي الاستدلال لرأيهم بالقول : " ..١‏ وما يقطع في أن 
هذا الخيار متصل بالرضاء وأن السبب فيه هو اختلال الإرادة لما شابها من الغلط . 
وإن شراء مالم يره المشتري غير لازم ٠.٠‏ لأن جهالة الوصف تؤثر في الرضا فتوجب 
خللاً فيه ٠٠‏ واختلال الرضا في البيع يوجب الخيار ٠.٠٠‏ ولأن من الجائز اعتراض 
لما عسى لايصاح له إذا رأه ٠‏ فيحتاج إلى التدارك فيثبت الخيار لامكان التدارك 


عند الندم نظرآ له * ”' . 


ويرتب الأستاذ السنهوري على ذلك قوله الآتي : " وهنا نجد العاقد - أي 
المشتري - لم يكشف عن إرادته فلم يعلم بها العاقد الآخر . ومع ذلك نعتد بالغلط 
الذي وقع فيه ٠‏ فالغلط هنا كما نرى غلط فردي لايعلم به العاقد الآخر ولايستطيع 


. انظر في ذلك حاشية ابن عابدين . ج4 .ص "9ه‎ )١( 
, محمد حلمي عيسى‎ . ١١4 - ١7١7 السنهوري . مصادر الحق في الفقه الاسلامي ج١ . ص‎ )1( 
. 5756 ص‎ . ١9١“ . شرح البيع في القوانين المصرية والفرنسية والشريعة الاسلامية‎ 
. البدائع جة ص ؟9؟‎ )9( 
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أن يعلم به ٠‏ وإنما اعتددنا به احتراماً للإرادة الحقيقية للمشتري ٠‏ ودون أن نخشى 
شيئاً على استقرار التعامل ذلك أن الخيار لايثبت إلا في شىء لم يره المشتري ٠‏ فما 
على البائع إذا أراد أن يطمئن إلى لزوم الصفقة إلا أن يمكن المشتري من رؤية المبيع 
قبل التعاقد . أما ولم يفعل فذلك تسليم منه بالخيار ولاوجه بعد ذلك للقول بأن 
البائع يفاجأً بدعوى الغلط . إذا اختار المشتري رد ا مبيع بعد رؤيته ٠‏ 


ونحن لم نفترض فحسب أن المشتري يرد المبيع بعد رؤيته بسبب الغلط . بل 
افترضنا أيضاً أن هذا الغلط ثابت إذا صدقنا المشتري بدعواه دون أن نلزمه بإقامة 
البينة )١١‏ 1 

9" - إلا أننا إذا قلنا بذات الرأي في قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات 
لأدى ذلك إلى اعتبار أحكام خيار الرؤية لغواً على اعتبار أن قواعد أحكام الغلط 
في العقود تغطي هذه المسألة إذ نصت المادة ١46‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الامارات على أن " للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة 
في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه " وبيانه أن الغلط الواقع في وصف 
مرغوب فيه يتحقق عندما يبين أن المعقود عليه من جنس ماأراده المتعاقد لكن 
لايتوافر فيه الوصف المرغوب فيه . وهذا النوع من الغلط لايبطل العقد ولايمنع 
نفاذه وإن كان يؤثر في لزومه ٠‏ | 

ولذا فإئنا نرى أن ماأراده المقنن هنا أمر غير ما حوته المادة ١96‏ . 


وإذا قلنا أن الجهالة الفاحشة في المعقود عليه تؤدي إلى بطلان العقد ( م ١54‏ 
معاملات مدئية ) إلا أنه إذا انتفت الجهالة الفاحشة مع بقاء الجهالة اليسيرة فإن 
العقد ينشأ صحيحاً إلا أن رضاء المتصرف إليه لم يكتمل ٠‏ 

)١(‏ د.السنهوري المرجع السابق. ج١,‏ ص ١714-١177‏ ومحمد حلمي عيسى المرجع السابق 
ص" . 


هن" 


ونقول هنا أن المتصرف إليه لم يستقر رضاؤه فهو في حالة تحرك ولابد 
لاستقراره من رؤية المعقود عليه . 

فبالرؤية » إما أن يستقر رضاؤه أو يستمر عدم الاستقرار الذي يمنحه حق فسخ 
العقد لعدم اللزوم ٠‏ فالمعيار هنا معيار ذاتي لأنه عند رؤية المبيع فيما لايرضى 
شخصاً معيناً قد يرضى مشتر آخر ٠‏ فالأمر إذن لايتعلق بغلط أو بتخلف صفة 
جوهرية في الشىء ٠.‏ ' 

ولتوضيح أن استمرار عدم استقرار الرضا هو سبب خير الرؤية وليس الغلط في 


ضنة فرغوية أن القانوة أحاة للمشتري فسخ العقد حتى قبل الرؤية بناء على عدم 


الفرع الثاني 
صحة العقد في قانون المعاملات المدنية الاماراتي 


والقانون المدني الاردني والعراقي واليمني 


موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي : 
٠ |‏ - لقد نصت المادة 5174 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أن " 
خيار الرؤية لايمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار " وتقابلها 


المادة 145 من القانون المدني الأردني بذات منطوق النص ٠‏ 


بدءاً نقول أن النص قد جاء معيباً من حيث الغموض والتناقض إذ جاء في 
عجزه وإفا يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار . وكأن خيار الرؤية مطلق سواء 
للمتصرف أو المتصرف له مادام قد اشترطه رغم أن نص المادة “؟١‏ من قانون 
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المعاملات المدنية قد قصر الحق في الخيار لمن صدر له التصرف ٠‏ وإن كان هذا النص 
الخ قي :سوط النضن السعاق اله اله لانن فق د بكرن الصسيقة القائوتنة 


كذلك فإن نص المادة 5146 في عجزه ذكر أن " الخيار لمن شرطه " رغم أن خيار 
الرؤية وفقاً للمذهب الذي اختاره القانون لابتطلب ثبوت خيار الرؤية لمن صدر له 
العضرف .أن بشتعرطة ‏ ؤقؤنها اكدته” ا 4انة 705 يتضينا على انه“ اي 
خيار الرؤية ... لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه " وبالعودة إلى نص المادة 
المذكورة ( م 5١8‏ ) نرى أنه قد أخذ برأي الأحناف القائلين بأن العقد الصحيع 
الذي يثشبت فيه الخيار لايمنع نفاذ العقد وتترتب جميع آثار النفاذ دون آثار اللووم 
حتى يسقط حق الخيار يسيب من الأسباب وقد أجابت المذكرة الايضاحية لقانون 
المعاملات المدنية في ذلك بأن قالت : " خيار الرؤية لايمنع انعقاد العقد ولاصحته 
ولانفاذه ٠‏ ويشبت الملك للمشتري في المبيع . ويشبت الملك للبائع في الثمن بالرغم 
من قيام خيار الرؤية ''' ٠‏ وهذا قول يتفق مع ماذكرناه سابقا . إلا أن المذكرة 
الايضاحية خرجت بعد ذلك عن الخط السليم وهو المتفق مع النصوص السابقة 
والمنطق الفقهي . حيث قالت ( فخيار الرؤية يمنع تمام حكم العقد . فلا يتم حكم 
البيع إلا إذا رأى المشهري المبيع ولم يروو * ''' . 


فهذا القول متناقض جملة مع بعضه البعض . إذ المذكرة تقول : أن العقد الذي 
يرد به خيار الرؤية يكون نافذا وهي تجيب أن معنى النفاذ هو ثبوت ملك المبيع 
للمشتري وثبوت الحق في الثمن للبائع , ثم تقول المذكرة : أن الخيار يمنع حكم العقد 


٠. المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتية ص 8؟؟‎ )١( 
(؟) المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المانية ص 778 وكذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المدني‎ 
٠ 3٠١ الأردني ج١ ص‎ 
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لاحي عم البمع. 


وإذا علمنا أن حكم العقد هو الغرض والغاية منه ففي عقد البيع يكون الحكم 
هو ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع وفي عقد الإجارة الحكم هو ملك 
منفعة العين المستأجرة للمستأجر وملك مالك العين المؤجرة للأجرة وهكذا في العقود 


الأخرى. 


أما حقوق العقد فهي الأعمال التي لابد منها للحصول على حكمه ٠.‏ مثل 
تسليم المبيع وقبض الثمن والرد بالعيب أو خيار الرؤية أو الشرط. وضمان ردالشمن 


)١( »م‎ 5 


الخلاصة . أن العقد مع خيار الرؤية يشبت الحق في انتقال الملكية للمشتري 
والثمن للبائع باعتباره عقداً نافذاً وإن كان غير لازم في حق المشتري . 


موقف القوانين العربية الآخرى : 
١‏ - وإذا قارنا قانوننا مع القوانين العربية التي تأخذ بخيار الرؤية كما هو 
في الفقه الاسلامي ٠‏ فإننا نرى أن القانون المدني اليمني قد غاير القائون الماني 


)١(‏ د. محمد يوسف موسى الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي طبعة سنة ١951‏ ص 
7" وكذلك الأستاذ أحمد ابراهيم الالتزامات في الشرع الاسلامي ج؟ ص ١٠١‏ حيث يقول ” حكم 
العقد هو الأثر المترتب عليه شرعاً المقصود من العقد للعاقدين , وحقوقه هى مستلزماته الأخرى 
المتممة لعملية نفي عقد البيع ( مثلا) الفكر يون سال ملك المجومع البائع نالو المشعر فى 
مقابلة الشمن. والحقوق هي تسليم المبيع إلى المشتري ومطالبته بالشمن وحبس المبيع عنه حتى يؤدي 
الثمن إن لم يرضى البائع بتأجيله , ورد المبيع بالعيب والمخاصمة في ذلك وضمان الثمن وغير ذلك ما 
يحقق غرض العاقدين ويتم به مقصود كل منهما , وانظر كذلك الأستاذ علي الخفيف مختصر أحكام 
المعاملات الشرعية ( العقد ) ١984‏ ص ؟5١‏ . والدكتور أحمد فراج حسين الملكية ونظرية العقد 
مؤسسة الثقافة الجامعية بالاسكندرية ص 598 , والدكتور محمد علي عشمان الفقي فقه المعاملات 
دراسة مقارنة نشر دار المريخ ص ١6‏ ومابعدها . 
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الأردني والإماراتي حيث لم يجعل العقد المقترن بالخيار - أي خيار - مرتباً آثاره إذ 
نصت المادة 014 مدني يمني على أنه " إذا انعقد البيع نافذاً غير لازم بأن كان فيه 
شار لأحد المتعاقدين أزليما فعا فلا تترتب عليه آثاره الا اذا أجاره من له الخبار 
في مدته أو سقط خياره طب قا لما هو منصوص عليه في القانون " . فالنص يقرر 
حكماً عام يشمل كل بيع مقترن يحق الخيار ومنها خيار الرؤية , فلو بيع عقار دون 
رؤية فإن العقار لاتنتقل ملكيته إلى المشتري ولاتنتقل ملكية الثمن إلى البائع وفقا 
لعن ا 


أما القانون المدني العراقي وهو من القوانين التي نظمت قواعد خيار الرؤية 
تنظيما تشريعياً صريحاً فإنه لم يشر إلى أثر هذا الخيار على أوصاف العقد من 
حيث النفاذ واللزوم ومكتفياًبالنصوص العامة التي توضح المسلك الذي سلكه 
القتائون ]ة تضرف 186.41 مد عراقي على أن" عفد العاوشسة الرارة على 
الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه واب كينا لصيف 
المادة (011) مدني عراقي على أنه " إذا كان المبيع عيناً معينة بالذات أو كان قد 
بيع جزافاً نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع وأما إذا كان المبيع لم يعين إلا 
بنوعه فلا تنتقل الملكية إلا بالإفراز " ومقتضى النصين هو انتقال ملكية الثمن إلى 
البائع في كل عقد توافرت له جميع الأركان والشروط ومعلوم أن الرؤية في هذا 
القانون شرط لزوم لا شرط صحة بدليل أن تصرف من له الخيار في العين محل 


التعاقد تكون صحيحاً مبطلاً لحقه في الفسخ ''' . 
أما مشروع قانون المعاملات المالية العربي . فقد جاء نصه صريحاً على أن 


. "8١ د عبدالله العلفي رسالته السابقة ص‎ )١( 
وكذلك د . عبدالله العلفي‎ ٠ 75 (؟1) دء غني حسون العقود المسماة في القانون العراقي ص‎ 
٠ رسالته السابقة ص 97" ومابعدها‎ 

0ك" 


العقد المقترن بخيار الرؤية يرتب جميع أثاره مع عدم لزومه لمن له الخيار إذ نصت 
المادة 5١0‏ منه على أن " خيار الرؤية لاممنع نفاذ العقد وإما يمنع لزومه بالنسبة لمن 
له المتباز * ووغم الشكابه مع وطن القايون الماتي الأردتي والآماراتي + إلا اننا 
نرى أن صياغته القانونية تفضل صياغتهما خاصة في عجز النص ٠‏ 


زف باسانتا أن 'قاتوع المساملات الاب الإماراتى وكذلك الآردني ير أن 
العقد المقترن بخيار الرؤية لايمنع من انتقال الملكية فوراً وفقاً لأحكام القانون وإن كان 
هذا الانتقال قد يستوجب القيام ببعض الأعمال لضمان تحققه فعلاً . فعلى البائع أن 
يقوم بنفسه أو بمعاونة المشتري بكل ما من شأنه التمهيد لنقل الملكية بمجرد انعقاد 
العقد التزاماً بنص المادة 0١4‏ من قانون المعاملات المادنية حيث نصت في عجزها 
على أن " يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إلى المشتري " 
وهو كذلك يلتزم بتتسليم المبيع إلى المشتري مجرداً من كل حق آخر مالم يكن هناك 
اتفاق أو نص قانوني يقضي بعد ذلك ( م 0١4‏ معاملات مدنية ) والالتزام 
الضروري كالقيام بعملية التصديق على عقد البيع وإذا كانت الملكية لاتنتقل إلا 
بالتسجيل ( م ١7117‏ معاملات مدنية ) فعلى البائع أن يقوم بالمعاوضة في تسجيله 
وإزالة كل العوائق التي تؤدي إلى تراخي التسجيل , وإذا كانت العين المبيعة محملة 
بعبء أو تكليف فعلى البائع إزالة ذلك إن لم يكن هناك اتفاق على إبقائها وعليه 
أن يلتزم بعدم التعرض للمشتري في الشىء المبيع فلا يتصرف فيها تصرفأ قانونياً 
أو ماديا والاضمن ذلك وفقا لأحكام القانون . 


ضمان الاستحقافق: 

47 - الافتراض هنا أن المعقود عليه قد ظهر له مستحق أو مدع 
بالاستحقاق وذلك قبل رؤية المتملك للمعقود عليه . ودون أن يسقط الحق في الخيار 
حيبت فق الأسيتات التي وردت في المادة 1/779 من قانون المعاملات المادنية 
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والتي سنتعرض لها في المبحث التالي ٠‏ وعند الادعاء باس تحقاق المبيع فإن 
الخصومة قبل التسليم توجه إلى البائع أو المشتري وبعد التسليم فإن الخصومة توجه 
إلى المشتري وعلى هذا الأخير إدخال البائع في الدعوى في الوقت الملائم . 


وكيد تصنت مم85 1ةتمن قائؤة المعتافلات المدثية علق أنن ١”‏ + درهه 
الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه إلى البائع والمشتري معاً . 

؟ - فإذا كانت الخصومة بعد تسليم المبيع ؛ ولم يدخل المشتري البائع في 
الدعوى في الوقت الملائم وقد صدر حكم حاز قوة الأمر المقضي به فقد حقه في 
الرجوع بالضمان فإذا أثبت البائع أن ادخاله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى 
الاستحقاق " 


فبدءا نقول أن كون العقد غير لازم في حق المشتري لقيام خيار الرؤية 
لمصلحته. لاينفي حقه القانوني في ضمان الاستحقاق والذي يكون له بمجرد ابرام 


عقد البيع ٠‏ 


إلا أن المشكلة هي فيما أوجبه القانون بعد ذلك فإن توجه الخصومة عند ادعاء 
الغير بالاستحقاق إلى المشتري حتى ولو كان العقد غير لازم له ٠‏ 


فهل مخاصمة المشتري في الدعوى وتفنيده لرأي المدعى ودفعه 
لطلباته في المبيع يعد اسقاط لحقه في الرؤية «وبالتالي لزوم العقد 
في حقه ؟ 

إننا لانرى ذلك لأن هذا الحق أوجبه القانون عليه بالنص الذي أوردناه وبالتالي 
ليس له التملص من الدخول في الدعوى ومخاصمة المدعي بالحق بل في حالة تسلمه 
للمبيع ولو كان تسليما حك ميا أن يدخل البائع في الدعوى ليساعده على رد 


© 0ه 
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وهذا الحق هو مايؤكده قانون الاجراءات المدنية في المادة 44 والتي تنص على 
أن" للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيما عند رفعها " . 


بل إن للمشتري أن يتدخل في الدعوي كلما رأى أن له مصلحة في ذلك ٠‏ كأن 
الدعوي الأصلية بحكم للمستحق . م 40 إجراءات مدنية ٠‏ ونرى أن هذا لايسقط 
عقن خبان الروظ بافكبان أن القاتووعفسا هذا الى كنا ان:خياز الرؤية شير 


٠ القانون‎ 


إلا أنه إذا أقر المشتري بالحق المبيع أو بجزء منه للأجنبي المدعي أو صالحه 
على مال ( م 58 و 0"4 معاملات ) , فإن فعله هذا يسقط حقه في خيار الرؤية 
وفقاً لحكم المادة 519 التي تقضي بسقوط حتق الخيار " .... بتصرف من له 
الخيار ٠٠٠‏ تصرفاً يوجب حقا للغير ." 


المطلب الثاني 


المفارقة بين خبار الرؤية وبين أحكام العلم بالبيع 
في قانون المعاملات 


19 - نصت المادة 45٠‏ من قانون المعاملات المادنية على الآتي : " 
١‏ - يشترط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافيا للجهالة 
الفاحشة. 
؟ - ويكون المبيع معلوماً عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له 
وإذا كان حاضراً تكفي الاشارة إليه " وهي تطابق المادة 455 من القانون 


خض 


المدني الاردني. 


ونصت المادة 44١‏ من قانون المعاملات المدنية على أنه " إذا ذكر في عقد 
البيع أن المشتري عالم بالمبيع علما كافياً فلا يحق له طلب ابطال العقد لعدم العلم 
إلا إذا أثبت أن البائع قد غرر به " وهي تطابق المادة 4517 من القانون المدني 


٠ الأردنى‎ 


و لقد درج الفقه فى شرح نص هاتين المادتين على ضوء المادة 41١9‏ مدني 
مصري وذلك لوجود الشبه في الصياغة رغم اختلاف المصدر الذي استمد منه نصي 


المواد' مقع بو اقطان فانون المعاملات امدق : 


ولذا كان علينا أن نوضح حالاً مسلك القانون المصري وفقهه قبل أن نقوم ببحث 
مسلك المقنن الإماراتي ٠‏ وهذا مانتناوله في فرعين على التوالي : 


الفرع الول 
العلم با مبيح في القانون المدني المصري 


مسلك القانون المدني المصري: 

54 - نصت المادة 4١9‏ من القانون الماني المصري على أنه " ١‏ - يجب أن 
يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً . ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على 
بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً قكن من تعرفه . 

؟ - وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع » سقط حقه في طلب 
)١(‏ انظر في ذلك د. عبدالخالق حسن احمد عقد البيع سنة 1948 . ص 9١‏ و91 - دفتحي 
عبدالرحيم مذكرات في شرح عقد البيع وفقآ لقانون المعاملات المدنية ص ١١‏ , كذلك د. رمزي 
مبروك مذكرات في شرح عقد البيع في قانون المعاملات المدنية ص 1" ومابعدها ٠‏ 

رف 


إنظال البيع بدعوى عن علنةيه إلا ]11 انيتتدليس البائم "* 


وتفصيل ذلك أن القانون المدني المصري أوجب لانعقاد البيع وقوع التراضي بين 
الطرفين على البيع وعلى المبيع والثمن ٠‏ ومعناه أنهما إذا لم يتفقا على المبيع » لم 
ينعقد العقد بداهة ٠‏ ومن المعلوم أنه يشترط أن يكون المبيع معيناً وأن التعيين يتم 
بكل ما من شأنه نفي الجهالة عن المبيع وفقاً لطبيعته . بحيث يمتنع الخلط بينه وبين 
غيره ٠‏ فإذا لم يتعين المبيع تعييناً كافيا لم ينعقد العقد ١‏ 


وأخيراً فإنه من المسلم أنه يجوز للمشتري أن يطلب إبطال العقد إذا وقع في 
غلط جوهري في المبيع ٠‏ ويعتبر غلطاً جوهرياً على الأخص الغلط في صفة للشىء 
تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين , أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من 
ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية . إلا أنه يلزم لابطال العقد على 
أساس الغلط في صفة جوهرية في المبيع أن يكون البائع قد وقع مشله في هذا 
الغلط. أو كان على علم به ٠‏ أو كان من السهل عليه أن يتبينه ٠‏ 


هذه القواعد العامة تؤدي إلى عدم انعقاد العقد إذا لم يقع التراضي علي 
المبيع أو إذا لم يعين تعيناً نافياً للجهالة . وتجيز للمشتري إبطال لعقد إذا وقع في 


01) ده‎ 337 1 ١ 


إلا أن القانون المصري لم يكتف بإيراد القواعد العامة بل أورد المادة 4١9‏ 
والتي ذكرناها سابقا ٠‏ وتقول المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي في خصوص 
)١(‏ د. عبدالمنعم البدراوي ٠‏ عقد البيع ١1104‏ فقرة لالا ص ١١5‏ , د. السنهوري عقد البيع 
رقم 75847571051550١‏ ,د. محمد لبيب شنب شرح أحكام عقد البيع رقم "4 و 21 و 44 و 
6 . د. جميل الشرقاوي . شرح العقود المدنية البيع والمقايضة ١9487‏ رقم ١18‏ . د. أنور سلطان 
ود١جلال‏ العدوي سنة 1957 العقود المسماة عقد البيع رقم 1؟؟ , د. توفيق حسن فرج عقد البيع 
والمقايضة رقم !5 و59 و./ و١ا.‏ 

2 


هذا النص : 

' هذا النص يلخص خمسة نصوص في التقنين المصري القديم وهي المواد من 
8 الى "0" على وجه يوفق بين خيار الرؤية المعروف في الشريعة الاسلامية 
وبين المبادىء العامة للقانون المدني .وهذه لاتشترط رؤية المبيع “بل تقتضر على 


اشتراط أن يكون معينا تعيينا كافيا ' ''' . 


أوجه الخلاف بين احكام القانون المدني المصري والفقه الاسلامي الذي يقول بخيار الرؤية : 

0 - رغم قناولة الفوفيق بن خنينان الرؤية كسا قدءرايناة فى الفتقة 
الاسلامي والمبادىء العامة للقانون المدني المصري . إلا أنه لايمكن القول بأن 
الأحكام التي أوردتها المادة 2١9‏ هي بعينها أحكام خيار الرؤية في الفقه الاسلامي 
ويمكن تلخيص الفروق بينهما : 

)١(‏ يثبت خيار الرؤية في الفقه الاسلامي في البيع مادام المشتري لم ير 
المبيع وحتى لو وصف له المبيع وصفاً كافياً وحتى لو وجده على نحو ما وصف له ٠‏ 
فتعيين في العقد وهو النافي للجهالة المقضية للمنازعة تغني عن الرؤية التي بها 
تنتفي الجهالة اليسيرة . وهذا بخلاف ما قضت به المادة 419 من القانون المدني 
المصري حيث أضافت - بعد أن أوجبت أن يكون المشتري عالما بالمبيع علمأ كافياً - 
أنه يعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن 
من تعرفه ٠‏ | 

ففي نظر القانون الماني المصري تعيين المبيع في العقد بيتقط خيان الروية + 


٠. ١5 مجموعة الأعمال التحضيرية ج4 ص‎ )١( 
260 


على حين أنه لايسقطه في الفقه الاسلامي الذي يأخذ بخيار الرؤية "' . 


(9) لايسقط خير الرؤية بالنزول عنه قبل الرؤية في الفقه الاسلامي : 
والحال في القانون المدني المصري على خلاف ذلك , إذ أنه إذا ذكر في عقد البيع 
ان القسرى عالم امسن .سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه 


000 
57 


ومن كل ذلك نستطيع القول أن المشرع المصري وان حاول الأخذ بخيار الرؤية 
المعروف في الفقه الاسلامي إلا أنه لم يأخذ أحكاء خيار الرؤية كما هي بل عدل 
فيها بما يتوافق مع النظريات الغربية التي أخذ بها . 


شروط طلب الوبطال لعدم العلم الكافي : 
45 - يشترط لابطال العقد لعدم العلم الكافي وفقاً لما ورد في المادة 4١9‏ 


الشرط الأول : ألا يكون المشتري قد رأى المبيع وقت العقد . فإن رأى المبيع 
أثناء العقد سقط حقه في طلب ابطال البيع دونما شرط أو قيد وإن رآه قبل العقد لم 
يغبت له الحق في طلب الابطال بتوافر أمرين : 
أولهما : أن يكون العاقد على علم بأن هذا المحل هو الذي رآه من قبل , 
.وثانيهما : ألا يتغير المحل وقت العقد عن الصفة التي كان عليها عند رؤية 


)01 د. عبدالمنعم البدراوي رقم ولا ص ٠ ١١١‏ د. منصور مصطفى منصور . العقود المسماة البيع 
والمقايضة والإيجار سنة 5 -لالا9١‏ رقم 2١‏ ص 59 , د. مصطفى الجمال ود.عبدالحميد 
الجمال عقد البيع سنة 5١‏ رقم517- 0". 
)(1) د.عبدالمنعم البدراوي المرجع السابق رقم 4 د. منصور مصطفى منصور المرجع السابق 
رقم١2‏ . 

ف 


العقدله ''' . 
الشرط الثاني : عدم تضمين عقد البيع بياناً بأوصاف المبيع الأساسية التي من 
فانيا ان نستي عنه الجهالة المفضية إلى المنازعة ٠‏ ولايوجد وفقا للقانون المصري 
مقط امم ) إلا في حالة عدم تعيينه المبيع بأوصافه الأساسنة” ل * 


٠ 
2 


ويذهب الفقه هنا إلى أن الأوصاف الأساسية تعني أمرأً أكثر من مجرد التعيين 
الذي يبطل العقد ٠‏ ولتوضيح ذلك يقال مشلا أبيعك داري الموصوفة في مدينة 
الاسماعيلية وليس لي فيها دار سواها ٠‏ فالمبيع هنا معين ولكنه لاينفي الجهالة 
المسيرة وه تحني ببيان أوصافه الأساسية كذكر مساحة الأرض وعدد الطبقات 
فيها وسائر أوصافها التي من شأنها إعطاء المشتري فكرة تامة عنها. فإن لم يكن 


ء : ا 5 
قد رايت هذه الدار ثبت لك خيار الرؤية : 


الشرط الثالث: عدم ذكر أن المشتري عالماً بالمبيع في العقد , لأن ذكر ذلك يعد 


1 1 ( 1 ء : 
اقزاى مو الشخرى وح من ٠.‏ ولايستطيع بعد ذلك أن يطعن في البيع 
بالإيطال بدعوى عدم علمه بالمبيع ٠‏ 


وق انتقد جانب من الفقه مانصت به الفقرة الثانية من المادة 2١9‏ من أنه " 
وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع يسقط حقه في طلب إبطال البيع 
بدتسرق غلمنة يه الآ اذا ثيك خدليس البائم " . والأمر هنا أن المشرع يتكلم عن 


٠ ١؟4 ص‎ 4١ د عبدالمنعم البدراوي المرجع السابق رقم‎ )١( 


(؟) د. عبدالمنعم البدراوي المرجع السابق رقم .مص 45١١ا2,د.‏ توفيق حسن فرج المرجع السابق 


رقم 69 اص ١١‏ 5 
(") د ١‏ عبدالرزاق السنهوري الوسيط المرجع السابق رقم 16 ص١7١‏ ود ١‏ البدراوي المرجع السابق 
رقم 84٠١‏ 5 1 


ينض 


سقوط الحق مع أن السقوط يفترض أن الحق في الإبطال قد وجد . والواقع أنه لم 
ينشأ مطلقا لأن سبب حرمان المشتري من طلب الإبطال مصاحب للعقد ''' . 


م 


ولكن المادة أضافت في عجزها ' إلا إذا أثبت تدليس البائع " والمقصود بهذه 
الإضافة هو تدليس البائع في خصوص العلم . بمعنى أنه إذا اطلع البائع المشتري 
على شق أو أوهمه أنه هو المبيع أو أوهمه أن الشيء الذي كان قد سبق له رؤيته 
هو نفسه المبيع » ثم اتضح خلاف ذلك أو قدم له عقوداً صورية لمعرفة ريعه وتوصل 
بذلك إلى إقرار المشتري بالعلم ٠‏ ثم اتضع خلاف ذلك فإذا أثبت المشتري هذا كان 
له مع ذلك إبطال البيع '' . 


اختلاف الفقه المصري حول نكييف الجزاء على عدم العلم : 

7 - إذاكان الفقه الحنفي قد ذهب إلى أن للمشتري عند ثبوت خيار الرؤية 
حق امشناء العفدة اء فسحهول تحقتت فبه أوضافة ٠‏ وله الفسخ دون حاجة إلى 
عرض الأمر على القضاء أو رضى البائع . فالأمر يختلف في القانون المدني 
المصري حيث جعل جزاء عدم توافر العلم أو مايقوم مقامه عدم قابلية العقد للابطال 
لمصلحة المشتري ( م 5/4١9‏ مدني مصري ) 
وقد اختلف الفقه في شان شروط العلم : 

فهل يعتبر العلم شرطاً مستقلاً بصحة البيع أم أنه تطبيق لأحكام الغلط ؟ 
ونحدد أوجه الخلاف كالتالي : 

)١(‏ ذهب رأي إلى أن المشرع المصري قد أكمل بتقريره هذه القواعد نقصآا 


, ص 75 , د. فى الزرقا‎ 4١ د. منصور مصطفى منصور عقد الب المرجع السابق رقم‎ )١( 
8 جح‎ 

البيع في القانون المدني السوري رقم ١‏ ص 05 وص 86 هامش رقم )١(‏ . 

(1) د١‏ عبدالمنعم البدراوي رقم ٠١‏ , د١٠‏ منصور مصطفى رقم 4٠‏ ٠د‏ ء السنهوري رقم 8" . 
يض 


يشيت عند ابمقيفاء التدرائط المتنعرهة إبطلان الرطنا دكا على :غلط او تدليس 
ورافعة لما يلحق المشتري من الأسف والندم على شراء شىء غير صالح له ٠‏ وهو إذ 
يبين أن الغلط الموجب لبطلان الرضاء وفقا للقواعد العامة ٠‏ هو ماكان واقعاً في 
أصل الموضوع المعتبر في العقد . أما إذا وقع على صفة غير جوهرية في ذات 
الشىء فالغلط لايمنع صحة التعاقد ٠‏ ولكن نقد هذه الصفات قد تحدث ضرراً 
للمشتري ولذلك يقول الفقهاء أن فائدة خيار الرؤية هو رفع الجهالة اليسيرة التي 
لاتنافي صحة البيع 


(؟) ويذهب البعض إلى أن أحكام العلم بالمبيع ليس فيها ماينافي القواعد 
العامة لأن المشتري إذا لم يعلم بالمبيع فعقده غير صحيح . إما لغلطه فيه وإما لان 
المبيع لايكون معيناً مع أن القانون يوجب تعييئه ٠‏ 


1) 


ويؤكد صاحب هذا الرأي , رأيه بأن الأحكام التي أوردها المشرع لم تسد نقصاً 
فين افد زلا 
كان موجودا في القانون 1 


() وأصحاب هذا الرأي مع تسليمهم بأن أحكام العلم بالمبيع لاتتعارض مع 
الأحكام العامة في الغلط .. حيث افترض أن المشتري في حالة عدم علمه 
بالمبيع ٠٠‏ ثم رآه بعد العقد فلم يجده وافيا بالغرض المقصود . قد وقع في غلط 
جوهري في شأن المبيع ٠‏ فهو لم يره ولم يوصف له , ولكنه أقدم على شرائه بالرغم ‏ 
من ذلك ظانا أنه يفي بالغرض المقصود. فلما رآه وجده غير واف بهذا الغرض , 
فيكون قد وقع في غلط جوهري وله أن يطلب إبطال البيع وفقاً للقواعد المقررة في 


٠. ٠١50 رقم‎ ١915 محمد حلمي عيسى شرح البيع سنة‎ )١( 
رقم ١لا ص‎ ١94. (؟) أحمد نجيب الهلالي شرح القانون المدني وأخرجه حامد زكي الطبعة الثانية‎ 
. 75 ورقم الا ص‎ 76 - /4 

أحف 


نظو الل , 


إلا أن المشرع لم يكتفي بالأحكام العامة في القانون في هذه الحالة. بل وضع 
قرينة قابلة لإثبات العكس على وقوع المشتري في الغلط في حالة عدم النص ني 
العقد على علم المشتري بالمبيع وعدم ذكر أوصافه الأساسية ''' .فهو غلط مفترضء» ‏ 
ويكفي أن يدعيه المشتري حتى يصدق بقوله ٠‏ بل يطلب منه أن يحلف اليمين فليس 
عليه أن يثبت وقوعه في الغلط '"' . 
ظ (5) وهذا الرأي يرى أن إبطال العقد لعدم العلم لايكون على أساس الغلط , 
وما على أساس خيار الرؤية الذي وفق المشرع بين أحكامه والقواعد العامة في 
القانون فيقول أستاذنا الدكتور عبدالمنعم البدراوي " أننا هنا لسنا بصدد إبطال العقد 
على أساس الغلط . إننا أمام خيان الرؤية .رايا كنبا اسلفنا ازاذة :وسشيةة + 
فالمشتري حر في اعتماد العقد أو نقضه وليس عليه أن يثبت وقوعه في الغلط , 
ولا أن يثبت أن المتعاقد الآخر وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان 
من السهل أن يتبينه . كما تقضي بذلك أحكام القانون في الغلط . وخيار الرؤية 


في الشريعة الاسلامية سبيل: للطعن في العقد غير سبيل الغلط “' . 


. "0 السنهوري المرجع السابق رقم‎ )١( 
. ١77 انور سلطاووة: جلال العدوي رقم 117 ص‎ :15( 
, دء عبدالرزاق السنهوري المرجع السابق رقم 56 , د . أنور سلطان المرجع السابق رقم 1؟؟‎ )'1( 
د. حامد زكي المرجع السابق هامش ص 8 تحت ملاحظة هامة - كذلك أنور سلطان العقود المسماة‎ 
. 44 طباعة بيروت رقم 4 ص 27 و‎ ١441 شرح عقد البيع والمقايضة دراسة مقارنة‎ 
. ١١0 ص‎ 4١ د. عبدالمنعم البدراوي رقم‎ )4( 

"/. 


الرؤية في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالبيع بالذات يجعلنا نفضل الاعتماد على 


والمشرع لم يضرع بأن عدم العلم أو مايقوم مقامه يجعل العقد قابلاً للابطال 
باعتباره قرينه على الغلط . وإذا أردنا أن نعرف ماإذا كان العقد يكون قابلاً 
للابطال لعدم العلم في ذاته أم للغلط فنرجع إلى الشريعة الاسلامية وقد رأينا أن 
سبب ثبوت خيار الرؤيا فيها هو عدم الرؤية أي عدم العلم ٠‏ وإذا كان هذا يؤدي بنا 
إلى نتيجة تخالف الروح العامة للقانون المدني فليس ذلك إلا نتيجة لسياسة المشرع 


في استقاء القواعد من مصادر مختلفة ''' . 


لكن يبقى مع ذلك أن المشرع المصري يجعل جزاء عدم الرؤية هو القابلية 
للابطال وليس الخيار بين فسخ العقد وإجازته كما هو الحال في الفقه الاسلامي؛ وإن 
كانت الأحكام العملية للقابلية للابطال لاتكاد تختلف عن أحكام الخيار المذكور. 


الفرع الثاني 
العلم با مبيح في قانون المعاملات الآماراتي 


النصوص ومصدر ها التار يخي : 
و انميت اماوة:: :من قاتزن العافلات الملالية الأماراتي على آنه" 
١‏ - يشترط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافيا للجهالة الفاحشة. 
١‏ - ويكون المبيع معلوماً عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له وإذا 
كان حاضراً تكفي الإشارة إليه " ٠‏ وتقابلها المادة 457 من القانون المدني الأردني ٠‏ 


)١(‏ د . منصور مصطفى منصور رق ١‏ ص ”7ل وكذلك د. حسن توفيق فرج عقد البيع رقم 
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وتطك المادة 45١‏ على انه 3 ذكو فى عند البيع أن المشكرى عالم بالمبيع 
علماً كافياً فلا يحق له طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت أن البائع قد غرر 
به ". وتقابلها المادة 451 من القانون المدني الأردني إن الناظر إلى النصوص 
السابقة قد يذهب للوهلة الأولى إلى أن الأحكام في هذه النتصوص هي ذاتها 
الأحكام الواردة في القانون المدني المصري في المادة رقم 4١19‏ منه والتي تناولناها 
بالبحث فيما سبق ٠‏ 


إلا أنه بالتمعن والتأمل . وبالرجوع بأحكام قائون المعاملات المدنية الإماراتي 
إلى أصوله في الفقه الاسلامي نجد أن هذه المواد مجرد تكرار لما جاء في مجلة 


الأحكام العدلية مجموعة قانون المعاملات المدنية ''' . 


فالمادة ١٠٠‏ من المجلة تنص على أنه " يلزم أن يكون المبيع معلوماً عند 
المشتري " ويقول العلامة علي حيدر في شرح هذا النص : فإن كان المبيع لابد فيه 
من التسليم والتسلم وجب أن يكون المشتري عالاً به على وجه لا يدع سبيلاً لنزاع 
لأن جهالة المبيع تمنع من تسليمه وتسلمه ويؤدي إلى تنازع المتبايعين ويصير العقد 
بها غير مفيد وكل عقد يؤدي إلى النزاع فاسد ٠‏ وبيع المال المجهول الذي يؤدي إلى 


النزاع بين المتبايعين قاسلا + كنيع شاة غير معينة من قطبع عن * 19 


و المادة ٠١١‏ من هذه المجلة تنص على أنه :" يصير المبيع معلوماً ببيان أحواله 
وصفاته التي ميزه عن غيره مثلاً لو باعه كذا مدأ من الحنطة الحمراء أو باعه أرضاً 


)١(‏ حيث ذكرت المذكرة الإيضاحية بأن المواد 59٠‏ و١484‏ مستمدة من المواد ٠٠؟‏ و١.؟‏ و*.؟ 
و 7٠0‏ من مجلة الأحكام العدلية وهي تعني بتعيين محل العقد وهو هنا المبيع ص؟0877 من المذكرة 
الإيضاحية؛ وانظر المذكرة الايضاحية للقانون الأردني ج؟ ص 440 و45 إعداد المكتب الفني . 
)'١(‏ شرحه مجلة الأحكام ج١‏ ص ١97‏ . 

هف 


مع بيان حدودها صار المبيع معلوماً وصح البيع " وهذه توضح أن طرق العلم ( أي 
تعيينه ) بالمبيع تختلف باختلاف المبيع ٠‏ ومن طرق العلم داولا الأشسارزة» وتانها 
بالخواص التي ميزه عن سواه وهي مقداره وحدوده وصفاته . ثالثاً مكانه الخاص , 


رابعاً بإضافة البائع المبيع إلى نفسه , خامساً ببيان الجنس على قول " ''' . 


والمادة 7٠١‏ منها تنص على أنه " يكفي كون المبيع معلوماً عند المشتري فلا 
حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر " ذلك لأن الجهالة في المبيع لاتضر البائع بل 
تضر المشتري فلذلك لايشترط معرفة البائع للمبيع وعلمه به » وتشترط معرفة 
المشتري وعلمه بالمبيع فإذا شترى رجل من آخر دارأ يعلم حدودها سابقاً بدون ذكر 
لحدودها وقت البيع فليس له فسخ البيع بدعوى أن حدود الدار لم تذكر في عقد 
البيع . كما أن المشتري إذا كان لايعلم حدود عقار المبيع أو لم يذكر الحدود حين 
البيع . فالبيع جائز إذا لم يقع بين المتعاقدين تجاحد. وصدق البائع أن المبيع هو 


الذي يدعيه المشتري ا 


وقد شرط الفقه الحنفي الذي استمدت النصوص الآنفة الذكر منه لصحة البيع 
معرفة المبيع بما ينافي الجهالة . لأن المعاملات شرعت لقطع المنازعات وجهالة قدره 


5 م0 
ووصفه تفضى الى المنازعة "2 . 


وقد أورد ابن عابدين في هذه المسألة قول " .. هذا والذي يظهر من كلامهم 
تفريعاً وتعليلاً أن المراد بمعرفة القدر والوصف ماينافي الجهالة الفاحشة , وذلك بما 


11 الله اسار 
) بدائع الصنائع ج0 .ص ١١7”‏ شرح فتحالقديرج١‏ ص ٠ ١97‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
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حففق 


يخصص المبيع عن أنظاره ؛ وذلك بالإشارة إليه لو كان حاضرأ في مجلس العقد . 
وإلا فبيان مقداره مع بيان وصفه لو كان من المقدرات . كبعتك كر حنطة بلدية مثلاً 
بشرط كونه في ملكه ؛ أو ببيان مكانه الخاص . كبعتك مافي هذا اليك اد 
مافي كمي , أو بإضافته إلى البائع ٠‏ كبعتك ولا عبد له غيره أو ببيان حدود 
أرضء ففي كل ذلك تنتفي الجهالة الفاحشة عن البيع وتبقى الجهالة اليسيرة 
التيلاتنافي صحة البيع ' لارتفاعها بثبوت خيار الرؤية ٠‏ فإن خيار الرؤية إنما يثبت 
بعد صحةالمبيع لرفع تلك الجهالة اليسيرة لالرفع الفاحشة المنافية لصحته, 
فاغتنم نمحقيق هذا المقام بما يرفع الظنون والأوهام ١‏ ولتدفع به التناقض واللوم عن 


عبارات القوم "'''. 


العلم بالمبيح يعني مجرد تعيين المبيح : 

9 - إن النصوص السابقة المتعلقة بالعلم بالمبيع في قانون المعاملات المدنية 
الاماراتي وفي القانون المدني الأردني هي مجرد تكرار لأحكام تعيين المبيع في هذه 
القوانين فقد نصت المادة 7١‏ من قانون المعاملات المدنية في النظرية العامة على 
أنه " ١‏ - يشترط في عقود المعاوضات المالية . أن يكون المحل معيناً تعينا نافيا 
للجهالة الفاحشة بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد أو 
ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك ما تنتفي 
به الجهالة الفاحشة . 

؟ - وإذا كان المحل معلوماً للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه 
اخر. 


"' - وإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلاً " . 
وبمقارنة هذا النص مع نص المادة 44١‏ من قانون المعاملات المدنية نجد أن 


. 07. ابن عابدين انرجع السابق ج١ ص‎ )١( 
ع"‎ 


كليهما عنى بتعيين المبيع باعتباره شرطا في محل العقد وهو هنا عقد البيع لا بمعنى 
العلم بالمبيع المذكور في القانون المدني المصري ( م 4١8‏ مدني مصري ). 


وبيان ذلك أن نص المادة 49١‏ قد جاء مباشرة بعد نص المادة 45٠‏ التي 
تتحدث عن المبيع المعين و تفنيقة وقق زكر تاها سايق ومها كنت انها استفدت 
من المجلة - كما ذكرت المذكرة الإيضاحية - وكذلك فإن المادة 44١‏ مستمدة من 
المادة 7٠7“‏ من المجلة المذكورة أنفاً . 


ولايعني التشابه في بعض ألفاظ النص مع النص المصري الاتفاق معه فيما 
يرمي إليه . حيث قياسه على نص المادة 7١‏ من المجلة أولى باعشباره المصدر 
المادي والتاريخي الذي استمد منه النص ٠‏ وكلمة العلم كما أوضحنا سالفا إنما قصد 
بها التعيين ''' ٠‏ وهذا ما نفهمه من قول العلامة علي حيدر في شرح المجلة - 
المستمد النص منه -" وكذا إذا باع حصته في دار وكان المشتري عالماً بمقدار تلك 
الحصة فالبيع صحيح عند محمد ولو كان البائع لايعرف مقدار حصته فيها . إلا أنه 


. 5 0700000 2 كه 0ط : 0" 


فنص المادة 29١‏ لايخرج عن قواعد تعيين المبيع ٠.‏ ونوضح بداية قول المقنن " 


" ولقد فطن إلى ذلك واضعوا المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي حيث جاء فيها الآتي‎ )١( 
كما‎ , 5١4 إلى‎ ١٠١ وقد قننت المجلة أحكام العلم بالمبيع ( والمقصود بها تعيينه ) . في المواد من‎ 
إلى 0" . كذلك فعل التقنين‎ "٠١ قننت أحكام خيار الرؤية أخذأ عن الفقه الحنفي في المواد من‎ 
والمادتان 257 و 457 ) أما التقنين المصري نقد عمد إلى‎ 188 - ١44 الأردني ( المواد من‎ 
فأوجب‎ ٠ التوفيق بين أحكام خيار الرؤية في الفقه الحنفي وبين القواعد العامة المتعلقة بتعيين المبيع‎ 
أن يكون المشتري عالما بالمبيع علمأ كافيا - وهو مايتحقق بالرؤية أصلاً - ولكن‎ 4١9 في المادة‎ 
يغني عن الرؤية إما وصف المبيع وصفاآ كافيا - وإما إقرار المشتري في العقد بأنه عالم بالمبيع وأخذت‎ 
. 58 بذلك غالبية التقنينات العربية . المذكرة الإيضاحية الكويتية للقانون المدني ص‎ 

(؟) على حيدر ج١‏ ص ١0"‏ . 

و" 


إذا ذكر في عقد البيع بأنه لايفهم من هذه الصياغة أن المفهوم هو المحرر الكتابي 
الذي يثبت فيه الاتفاق على البيع , برغم ماتوجبه صيغة النص بهذا الفهم لأن البيع 
عقد رضائي لايلزم لاتقامه أي شكل من الأشكال ولو كان مجرد الكتابة " ''' . 


أما أنه إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالماً بالمبيع علما كافياً فلا يحق له 
طلب إبطال العقد لعدم العلم وفقاً لنص المادة 49١‏ . فإن المقصود به أن المشتري 
إذا علم بالمبيع قبل العقد علما كافيا يزيل الجهالة الفاحشة وفقاأ للفقرة الثانية من 
المادة 7٠‏ من قانون المعاملات المدنية . فليس له أن يتمسك بإبطال العقد لعدم 
تعينه .فالعلم بالمبيع من قبل المشتري يعد طريقاً من طرق تعيين المبيع إذ تعيين 
المبيع يتم بإعلام من قبل البائع الذي يفترض أصلا” أنه عالم بما يبيع لمن ليس له 
معرفة بالشىء المبيع . سواء تم هذا الاعلان بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص أو 
ببيان الأوصاف المميزة له و وذلك كله مالم يكن المشتري عالماً به عن طريق رؤيته 
السابقة ٠‏ بل والعلم بطريق الرؤية السابقة هو أقوى الطرق للعلم والتعيين . إذ 
بهذه الطريقة فالمشتري ليس له أن يتمسك ببطلان العقد وفقا لحكم القانون بل ليس 
3 كس عبار افيه رف تعد عارو ا رون لاتق إذارك سف المبنع أن 
إذا تغير المبيع فهنا ليس له التمسك بالبطلان بعد أن تعين تعيناً ينفي الجهالة 
الفاحشة بإقراره بالعلم وإن كان خياره يظل قائماً بحيث يحق له فسخ العقد بناء 
على حق خيار الرؤبة ٠‏ وفي ذلك يقول الكاساني : " وإن كان المشتري لم يره وقت 
الشراء ولكن كان قد رأه قبل ذلك نظر في ذلك إن كان المبيع وقت الشراء على 
حاله التي كان عليها لم تتغير . فلا خيار له لأن الخيار ثبت معدولاً به عن الأصل 
وقد رأه فلا يثبت له الخيار وإن كاق قد تغير عن حاله , فله الخيار لأنه إذا تغير عن 
حاله فقد صار شيئاً آخر فكان مشتريا شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآم " ''' . 
)١(‏ د. جميل الشرقاوي . عقد البيع . ص "” . 
(؟) البدائع جه ص "9؟ . 

0 


أما ماورد في المادة 44١‏ من أن المشتري " لايحق له طلب الإبطال " فهو 
عيب في صياغة النص ٠‏ يوحي بقابلية العقد للابطال ونعلم أن قانون المعاملات 
المانية لم يأخذ بهذه النظرية . فلذلك نقول أنه يتوجب تعديل النص بحييث يقال " 
بأنه لابحوز له أن يتمسك بالبطلان لعدم التعيين " وقد علم به في السابق قبل 
إبرام العقد . 


ولايمكن أن يفيد هذا النص أن المشتري قد قرر إسقاط حقه بإقرار العلم بالمبيع. 
إذ كما قلنا فإن خيار الرؤية لايسقط بالإسقاط ( م ١/7559‏ معاملات مدنية ) إذ 
هنا يكون المشتري قد تنازل عن حقه في الخيار وهو تنازل سابق على قيام الحق فيه. 


فأما ماورد في عجز نص المادة ١‏ من القول " إلا إذا أثبت أن البائع قد 
غرر به " ٠‏ فهو يتعلق بحالة ما إذا كان المشتري قد ذكر أنه عالم بالمبيع . إلا أنه 
يتبين أن ذلك قد تم تحت تأثير التغرير وأنه قد صاحب هذا التغرير غبن فاحش. 
وفي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في فسخ العقد إلا أن الفسخ هنا لايتم بناء 
على خيار الرؤية بل بناء على خيار الغبن والتغرير وفقاً لنص المادة ١41‏ من قانون 
المعاملات المدنية والتي تنص على أنه " إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن 


العقد تم بغين فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد " '" ٠‏ 


ونحن نرى أنه يجب هنا أن لايستبعد تطبيق أحكام خيار الرؤية في حالة ما 
إذا لم يكن الغبن الذي صحب التغرير فاحشاً خاصة أن نص المادة 44١‏ لم يقرن 


)١(‏ وقد نصت المادة 017 من المجلة على أنه إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبناً 
فاحشآ للمغبون أن يفسغ البيع حينئذ ٠‏ وفي شرح علي حيدر لهذه المادة يقول : " أن اجتماع الغبن 
الفاحش والتغرير يوجب الخيار وفسخ البيع فعلته . فالغبن الفاحش منفردأ لايستلزم الخيار وفسخ 
البيع . كما أن وجود التغرير لوحده لايستلزم الخيار ويمسى الذي يكون على هذا الوجه بخيار الغبن 
والتغرير في شرح المجلة ج١‏ ص ٠ "4١‏ 


يفف 


التغرير بالغبن ٠‏ وتعضيداً لقولنا بأنه إذا كان تغير المبيع في حالة البيع بناء على 
رؤية سابقة يجوز للمشتري الحق في الفسّ بناء على خيار الرؤية » فهنا من باب 
أولى إذا صاحب البيع تغريراً من جانب البائع وكان هذا التغرير هو الذي حمل 
المشتري على إتام البيع بمعنى أنه إذا كان البائع قد اطلع المشتري على شىء أوهمه 
بأنه هو المبيع أو أوهمه أن الشىء الذي كان قد سبق له رؤيته هو نفسه المبيع ٠‏ ثم 
اتضح خلاف ذلك إذا أثبت المشتري هذا كان له مع ذلك خيار الرؤية 0" 
عالم بالمبيع لم يحصل إلا بتدليس من البائع ٠‏ 
العلم الكافي في أحكام الإيجار : 

٠‏ - وماقلناه سابقاً ينطبق أيضأاً على عقد الإيجار ٠‏ فقد ورد في المادة 
5 من قانون المعاملات المانية على أنه " يشترط في المنفعة المعقود عليها : . 
ب - وأن تكون معلومة علماً كافياً لحسم النزاع . وهي تطابق المادة 40١‏ من 
المجلة والتي جاء فيها " يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة على وجه 
مكو هاتها للنتااعة " ٠‏ 


فيشترط في الاجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة وعلى 
ذلك إن كانت المنفعة مجهولة بحيث تؤدى إلى المنازعة فإنها تكون فاسدة ''' . 

ويختلف العلم بالمنفعة باختلاف أنواع الإجارة ٠‏ ففي إيجارالدور والحوانيت يتم 
العلم ببيان مدة الإجارة وفي الحيوان ببيان مايستؤجر له وفي استئجار الأراضي إذا 


كانك للزراعة سداق ندة الا تجار وما عاج اله بو 


وكذلك نص المادة 41 معاملات مدنية أنه " يجب أن يكون ماتستوفي منه 


. 21١7 على حيدر شرح المجلة ج١ ص‎ )١( 
٠ 458 (؟) على حيدر المرجع السابق ص‎ 
"// 


المنفعة معلوماً إما بمعاينته أو بذكر محله المعين أو بوصفه وصفاً بيناً وإلا بطل العقد 
" والمقصود بهذا النص تعيين محل عقد الإيجار الذي تستوفي منه المنفعة إما عن 
طريق العلم به حقيقة أو أن يذكر في العقد محله المعين له أو بوصفه وصفاً بيناً 
واضحاً لا إيهام فيه . ويترتب على عدم العلم بإحدى الطرق التي ذكرها النص 
بطلان العقد , والرأي في الفقه الحنفي أن الإجارة فاسدة لجهالة المأجور ''' . 


أما خيان الرؤنة + فلو توافرت هذه الأوضاف ونقا للماذة 7/219 'فاذا كان 
العلم عن طريق المعاينة سقط حقه في الرؤية باعتبار أن المعاينة أو الرؤية السابقة 
على العقد تسقط حقه في خيار الرؤية إذا لم تتغير العين المعقود عليها . 


ا مطلب الثالث 
خبار الرؤية وبعض الصور الني وردت 
في احكام البيح 


6١‏ - رغم تعرض قانون المعاملات المانية لأهم الخيارات التي وردت في الفقه 
الاسلامي في نظريته العامة , إلا أنه قد خص بعض الصور التي قد تقع في 
تطبيقات العقود خاصة عقد البيع بأحكام أو ردها في تنظيمه لعقد البيع بشكل 
تفصيلي مستقل كالبيع بالأفوذج والبيع بشرط المذاق ونريد هنا أن نتتعرض 
لتفصيلاتها مع بيان مدى توافقها مع الخيار وهل كان على القانون أن يوردها أم كان 
من الأفضل الاكتفاء بأحكام الخيار في النظرية العامة ٠‏ 


. على حيدر ج١ ص ه21‎ )١( 


الفرع الول 
البيح با لموذج 


المقصود به وحكمه في الفقه اةاسلامي : 

- البيع بالأفوذج هو البيع الذي يقدم فيه البائع إلى المشتري جزءا مأخوذاً 
من المبيع كعينة على باقيه . ويكون هذا الجزء مطابقاً لباقي المبيع فى جميع صفاته 
وخصائصه , ويعد النموذج وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها المتعاملرن كطريقة 


ميسرة لتعيين المبيع والعلم مايا الى 


فالنموذج يغني عن تعيين المبيع بأوصافه فبمضاهاة المبيع على النموذج يتبين إن 
كان البائع قد نفذ التزامه تنفيذاً سليماً فيما يتعلق بجنس المبيع ونوعه وجودته وغير 
ذلك من الأوصاف التي يتميز بها ٠‏ وهي في ذات الوقت تغني عن رؤية المبيع ؛ إذ 
1 5 5 7 ( 
أن المشعرى يزؤيعه للعينة زكرن ف حكه من.رائ المبيع "" + 


ولقد عرف الفقه الإسلامي البيع بالنموذج وتسميته مأخوذة من هذا الفقه 
الاسلامي ٠‏ أما القوانين العربية فتطلق عليه البيع بالعينة ,٠‏ وقد اختلف الفقه في 
حكمه إذ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جوازه في بيع 
المثليات ويعتبرون رؤية الجزء من المبيع تقوم مقام رؤية باقي المبيع لأن الأصل 
أن تزقنة ونه لشت قزل على باق 1 


. دء عبدالله العلني أحكام الخيارات رقم 4؟؟‎ )١( 
. ١؟4 (؟) د. السنهوري عقد البيع رقم‎ 


(1) ابن نجيم البحر الرائق ج” ص ١"؛‏ الزيلعي تبيين الحقائق ج؛ ص ٠١17١‏ شرح فتح القدير 
الكمال ابن الهمام ج" ص ٠ ١41‏ 


اليكل 


إن بيع النموذج هنا مسقط للحق في خيار الرؤية ؛ أو بالأحرى مانع من قيام 
هذا الخيار , باعتبار أنه رأى عين المبيع وقد جاء في المبسوط القول الآتي " فأما 
السمن والزيت والحنطة فلا خيار له ( أي للمشتري ) إذا اشتراها بعد رؤية بعضها , 
لأن المكيل أو الموزون من جنس واحد لايتفاوت ٠‏ فبرؤية البعض يصير صفة مابقي 
منه معلوماً . والأصل أن كل مايعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي لاسقاط الخيار 


فيه وما لايعرض بالنموذج فلا بد من روه لوا موسق اللا 


ويقول كذلك ابن عابدين في حاشيته : " يبقى شىء لم أر من نبه عليه . وهو 
ما لو كان المبيع أثواباً متعددة , وهي على فط واحد ولاتختلف عادة ؛ بحيث بياع 
كل واحد منها بثشمن متحد ويظهر لي أنه يكفي رؤية ثوب منها , إلا إذا ظهر 
الباقي أردأ وذلك لأنها تباع بالنموذج في عادة التجار .فإذا كانت ألواناً مختلفة 
ينظرون من كل لون إلى ثوب واحد ٠‏ بل يقطعون من كل لو قطعة قدر الإصبع 
ويلصقون القطع في ورقة ٠‏ فيعلم حال جميع الأثواب برؤية هذه الورقة * ''" . 

والأحناف بذلك يجعلون أن رؤية النموذج مسقطة لحق خيار الرؤية إذا كان المبيع 
مطابقا للنموذج ؛ أما إن كان مخالفا له بأن كان المبيع أقل جودة من النموذج فيكون 


5 1 
للمشتري حق الخيار ١‏ 


. ١21 


(1) شرح فتح القدير ج5 , الكمال بن الهمام ص ١61‏ » البابرتي ص ٠ ١617‏ 


58١ 


وقد ذهب البعض من فقهاء الأحناف إلي القول بأن هذا الخيار قد يكون خيار 
عيب لاخيار رؤية وذلك إذا وصل الإختلاف بين النموذج والمبيع إلى حد يجعل المبيع 
0 )01( 


والمالكية كذلك يقرون هذه الصورة من البيوع ونهجوا نهج الحنفية فيه ٠‏ وقد 
أجازوا هذا البيع في السلع المثلية في ظاهر المذهب والبعض منهم أجاز هذا البيع 
في المثلي والقيمي فقد ورد في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " أنه إذا جاز 
البيع برؤية المثلي أي بسب رؤية بعض المثلي سواء كان البيع بت أو على الخيار ولو 
جزافاً كما مر أن رؤية البعض كافية بخلان المقوم ( أي القيمي ) كعدل مملوء من 
القماش ٠.١‏ وقال ابن عبدالسلام أن الروايات تدل على مشاركة المقوم للمثلي في 
كفاية رية البعض إذا كان المقوم من صنف واحد ٠‏ والراجح الأول ( أي المشلي 
00 ( , (؟) 


وكذلك أجاز الشافعية بيع الأنموذج في أصح الأقوال عندهم إذا كان المشتري 
قد رأى النموذج منفصلاً عن المبيع وكان من المثليات . بشرط أن يذكر في العقد أن 


البيع تم بالنموذج 'ظ وأن يدخل النموذج في ا مبيع في أصح الآراء عنذهم ا" 


أما الحنابلة فلم يجيزوا بيع النموذج عندهم وقد جاء في كشاف القناع " 
ولايصح بيع النموذج - وهو مايدل على صفة الشىء - بأن يريه صاعاً مثلاً من 
)١(‏ فتح القديرج" ص ١27‏ ؛ أحمد الشلبي في حاشية الشلبي على كنز الدقائق ج4؟ ص ١1‏ : 


(؟) حاشية الدسوتي على الشرح الكبير محمد عرفة الدسوقي ج"؟ ص 4؟ كذلك ابن رشد الجد 
المقدمات ج؟ ص 17"ه : 


2 النروي المجموع شرح المهذب ج؟ة ص 5958 . 


م 


صبرة ويبيعه الصيزه على انها من جنسه فلا يصح لعدم رؤية المبيع وفت العقد "37 , 


ولقد أنكر ابن حزم على من أجاز بيع النموذج وقااو يها عا اام 


الببع بالاتموذج في قانون المعاملات المدنية : 

68 - نصت المادة ؟44 من قائون المعاملات المانية على أنه " ١‏ - إذا كان 
البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ويجب أن يكون المبيع مطابقاً له . 
؟ - فإذا ظهر أن المبيع غير مطابق للنموذج كان المشتري مخيراً بين قبوله أو رده". 


وقد أجاز قانون المعاملات البيع عن طريق النموذج في الأشياء المعينة بالنوع 
التي يحدد مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد وفي الأشياء المعنية بالذات (م491 


7 معاملات مدنية ) "' . 


٠ ١١1 البهوتي كشاف القناع عن متن الاقناع ج'! ص‎ )١( 

(؟) المحلى جم ص 6ه" - 45" . 

(1) ولقد ذهب الدكعور عبدالخالق حسن إلى أن " البيع بالنموذج ليس ماقصدناه أو قصده الفقه 
وإنما هو عبارة عن ورقة مكتوبة مذكور فيها الوصف للمبيع والتي اتفق عليها كل من البائع 
وا مشتري - عقد البيع ( قانون المعاملات المدنية ) ص 40 ٠‏ وقد يكون القصد من ذلك مايذهب 
إليه المالكية من البيع على البرنامج ٠‏ وقد جاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك ( وعلى رلك 
البرنامج بفتح الباء وكسر الميم : الدئتر المكتتوب فيه صفة ما في العدل من الشياب المبيعة أي 
عورا تعره ثيابا مريوطة في العدل معتمدأ فيه على الأوصاف المذكورة في الدفتر ٠‏ فإن 

وجدت على الصفة لزم ٠‏ ووالة خب لكر ؛ إن كانت أدنى صفة . فإن وجدها أقل عدداً وضع عنه 
من الثمن بقدره . فإن كثر النقص أكثر من النصف لم يلزمه ورد به البيع ٠‏ فإن وجدها أكثر عددأ كان 
البائع شريكا معه بنسبة الزائد وقيل يرد مازاد ؛ قال ابن القاسم : والأول أحب إلى * ج" . ص ١‏ 
وكذلك القوانين الفقهية لابن جزي ,ص ١7١‏ ولكن من الواضح أن البيع بالنموذج ليس هو البيع 
على رؤية البرنامج سواء عند الفقهاء أو كذلك باستقراء النصوص القانونية " 


187 


نيت ان الحبان فى هذا ابيع لبس أسا سيان الزوية » لأن التحرى سيق أن 
رأى المبيع برؤيته للنموذج المطابق له ؛ وإنما أساس هذا الخيار هو تخلف الوصف لأن 
البائع عند تقديمه النموذج إلى المشتري ضمن له توافر صفات معينة في المبيع تطابق 
الصفات الموجودة في العينة ٠‏ فإن جاء المبيع مخالفاً للنموذج ؛ كان معنى ذلك عدم 
تزاقز الأرضيات الننى »علق اساسا رضي الشكرى المي !"7 بو إراطراه عرقي فيه 
وهو إما أخذ المبيع بشمنه أورده يوافق الجزاء المترتب في خيار الرصف في الفقه 
الإسلامي . 


وجوب مطابقة المبيح للنموذج : 

5 - إن البيع عن طريق النموذج يقتضي أن يكون المبيع موافقاً في أوصافه 
للنموذج الذي وقع البيع على أساسه وسبب ذلك أن المشتري لم يقدم على الشراء إلا 
على أناين أن التموذع يكل المببع تلكو المتبع #اندايقوزة تضفر ٠‏ 


فإذا جاء المبيع مطابقاً للنموذج كان البائع قد وقي بالتزامه وبرئت ذمته منه 
أن إذا كان مخالفاً للنموذج كان للمشتري الحق في خيار الورصف ومضمونه إما رد 
الببع أق أهذه يجسع الس ؤون أننلضو البنائع بالناض الشمن نابل الرصفه ' 
ال 


وقد صور الأستاذ الزرقا هذه المسألة تصويراً جميلاً بتحليله لنص المادة 
04 من القانون المدني السوري والمقابلة للمادة 441 معاملات مدنية إماراتي " 
)01 د. الزرقا عقد البيع رقم /ا2 , د. عبدالناصر توفيق العطار عقد البيع رقم ١؟'‏ ص 40 . 
د .. عبدالله العلفي أحكام الخيارات رقم .؟ . 


(؟) فتح القدير ج0 ص ٠ ١١6‏ المغني ج] ص 19م . 


غ58 


وهي التي تنص على أنه إذا كان البيع بالعينة ( بالنموذج ) وجب أن يكون المبيع 
مطابقاً لها " ؛ فقال : " فتفيد هذه الفقرة بمفهورمها ثبوت خيار الوصف للمشترى عند 
عدم مطابقة المبيع لنموذجه . كما تشعر بسياقها أنه إذا جاء المبيع مطابقاً للنموذج 
كان المشتري ملزماً به , أي لايثبت له فيه خيار رؤية , لأنه يعتبر عالماً بالمبيع العلم 


الكافي بطريق المشاهدة " ''' . 


ونرى إلى جانب هذا , أنه مع تطلب الأمر المطابقة. فإنه يجب عدم 
التعسف في استعمال هذا الحق , بمعنى أنه إذا كان المطلوب تام المطابقة في الأصل 
فإنه قد يتجاوز عن الإختلان الطفيف بين النموذج والمبيع متى توافرت المخصائص 
الع قصدها المتعاقدان وأن هذاالاختلان لايؤثر على قيمةالمبيع إن تصرف به 
ومرجع تقدير ذلك إلى قضاء الموضوع 0 
أحكام اختلاف المتبايعين في البيع عن طريق النمواج : 

هه - نصت المادة 4817 من قانون المعاملات المدنية على أنه " -١‏ إذا 
اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان الأنموذج والمبيع موجودين فالرأي 
لأهل الخبرة وإذا فقد النموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة 
للطرف الآخر مالم يثبت خصمه العكس : 

؟- وإذا كان الأفوذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معيناً 
بالذنات ومتفقاً على أنه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة مالم يشبت 
المشتري العكس وإن كان المبيع معيناً بالنوع أو معيناً بالذات وغير متفق على أنه 


(1) 5 الزركا عقد النيم رق (1)48: 
(؟) قارن د. السنهوري رقم ٠. ١١0‏ 


م8" 


هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة مالم يثبت البائع العكس " . 


إإذا كتآن هذا التوع :فين البية يخم مطابفة النيع للسيزدع الذي فس البائم الن 
المشتري كعلامة على باقي المبيع ٠.١‏ إلاأنه من المتصورأن يختلف المتعاقدان حول 
مطابقة المبيع للنموذج وقد يكون النموذج موجود وقد يفقد 


ففي الفرض الذي يختلف فيه البائع والمشتري حول مطابقة المبيع للأفوذج , 
والأموذج موجود لدى أحد المتعاقدان أو شخص ثالث دون أن يختلفا حول ذاتيته ؛ 
فالحسم في هذا الخلاف يتم عن طريق مقارنة المبيع بالنموذج عن طريق أهل الخبرة . 
وهذا مايدخل في نطاق اختصاص قاضي الموضوع . 

أما الفرض الآخر وهو حالة فقد النموذج تمن كان بيده وقد واجه قانون 
المعاملات المدنية هذه الحالة بحلول نص عليها في المادة 291 معاملات ٠‏ 

فإذا فقد النموذج بيد أحد العاقدين سواء كان بائعاً أم مشترياً . فإنه يجعل 
عبء إثبات مطابقة أو عدم مطابقة المبيع للنموذج المفقود . عليه ٠‏ وقبل إثباته 
يكون قول خصمه هو المعتبر في المطابقة أو عدمها ٠‏ فإذا فقد في يد المشتري كان 
القول قول البائع في المطابقة حتى يثبت المشتري العكس ٠‏ وإذا فقد في يد البائع 
كان القول قول المشتري في المطابقة حتى يثبت البائع العكس . 

ومن الواضح أن هلاك النموذج مثل فقده في الحكم ( رغم أن المشرع لم يتطرق 
لمسألة الهلاك ) وتسري عليه الأحكام الآنفة الذكر حتى لو كان الهلاك بسبب أجنبي 
كنوة قاهرة لأنه هو المسثول عن حنط 7 5 


. 48 دء الزرقا البيع رقم‎ )١( 


كم" 


ويبدو أن المشرع الاماراتي قد جعل عبء الإثبات في الصور السابقة كتبعة 
جزائية على من فقد أو هلك النموذج في يده " أي كان سبب الفقد أو الهلاك ذلك 
لأنه من غير المعقول أن يلزم أحد المتعاقدين بدعوى خصمه في المطابقة أو المخالفة 
مع أنه لم يكن له يد في هلاك النموذج أو فقده . 


4 - أما إذا كان المتعاقدان قد عمدا إلى وضع النموذج لدى شخص ثالث 
منعاً للاختلان فيما بعد على ذاتيته » وفقد النموذج من يد هذا الشخص أوهلك 
ففي الأمرتفصيل : 

فإذا كان المتبايعان متفقين على ذاتية المبيع أنه هو هذا المال الذي يريد البائع 
تسليمه ولكنهما مختلفان في مطابقته للنموذج المفقود فالمعتبر هو قول البائع في 
المطابقة » وعلى المشتري أن يثبت العكس والمغايرة ؛ ليكون له حق الرد ٠‏ لأنه بعد 
الإتفاق على المبيع المعين بالذات الذي شوهد موذجه , لايستحق الفسخ إلا بشبوت 
سببه » وهو مايقع على المشتري إثباته ٠‏ 


أما إذا كان المبيع معيناً بالنوع أ مغينا بالذاث رفير منففق علن انة هو 
المعقود عليه فالقول المعتبر هو قول المشتري في المغايرة ٠‏ وعلى البائع أن يشبت 
المطابقة , لأن المشتري في هذه الحالة منكر كون ما أحضره البائع هو المبيع » أو 
كونه النوع المتفق عليه ٠‏ فلا يثبت أنه هو إلا بالإثبات ٠‏ فيكون للمشتري حق الرد 
إلا أن يثبت البائع المطابقة باد 


اه - قد يكون المبيع مطابقاً لنموذج محفوظ في يد أحد المتبايعين ولكن 


الآخر يزعم أن النموذج الحاضر هو غير النموذج المتفق عليه حين العقد فهنا الإختلان 


٠. 0584 انظر الزرقا عقد البيع رقم 01 , وكذلك انظر حاشية ابن عابدين ج4 ص !09 و‎ )١( 


ذم 


يكون حول ذاتية النموذج ٠‏ هل هو النموذج الذي تعاقدا على أساسه أم لا ؟ فعلى 
من يقع عليه عبء الإثبات ؟ 


بالرجوع إلى القواعد العامة للإثبات في قانون المعاملات المانية نراها تقضي 
بأن من يؤتمن على النموذج مصدق بقوله سواء أكان البائع أم المشتري وعلى الطرف 
الآخر أن يثبت العكس ٠‏ فقد نصت المادة ١1١4‏ من قانون المعاملات المانية في 
خصوص قواعد الإثبات أن " البيئة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الأصل " 
ذلك لأن المؤتمقن على النموذج يؤيده ظاهرالحال وإنكار الآخر للنموذج في ذاتيته هو 
أمر خلاف الأصل قلا بد.من أن تكون البيئة مئه لإاثبات خلاق الظاهر ''' ٠‏ وكذلك 
القاعدة التي تقول أن " الأصل في الصفات العارضة العدم " ( م 8 معاملات ) . 
شمن كبا و دوين على التسجواع وقسد اعمطتحرة احومي أصل ومن يذقى أن 
هذا النموذج مغاير لما قد اتفق على حفظه فيدعى صفات عارضة والأصل فيها العدم 
ومن يدعيها عليه إثباتها ١‏ 


الفرع الثاني 
البيح بشرطال ماق 


4 - نصت المادة 00١‏ من قانون المعاملات المانية على أنه " تسري أحكام 
البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق إلا أن خيار المذاق لايورث ويعتبر البيع 


لي 


باتا " 


٠ ”17 علي حبدر شرح المجلة ج١ ص‎ )١( 
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إن من المبيع مالايدرك كنهه ونعرف خصائصه إلا عن طريق ذوقه كالزيت 
والزيتون والخل وأنواع الألبان والأجبان والفواكه والخضار ونحو ذلك من المأكولات 
والمشروبات التي تختلف فيها أذواق الناس فهو يرجع إلى ماجرت عادات الناس 
على ذوقه ؛ ويكون لقاضي الموضوع تقدير ما إذا كانت العادة بين الناس قد جرت 
7 )1 


ووفقاً للنص المذكور نأنه إذا بيع شئ من ذلك فالعقد نافذ لازم إلا إذا اشترط 
المتجرى حقه فى تجرية الشى فى طريق الذاق: .+ وقد عتدئ المشرع أحكاء ابيع 
بشرط التجربة إلى البيع بالمذاق ٠‏ ومعنى ذلك أن يكون شرط المذاق شرطأ إرادياً 
تخحفا كنا فى التنع يشرط التجرنة + فيكرن للشهرى المن .فى القبول أو الرفض 


بعد الذوق ٠‏ 


ويكون للبيع بشرط المذاق مدة معلومة لاختبار المبيع وإذا لم يحددا مدة معلومة 
فإنها تحمل على المدة المعتادة . إذا هلك المبيع في يدالمشتري بعد تسلمه لزمه أداء 
الثمن المسمى للبائع » أما إذا هلك قبل التسليم بسبب لايد للمشتري فيه فيكون 
مضمونا على البائع ٠‏ 


ومادام شرط التجربة عن طريق الذوق هو شرط إرادى محض مقرر لمصلحة 
المشتري فيكون من حقه أن يجيز البيع أو يرفضه حتى قبل تذوقه ( م 49080 ١/‏ ). 


وعلى البائع التزام كين المشتري من تذوق المبيع ٠٠‏ وإذا رفض المشتري المبيع 
كان عليه إعلام البائع بقراره وإلا اعتبر سكوته قبولاً منه ٠‏ 


٠. ٠١١ دتوفيق حسن فرج عقد البيع رقم‎ ٠ 7 د. السنهوري المرجع السابق رقم‎ )١( 


حلي 


إلا أن شرع لم يجن اتعفال الى في مسار العسدوق للوزتة وإما' إذا'فنات 
المشتري خلال الفترة المحددة لتجريب المبيع عن طريق التذوق فيها ولم يفصح عن 
إرادته بالقبول أو الرفض فإن العقد يصبح باتأ . إذ اعتبر المشرع الحق هنا حق 
إرادياً محضاً قائماً على المشيئة وهو في حقيقته لايختلف عما أقره في خيار البيع 
بشرط التجربة ٠‏ 


4 - والواقع أن واضعي القانون قد أخطئوا خطئاً واضحاً في الانسياق وراء 
القوانين العربية الأخرى في إجراء حكم البيع لشرط التجرية على البيع بالمذاق , 
دون النظر فيما اختطه من منهج في تقنينه للفقه الإسلامي ٠‏ ققد نص القانون على 
أحكام خيار الرؤية كما هي في الفقه الإسلامي ( م +؟؟ - ١.‏ معاملات مدنية 
) ولقد علمنا عند تعريفنا لمعنى الرؤية في الخيار أن المراد بها ماهو أعم من معناها 
اللغوي ٠‏ وهو العلم بالمقصود الأصلي من العقد بأي حاسة من الحواس سواء كان 
بالشم أو بالذوق أو باللمس أو بالنظر ٠‏ فتكون بالشم في المشمومات كالروائح ؛ 
وبالذوق في المذوق كالأطعمة ؛ وباللمس في الأشياء التي لاتعرف حقيقتها إلا 
بالجس واللمس كما في بعض أنواع الأقمشة . وبالإبصار فيما لايحتاج إلى شىء 
آخر كالبناء والحبوب 


فالذوق إذن هو صورة من صور خيار الرؤية كما أوردها فقهاءالشريعة 
الأسلامية :وهو فى هذم الحالة لايقبت للنشرئ عن طزيقاشغراطه - خلانا نا 
جاء في نص المادة 00١‏ وإنما يثبت بمقتضى الشرع -أي بحكم القانون- حتى لو لم 
يشترطه المشتري (م 15؟ معاملات ) . 


ولكونه يشبت شرعا ٠‏ فلا يجوز التنازل عنه قبل ثبوته . فهو بمثابة حكم أمر لا 
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معن الأتقاى على لاه ع الانضيك كاذ ؟ ١‏ تمن المبايلات المانية غلئ أنه * 
لاتفقط كان الرؤنة بالانقاط "روطت اذ ١‏ #امعائلات عق انه "تارفيت بهن 
آمر يقدم على ماوجب بالشرط " . 


ومن ثم فوفقاً لنص المادة 0٠١‏ معاملات إذا لم يشرط المشتري الحق في 
القذوق:« أن اششرط واعان العقد قبل حذوفنه كان العقد لأرما + امانوققا لتتواعدل 
خيار الرؤية والذي يعد خيار التذوق من صوره ء فإن العقد لايلزم حتى يتذوق 
ويجيز العقد , ولذا نقول أن نص المادة 5.١‏ يعد لغوأً لمخالفته أحكام خيار الرؤية 
الذي هو خيار قانوني ولنى شنار اتفاقيا :. ولاينن عذن تفن ا 5ه 
مادمنا قد أخذنا بأحكام خيار الرؤية كما هي في الفقه الإسلامي . 


وإذا قيل أن نص المادة 00١‏ يعد نص خاصاً في مقابلة النص العام الخاص 
بأحكام خيار الرؤية قالرة هو أن النضين وها اغنلحة المتعري ( أي اجيلك 
هنا ) بحيث يوفرا الحماية اللازمة له في حالة شرائه شيئاً لم يره أو يتذوقه ولكن 
الحماية المتوفرة عن طريق نصوص خيار الرؤية أقوى ٠‏ وتحقق له فائدة أكبر بحيث 
لو لم يشترطه يثبت له هذا الحق ٠‏ 


الك 


الفصل الثاني 
أثر تحقق الرؤية على العقد 


٠‏ - إذا كان المشرع الاماراتي قد انحاز إلي الفقه الحنفي في حصر أثر 
تخلف الرؤية على العقد في جعل العقد غير لازم ؛ دون أن يكون له أي أثر خاص 
على صحته ونفاذه ؛ مادام المعقود عليه قد تعين علي نحو يميزه عن غيره ٠‏ على 
الرغم من عدم تحقق رؤيته , فإن العساؤل يثور حول أثر تحقق رؤية المعقود عليه 
بعد التعاقد على العقد. وهذا مانتناوله في مبحثين نعرض منهما لثشبوت خيار 
الرؤية » ثم لأثرهذاالخيار على مصير العقد الذي يثبت فيه . 


المبحب اللا ول 
ثبوت خيار الرؤية 


١‏ - إذا كان الأثر المباشر لعدم رؤية المعقود عليه هو عدم لزوم العقد . فإن 
عدم اللزوم هو مقتضى أقتران العقد بخيار الرؤية ٠‏ 

وقد جاء خيار الرؤية على خلاف القياس من نفاذ العقود ولزومها إعمالاً لقوله 
تعالى : " ياأيها الذين أمنوا أوفو بالعقود "''' ٠‏ وقوله تعالى " وأوفوا بالعهد إن 
العهد كان سيكرلة "ومن نهنا كاذامق اللازة رضم عذوو هذا الانععاء. .من 
حيث الرؤية المثبتة للخيار ومن يثبت له , والعقود التي يثبت فيها ؛ ومن يثبت له 


. من سورة المائدة‎ )١( الآية‎ )١( 
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من العاقدين ٠‏ والوقت الذي يثبت فيه . وهذا مانتناوله في مطالب أربعة على 


التوالي : 
المطلب الول 
الرؤية امثبتة للخيار 
معنى الرؤية : 


5 - يتضح ما تقدم أن الرؤية قد تتم قبل التعاقد ؛ فيئرتن غليها أن بصير 
العقد لازماً لامجال للتحلل منه ؛ وقد لاتتم قبل التعاقد وإنما يتحقق بعد انعقاد 
العقد . فيترتب على تخلفها قبل التعاقد أن يصبح العقد غير لازم ؛ ويترتب على 


تحققها بعد التعاقد خيار للمتعاقد في امضاء العقد أو التحلل منه ''' . 


وفي كلتا الحالتين فإن الرؤية تأخذ معنى أعم من معناها اللفوي ٠‏ فالرؤية 
هي الطريق الأصلي للعلم بالمعقود عليه ٠‏ لكن هذا العلم يمكن أن يتحقق بأي حاسة 
من الحواس ''' ٠‏ لأن العلم بالشىء يكون بإدراك ذلك الشىء ٠‏ فالرؤية هنا هي 


إذن من عموم المجاز وليست مستعملة في معناها اي ا 0 


)١(‏ د. محمد مصطفى شلبي , المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود 
فيه.986١‏ ,ص ٠ 55١‏ والشيخ أبوزهرة الملكية نظرية العقد . ص 54 نقرة /11؟ . 

(؟) جاء في الدرالمختار " أن المراد بالرؤية العلم بالمقصود من باب عموم المجاز فصارت الرزية من 
أفراد المعنى المجازي , فيشمل ماإذا كان المبيع ئما يعرف بالشم كالمسك . ومااشتراه بعد رؤيته فوجده 
متغيراً . ومااشتراه الأعمى " , ج؟ .ص 097 . 

("1) على حيدر , الكتاب الأول . ص 171؟ . 
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الوؤفة جاتفن ليمتوه رونة الس مع عشي عا دل ران ١‏ لق 1 

وعلى ذلك فالأشياء التي يتم العلم بالمقصود منها بالنظر والمشاهدة كالعقار 
وصبرة القمح والدواب يكتفي بالنظر إليها فإذا نظر بها لزم العقد . والأشياء التي 
تعلم باللمس كجس ظهر الشاة يكتفي فيها به لاستعمال الخيار بعده. ومايعرف 
بالشم كالمسك والطيب يكفي الشم ذ.وماكان ماكولا شيل معرفكه الذوق كالعسل» 
رؤيتهما 0 


الرضى المنون للشيان + لأن:رفية المسيع فد تكون متعزرة '"" دكنا :]ذا كان المبيع نويا 
متطويا فإن النائم: يضر باتكسان ثوية:بالطى:والنشر فيكتفي برقية مايدل على 


, شرح فتح القدير‎ , ١7 الهداية شرح بداية المبتدىء علي ابن أبي بكر المرغيناني. ج! ص‎ )١( 
. 367 ج” ص‎ 

(؟) د ٠‏ عبدالستار أبوغدة . الخيار وأثره في العقرد . ج؟ , ص 05١‏ . وكذلك على حيدر , 
شرح مجلة الأحكام ؛ الكتاب الأول . ص 17 . 

(1') ويضرب صاحب فتح القدير مثالاً لذلك فيقول " كما إذا كان عبد أو جارية فإن في رؤية جميع 
بدئهما رؤية عورتهما , وذلك في العبد لايجوز أصلا فسخ العقد أو لم يفسخ , وفي الأمة لوفسخ 
العقد بخيار الرؤية بعد رؤية عورتها كان النظر في عورتها واقعا في غير الملك لأن العقد ارتفع 
بالفسخ من أصله فصار كأنه لم يكن فكان النظر الواقع حراماً " . ج” .ص 765 . 


العلم بالمقصود على حسب اختلاف المقاصد ''' . 
الروية في المثليات: 

“1 - والواضح في المذهب الحنفي أن المثليات التي تكال أو توزن أو تعد 
والتي لاتتفاوت آحادها الأصل وفيها أن رؤية البعض تكفي عن رؤية الكل , لأنه 
برؤية البعض يعرف الباقي ٠‏ وعلامة عدم التفاوت أن يعرض بالنموذج إلا أن يكون 
الباقي أردأ منها '''. فإذا اشترى شخص التمر على النخل ورأى بعض ثمركل 
تكله فلين لذلك المتتعترى كيان الروية ٠"‏ بركنزلك هال الس ننه فى الارضن 
كالجزر واللفت والبصل والثوم والفجل فبيعه جائز فإذا رأى المشتري نموذجاً منه بعد 
شرائه ورضي به ينظر فإن كان يباع وزناً أو كيلاً فإن رؤية البعض دون الآخر يبطل 


)١(‏ يقول في ذلك صاحب البدائع إذا رأى المشتري بعض المبيع وقت الشراء دون البعض الأمر ني 
مجمله الكلام في جنس هذه المسائل أن المبيع لايخلو إما أن يكرن شنا راعدا زاما ان يكرق أشناس: 
فإن كان شيئا واحدأ فرأى بعضه لايخلو أما إن كان مارأه منه مقصودأ بنفسه ومالم يره منه تبعا 
( وأما ) إن كان كل واحد منها مقصوداً بنفسه فإن كان مالم يره تبعأ لمارأه فلا خيار له سواء كان 
رؤية مارآه تفيد له العلم بحال مالميره أولا تفيد لأن حكم البيع حكم الأصل فكان رزية الأصل 
رؤية البيع ٠‏ وإن كان مقصودأ بنفسه ينظر في ذلك إن كان رؤية مارأى تفيد له العلم بحال مالم يره 
فلا خيار له لأن المقصود العلم بحال الباتي ٠‏ فكأنه رأى الكل وإن كان لايفيد له العلم بحال الباقتي 
فله الخيار لأن المقصود لم يحصل برزية مارأى مكانه لم ير شيئأ منه أصلاً فعلى هذا الأصل تخرج 
المسائل ) , بدائع الصنائع للكاساني ‏ جة .ص 197 . 

وجاء في المجموع لشرح المهذب للشيرازي الشافعي أنه " لورأى بعض المبيع دون البعض وهو 
مايستدل برؤية بعضه على الباقي صع البيع بلا خلاف؛ قال أصحابنا وذلك كصبرة الحنطة تكفي رؤية 
ظاهرها ولاخيار له إذا رأى بعد ذلك باطنها , إلا إذا خالف ظاهرها  "‏ ج 9 .ص 7817 ٠‏ 
(؟) الهداية شرح بداية المبتدىء ج١؟‏ ابرض شرح فتح القدير ج1 ص ١17‏ والبابرتي شرح العناية 
بهامش فتح القدير ج" ص 67" ومابعدها ٠‏ 


0 
أما المثليات التي تتفاوت آحادها نسبياً كالبيض والبطيخ والتفاح والرمان فقد 
اختلف الفقه الحنفي بشأنها حول ما إذا كان فيها يكفي رؤية البعض عن الكل ؛ أم 
لا ؟ فريق يذهب إلى أنه لاتكفي رؤية البعض عن الكل ٠‏ ويرون أنه لابد من رؤية 
كل واحد منها على اعتبار أن رؤية البعض لاتعرف بالباقي لتفاوت آحاده ٠‏ وقد 

٠. 5 3‏ (؟) 5 51. . 1 : 4 1 
ذكر ذلك عن الكرخي ''' ٠‏ وفريق آخر يرى أنه يجب أن تخضع لحكم الأشياء غير 
المتفاوتة الآحاد كالحنطة والشعير ٠‏ إلا أنهم بالنسبة للثياب والدواب اتفقوا مع 


الرأي الأرلنانه لايد مؤدررية كل راحد و 


الرؤية في القيميات ؛ 


54 - أما في الأشياء القيمية فالمبدأً أنه لاتكفي رؤية البعض عن الآخر 
وهناك العديد من الأمثلة التي ساقها الفقه الحنفي في ذلك كما أوردها العلامة 
علي حيدر 3 


فخيار الرؤية لايقبل التجزئة في المبيع . فإذا رأى بعض الأشياء المتفاوتة ولم 
ير الباقي قبل الشراء ثم اشترى الكل صفقة واحدة سواء أعين الثمن جملة أم تفصيلاً 


. 775 علي حيدر المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير ج” . ص 765 ؛ علي حيدر المرجع السابق , ج١‏ . ص 4!؟ . 

(1) الهداية للمرغيناني ؛ ج" . ص "" , شرح فتح القدير . ج” . ص 61 , البابرتي شرح لعناية 
بهامش فتح القدير . ج5 , ص 615" ومابعدها ؛ وقد ذكر علي حيدر بأنه إذا اشترى شخص أحد 
الشيئين اللذين هما في حكم الشىء الواحد كزوج النعلين ثم اشترى الزوجين فعند رؤية الزوج الآخر 
الذي لم يره قبل الشراء يكون مخيرأ في الزوجين , المرجع السابق ص 4/؟ . 


فعناما يرى المشتري البعض الذي لم يره قبل الشراء يكون مخيراً في كل المبيع 
تانسئة | وبقرت ادافين انس وله ان دوو" كله لأ لوطا تبر اجن الا مشرمدعي 
الرضا بالآخر ٠‏ فلذلك إذا رد أحدهما فمن الضروري رد الباقي الذي رضي به 
حتى لايحصل تفريق للصفقة وليس له أن يفرق الصفقة ويأخذ مارغب منه ويترك 
مالم يرغب فيه فإذا رغب المشتري في أحد الحصانين اللذين بيعا صفقة واحدة 


ورضي به قولاً وجب عليه إما أن قبل الحضائين فعا اتتردهنا ا 


8 - ولقد ورد بالنسبة للحيوان أنه لواشترى فرساً أو بغلاً أوحماراً أو نحو 
ذلك فرأى وجهه لاغير . فإن هذه الرؤية تسقط الخيار وهو رأي محمد الشيباني 
نقله ابن سماعة . وروي عن انون فرع أن له الخيار مالم ير وجهه ومؤخره . وهو 
الصحيح لأن الوجه والكفل كل واحد منهما عضو مقصود في الرؤية في هذا الجنس, 

فما لم يرهما فهر علي خياره وإن اشترى شاة فإن كانت نعجة حلوباً اشتراها للقنية أو 
اشترى بقرة حلوباً أو ناقة حلوباً اشتراها للقنية لابدمن النظر إلى ضرعها وإن 
اشترى شاة للحم لابد من الجس حتى لورأها من بعيد فهو على خياره لأن اللحم 
مقصود منشاة اللحم والضرع مقصود من الحلوب والرؤية من بعيد لاتفيد بهذين 
المقصدين '' . 

وأما البسط فإن كانت ما يختلف وجهه وظهره فرأى وجهه دون ظهره كالمغافر 
ونحوها فلاخيار له وإن رأى الظهر دون الوجه فله الخيار كذا روى ا حسن عن أبي 


(؟) بدائع الصنائع للكاساني ؛ جة .ص ؟15 و91؟ ٠‏ المبسوط للسرخسي ,ج7١‏ . ص لاو 


الوسيط ) وتسمى في دولة الامارات العربية بذلك ٠‏ 


/1و" 


)١١ -. 5 
0 حشيلقةه‎ 


#حولى اشرق دارا كراى خارهيا * انستانا قراى خارجد د رؤوسن لجار 
فلا خيار له كذا ذكر في ظاهر الرواية عن الأحناف لأن الدار شىء واحد وكذا 
البستان فكان رؤية البعض رؤية الكل إلا أن مشايخ الحنفية قالوا أن هذا مؤول 
وتأويله أن لايكون في داخل الدار بيوت وأبئنية فيحصل المقصود برؤيته النارجية 
نأما لإذا كان #اغليا" أبنية قله انان فالمر” دالخلها'لأنالداخل نهر القصره من الذا: 
والخارج كالتابع له بمنزلة الشوب المعلم إذا رأى كله إلا علمه كان له الخيار لأن العلم 
هو المقصود منه ٠‏ وذكر الكرخي أن أبا حنيفة أجاب على عادة أهل الكوفة في زمنه 
فإن دورهم في زمنه كانت لاتختلف في البناء وكانت على تقطيع وأحد وهيئة واحدة 
وإنما كانت تختلف في الصغر والكبر والعلم به يحصل برؤية الخارج وأما الآن فلا 
بد من رؤية داخل الدار وهو الصحيح لاختلاف الأشياء في داخل الدور في هذا 


الزمان إختلاقاً فاحشأ فرؤية الخارج لاتفيد العلم بالداخل ''' . 


)01 بدائع الصنائع للكاساني . جه . ص 54؟ ٠.‏ الفتاوى الهندية .ج" .ص 05 ٠‏ المبسوط 
للسرخسي . ج7١‏ . ص /الا . 

(1) بدائع الصنائع المرجع السابق . ج0 . ص 756 ٠‏ وقد جاء في المبسوط للسرخسي أنه لواشترى 
دارا تنظر إلى ظاهرها خارجاً منها ولم يدخلها فليس له أن يردها إلا بعيب عندنا وقال أخر له أن 
يردها , وقيل هذا الجواب بناء على دورهم بالكوفة فإنها تختلف بالسعه والضيق ونيما وراء ذلك 
يكون لصفة واحدة وهذا يصير معلوما بالنظر إلى جدرانها من خارج ٠‏ فأما في ديارنا مالية الدور 
تختلف بقلة المرافق وكثرتها وذلك لايصير معلومأ إلا بالنظر إليها من داخل فالجواب على ما ( قال ) 
زفر ومن حقق الخلاف في المسألة لحجة آخر ها الذي ذكرنا الجواب ٠‏ وحجتنا أن النظر إلي كل جزء من 
أجرانينا سعبدر ذانه رععدن عليه انظ ان ماتحت السور وإلى مابين الحيطان من الجذوع 
والإسطوانات وإذا سقط شرط رؤية الكل للتعذر أقمنا رؤية جزء منها مقام رؤية الجميع تيسيرأ " , 
ج1١‏ ءص ثلا ول/ا/ . 


"14 


وعبرت مجلة الأحكام العدلية عن كل ذلك في مادتها :95 ) حيثك تقول" 
في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رقانة كلب نينا الا أن :فاكانيف 
بيوتها مصنوعة على نسى واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها #رشهياانة عرد 
شراء الدار يلزم رؤية داخلها ورؤية ساحتها ومطبخها وطبقتها العلوية والسفلية ٠‏ 
وكذلك سطحها إن كان مقصودا في البيع 4 أمنا الدآن الع تكون غرننه على تسق 
واحد فيكفي رؤية غرفة منها لسقوط خيار الرؤية لأن رؤية غرفة واحدة يحصل بها 
العلم بالغرف الأخرى ""' 
الرؤية غير المباشرة: 

97 - لو اشترى سمكا في دائرة يمكن أخذه من غير إصطياد وحيلة حتى جاز 
البيع فرآه في الماء ثم أخذه قال بعضهم لاخيار له ؛ لأنه رأي ععين السمك في الماء 
وقال بعضهم له الخيار لأن مارآه كما هو لأن الشىء لايرى في الماء كما هو بل يرى 
أكثر نما هو فلم يحصل المقصود بهذه الرؤية وهو معرفته كما هو فله الخيار '" ٠‏ 

فلو اشترى دهناً في قارورة فرأى خارج القارورة فعن محمد روايتان روى ابن 
سماعة عنه أنه لاخبار له لأن الرؤية من الخارج تفيد العلم بالداخل فكأنه رآه وهو 
خارج وروى عنه أن له الخنيار لأن العلم بمافي داخل القارورة لايحصل بالرؤية من 
خارج القارورة لأن مافي الداخل يتلون بلون القارورة فلايحصل المقصود من هذه 
الرؤية إفة 
)١(‏ شرح المجلة لعلي حيدر , المرجع السابق . ص 4!؟ ٠‏ 


المختار . ج4 .ص 0994 . ظ 


0 


ولو رأى المشتري المبيع في المرآة قبل أن يراها حقيقة فله الخيار وقالوا لأنه 
لم ير عينه وإنا رأى مثاله والصحيح أنه رأى عين المبيع لاغيره في المرآة بل يراه 
حيث هو , لكن لاعلى الوجه المعتاد بخلق الله تعالى فيه الرؤية وهذا ليس ببعيد 
لأن المقابلة ليست من شرط الرؤية فإنا نرى الله تعالى عز شأنه بلا مقابلة ولكن قد 
لايحصل له العلم بهيئته لتفاوت المرآة فيعلم بأصله لايهيئته يشبت له الخيار لا 
ماقالوا واللة عو وجل اغلم على انف الغيرّف لايشعرى الإنستان شيها لم'يزهاليرا: 
في المرآة أو في الماء ليحصل له العلم بهذا الطريق فلا تكون رؤيته في المرآة إن 
رأ عيثه مسقطة الخنا 7 , 


إلا أننا نرى أن الرؤية حتى يتحقق مقصدها لابد من أن تكون متميزة وفي 
ذلك يقول الدكتور عبدالله العلفي " الرزية المميزة هي تلك الرؤية التي تجعل 
المتعاقد يحيط إحاطة كاملة بكل خصائص المبيع ومكوناته الظاهرة . وعليه فإذا لم 
تكن الرؤية مميزة بقى الحق في خيار الرؤية قائماً للمتعاقد ؛ ومن ثم فلا تعد رؤية 
المشتري للعين المبيعة هي مرأة رذية مميزة لأنه لم ير عين المبيع وإنما صورته ٠.‏ وكذلك 
رؤية العين المبيعة من وراء زجاج مجسم لأن هذه العين تظهر على غير حقيقتها , 
ونفس الحكم في رؤية الأسماك الموضوعة لأنها ترى أن من حجمها الطبيعي ولذا 
تشتحرط المقترء البمتى فى الرؤية أن 'تكرق زقية فيرف فقتنصت الماذة 1107 من 
القانون المدني على أنه " من تعاقد على مالم يره فهو مخير عند رؤيته المميزة إن 
كاه شل برامفى العقذ .وان شا ل 1 
0١1)‏ بدائع الصنائع , المرجع السابق . ص 546 ٠‏ فتح القدير المرجع السابق . ص 7650 . الدر 
المختار . ج 4 .ص 99ه . 
(؟) د عبدالله عبدالله العلفي رسالته أحكام الخيارات في الشريعة الإسلامية والقانون المدني 
اليمني ؛ سنة 1946 ؛ جامعة عين شمس . ص 70١‏ و71 . 


الرؤوية بالنسبة للااعمى 
4 - رأينا أن المراد بالرؤية ماهو أعم من الأبصار وهر العلم بالمقصود 


الأضلن مق الحتددبأي عاية من الحراسءالتسير يها امن قببل هيم المجار ” , 


وإذاكان الأمر كذلك فتتحقق الرؤية من الأعمى فيما عدا الأشياء التي تحتاج 
إلى حقيقة الابصار كالبناء على التفصيل ٠‏ ظ 


وعلى هذا فإن جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والحنفية يقولون بجواز بيع 
الأعمي وشراؤه وقول البرقيني اف ذلك" ان كان الشتخرى ما بعرت باحس اد 
الذوق فهو كالبصير حتى لو لمسه ٠‏ وقال رضيت به يسقط خياره لأن ذكر الوصف 
يقوم مقام الرؤية في موضع من المواضع كما في عقد السلم والمقصود رفع الغين عنه 


وذلك يحصل بذكر الوصف وإن كان بالرؤية أتم 0 


في إثبات الحق في الرؤية المشحق العم يقول الكاساني "نأما إذا كان 


للكاساني ٠ج‏ ص 197 وفتح القدير للكاساني لابن الهمام ج31 ص 9غ" . المغني لابن قدامة 
المقدسي ٠ج‏ ص 8١‏ وام . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جك ص 2" ويقول فيذلك 
الشيخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي * قوله وجاز البيع ٠‏ أو الشراء من الأعمى أى إذا كان 
ا مبيع غير جزاف الأو كناف يبر فسيه الرؤية كنا من (قولة ويعضية في ذلك ) أي نيما ذكر 
من البيع والشراء على أوصاف المبيع فتذكر له الأوصاف ليعتمد عليها في البيع والشراء وهذا 
فيما لايمكن فيه معرفته للمبيع بغير وصف وإما مايمكن معرفته للمبيع بدون وصف فيجوز شراؤه وإن 
لم يوصف له المبيع كالسمن في الشاة وكالدهان والمشمومات لأنه يدركها باللمس والذوق والشم ". 

(؟) المبسوط ٠ج ١١‏ المرجع السابق . ص /الا ٠حاشية‏ الدسوقي ج! ص ٠.51‏ ابن قدامة ج] 
ص.ة - 8١‏ . 


اعد الشرط تبرت اللقبار لدعدم الم فسا يجين :والذوق فيعنا يذاق والشتمافيها 
يشم والرصف فيما يوصف وقت الشراء لأن هذه الأشياء في حقه بمنزلة الرؤية في 
حق البصير فكان اتعدامها شرطأ لثبوت الخيار له فإن وجد شىء منه وقت الشراء 
فاشتراه فلا خيار له وكذا إذا وجدت قبل القبض تم قبض فلا خيار له لأن وجود 
الشىء من ذلك عند القبض في حقه بمنزلة وجوده عند العقد كالرؤية في حىّ البصير 
ات يد الك أت 4 5 0 5 : 0١)‏ 
بأن رآه قبل القبض ثم قبضه لأن كل ذلك دلالة الرضا بلزوم العقد على ماتذكره" . 

أما الشافعية في الصحيح عندهم عدم جواز بيع الأعمى وشرائه ومالايصح من 


الأعمن تين التصرناك اتطريقة أنيوكل .فق ترضعة ركالعه نهنا للطووة 1 .. 


4 - أما في قانون المعاملات المانية لدولة الإمارات فأنه لم يتطرق 


تباكتة ابيع الأعس وشراوو قن وض مؤضوعنا كنا هو الخال قن القانون الات 


(؟) المجموع شرح المهذب للنروي .ج؟ .ص 557 ٠‏ المهذب للشيرازي. ج١‏ .ص ١ا؟‏ . 
ونقلاً عن النووي في المجموع يقول ( قال أصحابنا : المذهب بطلان بيع الأعمى وشرائه وهذا 
مختصره وتفصيله أنه لم تجوز بيع الغائب وشرائه لم يصح بيع الأعمى وشراؤه ٠‏ وإن جوزناه فوجهان 

( أصحهما لايجوز أيضا لأنه لاطريق له إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار ( والثاني) 
يجوز , فيقام رصف غيره له مقام رؤيته . وبه مال مالك وأبوحنيفة وأحمد فإن صح معناه قال 
المتولي وغيره ٠‏ يثبت له الخيار عند وصف السلعة له ٠‏ ويكون الرصف بعد العقد كرؤية البصير ( 
فإن قلنا ) لايصح بيعه وشراؤه لم تضح أيضأً إجازته ورهنه وهيته , " ٠‏ وقال * قال أصحابنا : وكل 
مالايصح من الأعمى من التصرفات بطريقة أن يوكل وتحتمل صحة وكالته للضرورة وهذه المسألة مما 
ينكر على المصنف في باب الوكالة من المهذب والتنبيه . حيث قال : من لايجوز تصرفه فما يوكل 
منه لايجوز توكيله ؛ فالأعمى لايصح بيعه وشراؤه ونحوهما على المذهب ويجوز توكيله في ذلك بلا 
خلاف .. " ٠‏ المجموع .ج14 .ص !14 و79 . 


ل 


اليمنى 0 


وقد عرض قانون المعاملات المانية الإماراتي للمصابين بالعاهة الدائمة 
والعائقة في نص المادة ١1/7‏ مدني إماراتي " وقد قضت هذه المادة بأنه إذا كان 
الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير 
عن إرادته جاز للقاضي أن يعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي 
تقتضي مصلحته فيها ذلك على الوجه الذي يبينه القانون " ٠‏ فالمساعدة القضائية 
لاتقوم بالنسبة للأعمى إذآ إلا إذا كان لديه عاهة أخرى . عاهة الصمم أو عاهة 
البكم : ومن ثم فإذا كان الشخض أعفى فقظ فإن تصرفاته تكون صحيحة دون 
حاجة لمساعدة قضائية بمفهوم المخالفة ٠.‏ يؤكد ذلك أن قانون المعاملات يأخذ فيما لم 
يرد به نص برأي المالكية والحنابلة وأيبهما داخل في نطاق رأي االجمهور المجوز 
للتصرفات الصادرة من الأعمى ومنها البيع والشراء ٠‏ 


٠‏ - وبالنسبة للأعمى فإنه في المرئنيات أقصى مايصل إليه علمه هو 


الإدراك عن طريق الوصف ٠‏ أما غير المرئيات ما يدرك بالجس واللمس ونحوه ٠‏ 
فاتتعور أكدركه ستسع عه المجفونمن أن البنع هو ذات الذى كس اد 


تذوقه ''' ٠‏ ونوضح ذلك كالتالي : 


)١(‏ المادة علاء ٠‏ مدني يمني نصت على أنه لايصح شراء الأعمى وبيعه لنفسه ولغيره ؛ وله رد ما 
اشتراه بدون أن يعلم مايعرف به المبيع من رصف أو غيره ٠‏ وليس له رد ما اشتراه بعد وصفه أو بعد 
جسه وذوقه وشمه أو بعد نظر وكيله في الشراء أو القبض " ٠‏ 

(؟) الأستاذ أحمد ابراهيم , مقالة في العقود والشروط والخيارات - مجلة القانون والإقتصاد . ص 
6 و 7٠١‏ , العدد الأول . سنة 1914 م ٠‏ وكذلك كتابه الإلتزامات في الشرع الإسلامي » ج؟ , 
ص ١95‏ . 


ع 


فإذا كانت رؤية محل العقد هي السبيل لمعرفة المبيع فإن العلم به للأعمى 
لايكون الآ عن طريق الوضف» ٠‏ وجب أنايوضت وضناً بلقا شاملا قبل الشراء 
فإذا اشتراه الأعمى فلا يكون له خيار الرؤية لأن الرصف والتعريف للأعمى هو 
منتهى الإدراك والعلم له بالمبيع في هذا النوع , إلا أنه إذا وصف المبيع للأعمى 
وظهر مخالفاً للرصف فلا يسقط خياره ''' ٠‏ وسواء أكان الوصف والتعريف تم حيث 
التبعفوجرد كان بكرن الببيع عتقارا زف عنده الأعسن ويوصفه لا لويكن 


كزلك فم ا 


وكذلك إذا اشهرى محصنالاً له بروحين كان بشعير ا قم عدي عيبل برزية المسسم 
وووكا راو ناسوت فيان لأست ولوس ل 


وقد جاء في نص المادة 19" من المجلة أن " بيع الأعمي وشراؤه صحيع إلا 
أنه يخير في ال مال الذي تشهريه يدون أن افعلة وضصدة نفلا زر امتغرى داراً لايعلم 
وصفها كان مخيراً فمتى علم وصفها إن شاء أخذها وإن شاء ردها " وفي المادة .”الم 


١‏ إذا وصف شىء للأعمى وعرف وصفه ثم اشترأه لانحون ب 


والأعمى إذا اشترى شيئا ولم يوصف له قبل العقد لايسقط حقه في الخيار بعد 
العقد حتى يوصف له يرضاه : 
)١(‏ حاشية ابن عابدين رد المحتار , ج4 ٠ص‏ 50195.00 علي حيدر شرح مجلة الأحكام , 
الكتاب الأول . ص 5!ا؟ . 
(؟) المبسوط .ج7١‏ . ص 77 , وخالف في ذلك أبويوسف إذ لا يرى بأنه يجب إحضار الأعمى 
إلى مكان المبيع ويوصف له فإذا قال رضيت سقط خياره ٠‏ 


ولى اشرق الأعنش :شمن غير المرئينات فلمسها وكان طريق معرتكها اللمس 
أو الشم اوالنان أو غير ذلك فتم بصورته قبل أن يبرم العقد فإن شراؤه يكون 
صحيحا ولازماً ٠‏ أما إذا أبرم العقد ثم لمسها أو شمها أو ذاقها فإن خياره لايسقط 
حتي يصدر منه قول أو فعل يدل علي رضاه ويمتد الخيار حتى حصول ذلك على 


التفصيل الذي سنورد في اروف عن ترا 00م 
مايعلم بالوصف والتعريف واللمس : 


أى لابد.من وضف المبيغ للأعس ولسه إياه مثالا اذا آراد الأعمئ أن يشعري 


ونا وجب نان طوله وعرضه للأعمى وجنسه ونوعه ( وان يحسه بيدلة فإذا اشتراه 


ندون ذلك الابشقط حيار :: 


رقن 'نضيت الماةة اهيز المحلة غلى أن" إلا متك شمصا نه 
من عمى ر 
الأشباء الغى :تغرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني أنه إذا لمس وشم 
ذا اهن الأفمامواى ااقتعزاها كان رات حيها أرما 
بم لسرن عر 


المطلب الثاني 
امتداد الخيار إلى عقود التمليك 


١‏ - لم يحدد قانون المعاملات المانية العقود التي يرد فيها خيار الرؤية 
بالنص عليها وإنما وضع قاعدة عامه بنصه في المادة 515 مله قلسي المنة " يعدت 


. 117 دء على حيدر شرح المجلة . الكتاب الأول . ص‎ )١( 


(؟) الفتاوى الهندية جك .ص 5060 . 
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خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسغ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه ٠‏ 

" والمصدر التاريخي لهذه المادة نص المادة 184 من القانون الماني الأردني ٠‏ وحسناً 
فعل إذ لو أخذنا بالتنصيص على العقود الواردة في كتب الفقه لأدى بنا إلى الدخول 
في إشكالات عديدة حيث أن الفقه الإسلامي يعتبر المقايضة نوعاً من البيوع وكذلك 
الإستصناع وتخر ذلك + :وقد أفرة قاتون المعاملات المدئية لهما نصوضا وعثاوين 
كما هو الحال بالنسبة لعقد المقاولة أو الاستصناع ٠‏ 

ولذا فإن قانون المعاملات المدنية جاء نصه أحكم من مذكرته الإيضاحية والتي 
ذكرك مهرد أعة وكأ هذا اخبار قن فصر غليها + عيثة قالت ‏ +..» ويشعرط 
لثبوته الآتي : 

١‏ - أن يكون العقد واحداً من عقود أربعة هي : البيع وإجارة الأعيان وقسمة 
غير المثليات والصلح على مال هو عين بالذات وهي عقرد تحتمل الفسخ أما العقود 
التي لاتحتمل الفسخ كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد فلا يثشبت فيها 
خيارالرؤية 0 


, ومن هذا الرأي أنظر رد المحتار‎ ٠ ٠١4 المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية . ص‎ )١( 
من اشترى‎ ٠٠١ فقد جاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة‎ ٠ 057 ا مرجع السابق .ج . ص‎ 
".. شيئأ ولم يره كان له الخيار حتى يراه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع‎ 

وني مرشد الحيران لمحمد قدري في المادة ١140‏ نص على الآتي " حق فسخ العقد بخيار الرؤية 
يثبت من غير شرط في أربعة مواضع وهي الشراء للأعيان التي يلزم تعيينها ولاتثبت دينأ في الذمة 
والإجارة وقسمة غير المثليات والصلح عن مال محل شيء بعينه ولايثبت خيار الرؤية في العقود التي 
لاتحتمل الفسخ " . 

وقد جاء في شرح مرشد الحيران للأستاذين محمد زيد الأبياني ومحمد سلامة السنجغلي 
وخيار الرؤية ليس ثابتاً في كل عقد بل هو ثابت في أربعة مراضع لاغير: 
الأول : شراء الأعيان التي يلزم تعيينها ولايكون دين في الذمة وهي القيميات لأنها هي التي يكون 
للرؤية فيها فائدة فإن لكل إنسان ميلا مخصوصاً عند رؤية الأشياء المتفاوتة فإذا أراد إنسان بيت 


مشيدأً ربما ينقبض منه ويقول هذا بيك هين متقبرل عبدى لأتى الاأرق :ميلا البح ورها رآه آخر - 


1 


غير أن واضعي المذكرة الإيضاحية قد استدركوا بعد ذلك وقوعهم في الخطأ 
بالقول " وقال على حيدر في الكلام على خيار الرؤية " وخيار الرؤية لايختص 
بالبيع بل يجري فيكل عقد محتمل للفسم يتملك به عين كالاجارة والقسمة والصلح 
وان هرق امال ل ا 10 


ونحن نقول إن أي عقد توافرت فيه الشروط التي سقناها لقيام خيار الرؤية 


فسر به بخلان المثلى فأنه لافرق بين قمح ونظيره مثلا ٠‏ الثاني : المستأجر فإنه بمعنى المشتري 
والمنافع متفاوتة . 

الغالك : قسمة القيميات فيثبت فيها خيار الرؤية لأن قسمتها مبادلة لكأن كل واحد من 
الشريكين اشترى نصيب صاحبه ٠‏ 

الرابع : الصلح عن مال على شىء معين كبيت فالمصالح له خيار الرؤية لأنه مشتر للعين بما في 
ذمة المدين من المال , الطبعة الأولى 1504 , ج ١‏ .ص 5١9‏ وانظر منير القاضي ٠‏ ج ١‏ الطبعة 
الأولى سنة ١949‏ .ص "." . 

فقد جاء في بدائع الصنائع " وما لا يتعين بالتعيين لايملك بالعقد وإنما يملك بالقبض فلا يرد 
عليه الفسم وبهذا يثبت خيار الرؤية في الإجارة رالصلح عن دعوى المال والقسمة ونحو ذلك لأن هذه 
العقرد تنفسمّ برد هذه الأشياء فيثبت فيها خيار الرؤية ولايثبت في المهر وبدل الخلع والصلح عن دم 
العمد ونحو ذلك لأن هذه العقود لاتحتمل الإنفساخ برد هذه الأموال فصار الأصل أن كل ماينفسخ 
العقد فيه برده يشبت فيه خيار الرؤية . ومالا , فلا . والفقه على ماذكرناه " بدائع الصنائع للكاساني؛ 
جه .ص ؟5537؛ والفتاوى الهندية , ج! . ص 08 ٠‏ 

وجاء في فتح القدير * واعلم أن خيار الرؤية يئبت في أربعة مواضع ليس غير شراء الأعيان 
والإجارة والصلح عن دعوى مال على عين والقسمة . وعرف من هذا أنه لايكون في الديون فلايكون 
في المسلم فيه ولافي الأثمان الخالصة ؛ بخلاف مالو كان البيع إناء من أحد النقدين فإن فيه الخيار ٠‏ 
ولو تبايعا مقايضة ثبت الخيار لكل منها . ومحله كل ماكان في عقد ينفسخ بالفسخ لامالا ينفسح 
كا مهر وبدل الصلح عن القصاص وبدل الخلع وإن كانت أعيانا لأنه لايفيد فيها ٠‏ لأن الرد لما لم يوجب 
الإنفساخ بقى العقد قائما . وقيامه يوجب المطالبة بالعين لا بما يقابلها من القيمة ٠‏ فلو كان له أن يرده 
كان له أن يرده أبدا . وليس للبائع أن يطالب المشتري بالشمن مالم يسقط خيار الرؤية " فتح القدير 
لابن الهمام .ج" .ص 88" . 
)١(‏ المذكرة الايضاحية , المرجع السابق » ص ٠ ٠١4‏ 


ل 


تكون قابلة لحكمه 

ونعرض للأمثلة الواضحة لهذا الخيار في البعض من العقرد 
عفد البيع : 

والمقصود هنا هو الشراء باعتبار أن الحق في الخيار يثبت للمشتري دون البائع 
كنا شري" م.ويراة نه الشتراء الضسبح:باعكبار أن خيان الزقرة لابقيت فى البيع 
القانين 57 وكيا تت لا ايسان "ال كمون عب السكار ابرهك شر ستعسوضن شرا 
الأعيان التي تتعين بالتعيين (أي مشخصا ) لا الديون التي تثبت في الذمة وهي 


لعينة بالوصف "7" . 


ررك القبار ات النمة بكترا الفجردة م المع والذا تموبالقمر ودرديم الخريرة 
خيار الرؤية 0 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي , ج4 ؛ ص 7١‏ وبدائع الصنائع . ج0 ٠»‏ المرجع 
السابق2 ص 14137" ٠.‏ الدر الختار اج ٠‏ المرجع السابق . ص ؟ وه ٠‏ 3. حسن الذئون ؛ النظرية 
العامة للفسخ , المرجع السابق . ص ؟6١‏ و ١01‏ . د. عبدالرزاق السنهوري مصادر الحق في الفقه 
الإسلامي . ج4 . ص 58؟ . د. عبدالستار أبوغدة رسالته الخيار وأثره في العقود , ج؟ ١‏ المرجع 
السابق . ص ٠ 064١‏ د. عبدالله العلفي رسالته في أحكام الخيارات سنة 15448 . ص 86١‏ 
جامعة عين شمس ٠‏ 

(؟) الدر المختار , المرجع السابق .ج؟ .ص 057 . 

(1) د. عبدالستار أبوغدة - المرجع السابق . ص 04١‏ . 


(4) 5+ عبدالله القلفي + المرجع السابق «اضن 16 


ل 


أما البيع بالمخارجة ( بيع التركة ) فلا يثبت فيه خيار الرؤية , حيث أن البائع 
لايضمن المبيع وإنما مايضمنه هو وجود التركة وإثبات وراثته . ومقدار حصته ( المواد 
9 . 045 معاملات مدنية ) ٠‏ وكذلك الأمر في بيع السلم الذي هو بيع مال 
مؤجل التسليم بثمن معجل .٠‏ فالمبيع هنا يكون ديناً في الذمة ''' ٠‏ وخيار الرؤية 
لايشبت إذا كان محل العقد ديناً في ذمة المدين فالعلم بالمسلم فيه وتعيينه يتحقق 


بالوصف لا بالرؤية ''' . 


وإذا كان خيار الرؤية لايشبت في عقد السلم من ناحية المسلم منه باعتبار 
ثبوته بالوصف ٠‏ إلا أن من الجائز ثبوت الخيار في السلم إذا كان رأس المال الذي 
يقدمه المشتري للبائع عيناً فيثبت خيار الرؤية منها ٠وفي‏ ذلك يقول الزيلعي : ".. 
وكذا لايثبت في المسلم فيه خيار الرؤية لأنه غير مفيد ولأنه دين في الذمة فكلما 
رده عليه بخيار الرؤية أعطاه غيره لكونه لا يتعين فلا يفيد ٠‏ بخلاف خيار العيب 
في رأس المال وخيار الرؤية فيه حيث يثبتان فيه إذا كان مما يتعين بالتعيين لأنهما 


يفيدان الفسخ بالرد .. " '" . 


أما الصرف فهو في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض 


وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة واحد الجنسيز لكر 0 


. ١4و‎ ١45 الأستاذ أحمد ابراهيم , المعاملات الشرعية . ص‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع , جه . ص 5١١‏ و المغني لابن قدامة ٠‏ ج4 ,٠ص‏ 475 . د.عبالستار أبوغدة , 
الخيارات المرجع السابق ‏ ج"؟ .ص ٠. 06١‏ 

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدتائق لعثمان بن علي الزيلعي . ج؛ . ص ١١1/١‏ . 

(4) د. محمد زكي عبدالبر , أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي - العقود الناقلة للملكية 
كلمذا 2 ص 2.2 . 


والذي يستفاد من هذا التعريف أن عقد الصرف إذا كان أوراق نقدية فلا 
يدخله خيار الرؤية إذ العقد لاينفسخ هنابالرد فالعلم يتتحقق بتحديد مقداره 
لابرؤيعه: أما إذا كان محل العقد الذهب أو الفضة فإن خيار الرؤية يقبت فيه 


وينفسح العقد بالره ''' ٠‏ ويقول في ذلك الكاساني " وأما خيار العيب وخيار 
الرؤية فيشبتان في هذا العقد لأنهما لايمنعان حكم العقد فلا يمنعان صحة القبض لأن 
خيار الرؤية يثشبت في العين وهو التبر والنقرة والمصوئ ولايثشبت في الدين وهو 
الدراهم والدنانير المضروبة لأنه لافائدة في الرد إذ العقد لاينفسخ بالرد لأنه ماورد 
على عين المردود وقيام العقد يقتضي ولاية المطالبة بمثله فإذا قبض برده فيطالبه 
بآخر هكذا إلى مالا يتناهى وكذا خيار الرؤية لأنه لايثبت في سائر الديون في في 
سائر العقود لما قلنا بخلاف ماإذا كان ثمن الصرف عينا لأن هناك ينفسخ العقد بالرد 
فلا يملك المطالبة بعين أخرى فكان الرد مفيدا " '''. 


عقدالمقايضة : 

؟/ا -أما المقايضة فهي كما يعرفها قانون المعاملات المدنية الإماراتي في 
المادة /601 " مبادلة مال أو حق مالي بعرض غير النقود " أي أنها مبادلة عينية 
بين مالين أو بين مال وحق مالى بعوض غير نقدي لنقل ملكية ماليس من 


ا 5 1 0 2 : 
النقود” 2 ٠‏ ومن ثم يثبت منها لطرفي العقد خيار الرؤية متى توافرت شروطه ٠‏ 


)١(‏ انظر خلاف ذلك د. عبدالله العلفي رسالته ني أحكام الخيارات في الشريعة الاسلامية والقانون 
المدني اليمني . ص ٠ "6١‏ ود ١‏ عبدالستار أبوغدة رسالته , المرجع السابق .ص 06١‏ . 

(1) بدائع الصنائع للكاساني .جة .ص 3١9‏ . 

فر د. وهبة الزحيلي؛ العقود المسماة في قانون المعاملات المانية الاماراتي والقانون الماني 
الأردنيء ص ١.‏ . 
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عفدا ةيجار: 


"7 - لما كانت الاجارة من قبيل شراء المنافع فالحديث الشريف ( من اشترى 
شيئاً ولم يره فهو بالخيار إذا رآه ) يتناولها في ظاهره '''. فضلاً عن ذلك فكما أن 
رضاء المشتري لابتم قبل رؤية المبيع ؛ فكذلك رضاء المستأجر لايتم قبل رؤية 
المأجور ''' ٠‏ ويقول صاحب المبسوط في ذلك " وإذا تكارى دارأ لم يرها فله الخيار 
إذا رآها ؛ لأن الإجارة كالبيع تعتمد على تام الرضا , فكما لايتم الرضا في البيع 


(3 


قبل الرؤية , فكذلك في الإجارة "''' . ولقد نصت المادة ا.0 من مجلة 
الأحكام العدلية " على أن للمستأجر خيار الرؤية " ويعني ذلك أن الخيار كما هو في 
عقد البيع لمن صدر له التتصرف وهو المستأجر . فأما المؤجر فليس له خيار 


وباعتبار أن المعقود عليه المنافع وهي معدومة عند العقد إذ هي تحدث شيئاً 
فشيئاً فليس من الممكن تعلق الرؤية بها ولذا أقيمت رؤية المأجور مقامها لأنه محل 
المنفعة وبرؤيته تعلم هذه المنفعة ''' ٠‏ يقول السرخسي في ذلك " ورؤية المعقود عليه 
وهو المنفعة لاتتأتى ؛ ولكن يصير ذلك معلوماً برؤية الدار فإن منفعة السكنى 


)١(‏ على حيدر ؛ شرح المجلة , المرجع السابق . ص 41 د. محمود جمال الدين زكي . عقد 
الايجار سنة ١/ا9١ ‏ ص ٠.0‏ . 


(؟) المبسوط للسرخسي , ج6١1 ٠ ١6١٠8‏ 

() وانظر د ١‏ عبدالناصر توفيق العطار , شرح أحكام الايجار . سنة ١941‏ ص 758 . 

(4) على حيدر , المرجع السابق » ص !29 ٠‏ 

(ة) علي حيدر ؛ المرجع السابق . ص 447, د .جمال الدين زكي والقانون الماني الكويتي. ص. 0 


الموسوعة الفقهية لدولة الكويت إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . ج١‏ . ص 0١6؟.‏ 


"١١ 


تختلف باختلاف الدار في الضيق والسعة * ''. 


وقد نص في المادة 0.8 من المجلة على أن " رؤية المأجور كرئية المنافع " و 
ذلك نفت الماذة 6+4 متها هلى أنه" لو'استعاجر احدعفارا من ذو أنايراه 
يكون كديرا عند رؤيته ومعنى ذلك أنه لو اسيقاحر فقارا اوامالة اخ م دون أن 
تراة يكون شير عند روعد نان شاء اسان الأنكفنا رز كول وبعلد وان شاء فسخ وإن 


5 . ل 3 5 : عا بو (1) 


أ مامد انعا جد تدارا كان تدر اه "قبل سهان كلدين لديحيا نز الردنة بشريل 
أن يكون عالماً حين الاستئجار بأن الدار المأجورة هي نفس الدار التي كان قد رآها 
قبلاً بقصد الاستئجار مالم يكن بعد أن رآها قد تغيرت هيئتها الأولى بانهدام محل 


كر بطو تنكو سوط كر عسوي الف ال 1ن 


وتنص المادة 0١١‏ من المجلة على أن " كل عمل يختلف ذاتاأ باختلان المحل 
فللأجير فيه خيار الرؤية مثلا لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط 


بالخيار عند رؤية الجوخ أو الشال الذي سيخيطه " '' . 


4 - وقد رأينا قانون المعاملات المدنية - وخير فعل - قد جعل قواعد خيار 
(1) المبسوط , ج6١‏ , ص ١0١١‏ ء وقد جاء في الفتاوي الهندية " وخيار الرؤية ثابت للمستأجر 
ورؤية الدار كرؤية المنافع كذا في الوجيز للكردري " اج .ص 6ماءع ٠‏ 


. 216 


(5) الفتاوى الهندية . ج4 . ص ٠ 2١9‏ وعلي حيدر , شرح المجلة , المرجع السابق . ص 498 . 
(1) انظر الفتاوى الهندية في هذا المعنى » ج؟ . ص 17١‏ . 


نض 


الرؤية ضمن القواعد العامة لنظرية الإلتزامات والعقود ومن ثم فمتى توافرت 
كوك غياو الرقية تق الح لاحن + :وهذا :هن الشأن فى المبتعاحر + 


إلا أن المشرع في دولة الإمارات عاد وعرض في قانون المعاملات في عقد 
الايجار - كما هو الأمر في عقد البيع - لقراعد العلم الكافي بالمنفعة (م1245/؟) 
ونص بالمادة /41/ على أنه " يجب أن يكون ماتعوفى منه المنفعة معلوماً إما 
بعاينته أو بذكر محله المعين له أو بوصفه وصفا بيناً وإلا بطل العقد" ٠‏ وقد سبق 
لنا أن رأينا حقيقة المقصود بهذه النصوص في الفصل الأول ٠‏ وأنها تتعلق بأمر آخر 
غير خيار الرؤية هو تعيين المعقودعليه ٠‏ 


وهذا هو الشأن أيضاً في القانون المدني الأردني المادة (551) ٠‏ و بخلاف 
ذلك القانون المدني العراقي الذي نص صراحة في عقد الإيجار على خيار الرؤية فقد 
نصت المادة ا على أنه " من استأجر شيئاً لم يره كان له الخيار حين يراه ٠‏ إن 
شاء قبله وإن شاء فسخ الايجار ٠‏ ولاخيار للمؤجر فيما أجره ولم يره " 


وقد سارت المحكمة الاتحادية العليا وقبل صدور قائون المعاملات الاتحادي , 
على تطبيق أحكام خيار الرؤية في عقود الايجار . فقضت في حكم لها بأن رؤية 
المستأجر للمأجور رؤية نافية للجهالة يمنع عليه استعمال حقه في خيار الرؤية مالم 
يكن المأجور قد لحقه عيب بعد الرؤية يفوت عليه المنافع ٠‏ وقد قالت في هذا الحكم 
"وحيث أن مانعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه جميعه مردود ذلك أنه يبين من 
مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد صحيحاً الأساس القانوني الذي أقام عليه 
قضاءه بقوله " أن الاجارة هي بيع المنفعة المعلومة بعرض معلوم ؛ أى أن المعقود عليه 
نيها هي المنفعة التي يشترط فِيها أن تكون معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة ؛ 
وهي تكون كذلك في المباني ببيان مدة الاجارة ٠‏ ومن المقرر شرعاً أن من استأجر - 


ارك 


ذارا كان قذ.راها.رؤية كافنية من قبل لسن له خيان الرؤية إلا إذا تبرت هباتف 
الأولى بانهدام محل يكون مضرا بالسكن . وإن العيب الموجب لهذا الخيار هو 
مايكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية أو خلافها " ٠‏ ثم استخلص استخلاصا 
سائغاً من واقع الدعوى ومستنداتها وقول الشاهد فيها أن العين المؤجرة كانت على 
حالتها وقت انعقاد العقد؛ وإن الطاعن شغلها فعلاً وتمكن من الإنتفاع بها بأن أقام 
فيها مصنعأ للألنيوم ركب فيه مولدا للتيار الكهربائي وجلب له الماء فليس له 
التذرع بعد هذا يعد إمكانه ترصيل الكهرباء التي لم تصل إلى المنطقة بعد, 
وكذلك الماء والتليفون ؛ واستحالة الحصول على شهادة تام المباني كأسباب لفسخ 
العقد ؛ وانتهى الحكم تأسيساً على ذلك إلى الزام الطاعن بالأجرة المستحقة وكما 
كان البين من ذلك الذي قرره الحكم أنه أقام قضاءه على سند قانوني سليم بأسباب 
سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وفي حدود سلطة المحكمة الموضوعية . وكانت 
هذه الأسباب السائغة تكفي لحمل قضائه - لما كان ذلك فإن منازعه الطاعن في 
ذلك بأسباب طعنه لاتعدو أن تكو ن جدلاً موضوعاً في تقدير المحكمة للأدلة بتصل 


بصميم واقع الدعوى مما لايقبل التحدي به أمام محكمة النقض""'' . 


عقد المقاولة ( عقد الإستصناع : 

6 - عقد الاستصناع كما عرفه قانون المعاملات المدنية " المقاولة عقد يتعهد 
أحد طرفيه بمقعضاه بأن يصنع شيئاً ويؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر " 
(المادة ؟لام) . 


مسألة ثبوت خيار الرؤية من عدمه يفرق فيه بين قبل رؤية محل العقد 


ٌ ١981/١7/11" نقض مدني بتاريخ‎ ٠" المحكمةالاتحادية العليا في الطعن رقم " لسئة‎ )١( 
. ١941١ مجلة العدالة , العدد الواحد والثلاثون , السنة التاسعة , ابريل‎ 


ا 


( المستصنع ) وبعد العقد والفراق من العمل ٠‏ 


ويرى الفقه الحنفي أن العقد غير لازم في حق كل من الصنائع والمستصنع حتي 
كان للصانع أن يمتنع من الصنع وأن يبيع المصنوع قبل أن براه المستصئع وللمستصنع 
أن يرجع أيضاً لأن القياس يقتضي أن لايجوز أصلا إلا أن جوازه ثبت استحساناً 
بخلاف القياس لحاجة الناس , وحاجتهم قبل الصنع أو بعده قبل رؤية اللممستصنع 
والرضنا به اشرب إلى المبوان دوق اللزية تسق اللزوع تيل :ذلك على اصل 
الفياس اك 

إذا أتى الصانع باللمستصنع على الصفة المشروطة يظل غير لازم في حق 
التخصم وتشبت له خيار الرؤية إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه ٠‏ وفي حق 
الصانع ثبوت ملك لازم إذا رآه المستصنع ورضي به وهذا ظاهر الرواية عند الأحناف 
وروى عن أبي حنيفة أنه غير لازم في حقّ كل منهما وكلاهما له الخيار ٠وروى‏ عن 
أبي يوسف أنه لازم بالنسبة للصانع والمستصنع وليس لهما الخيار ٠‏ 


وكهرونا بة ادع نوست ان ف إثبات الخيار للمستصنع إضرار بالصانع لأنه قد 
أفسد متاعه وفرى جلده وأتى بالمستصنع على الصفة المشروطة فلو ثبت له الخيار . 
لتضرر به الصانع فيلزم دفعاً للضرر عنه ٠‏ 


ووجه رواية أبي حنيفة لشبوت الخيار لهما : أن في اللزوم إضرار بهما جميعاً ٠‏ 
أما أضرار الصائع فكما قال أبويوسف . وأما ضرر المستصنع فلأن الصانع متى لم 


)١(‏ بدائع الصنائع ج00 ٠‏ المرجع السابق .ص 505 - ٠ "٠‏ الفتاوى الهندية . ج"! ٠‏ المرجع 
السابق . ص ٠ 7١8‏ تبيين الحقائق . شرح كنز الدقائق »المجلد الرابع , المرجع السابق . ص 
... صديق الضرير ؛ رسالة الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي . ص 208 ٠‏ 


ا 


يصنعه واتفق له مشتر ببيعه فلا تندفع حاجة المستصنع فيتضرر به فوجب أن يثشبت 
الخيار لها دفعاً للضرر عنهما ٠‏ 


ووجه ظاهر الرواية , وهو إثبات الخيار للمستصنع لا للصانع أن الممستصنع 
مشتر شيئآ لم يراه لأن المعقود عليه وهو المستصنع وإن كان معدوماً حيقة لكنه جعل 
موجوداً شرعاً حتى جاز ولايرضى به فلو لزمه وهو العقد استحساناً ومن اشترى شيئاً 
لم يره فهو بالخيار إذا رآه والصانع بائع شيئا لم يره فلا خيار له ولأن إلزام حكم 
العقد في جانب المستصنع إضرار لأن من الجائز أن لايلائمه المصنوع ولايرضى به فلو 
لزمه وهو مطالب بثمنه فيحتاج إلى بيعه من غيره بمثل قيمته وذلك ميسر عليه 
لكثرة ممارسته هذا إذا استصنع شيئاً ولم يضرب له أجلاً فأما إذا ضرب له أجلا 
فإنه ينقلب سلما عند أبي حنيفة ٠‏ فلايجوز إلا بشرائط السلم ولاخيار لواحد منهما 
كما في السلم وعندأبي يوسف ومحمد الشيباني هو على حاله وذكره الأجل 


للتعجيل ولوضرب الأجل فيما لايعامل فيه ينقلب سلما بالإجماع ''' . 


والرأي: . عقدي ترجيخ ماذهب اليه ابريوسك لأنه الاسترر فيد علن امسا قدين 
ولأنه في حالة ثبوت الخيار يصبح العقد غلقاً بحيث لايعلم أي من العاقدين هل يتم 
العقد أم لا وهكذا كما يقول الأستاذ صديق الضرير " غرر يمكن تجنبه بجعل العقد 
لازما إلا إذا قدم الصانع شيئاً مخالفاً للرصف فيثبت للمشتري الخيار لفوات 
الوصف"''' ٠‏ وقانون المعاملات المدنية لايخرج في نظرنا عن ماقلنا أخيراً فقد نصت 
)مام لبقام للكاساى.. ارج لساري وض 181١‏ - النعارى اللإقاية الج فياك ار 
64 . كنز الدقائق ,المرجع السابق . ص ١١4‏ . علي حيدر . شرح المجلة . ج١‏ .ص وهلا 
و604١‏ ولقد ذهب المالكية إلى اعتبار الإستصناع من قبيل السلم والسلم لاخيار فيه ٠‏ أنظر الشرح 


الصغير على أقرب المسالك اج " .ص 188 . أحمد ابراهيم , المعاملات الشرعية المالية . ج" , 
ص ١48‏ . 


؟) انظر د ٠.‏ صديق الضرير ؛ رسالته ؛ المرجع السابق . ص 409 ٠.‏ 


مض 


المادة 417/4 منه على أنه " يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره 
وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل " فإذا جاء محل عقد المقاولة 
بعد الفراغ منه على الوصف المشروط والأداء الموصوف يكون العقد لازم للجميع 
أما إذا اختل الوصف بأن تخلف وصف مرغوب به كان لرب العمل خيار فوات 
الوصك:.: 


القفسهة الاتفاقية : 


5 -القسمة كما عرفتهاالمادة ١١1١‏ من قانون المعاملات المدنية 
هي :"... إقرار وتعيين ال حصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي " ٠‏ 


1) 


وهي تعد عقدأ وقد ماثل المشرع في هذا الخصوص بينها وبين عقد البيع 


وقد أوضح المشرع في دولة الإمارات في نص المادة ١١1/١‏ من قانون 
المعاملات أنه " تسري أحكام خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في قسمة 
الأجناس المختلفة وفي القنيميات المتحذة الجنس أما فى قسمعة الثلينات فيسري 
بشأنها أحكام خيار العيب دون خياري الشرط والرؤية " ٠‏ وهذه المادة تقابل المادة 


)١(‏ انظر المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المانية لدولة الإمارات . ص 841 وكذلك في حاشية 
رد المحتار لابن عابدين فيما أورده " قوله والقسمة في الشرنيلاليه عن العيون ٠‏ خيار الشرط والعيب 
والرؤية 0 وقسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات يثبت فيها خيار العيب فقط 0 وقسمه غير 
المثليات كالثياب من نوع واحد , والبقر والغنم يثبت فيها خيار العيب » وكذا الشرط والرؤية على 
رواية أبي سليمان وهو الصحيح وعليه الفنتوى ٠‏ وعلى رواية أبي حفص لا ',الجزء الرابع . ص 
"اوه . وفتح القدينر للكمال ابن الهمام اج .ص ١8‏ . الفتاوى الهندية جك .ص 8ه ٠‏ ولقد 
أصبحت المواد ١١01"‏ و ١١64‏ و00١١‏ من المجلة ثبوت خيار الرؤية في القسمة التراضي بحسب 
التفصيل الذي أخذ به قانون المعاملات المدنية ينظر شرح المواد لعلي حيدر ‏ ج١!‏ . ص ٠ ١10‏ 


نض 


4 من القانون الماني الأردني وقد نصت المادة ٠٠١١‏ من مشروع قانون 
المعاملات المالية العربي الموحد على أنه " يجري في القسمة خيار الغبن وخيار 
الإستحقاق وخيار إجازة قسمة الفضول كما يجري في تقسيم الأجناس المختلفة أيضاً 
وفي القيميات المتحدة الجنس خيار الشرط ٠‏ وخيار الرؤية وخيار العيب أما المثليات 
فيجري فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط " ٠‏ 


ويقول الأستاذ علي الخفيف في ذلك " ولما في القسمة من معني المعاوضة في 
الأحوال التي بيناها يثبت فيها خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب ؛ وكذلك في 
قسمة القيمي من جنس واحد سواء أكانت بتجزئة آحاده أم بعدم تجزئعها على 


ماق لشينة المقلرن فين عن راح فلا يشبة قبها الأخياز الحييه وذلك 
لاشتراط السلامة والعدالة فيها وإنما تشبت الخيارات في القسمة بالتراضي لافي 
القسمة القضائية . وجاء في البدائع أن الرد بخيار الرؤية والشرط إنما يثبت عندما 
تكون القسمة بالتراضي أما إذا كانت بالقضاء فلا ٠‏ إذ لامحل لاشتراط الخيار في 
أمر يقضي به القاضي لا أن القضاء ملزم ٠‏ وكذلك لامحل لخيار الرؤية فيه لنفس 


السبب إذ أن لزوم القضاء ينفيه '"' ٠‏ 


لالا - يثبت خيار الرؤية كما يثبت خيار العيب والشرط للمصالح ( الأخذ بدل 
الصلح ) إذا كان المدعي به عيئاً معينة ( دارا أو أرما أو عرضاً ( وأقر المدعى 
)١(‏ فضيلة الأستاذ علي الخفيف الملكية في الشريعة الإسلامية , محاضرات ألقاها الأستاذ في 
معهد البحوث والدراسات العربية . طبعة ١99٠‏ .ص 564 . د. عبدالمجيد مطلوب المقال السابق, 
ص 291 ٠‏ الأستاذ محمد أبوزهرة , الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية .ص 498" . 
د.عبدالله العلفي رسالته السابقة الإشارة إليها . ص 61" . 


"18 


عليه بها للمدعي وصالحه عنها بنقود معلرمة أو بعقار معلوم وذلك لأن حكم الصلح 
هنا هو حكم عقد البيع ''' ٠‏ أما إذا كان الصلح عن دعرى قصاص في دم العمد 


فلا ل ال 


وقد جاء في الفتاوي الهندية " صالحه على شىء لم يره فله الخيار إذا رآه كذا 
في السراجية ٠‏ إذا ادعى رجل قبل رجل دعوى مصالحه الماعى عليه منها على 
عدل زطي مقبوض لم يره ثم أن المدعي صالح على هذا العدل رجلاً آخر ادعى 
قبله دعوى ٠‏ فقبضه الآخر ولم يره فللأخر أن يرده على الثاني ولم يكن للثاني أن 
برده على الأول سواء قبله ٠‏ الثاني بقضاء أو بغير قضاء ولوكان مكان خيار الرؤية 
خيار العيب ورد الآخر العدل على الثاني بالعيب بقضاء كان للثاني أن يرده على 


الأول كذا في الذخيرة "''. 


ا مطلب الثالت 
العاقد صاحب الخبار 


4 -لاخلاف في الفقه بين القائلين تورعمفة نيان الرقنة اتيت 
للمتصرف إليه ( المتملك ) وهو المشتري في عقد البيع أو المستأجر في عقد الإيجار 
على سبيل المثال ٠‏ لاتفاق ذلك مع أصل مشروعية خيار الرؤية الوارد في قوله عليه 


)١(‏ انظر الأستاذ أحمد ابراهيم المعاملات الشرعية المالية » ص 747 ٠‏ أنظر المذكرة الإيضاحية 
لقانون المعاملات المانية لدولة الإمارات . ص 7١4‏ وكذلك الدكتور وهبة الزحيلي , العقود المسماة 
في قانون المعاملات المدنية والقانون الأردني » ص ٠ 7٠١"‏ 

)(؟) الفتاوى الهندية ٠المرجع‏ السابق . ص ٠ 590١‏ 


9 الفتاوى المرجع السابق ص ١0؟‏ . 


مض 


الصلاة والسلام " من اشترى شيئاً ولم يره فهو بالخيار إذا رآه " فقوله من " اشترى " 
قاطعة في الدلالة على أن خيار الرؤية يغبت لمن اشترى لالمن باع 7 . 

لأ جهالة ترسف للموصوف دوم الشعري ,تزين قن الرشنا اتخرعب خل؟ 
فيه وإختلال الرضا في البيع يوجب الخيار ولأن من الجائز اعتراض الندم لما لايصلح 
له إذا رآه فيحتاج إلى التدارك فيثبت الخيار لأحكام التدارك عن الندم نظرا له!' . 

إلا أن الفقه اختلف في ثبوته للمالك الذي ملك غيره مالم يره , كالبائع إذا باع 
مالا من غير رؤيته ٠‏ ويتصور ذلك فيما إذا ورث شخصاً مالاً عن قريب له وقبل 
رؤيته لهذا المال باعه لغيره؛ فإنه يصدق عليه في هذه الحالة أنه باع مالم يره "" . 


إفرف 


٠‏ وأحمد والشافعي '' في رأي لهم . إلى ثبوت 
الخيار للبائع الذي لم يره المبيع ووجه هذا الرأي أن المقصود من ثبوت الخيار 
للمشتري الذي لم ير المبيع ثابت هنا بالنسبة للبائع الذي لم يره كذلك ''' ٠‏ وقيل 
١1)‏ بدائع الصنائع؛ المرجع السابق» ص ؟15- علي حيدرء شرح مجلة الأحكام, المرجع السابق, 
ص 11/7 د . حسن الذنون؛ الرسالة السابقة. ص ١١67‏ .عبدالله العلفي؛ الرسالة السابقة. ص" "م. 


فقد ذهب أبوحنيفة 


(١م)‏ عبارة بدائع الصنائع؛ المرجع السابق . ص 957؟. كذلك فتح القديرء المرجع السابق , 
ص ءة ما" . 

(؟) فتح القدير.ج" .ص 895" الأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي ؛ الماخل في التعريف 
بالفقه الاسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه . ص ١؟5‏ . 

2 بدائع الصنائع للكاساني ٠جة‏ ٠ص‏ 197 . وفتح القدير . ج” . ص ها" . 

() المغني» ج4؛: ص ١‏ ويقول في ذلك ابن قدامة " لأن البائع جاهل بصفة المعقود عليه فأشبه 
المشتري نأما الخبر فإنه قول جبير وطلحة وقد خالفهما ( عثمان ) أي لم يوجد إجماع وقول أحمد أولى 
لأن البيع يعتبر فيه الرضى منها فتعتبر الرؤية التي هي مظنة الرضى منها * ٠‏ المهذب للشيرازي , 
ج١‏ .ص ١"؟‏ . المجمرع شرح المهذب للنروي . ج5 . ص 75١‏ . 

(0) بدائع الصنائع , جه . ص 557 . 


رض 


أن أبا حنيفة جعل للبائع الخيار إعتباراً بخيار العيب بأنه يشبت للبائع حتى جاز أن 
يرد الثمن بالزيافة وهو ثابت بناء على احتباس ماهو بعض المبيع عند البائع فكان 
بسبيل من ترك حقه أو أحده يأخذ الثمن وردالمبيع . 
وفي عدم الرؤية لتحصيل شرط البيع وهو العلم التام بالمبيع ''' ٠‏ وكذلك الأمر في 
5 3 )1 
رواية عن احمد ٠‏ 
وذهب أبوحنيفة في قوله الآخر وجمهور الفقهاء إلى اقتصاره على المشتري دون 
البائع لما قد ذكرناه في الحديث السابق " من اشترى شيئأ لم يره " وكذلك للأثر 
الذي جاء فيه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضأ له من طلحة بن عبدالله 
رضي الله عنه ولم يكونا رأياها فقيل لعثمان غبنت فقال لي الخيار لأني بعته مالم 
أره وقيل لطلحة مثل ذلك فقال لي الخيار لأني اشتريت مالم أره فحكما في ذلك 


ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا منهم على ذلك '" ٠‏ 


وكذلك الأعقبان عانب الشكري ليش سديد :+ لأن متتعرى مال زر مشهر 
على أنه خير ما ظنه فيكون بمنزلة مشتري على أنه جيد فإذا هو ردىء فله الخيار 
ورائع تكتى .لم انه شتيخ خضل اد أدون مما ظنه فكان بمنزلة بائع شىء على أنه ردىء 
فإذا هو جيد ومن باع شيئاً على أنه ردىء فإذا هو جيد لاخيار للبائع ولهذا 


. "89 نتح القدير.ج”" .ص‎ )١( 

(؟) الكافي لابن قدامة المقدسي . ج؟ . ص ١"‏ ويقول " ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين 
جميعا لأن الرضا معتبر منهما فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعاً " . 

(1) بدائع الصنائع . جه . ص 557 , فتح القدير .ج" .ص 8ة"!! . 


عض 


افترقا لاك 


وبهذا أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة 15 حيث نصت على أنه 
" لاخيار للبائع ولوكان لم ير المبيع مثلاً لوباع رجل مالاً دخل في ملكه بالإرث وكان 
لم يره انعقد البيع بالخيار للبائع " ٠‏ 


وبذلك أخذ قانون المعاملات المانية الإماراتي في المادة 1؟؟ منه بنصه على 
أنه " يغبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف .. " 
وهو ذات منطوق نص المادة ١84‏ من القانون المدني الأردني ٠‏ وفي هذا السياق 
مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد حيث نصت المادة ١/7714‏ على أنه " 
بشبت خيار الرؤية في عقود المعاوضات المالية للمتملك ٠٠‏ ولولم يشترطه إذا لم ير 
المعقرد عليه المعين بالذات " 


رؤية الوكيل: 
ولا -الاخلاف ني الققه:علن اغجبار أن رؤية الركيل بالثتراء كرؤية المشعرى 
نفسه وهو الأصيل ٠‏ فاإذا وكله في شراء حصان فرأه الوكيل وأبرم العقد سقط 


الخيار برؤية الوكيل ٠‏ أما إذا اشتراه ولم يره كان له خيار الرؤية ''' ٠‏ وماذلك إلا 


)١(‏ بدائع الصنائع .جه .ص ؟9؟ . المبسرطءج"١‏ ص 7١‏ و١7‏ . فتحالقديرءج”" ص 
وفي هذا المعنى يقول الأستاذ الدكتور السنهوري أن خيار الرؤية لايثبت للبائع لأنه غلط غير 
مغتفر لأنه قدر أن المبيع أتل جودة من حقيقته , وهذا بخلان المشتري فغلطه يرجع إلى تقديره أن 
المبيع أكثر جودة من حقيقته. والغلط المقترن بتقصير ممن وقع فيه يكون غلطأ غير مغتفر ٠‏ والغلط 
غير المغتفر لايعتد به .٠‏ "مصادر الحق في الفقه الإسلامي؛ ج! سنة 15804, ص ١١0‏ " 

)1 المبسوط . ج؟١‏ . ص "7 , بدائع الصنائع للكاساني ؛ ج04 . ص 5590 ٠؛‏ تبيين الحقائق شرح 


فض 


تطبيقاً لقواعد النيابة بحلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في القداني ام 
ويقول الكاساني في البدائع " أما التوكيل في البيع والشراء فحقوقهما ترجع إلى 
الوكبل فيسلم المبيع ويقيظه ويخاضم فى العيب وقي الإشعترتات * 7 , 


ويقول الكمال بن الهمام "فأما الوكيل بالشراء فرؤيته تسقط الخيار بالإجماء"”" ٠.‏ 


- أما الرسول وهو من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط 
لاتسقط رؤيته خيار المشتري ( أنظر المادة 74" من المجلة ) وذلك باعتبار أن 


له 5 اك سل ءا » (4) 
تصرفه مادى محض وليس تصرفا قانونيأ 8 


ولقد جاء في المبسوط " وإذا اشترى شيئاً ثم أرسل رسولاً يقبضه فهو بالخيار 
إذا رآه ورؤية الرسول وقبضه لايلزمه المتاع لأن المقصود علم العاقد بأوصاف المعقرد 
عليه ليتم رضاه وذلك لايحصل برؤية الرسول فأكثر مافيه أن قبض رسوله كقبضة 
بنفسه ولوقبض بنفسه قبل الرؤية كان الخيار إذا رآه فكذلك إذا أرسل رسولاً فقبضه 


5 فد 
له : 


ويقول الكمال ابن الهمام " ولايكون نظر الرسول كنظر المرسل والرسول هو من 
)١(‏ د. عبدالمنعم فرج الصدة , نظرية العقد في الشريعة الإسلامية والقانون الرضعي ٠‏ ج١‏ 
99 ص 6.0" . 
(1) بدائع الصنائع . ج"” . ص ”7 . 
(1) فتح القدير ج” .ص 8656" . 
(4) وإن قال على حيدر صاحب شرح مجلة الأحكام أن الرسول الذي لايكون رؤيته للمبيع كرؤية 


الأصيل ضريان الأول الرسول بالقبض والثاني الرسول بالشراء لرؤية هذين الضربين للمبيع لاتسقط 
خيار رؤية المشتري ؛ الكتاب الأول . ص 9/!؟ . 


(1) المبسوط , ج١1‏ ؛ المرجع السابق . ص "الا . 


ايض 


يقول له المشتري قل لفلان يدفع إليك المبيع أو أنت رسولي إليه في قبضه أو 
أرملكك لقسطيهة ا وأمرتك بقنيخية + :وغلى :هذا اذا قال اذهت اكه يكون بر 


ركاذ نختلة اند سن .مامد فاق ب 330 


١‏ - أما رؤية الوكيل بالقبض فقد كانت محل اختلاف في الفقه الحنفي حيث 
ذهب أبوحنيفة إلى القول بأنه إذا وكل وكيلاً يقبض المبيع فرآه الوكيل وقبضه لم 
يكن للموكل منه خيار بعد ذلك 0 

ويدلل أبوحنيفة لما يذهب إليه بقوله التوكيل بمطلق القبض يثبت للوكيل دلالة 
إقام القبض كالتوكيل بمطلق العقد يثبت للوكيل ولأن إتمامه و تام القبض لايكون إلا 
بعد تمام الصفقة والصفقة لاتعم مع بقاء خيار الرؤية فيضمن التوكيل بالقبض بأنه 


الوكيل مناب نفسه في الرؤية المسقطة لخياره '' . 


ويحتج الصاحبان بأن القبض فعل ( أي تصرف مادي ) والرسول والوكيل فيه 
سواء فيرد الموكل الذي له الخيار ماقبضه وكيله كما يرد ماقيضه رسوله والوكيل 
بالقبض قبل الوكالة بالقبض دون إسقاط الخيار فلا يملك مالم يتوكل به وإذا لم تملكه 
لايثبت عن فعله وصار كخيار العيب والشرط بأن اشترى معيبا لم ير عيبه ثم وكل 
بقبضه فقبضه الوكيل لايسقط خيار الشرط وصار أيضاً كالإسقاط قصدأً بأن قبضه 
الوكيل بالقبض مستوراً ثم رآه مايسقط الخيار قصد ألا يسقط ''' . 
(؟) المبسرط , المرجع السابق . ص 7 . 


(9) المبسوط .ج١١‏ .ص ”ل . 


(4) فتح القدير .ج" ‏ ص65" . 


يي 


ويذهب أبوحنيفة إلى أن قبض " الوكيل بالقبض " على نوعين : 
الأول : قبض تام وهو قبض الوكيل للمبيع وهو يراه وهذا القبض يسقط خيار 
الموكل . 


الثاني : القبض الناقص ؛ وهو قبض الوكيل مايقتضي للمبيع من غير أن يراه , 
فلو قبض الوكيل بالقبض المبيع وهو مستور بشىء فلا يسقط خياره كما أنه لورآه . 
بعد القبض ورضي به وأسقط خياره فلا يسقط خيار الموكل ا 


ويقول على حيدر في ذلك " لأن قبض الوكيل بالقبض للمبيع على هذا الوجه 
وهو مستور يجعل وكالة الوكيل منتهية بذلك القبض الناقص ويكون منعزلا وبما أنه 


أخيى تلبس هتعاط عبار روي الا 1 


وقد أورد ابن الهمام ردأ على ما ورد عن أبي حنيفة ٠.‏ بقوله " ونقضي 
مسألتين لم يقم الوكيل مقام الموكل فيهما ٠‏ 

إحداهما أن الوكيل لورأى قبل القبض لم يسقط برؤيته الخيار والموكل لو رأى 
ولم يقبض يسقط خياره ٠‏ 

والشانية لوقبضهالموكل مستورأ ثم رآه بعد القبض فأبطل الخيار بطل , 
والوكيل لو فعل ذلك لم يبطل ٠‏ وأجيب بأن سقوط الخيار بقبض الوكيل إنما يثبت 
ضمنأ لتمام قبضه بسبب ولايته بالوكالة » وليس هذا ثابتاً في مجرد رؤيته قبل 


)١(‏ فتح القدير . ج5 ص 27" . المبسوط . ج١١‏ .ص 76 . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
للزيلعي » ج4 ص ١8‏ . 
(؟) شرح مجلة الأحكام المرجع السابق . ج١‏ .ص 8/!؟ ٠‏ 


مض 


القبض ٠‏ ونقول : بل الحكم المذكور للموكل وهو سقوط خياره إذا رآه نما يتأتى على 
القول بأن مجرد مضي مايتمكن به من الفسخ بعد الرؤية يسقط الخيار وليس هو 
بالصحيح ٠‏ ويعين الجواب الأول يقع الفرق في المسألة الثانية لأنه لم يشبت ضمناً 


للقبض الصحيح يل اتيك يعن انعها» الوكالة بالقيضن النافق 37 


ولقد انتتصرت مجلة الأحكام العدلية لرأي أبي حنيفة حيث نصت المادة "ا”ام 
على أنه " الوكيل بشراء شىء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك الشىء كرؤية 
الأصيل " ٠‏ وذات النص أورده المشرع العراقي في المادة 07١‏ من القانون المدني ٠‏ 
وكذلك القائون المدني اليمني في المادة ١/اك‏ . حيث نصت علي أن " رؤية الوكيل 
المفوض في الشراء وقبضه المبيع ورضاه به كرؤية الأصيل وقبضه ورضاه " ٠‏ 


ولم يورد قانون المعاملات المدنية الإماراتي نصاً يبين حكم الوكيل بالقبض - 
إلا أننا نذهب مع أبي يوسف ومحمد والكمام ابن الهمام بأنه لاتكون رؤيته للمبيع 
مسقطة لخيار الرؤية لذات الأسباب التي أوردناها عنهم سابقاً إذ أن الوكيل بالقبض 
يشابه في تصرفه الرسول حيث أن فعله في أصله وحقيقته مادي ولم يوكل بالشىء 
من ذلك اذ نفترض أنه رآه هل له أن يمتنع عن قبضه ؟ ليس له ذلك إذ هو مأمور 
بفعل محدد وهو قبض المبيع ٠‏ وإذا قبضه فكيف تكون رؤيته مسقطة للخيار إذ 
إرادته منصرفة لفعل مادي وهو القبض ٠‏ 


. فتح القدير اج ص لاغ"‎ )١( 


حرض 


المطلب الرابع 
وقت بدن الخيار 


عند الكلام عن نطاق المدة في خيار الرؤية . لابد من التعرض لمسألة كيفية 
احتساب بداية هذه الماة وانتهائها . فعندما حدد الفقه العقود التي ينشأ فيها حق 
خيار الرؤية اشترط لقيام هذا الحق عدم الرؤية قبل العقد أو عنده إذ بالرؤية يصبح 
هذا الحق عضواً نشطأ بعد أن كان خاملاً بحيث يعطي صاحبه الحق في تحديد مصير 
العقد . 


بداية الخيار : 


- ولقد حدد الفقه بداية مدة الخيار وفقاً لحديث رسول الله صلى عليه 
وسلم بقوله " من اشترى مالم يره فهو بالخيار إذا رآه " فأحكام الحديث قد قيدت 
قيام الحق في الرضى أو الفسخ بالرؤية ٠‏ ومن ثم فإجازة العقد قبلها لايؤخذ 
مركأ قانونيا للبائع في مواجهة المشتري ٠‏ بإعتبار أن الخيار يثبت عند رؤية المعقود 
عليه وفقا للنص التشريعي وهو الحديث . و في ذلك السرخسي يقول " أن في 
الرضا قبل الرؤية هنا إبطال حكم ثبت بالنص وهو الخيار للمشتري عند رؤية المعقود 
عليه لأنه يراه بعد ذلك ولاخيار له وليس له في الفس إبطال حكم ثابت بالنص لأنه 
يوجد رؤية المعقود عليه خالياً عن الخيار وقد أثبت الشرع الخيار عند رؤية المعقود 
عليه بخلاف الفسخ قبل الرؤية لأن بالفسخ خرج من أن يكون معقود عليه فلا يوجد 
بعد ذلك رؤية المعقود عليه خالياً عن الخيار ثم يشترط لإسقاط الخيار هنا الرؤية 


التي توجب إعلام ماهو المقصود "''' . 


. 7١ المبسوط .ج١1 .ص‎ )١( 


فض 


كذلك قال الكاسائي " وأما بيان وقت ثبوت الخيار. فوقت ثبوت الخيار هو 
وقت الرؤية لاقبلها حتى لو أجاز قبل الرؤية ورضي به صريحا فإن قال أجزت أو 
رضيت أو مايجري هذا المجرى ثم رآه له أن يرده لما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه أثبت الخيار للمشتري بعد الرؤية فلو ثبت له خيار الإجازة قبل الرؤية وأجاز 
لم يشبت له الخيار بعد الرؤية وهذا خلاف النص لأن المعقود عليه قبل الرؤية مجهول 
ا ا 


8 - وبالرجوع الى “تضروض: :قاترة المعاملات الماتية لذولة الإغارات ترق أن 
نض المادة 45 يقول " يعبت خبار الرؤية ٠:‏ إذا لم ير المغقود عليه ٠+‏ * وفي 
المادة 1؟؟ نص على أنه " يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه 
أو يوجد مايسقطه ". 


والناظر في هذه النصوص يرى أن عبارة النص فيها لايفيد أن حق خيار الرؤية 
ينشأ بعد الرؤية أو عندها ٠‏ إنما استعمال هذا الحق ينشأ بمجرد إبرام العقد والرضا 
به ؛ وذلك ماتفيده عبارة " يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية " إلا أننا نرى أن 
ضنياغة النض غير ميليمة .على اعبار أن'قاترن المعافلات المئية قن أخذ هذا 
النص من القانون المدني الأردني الذي بدوره اشتقه من الفقه الحنفي ٠‏ والفقه الحنفي 
جميعه متفق على أنه يثشبت خيار الرؤية وقت الرؤية لا قبلها كما أوردناه سالفا 


.وكذلك باعتبار أن النصوص تفسر بعضها بعضاً عند حالة الإبهام ٠‏ فإن نص المادة 


)١(‏ بدائع الصنائع . ج6 .ص 556 , كذلك فتح القدير للكمال بن الهمام .ج5" .ص "ا 
والاختيار لتعليل المختار ٠‏ عبدالله بن محمود الموصلي . ج! . ص 18 ؛ وكذلك من الكتب الحديثة 
د. عبدالستار أبوغدة ؛ الرسالة السابقة . ص 00 و دء عبدالله العلفي الرسالة السابقة . ص 64" 
وكذلك الشيخ على الخفيف ٠‏ المرجع السابق . ص 560 ٠‏ وكذلك الدكتور عبدالمجيد مطلوب , 
المقالة السابقة . ص 9غ . 


لض 


64 من قانون المعاملات المانية قد أوضح ذلك بنصه على أنه " ؟ - ويسقط 
برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة ٠٠‏ " وعلى ذلك فإن قبول المعقود عليه 
قبل الرؤية لايسقط هذا الخيار . وهذا ما أكده نص الفقرة الأولى من ذات المادة 
بقوله * -١‏ لايسقط خيار الرئية بالإسقاط " ٠‏ ولذلك نرجح أن قائون المعاملات 
المانية يتفق مع المذهب الحنفي في هذا الأمر وإن جاءت صياغته في هذه المسألة 
غير سليمة ٠‏ وقد يكون مرجع ذلك اشتقاق النص من ال مجلة التي وقعت في 
الإبهام ذاته حيث نصت في المادة "٠‏ على أنه " من اشترى شيئاً ولم يره كان له 
الخيار حتي يراه فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار 
الرؤية " ٠‏ وفي شرح هذا النص يقول الأستاذ علي حيدر الآتي " وتقول الكتب 
الفقهية ( مخير عند الرؤية ) وبين ذلك وقول المجلة ( حتى يراه ) فرق فإن تعبير 
المجلة يفيد ثبوت خيار الرؤية قبل الرؤية وتعبير الفقهاء يفيد ثبوته وقت الرؤية 
والحقيقة أن خيار الرؤية لا يغبت قبل الرؤية بل وقعها وإن كان للمشتري أن يفسخ 
البيع قبل الرؤية إلا أن هذا الحق لابسبب خيار الرؤية لأنه إنما نشأ من كون العقد 
المذكور غير لازم ومن حق أحد الطرفين الذي لابعد العقد لازما بالنظر إليه أن يفسخ 
هذا العقد فلو قالت المجلة( هو مخير عند الرؤية ) لكان أوفى بالمقصود وأدفع 
للوهم وسوء الفهم " '" . 


نهاية الخيار: 


4 - لقد انقسم الفقه الاسلامي في هذه المسألة إلى مذاهب مختلفة فمنهم 
من رأى أن الخيار على التراخي وفريق ذهب إلى أنه على الفور وآخر يرى أنه مؤقت 
بلاس 


فاها الفريق الاول ٠.‏ فقد ذهب إلى أن خيار الرؤية غير مؤقت بزمن معين فمتى 


)01 درر الحكام شرح مجلة الأحكام ؛ المرجع السابق ناض 1+ 


رض 


بدأ بالرؤية فإنه لاتنتتهي حتى يوجد مايبطله وهو اختيار الكرخي وينقل الكاساني 
عن الكرخي ومن تبعه في الرأي " وأما بيان كيفية ثبوت الخيار فقد اختلف المشايخ 

فيه قال بعضهم أن خيار الرؤية بعد الرؤية يشبت مطلقاً في جميع العمر أي أن يوجد 
مايبطله فيبطل حينئذ وإلا فيبقى على حاله ولايتوقف بإمكان الفسخ وهو اختيار 


الكركنئ لأن نينت ثبوت الخيار هواختلال الرضا والحكم يبقى مابقي سببه 0 


ويقول السرخسي " لأن العلم يما هوالمقصود إنما يحصل به فلا يسقط خياره 
مالم يرضى بعد العلم بما هر المقصود صريحاً أو دلالة وليس للخيار في هذا وقت . 
لأن الحديث ورد بخيار مطلق للمشتري ٠‏ فالتوقيت فيه زيادة على النص ولأن هذا 


ف فتن ران الغين ولك ابطر ل 1 


وأما الفريق الثاني : فيرى أن خيار الرؤية يكون على الفور عند الرؤية ويورد ابن 
قدامة في ذلك " وأن حكمنا بالصحة فللمشتري الخيار عند الرؤية للمبيع في الفسخ 
أوالإمضاء( ويكون على الفور ) فإن اختار الفسخ فله ذلك وإن لم يفسخ لزم العقد 
لأن الخيار خيار الرؤية فوجب أن يكون عندها '" . 


ويقول الكاساني " وقال بعضهم أنه يغبت مؤقتأ إلى غاية إمكان الفسخ بعد 
الرؤية حتى لورآه وأمكنه الفسخ ولم يفسخ يسقط خياره وإن لم توجد الأسباب 
المسقطة للخيار ٠٠‏ لأن من الأسباب المسقطة للخيار الرضا والإجارة والإمتناع من 


(؟) السرخسي , المرجع السابق . ص ١/ا‏ وكذلك الإختيار للموصلي ٠‏ المرجع السابق . ص ١8‏ 
وا ؛ الكمال ابن الهمام ؛ فتح القدير , المرجع السابق . ص 7 . 


(:1) المغني ويليه الشرح الكبير » ج4 ٠‏ ص 8 ٠‏ والكافي لابن قدامة المقدسي . ج؟ . ص ١١‏ . 


م 


الفسخ بعد الإمكان دليل الإجازة والرضا " '"' ٠‏ ولأنه خيار تعلق بالإطلاع على 


خال ابيع اتأشية الرد الي 


وقد ذكر الأستاذ عبدالستار أبوغدة أن هذا هو مذهب الزيدية وقد صرحوا " 
بأن الحق في الخيار يبطل بسكوته عقيب الرؤية إذا كان رؤية مميزة فلو تراخى عن 
الفسخ عقبيها يبطل الخيار فهو على الفور كالشفعة . لكن صاحب التاج ذكر أن هذا 
إذا علم أن التراخي يبطل والقول قوله في الجهل ٠‏ وذكر عن أحدهم قوله أن خيار 
الشرط ممدود بالمدة دون تراخ فكذلك كدان الزقية لآن الروية بالسيعية له كاد : 
فإذا سكت عقيبها لزم العقد * '' 

وإما الفريق الثالث. فيذهب إلى أن خيار الرؤية مقيد بالمجلس لأنه خيار ثابت 


تعس السطن بو شين بالجلسى لبا الا 


)١(‏ بدائع الصنائع , المرجع السابق . ص ١40‏ ونزرة الأنخاذ مضطنى الررقا تفسيرا للحديت 
النبوي بقوله ' على أن الحديث الآنف الذكر وهو الذي ثبت به حكم الرؤية قد يشعر بمعنى التورية 
فيه, فإن قول النبي عليه السلام " فله الخيار إذا رأى " قد ينهم منه أنن الخيار إنا يغبت عند الرؤية 
لابعدها ويستثنى الزمن الذي يحتاج فيه إلى التروي عادة , وهو الأجل الذي كان ينبغي أن يحدده 
الإجتهاد فيلح بالعندية لا بالبعدية . وهو رأي آخر في الإجتهاد الحنفي يرى أصحابه توقيت خيار 
الرفية بوقت إمكان الفسخ بعد الرزية ؛ فلو تمكن المشتري منه ولم يفسخ سقط خهانا , ٠‏ لكن ينقص 
هذا الرأي تحديد الإمكان بوقت مناسب عادة ؛ وهو ما كان ينم ينبغي أن تتداركه المجلة " د. الزرقا , 
9 0 0 1 


(؟) فتح القدير ؛ المرجع السابق . ص ٠ "6٠‏ 

() و.عبدالستار أبوغدة رسالته السابقة. ج؟, ص 065 وقد نقلها عن كتب الزيدية - المنتزع 
المختار, شرح الأزهار. ج١.‏ ص 1ف والتاج المذهب؛ ج؟؛ ص 49" ٠‏ والبحر الزاخرء ج؟ء ص١ ٠ ١9‏ 

(2) الكافي لابن قدامة المقدسي ٠‏ المرجع السابق .ص ١١‏ ,المغني لابن قدامة . ج؟ .ص 4 ٠‏ 


كرض 


ولقد أورد النووي في المجموع " والشاني ( أي الرأي الآخر ) وهو قول أبي 
علي ابن أبي هريرة أن العقد تام ولهما خيار المجلس مالم يتفرقا .٠‏ وليس لأحدهما 
الفسخ قبل الرؤية ٠‏ قال الماوردي : وثبوت الخيار لمن له الرؤية ينبني على هذا 
الخلاف ٠‏ فعند أبي اسحق أن خيار المجلس عند الرؤية ٠‏ ويدوم مالم يفارق المجلس, 
قال وله أن يشترط في المجلس خيار الشلاث . وتأجيل الثمن والزيادة فيه أو 
النقصان منه , وعند أبى علي لا خيار له إلا بعيب وليس له شرط خيار الثلاث 


ولأتأجيل القمن.ولة الرياةة قيشبولة النقض 117ب 


وذكر الأستاذ عبدالستار أبوغدة رأيأ للزيدية " بأن خيار الرؤية يعتبر لانتهائه 
المجلس بعد الرؤية ويبقى الخيار للمشتري إلي أن ينتهى مجلس الرؤية ؛ ومستندهم 
لهذا تشبيه خيار الرؤية بالقبول . لثبوته بالعقد . ومن المقرر أن خيار القبول بعد 


صدور الإيجاب مرهون بالمجلس "'' . 


6 - إن الأخذ بالرأى الأول والذي يشبت الخيار على التراخي ويجعله 
مطلقا؛ فيه مشقة وإطالة لفترة اللزوم ٠‏ وما يؤدي إلى عدم استقرار التعامل ويضر 
بالمتعاقد الآخر , وإذا عرفنا أن الأصل في العقودالنفاذ واللزوم وأن وجود الخيار 
مضعف لهذه الرابطة العقدية ومخالف لقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا أوفرا 
بالعقود ) . فلا ينبغي أن يخرج الخيار عن هذا الأصل إلا مقدار التعيين ٠‏ فإذا نص 
الشارع على خيار معين نصأ إجماليأ دون تحديد لماة معينة له وجب الإقتصار على 
كانتتو رهن القن 1010| لم عست يو لها شار ته ان سيت الايد 


. 184 المجموع . شرح المهذب.جة .ص‎ )١( 


(؟) دء عبدالستار أبرغدة المرجع السابق . ص 067 نقلاً عن البحر الزخار . ج" , ص "0١‏ . 
والتاج المذهب اج ص ؤؤ؟ . 


ام 


كومس ساف عند ةلله سان انهل لازي 1 


وكذلك إذا نظرنا في العقود الأخرى التي يدخل فيها خيار الرؤية كعقد الإيجار 
فلا يمكن أن يستقيم القول بوجود خيار الرؤية فيه واعطاء المتعاقد أمداً طويلاً حتى 
إذا ماكان يريد أن يثبت العقد أو يفسخه وإلا كان في ذلك تفويت مصالع العاقد 


4 - و وقد نص قانون المعاملات المدنية في المادة ١١!‏ على أنه " يبقى 
خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد مايسقطه " وماثلها المادة 
6 من القانون المدني الأردني ٠‏ 


وإن كان نص المادة /1؟؟ يشير في بعضه إلى حالة سقوط الخيار التي وردت 
في المادة 784؟؟ من قائون المعاملات المدئنية وسوف نتعرض لها لاحقاً , فإنه أورد 
في صدر المادة بأنه " حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه " والمفهوم من ذلك أله 
لابد من تحديد أجل معين بين المتصرف والمتصرف إليه تتم الرؤية فيه ٠‏ فإذا لم 
يسقط الحق في الخيار قبل تحديد الأجل وفقاً للصور التي أوردتها الفقرة الثانية من 
المادة 8؟؟ معاملات مدنية وبلغ الأجل المتفق عليه وقت الرؤية فيه هنا إذا قرر 
المشتري القبول صراحة أو دلالة ''' ٠‏ فإن المدرتب عليه سقوط خيار الرؤية 
( م ١/1559‏ معاملات مدنية ) 


. ١١9 .ص‎ ١945 د. حسن الذنون رسالته النظرية العامة للنسخ . سنة‎ )١( 

(؟) إذ جاء في الفقرة الثانية ( ؟ - ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة ٠‏ ) والوار 
في وقبوله للعطف على المعطوف عليه وهو رزية المعقود عليه ٠٠‏ فيسبق القبول رؤية المعقرد عليه 
.. والظاهر أنه لاتكفي الرؤية وإنما لابد من التعبير عن القبول ٠‏ 


رارض 


ولايمنع ذلك من أن تتم الرؤية قبل الأجل المتفق عليه والتعبير عن القبول 
بعدهاء إلا إذا كان هناك مايستدل عليه من شرط أو ظرف بإن المتصرف قد طلب 
مهلة قبل الرؤية حتى يعد أو يهيىء المعقود عليه للرؤية التي يترتب عليها التصريح 
بالقبول ٠‏ ولكن ما هو الحل لو تمت الرؤية في الأجل المتفق عليه ولم يعبر المتصرف 
اله عن :قبوله ضراعة أراولالة ؟ 


فلو قلنا أن للمتصرف إليه الحق في اتخاذ رأيه على التراخي كما هو الشأن 
بالنسبة للفريق الأول الذي ذكرناه سابقا لأدى ذلك إلى وجود صعوبات كثيرة كعدم 
استقرار التعامل وغير ذلك ما سقناه آنفاً .٠.‏ وللخروج من هذا المشكل فإننا نلجأ 
إلى نصوص القانون التي يفسر بعضها بعضأ ٠.١‏ فإذا نص القانون على أنه يجب أن 
تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه فهو لايعني التوقف عند هذا الحق وإِنما قصد بذلك 
حسم المسألة بأن يكون من له الحق في الرؤية أن يعلن موقفه من المعقود عليه حتى 
لاتبقى الإتفاقات غلقة وغير لازمة إلى أمد بعيد , وهنا نستعين بنص المادة هلم 
وف فتقترتها الأول والعى انض على ارد "1ت لالسسب ال اكت قيول ولكن 
السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً " فإذا سكت عند رؤية المعقود عليه 
والعقد محتاج إلى تثبيت وإزالة الوهن منه وهو عدم لزومه فكان السكوت بياناً 
وقبولاً ٠‏ 

وكنا نتمنى من المشرع الاماراتي أن يكون أكثر وضوحاً في نصه على هذه 
المسألة كما هو الشأن بالنسبة للمشرع العراقي في المادة ١/01١1‏ مدني عراقي 
والتي نصت على أنه " من اشترى شيئاً لم يره كان له الخيار حين يراه ٠‏ فإن شاء 
قبله وإن شاء فِسمْ البيع .. " وكذلك المشرع اليمني حينما نص في المادة ١/8‏ 
مدني يمني على أنه " يسقط حق من له خيار الرؤية أصيلاً أو وكيلاً في الأحوال 
التالية : ؟ - رؤية المتعاقد عليه قبل العقد رؤية مميزة تفي بالغرض أو رؤيته بعد 


م 


العقد إذا لم يفسخ بعدها مباشرة " 


ونين فى انهساية الأمسر'إلن أنه لى اقتصرطنا يناء على :نض الماذة 7117 
معاملات مدئية أنه عند الأجل المتفق عليه لم يقم المتصرف إليه برؤية المعقود عليه 
- رغم تمكينه من ذلك - أو عدم تحديد أجلا للرؤية إلا أن المتتصرنف قد مكن 
المتصرف إليه من الرؤية ولم يقم الأخير بالرؤية فهل يظل حقه في الخيار قائماً أم 
بسقط بمرور الزمن ٠‏ أن النصوص لم تصرح بحل لهذه المسألة في قانون المعاملات 
المدنية وكذلك أقوال الفقهاء لم تتعرض لهذه المسألة صراحة حيث ربط الحق في 
الخيار وثبوته برؤية المعقود عليه ٠‏ 


إننا نرى أن استمرار الحق في الخيار قائمأ رغم تمكين المنصرف إليه من الرؤية 
وامتناعه عن ذلك فيه ضرر للمتصرف وهو عدم الحسم بالنسبة للعقد وقد يفوت 
عليه فرصته ببيعه - مثلاً - إذا ما اختار الطرف الثاني الفسخ ٠‏ وهنا نقول أن 
الضرر يزال وفقاً للمادة 47 /1 من قانون المعاملات المانية الإماراتي ٠‏ ويتم ذلك 
عن طريق أعذار المتصرف إليه بأن يقوم برؤية المعقود عليه وتحديد موقفه من العقدء 
وإلا كان للمتصرف أن يطلب تنفيذه أو فسخه وفقاً لنص المادة ١1/17‏ معاملات مدنية 
التي تنص على أنه -١"‏ في العقودالملزمة للجانبين ٠‏ إذا لم يوفى أحد المتعاقدين 
بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد 


أر فسيخد " 

/الم - وفي كل الأحوال نرى تطبيق المادة #ا/ا2 من قانون المعاملات المانية 
في حالة إذا مر الزمن ومُكنّ المتصرف إليه من الرؤية ولم يقم بذلك ودون وجود 
عذر شرعي يمنعه وهي التي تنص علي أنه " لاينقضي الحق بمرور الزمان ولكن 
لاتسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي مع 


ام 


فراعاة ماررفت ندر أحكام خا" 


وكنا نقمنى على المشرع الإماراتي أيضاً حسم هذه المسألة كذلك صراحة كما 
فعل المشرع العراقي إذ نص في المادة ١0!‏ مدني عراقي على أنه " ١‏ - يسقط 
خيار الرؤية بموت المشتري وتصرفه في المبيع قبل أن يراه ٠٠‏ ويمضي وقت كاف يمكن 
المشتري من رؤية الشىء دون أن يراه ٠‏ وكذلك نص مشروع قانون المعاملات المالية 
العربي الموحد في المادة ١15‏ على أنه * ؟ - يسقط خيار الرؤية في الحالات 
التالية : ج - بعد الرؤية ٠‏ أو بعد التمكن منها ٠‏ ولو لم يره فعلاً إذا لم يصرح 
من له الخيار برغبته في الفسخ خلال مدة معقولة لاتتجاوز ثلاثين يوم . 


المبحث الثاني 
اثر خيار الرؤية على مصير العقد 


4 - ان العقد غير اللازم بسبب ثبوت حق خيار الرؤية » يعد كما رأينا عقدأ 
ضعيفاً بسبب عدم اللزوم ؛ ولايمكن أن يستمر العقد بهذه الحالة على الدوام ٠‏ إذ 
لابد من حسم أمره إما بلزومه , وتأكيد قوته وإما بفسخه وانهاء وجوده. وعلى 
ذلك سوف نبحث في مطلب أول لزوم العقد ثم نلحقه بمطلب ثان تحت مسمى فسخ 
العقد . 


ا مطلب الول 
لزوم العقد 


9 - تتعدد طرق لزوم العقد بتعدد أسباب زوال الضعف الذي يعتريه 


إفرض 


ويمكن التمييز في هذا الصدد بين الاجازة وبين السقوط ٠‏ وهو مانتناوله في فرعين 
نلحق بهما فرعا ثالث نبحث فيه مسألة وهي هل ينتقل خيار الرؤية أم لا ؟ . 


الفرع الول 
|إجازة العفد 


٠ة‏ - جاء في صدر الفقرة الثانية من المادة 719 الآتى " ؟ - ويسقط - أي 
خيار الرؤية - برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة .٠‏ " فلقد جعل النص 
مقاط سقط الكبان الاجان مزاحة ا لاله وشرطءوترعها بعلا :زقية المعقوه عليد: 


وتتكمل ذلك ا فسان ارون نسنقط بالاتهاز العناؤره من القدلك للعسن يعد 
رؤية المعقود عليه ٠‏ 
ومعنى الاجازة هنا هي إمضاء العقد النافذ المشتمل على خيار لأحد العاقدين, 


فيصير لازماً بإجازته من له الخيار في فسخه وبه يسقط خياره ''' . 


ويجب أن نيز هنا بين الاجازة بهذا المعنى وماذكرناه سابقاً من وقوع التصرفات 
التي لاتحتمل الرفع أو التي توجب للغير حقاً لازماً؛ إذ أن الأمر في هذه التصرفات 
لايتعلق باجازة؛ وإنما يتعلق بامتناع الفسخ أصلاً في هذه التصرفات''' . 

والاجازة الصريحة كأن يقول المتملك أجزت البيع أو رضيته أو اخترته أو 
لزمني. وهي تتحقق بكل مايفيد الرضا صراحة فتكون باللفظ على النحو المتقدم 
)١(‏ بدائع الصنائع المرجع السابق ص 596 ٠.‏ د ١‏ عبدالرازق حسن فرج المرجع السابق ص 9 . 
(1) الدكتور عبدالستار أبوغدة ج؟ ص 004 نقلتها بلفظه , انظر في ذلك بدائع الصنائع للكاساني 


المره الضايق فن #62 ينات الف وكذلك عكر هيدر :قرع المحلة عافن 1 و 
جع بى ص 5 6 ١6‏ ص 


نض 


كما تكون بما يقوم مقامه كالكتابة أو الإشارة لمن لايستطيع النطق ''' . 


ولم يشترط في الاجازة علم البائع أو المملك بالاجازة فهي تقع ولو لم يعلم لأن 
الأصل في البيع المطلق ( بدون شرط أو قيد ) هو للزوم والامتناع لخلل في الرضا 


فإذا أجاز ورضي فقد زال المانع فيلزء ''' . 


والاجازة لاتحدث أثرها المذكور إلا إذا شملت المعقود عليه كله. فإذا صرح 
العاقد بالاجازة في البعض دون الآخرء فلا تعد اجازة ولاتسقط خياره لما فيه من 


تفريق الصفقة على المتعاقد الآخر قبل التمام فلأن لابسقط بدلالة الاجازة أولى"' . 


الاجازة دلالة (الاجازة الصّمنية ): 
وكما تكون الاجازة باللفظ الصريح ٠‏ تكون بالدلالة الضمنية فإذا أتى الشخص 
نعلا يدل على الرضا كان إجازة ٠‏ ومثالها أن يقبض المبيع بعد رؤيته له . لأن القبض 


بعد الرؤية يفيد لزوم البيع '"' . 


وكذلك تعد اجازة ضمنية التصرف في المبيع تصرف الملاك بأن كان ثوياً فقطعه 


)١(‏ الفتاوى الخانية ج؟ ص ١174‏ ولقد نصت مجلة الأحكام العدلية على الاجازة القولية في المادة 
"٠‏ منها على أن " الاجازة القولية على لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع كأجزت ورضيت ٠‏ 

(؟) البدائع المرجع السابق ص 750 . ظ 

(1) بدائع الصنائع المرجع السابق ص ”59 . 

(4) لأن للقبض شبها بالعقد فكان القبض بعد الرؤية كالعقد بعد الرؤية وذاك دليل الرضا كذا هذا 
ومنواة تتطه نيه انوكيله ؛ البدائع المرجع السابق ص 196 , وقد نصت المادة ١4‏ من المجلة 
على أن الاجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا .. * 


يرثن 


أ 508 8 5 ألثكء :. 1.0 )1( 0 5 ع 
أو سيارة فصبغها أو أرضاً فبنى عليها أو غرس أو زرع بها '"* + أن تحى ذلك لأن 
الاقدام على هذه التصرفات لو لم يتعبر إجازة ؛ لظل له معها حق الفسخ ؛ فإن 
فسخ بالفعل . لاعتبر أنه تصرف في ملك الغير من وجه وأنه حرام فعل ذلك . 
واعتبار التصرف اجازة فيه صيانة له عن ارتكاب الحراء ''' . 


وكذلك إذا عرض المبيع على البيع باعه أو لم يبعه لأنه لما عرضه على البيع 
فقد قصد أثبات الملك اللازم للمشتري ولابد من لزوم الملك له فيمكنه إثباته ونقله 
لغبزة» بل سيفط يزازه ول سوض عع على التمه عند أل يريك 0*7 وغليد 
محمد الشيباني لايسقط ؛ والصحيح قول أبي يوسف لأن سقوط الخيار ولزوم البيع 
بالعرض لكون العرض دلالة على الاجازة والرضا وكذا إذا رهنه وسلم أو آجره لأن 
الثابت فيهما حق لازم للغير ٠‏ 


ولو باع بشرط الخيار لنفسه لايسقط خياره في رواية وفي رواية يسقط وهي 
الصحيحة لأن البيع بشرط الخيار لايكون ادنى من العرض على البيع بل فوقه 
والعرض على البيع يسقط الخيار فهذا أولى . 

وكذا لو أخرج بعضه عن ملكه يسقط خياره عن الباقي ولزوم البيع فيه لأن رد 


ا 5-0 < يت )ع 


٠. 595 البدائع المرجع السابق ص‎ )١( 
. ”غ١ فتح القدير ج1 ص رو‎ ٠ "1 (؟) البدائع ص‎ 
. 595 البدائع ص‎ )1"( 


سام 


4١‏ -إماشروطالاجازة هنافهي كالاتي: 

)١(‏ يشترط لصحة الاجازة أن يكون وقوعها بعد رؤية المتملك للمعقود عليه. لأنه 
لو صرح بالاجازة قبل الرؤية فكأنه استعملها قبل آوان ثبوتها » فلو أجاز قبل 
الرؤية صراحة ثم رآه له أن يرده * 1" 

(؟) يشترط الحنفية قيام العاقد المتملك وقت صدور التصرف ووقت الاجازة ( أي 
كونه حي ) ٠‏ ويخالفهم الجمهور فلا يستلزمون وجود المتملك إذ لو مات قبل 
أن يجيز انتقل الحق لورثته وبحق نؤيد رأي لجمهور في ذلك ٠‏ وسوف نعود 
إلى هذه المسألة مرة أخرى ٠‏ 

1" أوقفيزن الأجاره عالانقاء المفترى علف» فلونهلك قبل الأحانة يانه بماوية او 
بفعل المشتري فإن الفسخ يمتنع ويسقط خياره بلزومه ''' . 

الاسقاط والاجازة: 

5 - ميزالمشرع في قائون المعاملات المدنية لدولة الإمارات بين إسقاط 
خيار الرؤية وبين الاجازة والسقوط فقد نص في المادة 9؟5 على الآتي : " لايسقط 
خيار الرؤية بالاسقاط . 

7ت وتيحفك ززنية االعتقر عليه او تي له عد هه أرب و لله كنمها ايدقةيل فرت 
صاحبه وبهلاك المعقود عليه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفاً 
لايحتمل الفسخ أو تصرفاً يوجب حقا لغيره " وهي مطابقة للمادة 141 من القانون 


المدني الأردني ٠‏ 


)١(‏ فتحالقدير. ج” .ص 65" , البدائع جه .ص 55؟ ,د. عبدالستار أبوغدة المرجع 
السابق؛ ج؟ ‏ ص 006 . 


(؟) انظر د عبدالرازق حسن فرج ٠‏ الاجازة في التصرفات القانونية ص ١١‏ ومابعدها . 
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بداية نقول لقد ورد النص في القانون مطلقاً من التقييد فلم يحدد . هل 
استحالة الإسقاط قبل الرؤية أم بعدها ؟ وهل الاستحالة هنا مطلقة أم متوقفة على 
نوع الفعل المسقط لها ؟ 

هذه التساؤلات لم يوضحها النص فكان لابد من الرجوع إلى الفقه ٠‏ وإذا 
علمنا أن النص قد استقى من الفقه الحنفي بالتحديد فكان لابد من أن يكون هو 
مصدرنا للتفسير ٠‏ و سوف نتطرق إلى المقصود بالإسقاط وعدم سقوط خيار الرؤية 
ثم نتناول حالات إسقاط الخيار . 


نوضح معنى قول نص القانون لايسقط خيار الرؤية بالإسقاط بما ذكره 
الكاساني حيث يقول : خيار الرؤية لايسقط بصريح الإسقاط لا قبل الرؤية ولابعدها 
أما قبلها : فلما ذكر قبل ذلك أنه لاخيار قبل الرؤية ا ثبوت الخيار 

هو آوان الرؤية فقبل الرؤية لاخيار وإسقاط الشيء قبل ثبوته وثبوت سببه محال ٠‏ 
أما بعد الرؤية : فلأن الخيار ماثبت باشتراط العاقدين لأن ركن العقد 
مطلق عن الشرط نصاً ودلالة ٠‏ وإنئما يشبت شرعاً بحكمه فيه فكان ثابتاً حقا لله 
تخالل روما نكي اقرط والعنين تقيض نا تكراط الناتديع امنا نيا الشرظط 
فظاهر لأنه منصوص عليه في العقد , وأما خيار العيب فلأن السلامة مشروطة في 
العقد دلالة . والثابت بدلالة النص كالثابت بصريح النص فكان ثابتاً حقا للعبد , 
وماثبت حقا للعبد يحتمل السقرط باسقاطه مقصود أ , لأن الانسان يملك التصرف في 
حق نفسه مقصوداً استيفاء وإسقاط نأما مايشبت حقا لله تعالى فالعبد لايملك 
التصرف فيه إسقاطأً مقصودا لأنه لايملك التصرف في حق غير مقصود لكنه يحتمل 
الاسقاط بطريق الضرورة بأن يتصرف في حق نفسه مقصوداً ويتضمن ذلك سقوط حق 
الشرع فيسقط حق الشرع في ضمن التصرف في حق نفسه كما إذا أجال المفعرى 
البيع ورضي به بعد الرؤية نصآ أو دلالة بمباشرة تصرف يدل على الرضا والإجازة 


5١ 


لأنه وإن ثبت حقا للشرع فكأن الشرع أثبته نظراً للعبد حتى إذا رآه وصلح له آجازه 
وإن لم يصلح له رده إذ الخيار هو التخيير بين الفسخ والإجازة فكان المشتري بالإجازة 
والرضا متصرفاً في حق نفسه مقصودا ٠‏ ثم من ضرورة الإجازة لزوم العقد ؛ ومن 
ضرورة لزوم العقد سقوط الخيار ؛ فكان سقوط الخيار من طريق الضرورة لا بالإسقاط 
مقصوداً ويجوز أن يثبت الشىء بطريق الضرورة وإن كان لايثبت مقصودا . كالوكيل 
بالبيع إذا عزله الموكل ولم يعلم به فإنه لاينعزل ولو باع الموكل بنفسه ينعزل الوكيل 
كنا معي 


"اه - وفي تقديرنا أن هذا التحليل الذي أورده الكاساني فيه إغراق في 
الشكلية اللفظية لامبرر له. فالعبرة في تفسير عبارات العاقد كما نعلم بالمعاني 
لابالألفاظ والمباني ٠‏ ومن يعلن عن اسقاط خيار ثابت له , إنما يعني في الحقيقة 
اجازته له ٠‏ ومن ثم فالاسقاط يتعين في تقديرنا أن يعامل معاملة الاجازة . فيؤدي 
فعلاً إلى سقوط الخيار اذا ماتم بعد الرؤية . ويكون عديم الأثر إذا ماتم بعدها . 
ومن ثم فإننا نرى أن نص المادة 9؟١‏ على أن خيار الرؤية " لايسقط بالاسقاط " 
يقصد به الاسقاط قبل الرؤية ٠‏ أما بعد الرؤية فالاسقاط يحمل على الاجازة , 
فيسقط الخيار فعلاً , باعتبار أن الاجازة بعد الرؤية تحدث هذا الأثر . 


الفرع الثاني 
السقوط 


فتاه تعندة ابنات تردى الن مقرل شيا الرقية يمرا »:وجدت قبل الرقية أذ وسحدت 
بعدها . وتفصيلها كما يلى . 


. ١91 بدائع الصنائع المرجع السابق ص‎ )١( 


لتق 


|29 : الأسباب التي تسقط خيار الرؤية إذا وجدت قبل الرؤية أو بعد ها: 


: تصرف المتملك في امحل تصرفا لايحتمل الفسخ‎ )1١( 
والمقصود بذلك كما أوردته المذكرة الايضاحية لقانون المعاملات‎ - 6 
اللائية "كلك الذكره الابضاحنة للقانرق الدن الارزتي "1 بن الشضيزقة الذى‎ 
, 9 لايمكن رفعه كالاعتاق والتدبير‎ 
ولا أعلم كيف ستطبق هذه الأحكام في وقتنا الحاضر ؟ حيث وَضّع القانون‎ 
. حكما للسألة لاوجود لها في هذا الزمان‎ 


: تصرف المتملك في محل العقد تصرفاً يوجب حقآ للغير‎ )١( 
والمقصود هنا التصرف القانوني الذي هو عبارة عن اتجاه إرادة الشخص‎ - 4 


إلى ترتيب أثر قانوني معين يتم نتيجة مباشرة لهذا الاتجا, “ . 


ومثاله عقد البيع و الايجار والرهن والوصية أو الوقف . فلو تصرف المتملك 
الذي له خيار الرؤية في محل العقد تصرف الملاك كبيعه الشيء بيعاً صحيحاً باتأ 


(١)المذكرة‏ الايضاحية ص 9؟؟ . 

(؟) المذكرة الايضاحية للقانون الماني الأردني ص ٠ 5١7”‏ 

("1) نقلا عن شرح فتح القدير المرجع السابق حيث جاء فيه " أوتصرف يبطل خيار الرؤية ٠‏ 
كالاعتاق للعبد الذي اشتراه ولم يره وتدبيره "ج17 ص 6" . والهداية شرح بداية المبتدىء 
للمرغيناني ج١‏ ص "6١‏ ومعنى دبر الرجل عبده تدبيرا : إذا أعتقه بعد موته والتدبير في الأمر : 
النظر إلى ماتؤول إليه عاقبة الأمر ‏ والتدبير أيضأ عتق العبد عن دبر وهو مابعد الموت .٠.مختار‏ 
الصحاح والمصباح مادة (دبر) - والموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الحادي عشر ص ١١4‏ ولايخرج 
المعنى الشرعي عن هذا المعنى الأخير ٠‏ المغني المرجع السابق ج4 ص 85" . 

(50) د. عبدالمئعم البدراري مبادىء القانون رقم 64 ص 56لا" . دء عبدالحي حجازي النظرية 


وقض 


أو رهنه أو آجره أو وقفه ونحو ذلك سقط حقه في خيار الرؤية ولزم العقد سواء 
حصل قبل الرؤية أم بعدها '"' . 


ولو تصرف من له الخيار في المعقود عليه ثم عاد إليه مرة أخرى باسترداد 
وغيره فلا يعود خيار الرؤية له مرة ثانية لأن خياره قد سقط والساقط لايعود وفقا 
لنص المادة 00 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي والتي تنص على أن " الساقط 
تعن كما إن العدوه لأسو “الي اكاتبانى هنا انوي خلال سدع 
تصرف المتملك في المبيع بما يوجب حقاً للغير حيث قال " وأما البيع والإجارة والرهن 
فلأنها تصرفات لازمة أوجب بها ملكا لازم أو حقا لازم للغير على وجه لايملك 
الإسترداد فتعذر الفسخ . وتعذر فسخ العقد يوجب لزومه لأن الفسخ إذا تعذر لم 
يكن في بقاء العقد فائدة فيسقط ضرورة ولو باع أر رهن أو آجر ثم رد عليه بعيب 
بقضاء القاضي أو افتك الرهن أو انقضت مدة الإجارة لايعود الخيار كذا روى عن 
0 


أبي يوسف , لأن خيار الرؤية بعدما سقط لايعود إلا بسبب جديد " 


لو تعيب المحل في يد متملكه : 


/اة - تعيب المحل في يد متملكه يسقط الخيار . إذ لايجوز أن يرد إلى 


صاحبه معيباً وقد تسلمه خالياً فيلزم ذلك العقد ''' ٠‏ ويذهب الفقه الحنفي إلى أن 


)١(‏ الشيخ علي الخنيف مختصر الأحكام الشرعية ص ٠. 3٠‏ والعلامة على حيدر درر الحكام 
شرح مجلة الأحكام ج١‏ ص 18١‏ تعليقه على المادة 0" من المجلة والتي تنص على أن * تصرف 
المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته . فيقول علي حيدر تعليقا عليها " إذا 
تصرف المشتري المخير بالمبيع خيار رزية على قبل الرؤية أم بعدها وهذا يسقط الخيار لأن المشتري إذا 
جاز له فسم البيع بخيار الرؤية على هذا الوجه يكون متعدياً على حق الغير مع أنه ليس له ذلك " . 
(1) بدائع الصنائع للكاساني المرجع السابق ص 51؟ . 


(1) فتح القدير ج" ص 47" . 
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العقد يلزم سواء أكان العيب بفعل المشتري أو بآفة سماوية أو بفعل أجنبي عن 


)١(١ 2 
٠.  لقعلا‎ 


بل ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لايره المبيع ولو كان العيب بفعل البائع 


تكطقة وذقي ابو يوست الى أن للمشترى الردفئ ا" 


ونحن نؤيد ماذهب إليه أبو يوسف ونرى الأخذ به في قانون المعاملات 
المدنية بل نرى أن للمشتري الرد حتى ولو كان البائع اشترط عدم ضمان العيب في 
المبيع ٠‏ لأن المشتري لايرد للعيب وإنما يرد بناء على حقه في خيار الرؤية والعيب 
ثبت حدوثه بفعل البائع الذي في الأصل يضمن هذا العيب ٠‏ 


(4) استهلاكه من قبل المشتري ب'ي طريق من طرق ااستهلاك: 

4 - نصت الفقرة الثانية من المدة 9؟؟ من قانون المعاملات المانية على 
أنه " يسقط( خيار الرؤية ) ..٠‏ بهلاك المعقود عليه كلية أو بعضه ... " ومثاله 
استهلاك المبيع كأن يكون حيواناً فيستهلكه بذبحه أو شىء آخر يستهلكه عن طريق 
00 ادي 
(0) هلاك بعط المعقود عليه : 


- ذهب أبوحنيفة ومحمد إلى أن تعذر رد البعض الهالك في يد لمشتري 
)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني المرجع السابق ص 547 ؛ وقد جاء في قواعد ابن رجب الحنبلي بأنه لو 
تعيب المبيع في مدة الخير فعلى المذهب لايدر بذلك إلا أن يكون غير مضمون على المشتري لانتفاء 
القبض ٠‏ وعلى الثانية ( أي الرواية التي تقول لاينتقل ملك المبيع حتى ينقضي الخيار ) ٠‏ له الرد 
بكل حال ٠‏ قواعد ابن رجب الحنبلي ص 71/1 . 
(؟) بدائع الصنائع ص 595 . 


(1) على حيدر شرح المجلة ج١‏ ص ٠ 18١‏ 


2 


قبل الرؤية يمنع من رد الباقي ؛ لأن المتملك تعذر عليه رد الهالك فليس له أن يفرق 
الصفقة في الرد قبل التمام 


وذهب أبو يوسف في رواية عنه إلى أن للمتملك رد مابقي لأنه لوصرح بالزاء 
العقد قبل الرؤية لم يسقط خياره . فبهلاك البعض اول أن لايسقط خياره فيما 
بقي ولكونه قبل الهلاك باختياره رد البعض هو فاسد للاضرار بالبائع فيرد عليه 
قصده , وذلك لايوجد بعد الهلاك فيتمكن من رد مابقي 0 
(5) موت المتملك كالمشتري |والمستا جر. 

٠‏ - وفقاللمذهب الحنفي إذا توفى المتملك يسقط خياره ويلزم عقده 


5 1 2 (5) 
ولاينتقل إلى ورثته مادام لم يختر قبل الوفاة ''" . 


أما رأي جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية فإن موت المتملك 
لايسقط الخيار وإنما ينتقل إلى ورثته وسنوضح ذلك في الفرع التالي بالتفصيل و 
الرأي الذي نرجحه وفقا لقاون المعاملات المدنية الاماراتي . 
(0) الزيادة في محل العقد: 

١‏ - لم يرد في نص المادة 6 معاملات التي تتحدث عن حالات 
سقوط خيار الرؤية مايجعل من الزيادة في المعقود عليه سببا لسقوط خيار الرزية , 
إلا أن ذلك قد ورد في الفقه الذي استقى منه قانون المعاملات المدنية أحكام خيار 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ج7١‏ ص ؟7 ٠‏ وذكر ابن رجب الحنبلي أنه " إذا تلف المبيع في مدة الخيار 
بأن كان بعد القبض أو لم يكن فهر من مال المشتري على المذهب وعلى القول بانتقال الملك * وعلى 
الثانية التي لاتوجب انتقال الملك يكون التلف على البائع قواعد ابن رجب ص لاا . 


(؟) المبسوط ج١١‏ ص ؟7 . بدائع الصنائم جه ص 55؟ . 
1 ص ع8 كن بن 


"1 


الرؤية , إذ جاء في بدائع الصنائع أنه " يسقط خيار الرؤية ٠.٠١‏ إذا زاد في يد 
المشتري زيادة منفضلة أو مفصلة معولدة أو غير متولدة على التفصيل والاتفاق 


والاختلاف الذي ذكرنا في قار الس لع 


ولو رجعنا لأحكام الزيادة في خيار العيب وطبقناه على خيار الرؤية كما ذكر 
الكاساني في تفصيله للزيادة مع خيار العيب الزيادة التي تمنع رد المبيع في العقد 
الصحيح بخيار الرؤية تكون في حالتين هي : 

)١‏ - حالة الزيادة المتصلة غير المتولدة من المبيع سواء حدثت قبل القبض أو 

٠ بعله‎ 

؟) - حالة الزيادة المنفصلة المتولدة من المبيع إذا حدثت بعد القبض ٠‏ 

وبيان ذلك أن الزيادة لاتخلو أن تحدث قبل التسلم (قبل القبض) أو أن تحدث 

بعد التسليم (بعد القبض) ٠‏ 


أ - الزيادة الحادثة قبل التسليم ( قبل القبض ) وهي إما أن تكون متصلة أو منفصلة. 
- الزيادة المتصلة ؛ وهي إما أن تكون متولدة من الأصل (أي أصل 
المعفزوغليه ) أر غير مهزلدة من الأصل : ظ 
فإن كانت متولدة من الأصل كالحسن والجمال والكبروالسمن والسمع ونحو 
ذلك ''' ٠‏ فإنها لاتمنع الرد قنينان ارفس لان هه الززادة للبسف فابعنة صل 


)١(‏ الكاساني بدائع الصنائع المرجع السابق ص 557 .رد المحتار ج؛ ص 6506 وقد قال علي حيدر 
في شرحه للمجلة حصول الزيادة في المبيع وهو في يد المشتري أو وكيله بسقط خيار الرؤية سواء 
أكانت تلك الزيادة معصلة أم منفصلة مثال ذلك : أن يكون المبيع حيوانا ينتج بعد القبض أو كرماً 
فيثمر عنباً فيسقط خياره سواء أأستهلك المشعري تلك الزيادة أم لا ٠‏ إلا أنه إذ تلفت تلك الزيادة 
من نفسها يعود حق خياره ج١‏ ص ٠58١‏ 

(1) البدائع المرجع السابق ص 84؟ ٠.‏ 


خض 


35 لقيامها بالأصل فكانت 8 5 تبعا )01( : والأصل أن 7 55 قانعا فى العقد 


يكون تابعاً في الفسخ فق 1 


وإن كانت متصلة غير متولدة من الأصل كالصبغ في الثوب والبناء في الأرض 
فإنها نع الرد بخيار الرؤية . لأن هذه الزيادة ليست تابعة بل هي أصل بنفسها 
ألاترى بأنه لايشبت حكم البيع فيه أصلاً ورأساً , فلو رد المبيع لكان لايخلو إما أن 
يرده وحده بدون الزيادة » وإما أن يرده مع الزيادة ٠‏ فلا سبيل إلى الأول لأنه متعذر 
لتعذر الفصل ولاسبيل إلى الثاني لأن الزيادة ليست بتابعة في العقد فلا تكون 
تابعة في الفسخ ؛ ولأن المشتري صار قابضآً للمبيع بإحداث هذه الزيادة . فصار 
كأنها حدثت بعد القبض ٠‏ وحدوثها بعد القبض يمنع الرد بخيار الرؤية . 


الزيادة المنفصلة وهي إما أن تكون متولدة من الأصل أو غير متولدة منه . 


- فإن كانت منفصلة متولدة من الأصل - كالولد والثمرة واللبن 
فإنها لاتمنع الرد ٠‏ فإن شاء المشتري ردهما جميعاً ٠‏ وإن شاء رضي بها بجميع 


الثمن٠‏ بخلاف مابعد القبض عند الحنفية فإنها تمنع الرد بخيار الرؤية '' . 


وإن كانت غير متولدة من الأصل كالكسب والصدقة والغلة فإنها 
لامنع الرد بالعيب لأن هذه الزيادة ليست ممبيعة . لانعدام ثبوت حكم البيع فيها . 
ونا هي مملوكة بسبب على حدة أو يملك الأصل ٠‏ فبالرد ينفسخ العقد في الأصل 
وتبقى الزيادة تملوكة بوجود سبب الملك منه مقصودأ أو بملك الأصل لابالبيع فكانت 
(١1)د.‏ محمد زكي عبدالبر , أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي العقود ص 67 : 
(؟) بدائع الصنائع ص 580 . 
(1) بدائع الصنائع ص 580 . 


"0 


ربحاأً لا ربا لاختصاص الربا بالبيع لأنه فضل مال قصد استحقاقه بالبيع في عرف 
الشرع ولم يوجد ثم إذا رف الأضل تتالزياده تكو المشفرى يفير تين فعد ابن 
حنيفة لكنها لاتطيب له لأنها حدثت على ملكه إلا أنها ربح مالم يضمن فلا تطيب 
وفلة, أبن يوسكوسسية الزنافة تكرق للسائم لكنها لانظبي لد '"" م وإذا قيض 
المشتري المبيع مع الزيادة ثم هلكت الزيادة أو تلفت له أن يرد المبيع بخيار الرؤية 


خامة شيع الفين كلا حلاف ران كانك فاننة عرد .مفه الزيادة '"".: 


ب - الزيادة الحادثة بعد القبض: وهي إما أن تكون متصلة أو منفصلة : - 
0-- الزيادة المتصلة:؛ إما أن تكون متولدة من الأصل أوغير متولدة : 
فإن كانت متصلة متولدة من الأصل فإنها لاتمنع الرد إن رضي المشتري 

بردها مع الأصل بلا خلاف لأنها تابعة حقيقة وقت الفسخ , فبالرد ينفسخ العقد في 

الأصل مقصوداأ وينفسخ في الزيادة تبعة '"' ٠‏ 

وأن كانت متصلة غير متولدة من الأصل فإنها تمنع الرد بالإجماع 
وذلك لأنه لو رد الأصل فإما أن يرده وحده , وإما أن يرده مع الزيادة . والرد وحده 

لايمكن ؛ والزيادة ليست بتابعة في العقد . فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ , 
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6 الزيادة المنفصلة, وهي أما أن تكون متولدة من الأصل أوغير 
متولدة منه ٠‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع ص 580 . 
(؟) بدائع الصنائع ص 180 وعلي حيدر شرح المجلة ج١‏ ص ٠ 58١‏ 
("1) بدائع الصنائع المرجع السابق ٠‏ 


(4) بدائع الصنائع ص 585 . 


6 


فأما إن كانت متولدة من الأصل فإنها نع الرد بخيار الرؤية عند 


الحنفية وعند الشافعية لاتمنع ويرد الأصل بدون الزيادة ''' . 


وهذا مبني على أن الزيادة عند الحنفية مبيعة لشبوت حكم الأصل فيه تبعاً 
وبالرد بدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصودأ وتبقى الزيادة في يد المشتري 
مبيعاً مقصودأ بالثمن . ليستحق بالبيع وهذا تفسير الربا في عرف الشرع بخلاف 
الزيادة قبل القبض لأنها لاترد بدون الأصل أيضأً احترازاً عن الربا بل ترد مع 
الأصل وردها مع الأصل لايتضمن الربا ثم إنما لايرد الأصل مع الزيادة ههنا . ورد 
هناك ؛ إما امتناع رد الأصل بدون الزيادة فلما قالوا : أنه يؤدي إلى الربا ٠‏ وأما 
رده مع الزيادة فلأنه يؤدي إلى أن يكون الولد التابع بعد الرد ربح مالم يضمن لأنه 
ينفسخ العقد في الزيادة . ويعود إلى البائع ؛ ولم يصل المشتري بمقابلته شىء من 
الثمن في الفسخ , لأنه لاحصة له من الثمن فكان الولد للبائع ربح مالم يضمن لأنه 
حصل في ضمان المشتري نأما الولد قبل القبض فقدفي ضمان البائع فلو انفسخ 
العقد فيه لايكون ربح مالم يضمن بل ربح ما ضمن ٠‏ 


وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل . فهي لاتمنع الرد 
بخيار الرؤية ويرد الأصل على البائع والزيادة للمشتري طيبة له لما مر أن هذه 
الزيادة ليست ببيعة أصلاً لانعدام ثبوت حكم البيع فيها , بل ملكت يسبب على 
حدة فأمكن إثبات حكم الفسخ فيه بدون الزيادة فيرد الأصل وينفسخ العقد فيه 
وتبقى الزيادة مملوكة للمشتري بوجود سبب الملك فيها شرعاً ٠‏ فتطيب له ٠‏ 


5 -هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد المشتري , فإذا كانت قد هلكت 
أو تلفت بهلاكها أو بتلفها فلا يخلو . أما أن يكون بآفة سماوية أو بفعل المشتري 


. بدائع الصنائع المرجع السابق ص 85؟‎ )١( 


٠: 


أو بفعل الأجنبي . 

فإن كان بآفة سماوية : فله أن يرد الأصل بخيار الرؤية وتجعل الزيادة 
كأنها لم تكن . 

وإن كان بفعل المشتري : فالبائع بالخيار ‏ إن شاء قبل ورد جميع الثمن؛ 
وإن شاء لم يقبل , لأن اتلاف الزيادة بمنزلة اتلاف جزء متصل بالأصل , ولكونها 
متولدة من الأصل , وإذا فوض الخيار للبائع ٠.‏ 

وإن كان بفعل أجنبي : فليس له أن يرد لأنه يجب ضمان الزيادة على 


الأجنبي ٠‏ فيقوم الضمان مقام العين . فكان عينه قائمة ٠‏ فيمتنع الرد 1 


الفرع الثالت 


هل يسقط الخيار يموت صاحبه ؟ 
( انتقال خيار الرؤية ) 


با ح أرضيعك النفرة القاقة من الادة :84 تمن هائرن المعاملات المانية ان 
خيار الرؤية يسقط بموت صاحبه ( أي المتملك ) بقولها (؟ - ويسقط ( أي الخيار) 
برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه ...2 ) 


وهذا مايتطابق مع المادة رقم 17 مدني أردني ٠‏ والواضح أن المشرع قد انتهج 


)١(‏ البدائع ص 186 ؛ وقد ذكر ابن رجب في قواعده عن الفقها لحنبلي بأنه " لو كسب المبيع في 
كه الخار كمنيا أرقا فاء منفصلاً نهو للمشتري فسخ العقد أو امضي وهو المذهب * ص ا من 
القراعد ٠‏ 


وا 


منهج الفقه الحنفي في الخيارات دون الجمهور من المالكية والشافعية والحتابلة ''' . 


اام 


فالفقه الحنفي يجوز انتقال الأمرال دون الخقرق وفقاً متي 


والخبارات كخيار 0 وخنان وهنا الفسين 000 0 0 الفته 
ماه اللو وماد را ا بعد موته ؛ فلا تورث حكمها مودي 
الهبة لاينتقل بموت الواهب إلى وارثه ٠‏ وأما مايثبت منها للوارث فإنما يغبت له 


)١(‏ انظر كذلك المادة ١١6‏ معاملات مدنية حيث نص على سقوط خيار الشرط بقوله يسقط الخيار 
بموت صاحبه خلال مدته ٠‏ ويلزم العقد بالنسبة لورثته ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له ( 
حتى نهاية مدته ) وكذلك المادة ١15‏ في خيار التعيين نصت على أنه * إذا مات من له خيار التعيين 
في مدة الاختيار انتقل حقه إلى ورثته " 
(؟) ويرئ أبومحمد علي حزم ان الخيارات لاتقبل الانتقال إلى الورثة بطريق الميراث ولاتشبت كذلك 
للورئة بعد وفاة مورثهم مطلقا ولو بطريق الابتداء , لأنها عنده آثار عقد أوجبها لأحد طرنيه نلا 
تتجاوز طرفيه إلى غيرهما لأن العقد إذا تم بين شخصين اقتصرت آثاره عليهما ٠‏ ولم يكن لغيرهما 
فسخ المحلى ج8 ص ١لا‏ - ؟/ا" . 

وقد جاء في المبسوط للسرخسي أن * خيار العيب يجوز الصلح عنه على مال بخلاف خيار 
الرؤية لأن الحق هناك في الجزء الفائت والإصطلاح يكون على رد حصته الجزء الفائت من الشمن ولهذا 
لو تعذر الرد رجع بحصة العيب من الثمن وهنا الخيار للجهل بأوصاف المعقود عليه وذلك ليس مال فلا 
يجوز الصلح عنه على مال كخيار الشرط , ولهذا قلنا أن خيار العيب يورث ٠‏ لأن الوارث على مال 
كخيار الشرط ج١١‏ ص ١‏ ص ٠ "١‏ وذات المعنى في بدائع الصنائع للكاساني جة ص 1955 وقد 
جاء في شرح فتح القدير لابن الهمام الآتي ” قوله ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره لأنه لايجري 
فيه الإرث على ماذكرناه من الوجه في خبار الشرط وتقدم أن خيار الشرط والرزية لايورثان وخيار 
العيب والتعيين يورثان بالاتفان 'ج” ص "0١‏ وبالرجوع إلى خيار الشرط فإن ابن الهمام قد أورد 
في نسيب ذلك الآتي : " ولنا ادا لان لجن إلا مشطة را راث قاد حطيور القنال ار ل 
لايمكن فيه ذلك والإرث نيما يمكن فيه الانتقال وهو الأعيان , ولفظ مشيئة منصوب على أنه خبر 
ليس وما في الشروح من أنه بدل من الخبر وتقديره أن الخيار ليس شيئا إلا مشيئة مبنى على قول 
ضعيف في العربية من أن يقدر المعمول غير مافرع العامل له ويجعل مايعد إلا بدله " ج*ص .7١8‏ 


"0 


ابتداء لابطريق الوراثة ذلك لأن سبب ثبوتها وتحققها يتصل بالوارث بعد الوفاة 
إتصاله بمورثه قبل الوفاة ٠‏ فخيار العيب يثبت له نتيجة لضياع بعض ماله , لأن 
المبيع المعيب أقل ثمناً وقيمة من المبيع السليم ؛ فضاع عليه بعض مادفع من ثمن 
بسبب العيب فكان له الحق في الفسخ مخافظة على أمواله ''' . 


وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن كلاً من خيار التعيين وخيار العيب 
ومافي معناه كخيار فوات الوصف ينتقل بالميراث إلى الوارث لأنها حقوق مالية 
لتعلقها بالأموال وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من مات عن حق فلورثته ) وأما 
مايقوله الحنفية من أنها تثبتللوارث ابتداء بسبب انتقال المال الذي تعلقت به بطريق 
الميراث ٠‏ فليس له في الواقع معنى إلا أنها تثبت للوارث بطريق الإرث ٠‏ إلا أنه 
إذا كان انتقال المحل هو المال المتعلقة به تلك الحقوق أو المسببة عنه إلى المورث , إنما 
كان بطريق الإرث فكذلك ما استتبعه لأن هذا المال يعتبر كالمحل لها فإذا انتقل 
بالإرث انتقل بما تحمل واستتبع ٠‏ فكان انتقال هذه الحقوق بطريق الإرث . كذلك 
تبعآ لانتقال المال ٠‏ ولا يضير أن يكون انتقالها قد تم بطريق العبعية ''' . 


وكذلك الحكم في خيار الشرط عند الشافعي ومالك لأنه حق مالي يثبت نتيجة 


)١(‏ انظر الأستاذ الشيخ علي الخفيف بحث له في تأثير الموت في حقوق الانسان والتزاماته مجلة 
القاثون والاقتصاد بكلية الحقوق القاهرة السنة العاشرة العددان الخامس والسادس ص 07 . 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الجزء الثاني ص ٠ 57١‏ الفروق للقرطبي المرجع السابق 
الفرق 1917 ٠‏ المجموع شرح المهذب للنووي ج؟ المرجع السابق ص ١97‏ ومابعدها ٠‏ المغني على 
الشرح الكبير لابن قدامة وقد قال : ' أن الخيار لايبطل وينتقل إلى ورثته لأنه حق مالي ينتقل إلى 
الوارث كالأجل وخيار الرد بالعيب ولأنه حق فسخ للبيع فينتقل إلى الوارث كالرد بالعيب والفسخ 
بالتخلف وهذا قول مالك والشافعي ج4 ص١ ٠‏ منهاج الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
باب الخيار ص2 وكذلك في مذهب الأباضية كتاب الايضاح للشيخ عامر بن على الشماخي جه 
ص١١‏ . 


وم 


لعقد معاوضة مالية فيقوم الوارث فيه مقام مورثه خلافاً لأحمد رضي الله عنه فقد 
ذهب إلى أنه لايورث إلا إذا اختار من له الخيار قبل موته حتى يتعلق الحق بالمال 
على وجه مقطوع مستقر , أما إذا لم يختر قبل الوفاة فلا يورث ويسقط بالموت 
ويلزم العقد . مثله في ذلك مثل خيار لمجلس لايورث لأنه لايعدو أن يكون إرادة 


ومشيئة رخص فيها لأحد العاقدين فإذا توفي انتهى ذلك الترخيص '' . 


4 - ولانجد حرجا في ذكر ماقد لخصه الأستاذ علي الخفيف للفرق السابق 
والتسعون والمائة من قاعدة ماينتقل إلى الأقارب من الأحكام غير الأموال وبين 
قاعدة مالاينتقل من الأحكام حيث يقول : " ولشهاب الدين القرافي كلمة بينة 
يستنير بها هذاالموضوع ذكرها في فروقه آثرنا أن نلخصها لما لها من فائدة قال 
ماخلاصته : لما كان خيار الرد بالعيب وخيار تعدد الصفقة وحق القصاص وحق حبس 
الرهن . وحق حبس المبيع بالثمن . وخيار من له حق الغنيمة يقتسمهاالمسلمون 
المقاتلون فيموت قبل أن يختار حظه فيها بعد القسمة , لما كان جميع ذلك من الحقوق 
المتعلقة بالأموال قطعاً انتقلت إلى الوارث يموت من تكتب له عند الأئمة وجمهور 
العلماء ولما كان خيار الشرط وحق الشفعة , وحق قبول الوصية إذا توفى الموصى له 
قبل القبول والرد بعد موت الموصى . وحق الإقالة وحق قبول البيع بعد وفاة من 
أوجب له البائع ونحو ذلك ء لما كان هذا مترددا بين كونه صفة وأثراً للعقد - 
ومقتضى ذلك أن يورث - وبين أن يكون صفة خاصة بالعاقد - ومقتضى ذلك ألا 
يورث - اختلف رأي الأئمة في ذلك . فذهب مالك إلى انتقاله إلى الوارث بطريق 
الإرث؛ لأنه أثر من آثار العقد فينتقل معه تبعاً له. فيكون للوارث بعد موت مورثه 
من الخيار مثل ماكان لمورئه . كما هو الشأن في خيار العيب وخيار التعيين 
وأمثالهما مما تقدمء وإلى هذا ذهب الشافعي ماعدا حق الإقالة وحق قبول البيع بعد 
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وفاة من أوجبه له البائع فلا ينتقل هذان الحقان عنده إلى الوارث بل يسقطان 
با موت؛ وذهب أبوحنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه إلى عدم قبوله الانتقال إلى 
الوارث ميراثاً عند الموت. ماعدا حق الإقالة فإنه يثبت للوارث عند أبي حنيفة وإن 
كان ثبوته بطريق الإبتداء. وماعدا حق قبول الوضية عتد أحمند فإنه ينتقل إلى 
الوارث٠ويقول‏ " استدل أبوحنيفة ومن رأى رأيه على مذهيبهم بثلاثة أدلة : 

الأول : أنها صفات للعاقد لأنها متعلق إرادته ومشيئته فتبطل بموته كما تبطل 
صفاته . شأنها في ذلك شأن حق الأب في أن يرجع في هبته لولده فإله يبطل 
بال موت عند مالك والشافعي لذلك ٠‏ 

الثاني : أنها كالآجال في الديون تبطل بوفاة المدين ولاينتقل الحق فيها 
الورثة ٠‏ 

الثالث : أن العقد قد تم على أن يكون رهن بإرادة واحد معين فلا يتتعدى 
ذلك الحكم إلى غيره من ورثته ٠‏ 


وقد دفع الدليل الأول بأن هذه الخيارات وإن تبعت إرادة العاقد وصارت بذلك 
صفة له ٠‏ إلا أنها صفة متعلقة مع ذلك بالأموال فتنتقل إلى الوارث بانتقال 
ماتعلقت به تبعاً له بخلاف حق الأب في الرجوع فيما وهب لولده فإنه إنما ثبت له 
معنى خاص فيه هو أبوته , ولذا لم يشبت لكل واهب , وهذا المعنى منتف في 
الوارث ٠‏ ودفع الدليل الثاني بأن الأجل معناه تأخير المطالبة بالدين الشغل للذمة 
ولايتأتى ذلك بالنسبة لوارث المدين لأنه غير مدين فهو غير مطالب بالدين باعتباره 
شاغلاً لزمته . فكان صفة خاصة بالدين ينتقل معه ولذايورث الدين المؤجل مؤجلاً 
كما تقدم فلا يكون لوارث الدائن حق في المطالبة به قبل الأجل أما وارث المدين 
فغير ملتزم شخصياًبالدين فلا يرثه ولايرث أجله ٠‏ ودفع الدليل الثالث بأنه 
منقوض بخيار التعيين إذ قد أعطى لغير من شرط له وهو الوارث وأما خيار الرؤية 


مه" 


فايس له وجود عند الأئمة الثلاثة لأن العقد يلزم بافتراق المتعاقدين عندهم أي 
بانتهاء خيار المجلس مالم يشترط خيار أو يطلع على عيب . 


والذي يتجه عندي من هذه الآراء ثبوت هذه الخيارات كلها للوارث وراثة عن 
المورث . لأن معنى المالية فيها غالب , إذ أنها حقوق تشبت بناء على عقود 
معاوضات التزم الطرفان بها وبآثارها ٠‏ وقد روعيت تلك الآثار في تحقيق الرضا 
وانبني عليها الالتزام » فوجب أن نأخذ حكم الأموال في انتقالها إلى الورثة بالوفاة, 
وإلا كان في سقوطها بالموت ضرر بأحد الطرفين ونفع للآخر من غير مقابل بل لمجرد 
المصادفة والحظ . وذلك مالا يرضا عنه المشرع الحكيه " ''! . 


6 - ونحن نؤيد رأي الجمهور فيما ذهبوا إليه وفقا للأدلة التي 
ساقوها لنا ولانرى معني لعدم وراثة خيار الرؤية وغيره من الخيارات عند الأحناف 
في حين أجمع الفقهاء - ومنهم الأحناف - على وراثة خيار التعيين وخيار العيب 
وقد صار للورثة ملك ما اشترى مورثهم بناء على خيار الرؤية ٠‏ وملتزمين بدفع ثمنه 
من التركة )0 1 


)١(‏ الشيخ علي الخفيف . بحث في تأثير الموت في حقوق الانسان والتزاماته وتعليقه على الفرق 
السابع والتسعون والمائة من قاعدة ماينتقل إلى الأقارب من الأحكام وغير الأموال وبين قاعدة مالا 
ينتقل من الأحكام وقد لخص ماجاء في الفروق وتهذيب الفروق والوقاعد السنية في الأسرار الفقهية 
ج؟ الصفحات ها؟ إلى 4!؟ وكذلك 584 و 586 . مجلة القانون والاقتصاد العددان ه و5 
السنة العاشرة سنة ١914.‏ ص 5١ , 5١‏ . 

(1) انظر من المؤيدين لذلك د. حسن الذنون النظر العامة للفسخ المرجع السابق ص ٠ ١79‏ الشيخ 
علي الخفيف المرجع السابق ٠‏ د. محمد يوسف موسى الأموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي فقرة 
8 والهامش رقم ؟' ص 2!7 . د . عبدالرزاق حسن فرج الإجازة ف يالتصرفات القانونية دراسة 
مقارنة بحث مطبوع 19817 مطبعة الفجر الجديد رقم /ا ص 05 . 


1ن" 


ونرى أن قانون المعاملات المدنية قد وقع في خطأ وتناقض عندما اتبع مسلك 
الفقه الحنفي إذ أيد في موضع آخر رأي المالكية والشافعية في الحقوق والمنافع وذكر 
أن هذا مبدأ عام انتهجه فيقول في المذكرة الايضاحية في صدد توضيحه للمواد "4 
و97 و98 التي تتحدث عن أنواع الأموال بالآتي :" .. ولذلك اتجه 
المشروع إلى الأخذ برأي الشافعية والمالكية والحنابلة من أن المنافع أموال ليعم 
الإصلاح جميع الناس ولم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله بأن المنفعة ليست مالا. 
وقد اتسع بهذا الاعتبار التعريف فشمل الحق أن أريد به منفعة هي مال ٠‏ وبعبارة 
أخرى أن تعلق بال كحق المستأجر في العين التي اسستأجرها وحق المرور وحق 
المسيل. أما إذا تعلق الحق بغير مال . كحق الحضانة وحق الزوج في الاستمتاع 
بزوجته فليس بما ل وهو ماذهب إليه غير الحنفية ٠‏ فالمشروع - توسعة على الناس 
- لم يذهب مذهب الحنفية في اعتبار الحقوق ليست مالا لعدم إمكان حيازتها سواء 


معلق بمال أم لم يتعلق بمال "7" . 


ثم نراه بعد ذلك يسقط الحق في خيار الرؤية وخيار الشرط بموت من له الحق 
في الخيار ٠‏ وهذا يجعلنا نتساءل : أي الاتجاهين علينا اتباعه عند التعرض 
للخيارات الأخرى ؟ عند عدم النص . كما هو الحال في خيار القبول وغيره ٠‏ يبدو 
لنا أن الأولى بالاتباع هو اتجاه المالكية . تطبيقاً لنص المادة الأولى من قانون 
المعاملات المدنية على أننا إذا لم نجد نص علينا الحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية 


مراعين أنسب الحلول من فقه مالك وأحمد ٠‏ 


ونرى أن مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد خير فعل عندما نص 
في المادة 714 منه على أنه " ينتقل خيار الرؤية إلى الوارث " 


٠. /١ المذكرة الايضاحية لقانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات . صفحة‎ )١( 


/انثم 


المطلب الثاني 
الفسمسخ 


٠‏ - نصت المادة .*1؟ من قانون المعاملات المدئية على أنه " يتم الفسخ 
بخيار الرؤية بكل فعل أو قول يدل عليه صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر " 
وتطابقها المادة 84 من القانون المدني الأردني ٠‏ 


وقد نصت المادة 7١4‏ من قائون المعاملات المدئية على أنه " ١‏ - يكون العقد 
غير لازم بالنسبة لأحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه 
دون تراض أو تقاض ٠‏ 

؟ - ولكل منها أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو 
شرط لنفسه خيار فسخه " ٠.‏ 


اللزوم يشبت له حق فسخ العقد ٠‏ فرغم أن العقد لازماً بطبيعته إلا أن خيار الرؤية 
أدخل خللاً عليه . 
ولايمكن أن يقال أن الفسخ المقرر هنا اتفاقي . إذ لم يتفق طرفا العقد على 
فسخه , ولم يتقرر تحكيم القضاء لأن هذا الفسخ يتم دون قضاء ( م ١/15١8‏ ) من 
قانون المعاملات المدنية ٠‏ ولايقال بأنه قد تم بحكم القانون بناء على استحالة تنفيذ 
(لأ) )نه 2 1 0 0 
الالتزام '"".إذ الالتزام صحيح نافذ , إلا أنه يمكن القول بأن الفسخ هنا قد نشأ 
)١(‏ تنص المادة 71/1 من قائون المعاملات المدئية على أنه " في العقود الملزمة للجانبين إذا طرات 


قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء 


٠ نقفسك‎ 


"4 


بناء على ترخيص من القانون للمتصرف اليه عند ختياره للفسخ بدل الاجازة . 
فالفسخ هنا متوقف على محض إرادة الملتصرف له بفسخ العقد سواء قبل رؤية 
المعقود عليه لكون العقد غير لازم , أم بعد الرؤية لتوقف العقد على مشيئة 
المتصرف اليه في إجازته أو فسخه '' . 


ولذا يقول الكاساني " ولايشترط له ( أي الفسخ ) التراضي ولا قضاء 
القاضي لأن الفسخ حصل بتسليط صاحبه عليه ٠.١‏ " أي إعطاء الحق للمتصرف اليه 
في أن يفسخ أولاً 0 

ولقد ميز الفقه الحنفي بين أنواع الفسخ حيث ذكر الكاساني بأن الفسخ قد 
يكون اختياريا أو ضروريا . والاختياري إما أنه يقع في صورة الصريعح كأن يقول 
المتملك فسخت العقد أو نقضته أو رددته أو مايجري هذ المجرى , أو عن طريق 
الدلالة كتصرف من له الخيار في محل العقد تصرف الملاك ..١‏ الخ . وأما الفسخ 
الضروري فقد حدد له الكاساني صورة واحدة كأن يهلك المبيع قبل القبض » فينفسخ 


5 0 اوه او 
العقد ضرورة ويؤدي معه خيار الرؤية لذهاب المحل '' . 


إلا أن الدكتور عبدالستار أبو غدة ذكر أن الفسخ الضروري ليس له إلا صورة 
واحدة وهي هلاك المبيع . ونرى أنه يمكن أن يكون الفسخ الضروري هنا إذا ظهر 


)١(‏ فكان الأجدر من المشرع في قانون المعاملات لدولة الإمارت عندما أخذ بنظرية النيارات من 
الفقه الاسلامي أن يضيف إلى نظرية الفسخ هذا النوع إلى جانب الفسخ الاتفاقي والقضائي أو بحكم 
القانون . 

. 7377 البدائع جة ص‎ )١( 

(19) البدائع جه ص ؟77 ٠‏ شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام ج" ص "4١‏ ومابعدها. د. 
عبدالستار أبوغدة المرجع السابق ص 085 ٠.‏ 


"06 


لمحل العقد مستحق وطالبه قضاء وقضى له به ولم يجز التصرف السابق ٠‏ 


ولقد وضع الفقه للفسخ هنا شرائط عدة وهي : 
١‏ - قيام الخيار ويتطلب قيامه توافر الشروط التي سقناها سابقاً. فإذا كان 
العقد نشأ لازماً لعدم فرق قرائطل اشاب قلا كن افد ينا على ضدق انيار ”7 : 

؟ - علم العاقد الآخر بالفسخ ٠‏ فلقد أخذ القانون برأي الفقه الحنفي فاشترط 
علم التصرف بالفسخ ''' . فلا يقع الفسخ نافذاً مرتبا آثاره إلا باتصال علم 
المتصرف بالفسخ . ويقول الكاساني " عند أبي حنيفة ومحمد لو فسخ بغير علمه ( 
أي بغير علم المتصرف ) كان فسخه موقوفاً , عندهما ٠‏ إن علم صاحبه بفسخه في 
مدة الخيار نفذ وإن لم يعلم حتى مضت المدة لزم العقد " ''' ٠‏ وماذلك إلا حرص هذا 
الفريق على أن يحاطالمتملك بحقيقةالتصر نف الذي باشره صاحب 
الخيار . ليتسنى له التعامل بناء على العمل القانوني الذي جد كأن يعيد عرض 


المعقود عليه للبيع أو الايجار © . 


إلا أن المسألة تدق هنا إذا فسخ المتصرف اليه العقد . وقبل علم المتعاقد الآخر 
أجاز العقد فإن العقد يلزم لأن الاجازة لاتتطلب علم العاقد الآخر وأما الفسخ فلا بد 
من علمه به , وهنا إذا كان الفسخ مرسلاً العلم به . فلا بد للاجازة هنا حتى ينفذ 
أثرها إن تصل على الأقل مع وصول الفسخ الذي عاد عنه . 

"ا - أن لايكون الفسخ سببا لتفرق الصفقة (لتجزئة محل العقد) فلو 
)١(‏ بدائع الصنائع جه ص 777 ٠‏ فتح القدير ج" ص 41" . د . عبدالستار أبو غدة ص000. 
(؟) بدائع الصنائع جه ص 71 . 
() المرجع السابق ٠‏ 

(4) د. عبدالله العلفي رسالته السابق الاشارة اليها ص ؟؟؟ . 


م 


استعمل المشتري حق الفسخ برده جزء من المبيع دون الآخر لاينفسخ العقد . وسبب 
ذلك أن تفريق الصفقة يضر بالبائع ''' ٠‏ وذلك كالأمر في الاجازة بعد الرؤية 
فلوكان المبيع حصانين وأجاز المشتري البيع في أحدهما كقبضه له أو عرضه للبيع , 


1 0( 
تعد اجازة للاثنين 2 . 


١‏ - وأما آثار الفسخ فإن القانون وهو يأخذ برأي الفقه الاسلامي الذي 
يقول بانتقال الملك إلى المتملك فإذا اختار المتملك الفسخ كان عليه رد العين محل 
العقد بمجرد الفسخ ويسترد المتملك الثمن إذا دفعه أو دفع جزء منه وأما ثمار المبيع 
فعلى التفصيل الذي سقناه عند كلامنا عن حالات سقوط الحق في الفسخ في حالة 
الزيادة الحادثة بعد القبض ٠‏ 


أما بالنسبة لأثر فسخ العقد بمقتتضى حق خيار الرؤية على غير العاقدين ‏ فإن 
ذلك لايؤثر على حقوقهم, إذ أن أي حق ينشأ للأجنبي عن العقد يؤدي بذاته إلى 
2 0 5 . ") 
امتناع الفسخ ولزوم العقد دفعاً للضرر عن الغير' ٠‏ 


٠ 27١ عبدالله العلفي ص‎ ١ د‎ ٠ 065 البدائع جه ص 78؟ . د. عبدالستار أبو غدة ص‎ )١( 
. (؟) على حيدر المرجع السابق ج١ ص و/ا؟‎ 
٠ 557 د. حسن الذنون رسالته السابقة ص‎ )1"( 


لض 


الخائمة 


١‏ - لعل تعرضنا لموضوع بيع العين الغائبة في قانون المعاملات المانية 
الاماراتي مع مقارنته بالفقه الاسلامي الذي استقى منه قانوننا أحكامه ٠.‏ تكشف 
قن ملق | شمينة النظر وإمعانه في هذا الفقه الاسلامي العظيم والذي لاينفك يجد 
حلولاً مرنة تغطي ما قد يعرض من منازعات , تختلف باختلاف الأزمنة والظروف . 


و مشرعنا رغم أنه بين في المادة الأولى اعتماده ترتيباً معيناً في استيفاء 
أحكام التقنين , بالرجوع إلى أحكام الفقه المالكي والحنبلي بادىء الأمر ثم إذا لم 
نجد فبالرجوع إلى الفقه الشافعي ثم الحنفي . وأعتبر هذا الأمر من النظام العام 
بحيث لايجوز مخالفته , إلا أنه لم يلتزم هو ذاته هذا الخط في تقنينه للأحكام من 
مصدرها المادي التاريخي ٠‏ فهو هنا اعتمد أحكام الفقه الحنفي والذي جاء الرابع 
في ترتيب المراجع التي يجب الرجوع إليها ٠‏ وهذا مايتضح بجلاء في صدد أحكام 
الرؤية ٠‏ ومن ثم فلا يمكن اواتبف أحكاء خينار الرؤية كين هي في التقنين إلا 
بالرجوع إلى أحكام الفقه الحنفي والتوغل في هذا الفقه . 

وموقف المشرع الاماراتي في هذا الصدد لايخلو من التناقض إذ كيف يعمد 


المشرع إلى استقاء أحكام التقنين من المذهب الحنفي -بصفة أساسية- ثم يطالب 
القاضي باستكمالها عند النقص بالرجوع إلى المذهب المالكي والحنبلي . 


من الواضح أن المشرع الاماراتي قد قدم المذهبين المالكي والحنبلي عند صياغته 
للمادة الأولى , اتباعاً للوضع السائد في الدولة ٠‏ ولاشك في سلامة هذا الموقف . 
لكنه كان يقتضي بالضرورة أن تستقى أحكام التقنين ذاتها من هذه المذاهب بدلاً من 


نض 


أحكام المذهب الحنفي . 


وعلى أي حال فإن تناقض المشرع الاماراتي المشار إليه سوف ينعكس بالضرورة 
على نطاق تطبيق المادة الأولى منه ٠‏ فسوف يجد القاضي نفسه بالضرورة مضطراً 
إلى استكمال بعض نواحي النقص الموجود بصدد الموضوعات التي قننها من المأذهب 
الحنفي ؛ بالرجوع إلى المذهب الحنفي ذاته . خلاناً لما يفهم من نص المادة الأولى 
على وجوب الرجوع إلى المذهب المالكي والحنبلي ٠‏ 


١١“‏ - وإذ ماتخطينا هذه المسألة الأصولية فالمستفاد بعد ذلك من البحث 
كثير ٠‏ نلخصه في النقاط التالية : ٠‏ 

)١(‏ قد تعرض المشرع لموضوع الخيارات المهمة ٠‏ ومنها خيار الرؤية في نظرية 
الالتزام - وخير فعل بذلك - ٠‏ حتى تكون أحكام الخيارات قابلة للتطبيق على 
كافة العقود التي تندرج فيها دون أن نخص بها عقد من غيره وهي بالتالي قثل 
حالة من حالات العقد وهو العقد غير اللازم وتعد من ثم نوعاً من أنواع الضعف 
في العقد التي تؤدي به إلى الفسخ أو اللزوم إذا تينم : 

(؟) أن المشرع الاماراتي قد استقى أحكام خيار الرؤية من المذهب الحنفي. 
وخيار الرؤية في هذا المذهب يختلف عن التعيين با معني المقصود في الفقه الغربي؛ 
فالتعيين شرط لصحة العقد أما الرؤية فشرط للزومه ومن ثم فخيار الرؤية يشبت 
للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه حتى ولو كان المعقود عليه معنا عمنا كافيا عند 
التعاقد . 


ثم إن خيار الرؤية في المذهب الحنفي - ومن ثم في قانون الاماراتي - يختلف 
عنه في المأهب المالكي ٠‏ فهو في المذهب المالكي لايشبت إلا باشتراطه أما في 
المذهب الحنفي وقانون الامارات بقوة الشرع ٠‏ كذلك في الفقه المالكي يغني الوصف 


دم 


الكامل النافي للجهالة عن الرؤية ٠‏ أما في الفقه الحنفي وقانون الامارات فخيار 


الرؤية يثبت حتى مع توافر الوصف ٠‏ 


(9) أن خيار الرؤية في قانون الامارات ليس أساسه الغلط في المعقود عليه 
كما هو الحال في بعض التشريعات العربية كالتشريع المصري إنا أساسه عدم 
اكتمال الرضا بالمعقود عليه الذي لم يره العاقد , وأن المقصود بأحكام العلم المبيع 
الواردة في بعض العقود في قانون المعاملات المدنية وعقد البيع وعقد الاجارة هو 
تعيين المعقود عليه تعييناً كافياً . وهو مايختلف عن خيار الرؤية كما قدمت ٠‏ ومن 
ثم فإن النقد يمكن أن يوجه للمشرع الاماراتي في استخدامه ألفاظاً مختلفة للتعبير 
عن حقيقة واحدة . وأقصد بذلك استعمال لفظ تعيين المعقود عليه في النظرية 
العامة للعقد واستخدام تعبير العلم بالمبيع أو العلم بالشىء المؤجر عند بيان لأحكام 
الخاصة ببعض العقود . 


(4) إن المشرع الاماراتي قد أخطأ في نصه على تطبيق أحكام البيع بشرط 
التجربة على البيع بالمذاق إذ مفهوم ذلك أن الخيار لايثبت للمشتري إلا بالشرط . 
هذا في الوقت الذي يعتبر فيه مذاق السلعة نوعاً من رؤيتها يثبت به خيار الرؤية 
للمشتري بقوة الشرع ٠‏ وبعبارة اشرق تند كان :على المشيره ألا يخص بيع المذاق 
بحكم خاص به , اتباعاً للتشريعات الغربية , باعتبار أنه يندرج بالضرورة في 
مفهوم التعاقد على العين الغائبة من ثم فخيار الرؤية الثابت بقوة الشرع . 


() إن المشرع الاماراتي إذ وضع أحكام خيار الرؤية في القواعد العامة 


للعقد. قد جعله قابلاً للتطبيق على أي عقد من العقود توافر بشأنه مناط تطبيقه , 
مخالفاً بذلك مسلك الفقه الاسلامي الذي عرض للخيار بصدد بعض العقود المحددة 


خض 


وكسنا فعل المشرع الاماراتي بذلك ٠‏ 


(5) أن المشرع الاماراتي لم يكن موفقاً في اتباعه للفقه الحنفي بصدد بعض 
الأمود الهامة 5 


فق لافلا ماله الامتقاط تويك نض على ان اختتيسار الرقنة لايسحفظا 
بالاسقاط. في الوقت الذي يمكن أن يعد فيه الاسقاط الحادث بعد الرؤية نوعاً من 
الاجازة تأسيساً على القاعدة الأصولية التي تقضي بأن العبرة للمقاصد والمعاني لا 
للألفاظ والمباني ٠‏ 


ومن ذلك مسألة انتقال خيار الرؤية بالوفاة حيث أخذ بالمذهب الحنفي الذي 
لايجيز انتقالها باعتبارها مشيئة تنتهي بوفاة صاحبها ٠‏ هذا في الوقت التي تعترف 
فيه المذاهب الأخرى بصفة المالية وتجيز من ثم انتقاله إلى الورثة بالوفاة ٠‏ 


ومن ذلك أخيراً أن المشرع الاماراتي قد عرض لبعض الفروض التي لم يعد لها 
وجود في عصرنا الحاضر كما هو الحال في إشارته إلى التصرفات الغير قابلة للرفع 
والتي تنصرف في الحقيقة إلى عتق العبد وتدبيره ٠‏ 


وماتوفيقي إلا بالله 2 


مراجع البحت: 


الفقه الحنفي : 


السرخسي ١‏ المبسوط ) لأبي بكر محمد بن سهل السرخسي ٠‏ 
الكاساني ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) علاء الدين أبي بكر 

الفتاوى الهندية ٠‏ 

المرغيناني ( الهداية بشرح بداية المبتدىء ) لأبي الحسن علي بن 

أن يكن غيه الخليل الرغيتاض « 

الزيلعي (تبيين الحقائق) شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن على . 

ابن البزاز الفتاوي البزازية ٠‏ 

الكمال بن الهمام ( فتح القدير شرح الهداية ) كمال الدين محمد بن 

عبدالواحد السيواسي ٠‏ 


5 - ابن نجيم ( الأشباه والنظائر ) الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم : 
١‏ - ابن عابدين ( رد المحتار حاشية على الدر المختار ) المشهور بحاشية 


ابن عابدين ٠.‏ 


1 - رستم باز شرح مجلة الأحكام العدلية : 


1 ا نل الأبيانن ومحمد سلامة السنجغلي شرح مرشد الحيران ٠‏ 


ىم 


الفقه المالكي : 


-١ 
- ١ 


1 


-/ 
- 8 


مالك بن أنس ال موطأ رواية يحيى بن شمس الليقي ٠‏ 
ابن رشد الجد ( المقدمات الممهدات ) أبي الوليد محمد بن أحمد 
ابن رشد القرطبي . 
ابن رشد الحفيد ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي . : 
ابن جزىء القوانين الفقهية ٠‏ 
الزرقاني ( شرح الزرقاني للموطأ ) محمد بن عبدالباقي بن يوسف . 
سحئون ( المدونة الكبرى سحئون عبدالسلام بن سعيد التنوخي ٠‏ 
القرافي ( الفروق ) شهاب الدين أبي العباس أحمد بين إدريس 
الصنهاجي وبهامشه تهذيب الفروق للشيخ محمد علي بن الشيخ حسين 
مفتي المالكية . 
الحطاب ( مواهب الجليل شرح مختصر خليل ) أبي عبدالله محمد . 
الخرشي ( شرح الخرشي على مختصر خليل ) أبي عبدالله محمد . 


٠. ) على العدوي ( حاشيته على شرح الخرشي‎ - ٠ 
" الدردير " الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير‎ - ١ 
عرفة الدسوقي ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) لشمس الدين‎ - ١ 


1 - الونشريسي ( المعيار المعرب ) أبي العباس أحمد بن يحيى . 


الفقه الشافعي : 


3 
1 
ا 


الشافعي ( الأم ) للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ 
الشيرازي ( المهذب ) للشيخ أبي اسحق ابراهيم بن محمد الشيرازي. 
النووي ( المجموع شرح المهذب ) ١‏ المنهاج مع نهاية المحتاج ) لأبي 


ينض 


زكريا محي الدين بن شرف النووي ٠‏ 

- السيوطي ١‏ الأشباه والنظائر ) لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 

السترطى .+ 

6 - زكريا الأنصاري ( منهج الطلاب ) ٠‏ 
الفقه الحنفي : 

١‏ - ابن تيمية ( نظرية العقد ) تقي الدين أبي العباس أحمد بن 

عبدالحليم بن عبدالسلام ٠‏ 
( مجموع الفتاوى ) 
( الفتاوى الكبرى ) 
( القواعد النورانية ) 

؟ - ابن قدامة ( المغني ) عبدالله بن محمد بن قدامة المقدسي . 

- المقدسي ( الشرح الكبير ) لأبي قرج عبدالرحمن بن قدامة ٠‏ 

- ابن قيم الجوزية ( أعلام الموقعين ) شمس الدين ابن قيم الجوزية . 

ه - ابن رجب ١‏ القواعد الفقهية ) للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن ٠‏ 

5 - الرداوي ( الانصاف ) علاء الدين على بن سليمان شرح المقنع . 
منصور بن ادريس (كشاف القناع عن متن الاقناع) منصور بن يونس 
البهوتي. 
فقه اهل الظاهر: 

١‏ - ابن حزم ( المحلى ) لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
فقه الاياضية : 

٠ الشماخي ( الإيضاح ) للشيخ عامر بن على الشماخي‎ - ١ 

5 - ضياءالدين عبدالعزيز ( شرح النيل وشفاءالعليل ) للإمام 

ضياء الدين عبدالعزيز بن ابراهيم الحفصي ٠.‏ 


يلض 


المإلفات الحديثة في الفقه الاسلامي 
أحمد ابراهيم - المعاملات الشرعية المالية 
الالتزمات في الشرع الاسلامي 
العقود والشروط والخيارات ( مقالة منشورة بمجلة 
القانون والاقتصاد السنة الرابعة عدد 5 ) . 
أحمد أبوالفتح 2٠‏ - المعاملات الشرعية المالية . 
أحمد القارىء 2٠:‏ - مجلة الأحكام الشرعية في الفقه الحنبلي . 
عبدالرزاق السنهوري: - مصادر الحق في الفقه الاسلامي . 
عبدالرزاق حسن فرج :- نظرية العقد الموقوف في الفقه الاسلامي رسالة 


دكتوراه ٠.‏ 
- الإجازة في التصرفات القانوني بحث مطبوع : 
علي الخفيف : - أحكام المعاملات الشرعية . 


- الملكية في الشريعة الاسلامية ٠‏ 
- مختصر أحكام المعاملات الشرعية . 
- الضمان في الفقه الاسلامي . 
- تأثير الموت في حقوق الانسان والتزاماته بحث 
منشور في مجلة القانون والاقتصاد بكلية الحقوق 
بالقاهرة سنة ٠١‏ عدد 0 و9" . 
عبدالستار أبو غدة : - الخيار وأثره في العقود ( رسالة دكتوراه ) . 
صديق الضرير : - الغرر وأثره بالعقود رسالة دكتو راه. 
عبدالمجيد مطلوب : - خيار الرؤية بحث منشور في مجلة العلوم القانونية 
والاقتصادية السنة ١١‏ عدد ١‏ . 
حسين الذنون 2٠‏ - النظرية العامة للفسخ في الفقه الاسلامي رسالة 
دكتورأه ٠‏ 
4م 


حسن الشاذلي :2 - نظرية الشرط في الفقه الاسلامي رسالة دكتوراه. 


محمد يوسف موسى : - الأموال ونظرية العقد . 


محمد أبوزهرة 2٠‏ - الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية . 
محمد سلام مدكور : - المدخل في الفقه الاسلامي . 
د نطرية العمن: « 
محمد مصطفى شلبي :-مدخل في التعريف بالفقه الاسلامي وقو اعد الملكية 
والعقود فيه ٠.‏ 


مصطفى أحمد الزرقا : - الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد . 

محمد زكي عبدالبر :- أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي . 
- العقود الناقلة للملكية ٠‏ 
- الموسوعة الكويتية ٠‏ 
- موسوعة الفقه الاسلامي ( الصادرة بمصر ) . 


المراجع القانونية : 

. ١94٠ أحمد نجيب الهلالي شرح القانون الماني وأخرجه حامد زكي‎ - ١ 

؟ - أنم. سلطان العقود المسماة شرح عقد البيع والمقايضة ١941‏ . 

"ا - توفيق حسن فرج شعد .بيع وامفايضه ذنمذا ٠.‏ 

- جاسم علي سالم : ضمان التعرض والاستحقاق في العقود . رسالة 
دكتوراه جامعة القاهرة ١99.‏ . 

4 - جميل الشرقاوي شرح العقود المانية البيع والمقايضة ١947‏ . 

5- رمزي مبروك مذكرات في شرح عقد البيع في قائون المعاملات 
المانية . 

/ا ب حسن توفيق فرج : عقد البيع ١‏ 

/ - خميس خضر : العقود المدنية الكبرى (عقد البيع والتأمين والإيجار) . 

8 - عبدالمنعم البدراوي : عقد البيع , عقد الإيجار والتأمين . 
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٠‏ - عبدالخالق حسن أحمد : عقد البيع في قانون المعاملات المانية لدولة 
الامارات ١1989‏ - عقد الإيجار ١9489‏ . 

١‏ - عبدالله العلفي : أحكام الخيارات في العقود رسالة دكتوراه جامعة 
عين شمس ١988‏ . 

1 - عبدالناصر توفيق العطار عقد البيع . 

٠ غني حسون العقود المسماة في القانون العراقي‎ - ١1 

5 - فتحي عبدالرحيم مذكرات في شرح عقد البيع والإيجار لقانون 
المعاملات المدنية ٠.‏ 

- محمد حلمي عيسى شرح البيع ١9١5‏ . 

1 - محمد لبيب شنب أحكام عقد البيع ٠‏ 

.١99١ مصطفى الجمال وعبد الحميد الجمال عقد البيع-عقد الإيجار‎ - ١ 

- مصطفى الزرقا - البيع في القائون المدني السوري . 

4 - منصور مصطفى منصور عقد البيع والمقايضة ٠‏ 

. محمد علي عثمان الفقي فقه المعاملات دراسة مقارنة‎ - ٠ 


5/١ 


النظيم الدستوري 
للحقوق والحريات العامة 


بقلسسم 
الدكتور / محمد عبدالله محمد الركن * 


مدرس بقسم النظم العامة والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات 
العربية المتحدة 


ارفض 


لمهيد وتقسيم : 


تذكر كتب التاريخ أن عاملاً للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كتب له رسالة 
نذكر فيها : " أما بعد فإن أناساً من قيلنا لا يؤدون ما عليهم من خراج حتى يمسهم 
العذاب " . نأراد العامل استيفاء حق الدولة المالي بعمل مادي يمس الحرية الجسدية 
للأشخاص الممتنعين عن أدائه . فما كان من الخليفة الراشد إلا أن رد عليه كتابياً : 
فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر كأني جِنْهٌ لك من عذاب 
الله . وكأن رضاي يجنبك من سخط الله . إذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك ما قبله 
عفوأوإلا فأخلفه نوالله لئن يلقوا الله بخطاياهم أحب إلي من أن ألقاه 


)١(١ زب‎ 


وبعد ما يزيد على ثلاثة عشر قرناً من الزمان على مرور تلك الفترة الزاهية نشاهد 
في عصرنا الحاضر الموسوم بالمانية والتتحضر والعقلانية من يسوغ سوم الناس سؤؤٌ 
العذاب لا لأخذ حقوق مادية مشروعة للمجتمع بل لاغتصاب حقوق وآراء ومكتسبات 
لا يجوز أخذها سلما فما بالك بالقهر . إن الكوارث التي أصابت أمتنا العربية 
والإسلامية والانحدار الشنيع لمستويات حقوق الإنسان في بعض أقطارها ما هو إلا نتاج 
لشجرة شيطانية غرسها الابتعاد عن شرع الله وثمارها التبرير لحرمان الإنسان من 


, -د. عبالعزيز محمد سرحان . مقدم يةلدراسة ضمانات حقو قالانسان‎ ١ 
ْ .15-16 دان 42مذلء ص‎ 


يض 


ولقد اختلفت الآراء وتباينت لا في الدول العربية فحسب بل في دول المنظومة 
الدولية حول ماهية الحقوق التي يجب توفير الضمانات لها ؟ أهي الحقوق المانية 
والسياسية ؟ أم هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؟ أم هي الحريات 
الأساسية فحسب ؟ فمنهم من ذهب إلى وجوب إرجاء الحرية السياسية في الدول النامية 
حتى تستكمل بناها التحتية وتتجاوز عقبات الأمية والجهل والمرض ويتم توفير الحريات 
الاقتصادية بالتغلب على الفاقة وتوفير الحريات الاجتماعية بتحقيق التعليم حتى 


7 5 0 55 5 7 . 7 
ضرم الخلا 017 القر لاس القن العيق :1118 ىوقم ين دهن إلى أن مكباكل 
العالم النامي لا يمكن مواجهتها بنجاح إلا في حالة احترام مبادىء الديمقراطية وحكم 
القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية فالعلاقةمتبادلة بين حقوق 


لضان لتعية امكو التضيل نيقويا:" * "وموك رضن سان كاف انال عفرن 
الإنسان . 


إلا أن المتفق عليه هو أن حرية الفرد ليست ترفاً ولا يجوز أن نعدها ترفاً ومن ثم 


؟ - د. وحيد رأفت ٠‏ "القانون الدولي وحقوق الانسان " . المجلة المصرية للقاتون الدولي_. 
المجلد #” , /ا/51١ا.‏ ص 27 . 


- أنظر: 830لاما 01 3/231100اع08 او5يع لاملا عط " , 3130 لم8 . 8.6 


ب  "‏ 0هل// /01317)م0ع1م60)_ هعطأا هأ ععمواط 5ط 0م كأاطوأ8 
. 502 . ظ . 1990 )ع0اماناك , 13 . ألا ملاعاناع8 يلها عماامصونا 
وكما قال لمعلل اناج : 


15 لأ1163أامم 300 أألاأه عؤ5أع2ع<اع لانامطة عاممعم أهطا م010 ذأ " 
." أؤألاع لإأعتعص ]مط علازا أؤلاط لإعطا 


أحض 


لابد من ضمانها لكافة الأفراد فهي التي تحقق كيانهم كبشر. إلا أن مشكلة الحربة أنها 
تتواجه مع السلطة . فالحرية - كما يذكر د. محمد عصفور - تّثل قيداً على السلطة 


0 


تتسع رقعتها بانكماش رقعة سلطان الحكم "2 ٠‏ . لذا كان لزاماً توفير التوازن بينهما 


وتتعدد ضمانات الحرية وحقوق الانسان فمنها الضمانات السياسية كرقابة السلطة. 
التشريعية لأعمال الحكومة ومحاسبتها عليها وحق الفرد في الانتخاب وتقديم عرائض 
شكوى ومنها الضمانات القضائية ومنها الضمانات القانونية . ويندرج ضمن النوع 
الثالث من الضمانات الضمانة الدستورية في النطاق القانوني الوطني . ونظراً لكون 
الضمانة الدستورية الوطنئية مرحلة وسطى في سلسلة الضمانات القانونية تقع بين طرف 
خارجي هو الضمانات الدولية لحقوق الانسان متمثلة في المواثيق والعهود الدولية 
والاقليمية والتي عادة ما يعود إليها واضعو الدساتير القطرية لاستلهام واقتباس 
الأفكار المتضمنة فيها . وبين طرف داخلي أدنى منها رتبة في سلم التدرج القانوني 


ع - د. محمد عصفور ," ميثاق حقوق الانسان العربي ضرورة قومية ومصيرية " » الد مقراطلة 
9 حقوى الانسان ف الوطن العربى 2 ركه دراسات الوحدة العربية ٠بيروت‏ “الموأا. 
ص ١54١‏ . 
وكما يذكر جون ستيوارت مل : | 
31 أذناك ع6/لا ر#اأعضمععمع ه٠1‏ أاناءأ 0 36 عع00 0م لإأرعطنا " 
: "10أ13أطأ23 10 لا35ع 501 5أ 3130266 لامم83آ 3 أناط , 60115 
وردثت في كتاب : 
/[أأ5)ة ملا 01010 , 001ا00 عطا مضق مسممعفعط : لنقطة0طثم .ل لامعا 
3 , 1982 ,لق أأألع طامط رووعمط 


فض 


وهي التشريعات المحلية متمثلة في القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة . لذا كان 
لزاماً تبيان الصلة بين الأطراف الثلاثة ومدى تأثر وتقييد أحدها للأخرى عند تنظيمها 
لهذا الموضوع . 


كما أنه من الضرورة بمكان بعد تناول مهمة هذه الدراسة وهي الاجابة على سؤال 
مؤداه : ما هو دور الضمانات الدستورية في تنظيم الحقوق والحريات العامة ؟ أن 
أعطف من منظور عام على التطبيق العملي في الدول العربية . وعليه فسوف تكون 
خطة البحث كالتالي : 
المبحث الأول : علاقة التنظيم الدستوري بالمواثيق الدولية والاقليمية . 
المبحث الثاني شالب العسظن الدمكورق للحقزق:والخريات العامة 
المبحث الثالث : علاقة التنظيم الدستوري بالتشريعات الوطنية المنظمة للحقوق 

وللحريات العامة . 

المبحث الرابع : موقف الدساتير العربية من تنظيم الحقوق والحريات العامة . 


المبحثالا ول 
علاقة التنظيم الدستوري بالمواثيق الدولية والاقليمية 


صدرت في القرن العشرين مواثيق وإعلانات دولية عديدة لحماية الحقوق والحريات 
العامة أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر ١444‏ 
والذي يعد توصية غير ملزمة بحسب الإتجاه السائد في الفقه القانوني . وكذلك العهد 
اولي يشان الحقوق المانية والسياسية والعهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية 


لض 


والاجتماعية والثقافية . وعلى المستوى الإقليمي فلقد صدرت الاتفاقية الأوربية لحقوق 
الإنسان والاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان والميشاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب . 


أما حظ الدول العربية من هذه المواثيق والإعلانات الدولية فنزر يسير . فبداية بلغ 
عدد الدول العربية التي صادقت أو وقعت على العهدين الدوليين الأساسيين أثنى عشر 
قطراً . بل إن بعضها لم ينضم إليها مختاراً بقدر ما كانت التطورات الداخلية أو الظروف 


الذراقة كيت ليها ارس طبرولاين الوديي 57" .رونا الات فحموظة نيو الذزل العريد» 
عازفة عن هذه العهود ومثيلاتها مفضلة أن تبقى بعيدة عن آليات الرقابة الدولية . 


أما على المستوى الإقليمي فإن الجهد العربي المبذول لإيجاد ضمان إقليمي لحقوق 
الإنسان العربي لم يتجسد حتى الآن في معاهدة أو شرعة ملزمة توفر الأسس القانونية 
لهذه الحقوق في النطاق الاقليمي . فميثاق جامعة الدول العربية خلا من الإشارة إلى 
حقوق الإنسان واعتبارها محور اهتمام بين الدول الأعضاء ..وعقنما انشات الحامعة 


م - مشلا دولة اليمن صدقت على العهدين ضمنا مع اندماج الشطرين عام 19840 . أما دولة 
الصومال نلقد صدتت على العهدين في نفس العام لتخفيف الضغوط الواقعة عليها من الدول 
المانحة للمعونة ونزولاً عند رغبتها » انظر محسن عوض .؛ " مستقبل حقوق الانسان في الوطن 
العربي " لفق الترنن المع اين أوات مكدر كقية او ص قب أما 
بالنسبة لتواريخ تصديق أو توقيع الدول العربية على العهدين الدوليين نهي كالتالي : تونس 
ونا ( 19559 ) - ليبيا )١91/.(‏ - العراق (١لا9١)‏ - لبنان (1!ا9١)‏ - الأردن 
(0/ا5١)-‏ المغرب (1919/5) - مصر ( 19857 ) -السودان ١1985(‏ ) -الجزائر 
)١19488(‏ - اليمن والصومال ( )١99.‏ . 


ام 


لجنتها الأولى في هذا المجال عام ١974‏ لم يكن ذلك ببادرة ذاتية بقدر ما كان مقترحا 
من الأمم المتحدة . بل إن اهتمام الدول الأعضاء انصب على حقوق الإنسان في الأراضي 
المحتلة وغض الطرف عن حقوق الإنسان في هذه الدول ذاتها ('' . وفي محاولة 
لتدارك هذا الخلل واللحاق بالركب العالمي أصدرت الجامعة مشروعين لحقوق الإنسان 
العربي أحدهما عام ١191/١‏ والآخر عام 1587 ولم يريا النور حتى الآن . 


والملاحظة العامة على هذه المواثيق الدولية والإقليمية أنها وإن أكدت على اجتراء 
الحقوق والحريات العامة للأفراد ووجوب صيانتها ووضع الضمانات الكفيلة بردع من 
تسول له نفسه الاعتداء عليها إلا أنها كانت منطقية وواقعية في تعاملها مع هذه 
الحريات » وذلك بإتاحتها للقانون الداخلي تنظيم بعض صور هذه الحريات سواء أكان هذا 


القانون الداخلي مجسدأ في نصوص دستورية أم نصوص قوانين عادية . 


فالإعلان العالمي لحقرق الإنسان يؤكد في الفقرة الثانية من المادة 4؟ على أنه : 

" لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون 
مستهدفا منها . حصرأ . ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها 
والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع 
ديمقراطي " . 


أما المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية 


١‏ - للجهود العربية في إطار الدول العربية انظر د . حسن السيد نافعة , " الجامعة العربية وحقوق 
الانسان " ؛ شؤون عريية . العدد ١‏ . مارس ١987‏ . ص 597ع - ؤؤع , 


يك 


والثقافية فنصت على : 


" تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تُخْضْع التمتع بالحقوق 
التي تضمنها طبقاً لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون , وإلا بمقدار توافق ذلك مع 
طبيعة هذه الحقوق , وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع 
ديمقراطي " . 


ولقد تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المادنية والسياسية نصوصاً مقيدة لهذه 
الحقوق وتجيز للقانون الوطني تقييدها كحق الفرد في التنقل وحق التعبير ومارسة حق 
التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات : 


كذلك فالاتفاقيات الاقليمية أقرت تنظيم القوانين الوطنية لبعض الحريات 
فالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تقر ذلك عند الحديث عن الحرية الشخصية ( م ه) 
وحرية الإنسان في إعلان ديانته وعقيدته ( م 9 ) وحرية التعبير ( م ١٠).أما‏ 
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فتجيز ذلك عند ورود ذكر بعض الحريات كالحرية 
الشخصية ( م7 ) وحرية إظهار الدين والمعتقدات ( م )١١‏ وحرية الفكر والتعبير 
0م٠١‏ ) . وسار على نفس النهج الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب . 


والمادة /1/أ من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان أكدت هذا المعنى 
بذكرها أنه : 


" لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما 


يكنا 


ينص عليه القانون ويعتبر ضرورياً لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو 


الضعة الفامة اودالاخلذق: ا وسترق نات الاش" 


نخلص مما سبق إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تجعل أمر تنظيم القوانين 
الرطنية لبعطن المقوق واطريات العامة أمرا مشتروغا . ولك تقترز هنا اسعلة عيدة عقد 
تناول موضوع التنظيم في المستوى الوطني . هل الدستور منشىء أم كاشف لهذه 
الحقوق والحريات ؟ هل مجرد النص على الحقوق في الدستور يضمنها ؟ مادور . 
الدساتير الوطنية في هذا الخصوص ؛ ما هي الحريات التي تقبل التنظيم وتلك التي لا 
تقبلها ؟ ما هي أماط الضمانة الدستورية للحقوق والحريات العامة ؟ 


هذه الأسئلة موضوع البحث ومحل الدراسة في المباحث التالية . 
المبحث الثاني 
أساليب التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة 
قبل الخوض في بحث الأسئلة المطروحة في الفقرة السابقة فإنه من الأجدر بنا التعرض 


بشكل بسيط لمسألة ثار الجدال والنقاش والبحث الفلسفي حولها . ألا وهي مدى 
إلزامية مباديء حقوق الانسان . 


مم 


المطلب الول 
المأاهبالمختلفة في مدى الزامية 
مباديء حقوق الانسان 


منذ أن برزت فكرة " مباديء حقوق الإنسان " في العصر الحديث والجدل 
يدور حول مدى الزامية هذه المباديء وهل مجرد الإعلان عنها يكسبها مثل هذه 
الصفة ؟ واختلفت مذاهب الشعوب في التعبير عن الالزامية القانوئية لمباديء حقوق 
الإنسان . فالفرنسيون كما يقول عنهم فيديل |6086 “ يعشقون إعلانات المباديء 
وسشتترون الالمراناف الى قوري 17 لذ أجنزرو هذه سوق قن فشكل 
اعلانات حقوق إنسان أو في مقدمات دساتيرهم ما أدى إلى إثارة جدل حول القيمة 
القانونية لهذه الحقوق . 


فإعلانات الحقوق . وأشهرها ( إعلان حقوق الإنسان المواطن ) الصادر بعد الثورة 
التسعورية وذعت قريق ثان :الى مشاواتها بالتصوص الدسحعوزية والأعغراق: لها بالعلو 


عن القريت اناد 57" ووراقيد ا خرون إل نهنا وان عه قمارس لاس اوضر 


/؛ - د. محمد سعيد المجذوب. الحريات العامة وحقوق الانسان.جروس يرسءطرابلس. د.ءت .ص 6. 

6 - للمزيد من التفصيل حول هذا الاختلاف في تقدير القيمة القانونية لاعلانات حقوق الانسان انظر 
د. كريم يوسف أحمد كشاكش . الحريات العامة ني الأنظمة السياسية المعاصرة ؛ منشأة 
المعارف . الاسكندرية . ١9417‏ . ص 555 - 51" . ود . ابراهيم عبدالعزيز شيحاء 


المنادع « اللاستورنة العافة + الدان الحاففة اشروة ‏ النقاات او نال ووم 


ولاق 


ليس لها قيمة قانونية. ولم يحسم هذا الجدل إلا عام 191/١‏ عندما قطع المجلس 
الدستوري الجدل وأضفى على الحقوت المعلنة في ديباجة دستور ١908‏ القيمة 
الدستورية الكاملة . (5) 

ولو أمعنا النظر في تعامل الدساتير الوطنية مع مسألة حقوق الإنسان وحرياته 
لاستبان وجود تباين واضح حتى بين تلك الدول التي تنتمي فقهياً إلى مجموعة واحدة 
تنتظمها مدرسة قانونية أساسية . فلو درسنا دساتير الدول التي تنتمي إلى مجموعة 
المدرسة الانجلو ساكسونية أو ما يعرف بفقه القانون العام /لا2.| 0017101 لتأكد 
لدينا هذا التباين . وتفسير ذلك هو اعتماد واضعي دساتير هذه الدول في تكييفاتهم 
القانونية لمباديء حقوق الإنسان للخلفيات الاجتماعية والثقافية بل والاقتصادية 
مجتمعاتهم . فالتجربة الانجليزية تختلف عن تلك التي اتبعتها كندا والتي تغاير المنهج 
الايرلندي والأمريكي بخصوص الكيفية التي يتم بها التعبير عن ضمانات حقوق 
الانسان وحرياته . 


أما الأنجليز فقد عرفوا وثائق مختلفة تنبيء عن العقلية الواقعية .فالاعتراف 
بالحقوق والحريات ليس ذا أهمية إذا لم تتم ممارستها ووضع الضمانات التي نع التعدي 
عليها. فلذا صدرت وثائق في القر:ين الثالث عشر والسابع عشر كال مجنا كارتا عام 


06» وملتمس الحقوق 15 أ0 2611100 عام »1١118‏ وقائون الهيباس كوربورس 


9-د. نفيس صالح المدانات "٠‏ قيمة الاعتراف الدستوري بحقوق الانسان " ٠‏ في حقوق الانسان 
( المجلد الثالث ) إعداد د. محمود شريف بسيوني وأخرون . دار العلم للملايين . بيروت , 


.1١5١- 1485 .ص‎ 


( احضار جسد السجين ) 6801 05ام001) 136835 عام 1519؛ ووثيقة الحقوق 
وأطوا8 ]0 ||أ8 عام 44ذا فنك أنيا كانت حفيعا داقاضيقة تحناتة اكقريهه) 


وثائق قانونية صرفة د : 


كذلك فإنه من الجدير بالملاحظة أن التركيب الدستوري للمملكة المتحدة لا 
يقدم ضمانات رسمية للحرية . فالحقوق المعلنة في الوثائق القديمة والقيود التي فرضتها 
لها أهمية رمزية أكثر منها عملية . فمهوم السيادة للبرلمان /1211 826113106 
01 5017/6619 ؛ والذي يجيز للبرلان سن أي قانون يشاء مع عدم امكانية منح هذه 
السلطة لأي شخص أو هيئة لتجاوز ما أقره البرلمان . يعطي البرلمان الانجليزي حق تجاوز 


وفي تعامل النهج الدستوري البريطاني مع ال حقوق والحريات العامة تم الأعتماد 


ا ب . (؟١)‏ 


" لع أطاععم 5 لعأأطأطم:م 1أمم 15 1وطلكا " 


-"انطنة: افمشكها المصدرئنسهءصض 1١487‏ -188. وكذلك للتفصيل حول هذه 
الموائيق انظر رسالةالدكتوراة ‏ ا28هلل8متعلصا , أزمة6 ااعطامعناه5 انا 


. 1962 ,عب/اعمع0 502 .ع عأأةغطنا , عتطولظ مممسست 01 لمزأععاممص 
0 ا 


١-انظر:‏ 3006 (002أأنا]تأومه» , 81301 ./لا.م 5 11306 .0.5.ع 
. 1986 , صولأتلعء طامع1 ,ضمملدما ,مقلمومما , للها عأ 2 أو أمتسقم 
كاب ا 


-١‏ 2. 2.501 ,. لاطا 


مهم 


فكما يذكر الفقيهالانجليزي دايسي في كتابه ( قانون الدستور ) والذي يعد 
الأساس التقليدي للنظام الدستوري البريطاني : " فإن المباديء العامة لدستورنا ( كحق 
الشخص في حريته الشخصية . حقه في الاجتماع العام ) هو نتاج لأحكام قضائية 
متعلقة بحقوق أشخاص معينين في قضايا معينة رفعت أمام المحاكم .... فيغيب 
عن الدستور الانجليزي تلك الإعلانات والتعريفات للحقوق التي يعتز بها الدستوريون 
العاف لتك إن التسترن شيعا النشري اللعالى انيه 110 
كذلك يجادل الدستوريون الانجليز بأن حماية الحريات هي في نهاية الأمر مسألة 
سياسية وليست قانونية ومن ثم فليس من المجدي إيجاد تشريعات قانونية ملزمة 
لحمايتها إذا كان من خلال مبدأ سيادة البرلمان يمكن لهذا الأخير إلغاءها كما يفعل مع 
القوانين العادية . فالمهم ليس وجود وثيقة تعدد هذه الحريات بصياغة متقنة ومعقدة 
يصعب فهمها لدى الرجل العادي بل استقلال القضاء ومنحه للفرد الذي تنتهك حقوقه 


محاكمة عادلة وكذلك الحماية الاجرائية . ( 


1) لذلك كان اسهام البرلمان الانجليزي في 
مجال الحقوق والحريات ضعيف مّثل في تشريعات متناثرة بينما كان للمحاكم دور أكثر 


ايجابية في هذا الخصرص . 


*- انظر: عط أو للاها ع5 ]0 _لإل0 ناك عطأا 1 نمأاع ل 0ه صا ,لاع016./.م 
. ضط . 1982 , 5ا0013630| , 01355165 ل/إأاعطنا , 00]ل ]ناعم 
7 - 116 


١4‏ - انظر: ,1000| ع1 300 021 ألما عطل ,_لممعمعععط , أعم 51 بمموك 
. 312-314 .0 ., 1987 ,لالع طأأاع , مولمها , 5كاممط وأناومعءم 
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وبعد توقيع المملكة المتحدة على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان عام ١580١‏ 
ومن ثم اقرارها عام ١19555‏ باختصاص المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بالنظر في 
القضايا التي يرفعها الأفراد في مسائل تتصل بحقوق الإنسان وإصدار هذه المحكمة 
لقرارات عديدة ضد الحكومة البريطانية انعكس ذلك على التشريعات الوطئية بحيث 
أصبح المشرع الانجليزي ملتزماً في تشريعاته عدم معارضتها للاتفاقية الأوربية بل 
وتعديل تشريعاته السابقة لتتوافق مع الاتفاقية . وكان لذلك كله دوره في مناداة بعض 


١ 9(‏ وئروزم ؛ن 81١‏ خاصة 


القانونيين الانجليز إلى وضع وتبني وثيقة حقوق 
نالننة لعج تصيوها واننا الدولة الرحيدة في المجموعة الأوربية التي لم تدمج 
الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في نظامها القانوني الوطني . 

وكان اللورد سكارمان 502177310 أول المنادين بوضع هذه الوثيقة عن 
طريق ادماج الاتفاقية في تشريع وطني وذلك عام 1914 . وتلت ذلك ثلاث محاولات 


لم يكتب لها النجاح في مجلس اللوردات الانجليزي لاقرار هذه الوثيقة !1 '' . وعللت 


هذه المحاولات بأنها مسايرة للوضع كما أنها تسهل اجراءات التقاضي للأفراد للحصول 


6- . 583 - 582 .هظ ,.أأه .مه , علقو/لا 
5- النظر: 0ع01601ه ع5 لاع 2وي - عأطوا8 لنق0طلاآ , 503203287 6020ا 
. 51/3563 ]0 عوعأأهم» لإأأقعع/أملا , 9 150لا أكع دمج طعأناتكا 3 لاه انلا 

1986, 2.3. 


الأولى والشانية قدم مشاريعها 11/308 010ا والثالثة قدمها 501017ا8/0 0710| 


في نونمبر ١1988‏ وسقطت جميعها في مجلس العموم البريطاني . 


نسل 


١/ 
00 ' فلن واف تعيب الاك اضرق تاقيم وعرراكت‎ 


كما أن الاحصائيات الأوربية تبين أن نسبة الشكاوي التي تعرض أمام المحكمة 
الأوربية لحقوق الإنسان والتي تكون المملكة المتحدة طرف فيها تمثل ثلث القضايا تقريباً 


ما يعني وجود خلل في الضمانات التي توفرها التشريعات الوطئية ووجوب إعادة النظر 


١/4 5 
00000 


ومع ذلك فإن الموقف الدستوري البريطاني لم يتغير حتى وقتنا الحاضر 
ويرفض بعض القانونيين أي تعديل دستوري للنظام البريطاني يشتمل على اقرار وثيقة 
للحقوق يكون لها حصانة ضد الألغاء عن طريق تشريع لاحق يقره البرلمان . وذلك 
بزعمهم - كما تكرر ذلك كافة الحكومات البريطانية المتتالية - بأن حقوق الإنسان في 


/ا١‏ انظر: 580-81.ظ8ظ ,أن .مه , ع14/30 2.26 .م0 , 5032036 10ما 
نتيجة لعدم دمج الاتفاقية الأوربية في النظام القانوني الوطني الانجليزي فإن هذه الاتفاقية لا 
يمكن تطبيقها مباشرة أمام المحاكم البريطانية كما لا يمكن للأنراد الاعتماد عليها كأساس 
لدعراهم في انتهاك حقوقهم غير المقرة في التشريع الوطني . وغاية الأمر أن المحاكم الانجليزية 
ترجع إلى هذه الاتفاقية لتفسير التشريعات الوطنية . فإقرار وثيقة الحقوق سوف يجعل 
للأفراد حقا في رفع قضاياهم مباشرة أمام المحاكم الا نجليزية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة 
الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورج . 
6 - انظر : 27 أن .م0 , 56315031 10ما 
نمن ضمن 055 طلب قدمها الأفراد عام ١544‏ يزعمون فيها حصول خرق للحقوق التي 
ضمنتها الاتفاقية الأوربية في ١١‏ دولة موقعة عليها كان نصيب المملكة المتحدة ١١١‏ طلب , 


الأمر الذي جعلها تحتفظ بنسبة أعلى من أي دولة أخرى طرف في الاتفاقية . 
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ظل هذا النظام الدستوري لها حماية كافية من القانون الوطني . وأن ادخال مثل هذا 
التعديل سيكون من شأنه تعزيز دور القضاء وتوسيع نطاق اختصاصه لمراجعة القرارات 
والقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية الأمر الذي يكاد أن يكون ثورة في النظام 
الدستوري البريطاني . وكذلك فإن الممارسة العملية أوضحت أن القوانين والوثائق 
الدستورية ذات الصلة بحقوق الانسان ظلت سارية في بريطانيا منذ اقرارها مع فقدانها 
للحمابة القانونية ضد الالف ء (11) , 

أما بالتسبة لجميوزية ايرلندة فلقذ تعامل تظامهنا الدسعورى بشكل آخر 
عند وضع ترتيبات حقوق الانسان وضماناتها . فالنظام الدستوري الايرلندي لا يقر 
بالمفهوم البريطاني لسيادة البرلان ؛ فهو يقوم على أساس أن البرمان الاي رلندي له 
وظائف معينة أوضحها الدستور ويمارسها بشكل محدد مقيد . ومن ثم فلا يمكنه تمرير 


أي قانون يتناقض مع هذا 1 1 

14- 4-5 إطصط ,لأا , وكذلك . 2.588 .001 .م0 , ع0ه/لا 

81130 000137, 005 1011002| انظر في هذا الخصوص كتاب :2300 210 ا‎ -٠ 
لمواعا صا عأط واي 0110021 تا‎ , 61١ 300 ب موتأألء لممعهة5 ,صقأااتصع113‎ 


. 35 - 34 .,ظط , 1988 
أوجد الدستور الابرلندي طريقتين لفحص مدى دستورية التشريع الذي يقره البرلمان بمجلسيه . 
فرئيس الجمهورية يمكنه طلب النصح من المحكمة العليا قبل صيرورة المشروع قانوناً حول مدى 
توافق المشروع كله أو جزء منه مع الدستور الايرلندي . وهذه صفة تيز بها النظام الدستوري 
الآبرلتذى عن غيرة من الأنظمة الدستورية . كذلك فالسبيل الثاني هو منازعة الأفراد لدستورية 
التشريعات التي سنها البرلمان أمام المحاكم والتي من صلاحيتها النظر في هذا الموضوع 
والحكم به . ش 


4م 


ولقد أورد الدستور في صلبه نصوصا تضمن حقوقا أساسية للأفراد أجاز تنظيمها 
في سبيل المصلحة العامة دون الغاءها مع إمكانية مراجعة هذا التنظيم الذي تسنه 
السلطة التشريعية أمام المحاكم الوطنية . كذلك فإن المحاكم الايرلندية عند قيامها 
بتفسير الدستور أقرت بوجود حقوق دستورية ضمئية كحق غير المواطن في منازعة 


١ ,‏ 
دستورية قوانين اقرها البركاء ( 5 1 


أما الدستور الأمريكي فلم يتضمن , باستثناء المقدمة ذكر أي حقوق للأفراد . 
وما عرف بوثيقة الحقوق 810845 ]0 ||أ8 فهي تعديلات أدخلت فيما بعد على 


. وكان 

-١‏ تطور جديد في النظام الايرلندي هو الادعاء بأن غياب نصوص معينة عن القانون تحيله إلى 
تشريع دستوري مختل . أي بعبارة أخرى فلب الشكوى ليس أن القانون المطعون فيه غير 
دستوري بل الزعم بأنه لواشتمل على بعض النصوص لكان أكثر تبولاً من الناحية الدستورية . 
نني تضية 6|1368/! /50019 01 /518أ5أا/! 7 /إا©0900] عام 5 ذكر المدعي أنه 
لا اعتراض على أن الزوجات المهجورات يجوز لهن الحصول على معونة خاصة ولكن عدم توفر 
مثل هذه المعونة للأزواج المهجورين يجعل القانون مختلاً من الناحية الدستورية . ونفس 
الموضوع أثير نيما يخص بقصر منح الجنسية الاي رلندية لمن تتزوج من ايرلندي وعدم امتداد 
هذا الحق ليشمل ذلك الذي يتزوج من ايرلندية .سوى أن هذا التطورغيرملزم للسلطة التشريعية 
نكما أقرت المحكمة العليا فإنه ليس من اختصاصها توجيه السلطة التشريعية في مهامها 
التشريعية بل يقتصر دورها على نحص مدى دستورية التشريعات التي تجيزها هذه السلطة . 

1 - بالنسبة لوثيقة الحقوق في الدستور الأمريكي نهي تحتوي التعديلات الدستورية التي أقرها 
الكو نجرس الأمريكي الأول ومن ضمنها التعديلات العشرة الأولى التي اقترحتها المجالس 
التشريعية لعدة ولايات في سبتمبر ١749‏ ودخلت طور التنفيذ في ديسمير ١1791‏ .- 


اس 


سبب تبني هذه الوثيقة هو وضع قيود على الحكومة المركزية الناشئة . كما أن الالتزام 
بها كان مقتصراً أساساً على الحكومة الاتحادية حتى تم اقرار التعديل الرابع عشر عام 


15 انرس مظان الالنناء بها الى زراك اقم 111 , 


وفي النظام الدستوري الأمريكي يوجد ما يعرف بالمراجعة القضائية 016121 نال 
الا /ا] الذي يخول المحكمة العليا سلطة اعلان عدم دستورية تشريع ما سنه 
الكونجرس وبالتالي عدم امكانية تطبيقه . وكان لهذه المحكمة دور كبير في صيانة 
الحقوق والحريات العامة للأفراد . فأكثر من نصف القضايا التي تقضي فيها تقع ضمن 


مجوع ةين مرف رليات لكلاب لي 11 


. وان كانت المحكمة تفرق 

في تعاملها مع التشريعات الأساسية المتعلقة بحقرق الملكية 158109115 لا11)© م870 

وتلك المعلمة بالحقرق الأساضية للانسان 110115 1031لا 63516 فهي تفترض 

دستورية كافة التشريعات ذات الصلة بالفئة الأولى إلا إذا أثبت المشتكي عكس ذلك , 

ولكنها تنطر يقظرة ربية للتشريعات والعضرقات العتفيدية ذات الهلة بالفثة القاتية مح 

الحقرق لد ' 

- يضاف إليها التعديل الثالكث عشر ( ١818‏ ) والتعديل الرابع عشر ( 1858 ) والتعديل 
الملامن سظئ:14101) رالتحديل العابع عشيز 5571 اتطوي ازمة 6 + 
المصدر نفسه. 8.155 . 

#؟ - انظر: . 28-32 .28 ,.أ]أن) .م08 , 6330م 

4- .6- 5.صط , لونطا 

ه» - . 13 ,. لطا . 


عق 


أما النظام الدستوري الكندي فقد سلك نهجأ متميزاً عن الأمثلة السابقة في 
تنظيمه لمسألة الحقوق والحريات العامة . ففي عام ٠‏ أقر البرلان الكندي وثيقة 
حقوق مستقلة لم تأت بشكل تعديل دستوري كما هو الحال في الولايات المتحدة . وتم 
العدول عن هذه الوثيقةعام 1585 عندما قدم وكيس الؤززاء اتذاك 
( تورودو) وثيقة للحقوق والحريات 76600105! 360 581015 01 0021/161) 
والتي سعت لحماية بعض الحقوق الأساسية والدمقراطية . وتذكر المادة الأولى منها أن 
الوثيقة تضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها وفقاً للحدود المعقولة التي يقررها 
القانون والتي يمكن تبريرها في مجتمع حر وديمقراطي . مما يعني أن الوثيقة منحت 
السلطة التشريعية حت اصدار حدود لهذه الحريات مع امكانية مراجعتها أمام المحاكم . 
والأمر الذي يز به النظام الدستوري الكندي في فز للتشيوض :١ن‏ ]لز نقة لبيسة 
محصئة ضد البرلان الفيدرالي أو الخلطاق العقريفية الاقليسة بدأى ات بغر الاعلان 
صراحة في تشريع اتحادي أو اقليمي أن هذا التشريع سيعمل به على الرغم من الاتفاقية 
المذكورة » وهي سلطة تعرف ياسم ( التجاوز التشريعي الواضح ) 655:ملاعا 


016 015131106ع ا م 


وقد انتهجت غالبية الدساتير المعاصرة عند تناولها موضوع الحقوق وال حريات 


العامة الاسلوب الذي اختطه الدستور الأمريكي . فلقد أوردت هذه المباديء في صلب 


مواؤها ا أضق عنلياها مسرا علن السكتريتات العناذية والشوانية الندلية تا الغ 


١ 5‏ | 26 - 87 - 586 .ص ,. 1[ © .م0 , 306// 
لا تطبق سلطة التجاوز التشريعي الواضح فيما يخص الحقوق المضمونة للغتين الرسميتين 
لكندا . 


امكانية قيام جدل حول قيمتها القانونية وأبعد عنها صفة عدم الالزام أو كونها 


قواعد أخلاقية مجردة . 


إن الحماية الدستورية للحقوق والحريات يرتقى بها في سلم البناء القانوني للدولة 
بوجه عام . وتعد هذهالحماية من أعلى الضمانات القانونية في الاطار الرطني 
الداخلي . كذلك فإن الدستور قد يوفر لهذه الحقوق وا حريات سياجاً آخر للدفاع عنها 
إضافة إلى نيا القبية القاتوتيةٌ الاستوررة د«ممقلا في التقاط التاليه : 


١‏ - التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث بحيث نضمن عدم تجاوز أي 
من السلطات حنودها تعدزق الحقوق الأماضة للاتراف + 


ت. العاكيد غلى ميدأ الشرعية رالدولة القاترثية > مخية “لا تصدر الأعمال 
إلا وفقا للقواعد القانونية العليا ومطابقة لها . ظ 


د التأكيد على استقلالية القضاء وكفالة حق التقاضي للأفراد : 


ع - الرقابة القضائية لأعمال السلطات الأخرى كركيزة مهمة في حراسة وحماية 
حقوق الأفراد . واتضحت هذه الرقابة فيما يعرف بالرقابة على دستورية 


القوانين (/0ا؟) ' 


/ا؟ لاد حسن على نوق" فيتان ؛ وكالة المطبوعات ؛ الكويت ؟'مذا. ص 7" 4 


لير 


وما يجب التأكيد عليه في هذا الصده أن الدساتير لا تعد منشئة للحتوق والحريات 
العامة للأفراد بل إنما هي مقررة أو كاشفة عن هذه الحقوق . فهذه الحقوق تعد في جانب 
منها حقوق طبيعية سابقة لقيام الدولة كحق الحرية وحق المساواة . 


ونظراً لطبيعة الدساتير العامة والتي تضع الأهداف والمباديء الأساسية للدولة 
وسلطاتها فإنه ولأسباب تتصل بالصياغة الفنية لم يعد مكنا أن تتضمن هذه الدساتير 
تفصيلات دقيقة وتنظيما واسعا للحقوق والحريات العامة . بل إن حرص الدولة على 
حماية واحترام هذه الحقوق والحريات لا يمكن قياسه بطول القائمة التي توردها في صلب 
دسعورها + فدرل كبريطانيا ذات الدستور القائم على الاعراف والولايات المتحدة التي 
لم يشتمل دستورها على هذه الحقوق إلا بعد تعديلات لاحقة , لا يمكن الزعم بأنها 
وى ان تتجاهل حقوق مواطنبه! لمدم تنصيل أو تنظيم دساتيرها لهذه 
امقر (18), 

كما اندنع اللكدين را ابالاحظة أن لا أحد يدعي بأن مجرد ذكر هذه الحقوق في 
نصوص دستورية سوف يترتب عليه بالضرورة احترامها وصيانتها في الواقع العملي , 
وال حقوق الإنسان في الدول النامية خير شاهد ومؤيد لهذا القول . وهنا قد يهب نفر 
من الناس لطرح سؤال جدير بالاهتمام وهو : إذن ما الداعي أصلاً للنص على هذه 
الحقوق وا حريات في صلب الدستور مادامت ليست موضعاً للممارسة ؟ والجواب على 
ذلك ينبع من حقيقة أن ذكر الحقوق والحريات العامة في الدستور ينتج أثرين مهمين 
وهما أنه من الناحية الإيجابية يوضح للمرء مدى قبول أو رفض الدولة لها بشكل رسمي 


4 - د. حسن علي المصدر نفسه. ص ١89‏ . 


ل 


ومن الناحية السلبية يبين مدى صرامة أو خفة القيود التي تضعها أعلى وثيقة 
قانونية في تلك الدولة على حقوق وحريات سكانها . كما أن وجود نصوص دستورية 
مكتر ضاف للعترق: واقريات القافة كد عل ثيل الاعتزاءاعليها اكت صعرية 
ومشقة من حال انعدام هذه النصوص وعدم توفر وثيقة قانونية تضمنها وتلزم احترامها . 
ويركد ذلك البروفسور 0011/67 قائلاً : 


ةط 50065160 ععلاة 535 305)عم وأطوعولع انلام مها 6ل " 
وعياءة معطا ص[ ©علألام)م 3005/او5316 600551011031 
مط علقم لإعط أنا8 .لإأأرباعع5 12061635518 300 1616م0م6 
أل عزمط بأصمقعبة هطأ 0 , 13250185501 1568 01 لاهلا 
“م عانولانط ععأاه عط , كلهعم5 10 50 , 3:8 لامآ 


(15) ".عم6مع1ع0 


كعات ال وللن # اللعديه هن الزول القاسيية تتارل أن تفعيو وا هرقا 
المتقنوقوالبيزنات الفبايةة الع أوردها الإعلان العالمي أو العهدين الدوليين 
كواجهة إعلامية أو دعاية خارجية لنظمها السياسية لاخفاء الطبيعة الحقيقية 
لها . 


9 -نقلاً عن لز3|187// الا في مقالته : 


: 0311505 لوللا زط هذ عأطونظ أه ؤاأاأ8ة لص كصضأأناأأا005 " 
72012 , لاع مم8 بحا مجاعم , " أمعاصه© 350 لزه أ0 5علا5ذ!ا 
.6 .5 .1989 لألال 


موم 


المطلب الثاني 


تقسيم التنظيم الدستوري المتعلق بالحقوق والحريات العامة 


كان أمام الدساتيرالعربية نهج أحد طريقين عند تعاملها مع حقوق الإنسان 
وحرياته . أولهما أن تفصل هذه الحقوق وتنظمها بشكل قطعي لايدع للسلطة فرصة 
العقرل عليه أو الانختاضص منينا وتاتدنيا ان دو الركاةة والمبادىء الأساسية (يذهة 
الحقوق تاركة التفاصيل والتنظيم لسلطات الدولة . ومع سلامة الطريق الأول إلا أنه 
يتعارض مع الاعتبارات الفنية والقانونية ويصعب تطبيقه في الواقع العملي فما كان 


من الدساتير سوى سلوك الطريق الآخر . 


ومع النظر القانوني البحت في النصوص الدستورية وكتابات الفقهاء الدستوريين 
في شأن تنظيم الحقرق والحريات يتضع أن :تتاول الدساتير لهذه المسألة كان من خطين 
أفاسيين اماق عترق الأساق: 


١‏ - نصوص مانعة أو محرمة وضعت الأسس والركائز لمنع أعمال أو تصرفات 
ذاتصلة بحقوق الانسان منعاً مطلقاً أو حظراً مقيداً بحدرد القانون . 
فلفذة وتداحة اعمال الطائفة الأران وفمناشها يعقوق الأنا نو وسرناتة 
الأناسية قام المشرع الدستوري بتحريم الاتيان بها تحرياً مطلقا يمتنع على 
السلطة التشريعية إصدار قانون يجيزها أو ينظمها كما لايجوز للسلطة 
التنفيذية - من باب أولى - إباحتها بقرار إداري فردياً كان أم تنظيمياً . 


م 


ومن أمثلة هذه الطائفة عدم جراز ابعاد المواطنين وتحريم ايذاء المتهم 
وتعذيبه أوتعريضه لمعاملة حاطة بالكرامة وعدم رجعية النصوص العقابية 
ومنع تسليم اللاجئين السياسيين . 


أما الطائفة الثانية من الأعمال التي يحظر القيام بها لمساسها بكيان 
الفرد وذاته البشرية وأجاز الدستور للسلطات إتيانها في أحوال معينة فإنه 
وضم هذه الإجازة رهنا للقانون الصادر من السلطة التشريعية وليس لأي 
وسيلة أقل درجة منه . فهذه الطائفة من الأعمال مع أن الأصل فيها الحظر 
إلا أنه يجوز استثناء تنظيم القانون ليا ومن أمعلتينا اجنار انان علئ 
العمل في الأخوال الامسفافة قوط التعريق عند واشقاط المنسية أو 


ات ١اتضؤوضن‏ فقورة للشقوق والحريات الغنافة وطيامة ليا ::رهي حلك الع 
يله قوق وا شرياهسراة الفروية هنبا أو المنتاعية ريشغلت انواعها 


واختلف تناول الكتاب الدستوريين لهذه الحقوق والحريات من حيث الكيفية التي 
نظمها الدستور فقسم ذهب إلى تصنيفها إلى حقوى مطلقة وحقوق منظمة بالقانون 


)50( 


وحقوق وحريات توجيهيةه . كما أن هذا الفريق مير بين النصوص التقريرية 


." - انظر د . على الباز . الحقوق والحريات والواجبات العامة ني دساتر دول التعاون 
الخليجي مع المقارنة بالدستور المصري , دار الجامعات المصرية , د. ت . ص ١١4 - ١18‏ 


وق شبعنا | لعو لقعي ىلا4 اك 1 . 


وض 


والنصوص التوجيهية . فالأولى قابلة للتطبيق وذلك لتحديدها ويمكن للأفراد المطالبة 
بها من دون تدخل المشرع والثانية عبارة عن أهداف تسعى الدولة لتحقيقها وكفالتها 
ولكن دون الزام لها ولايمكن للأفراد المطالبة بها فورأً كالحق في التعليم والرعاية الصحية 
وتوفير فرص العمل . 
(91) 


وذشب فريق اخْو إلى تقسيم التنظيم الذي قامت به الدساتير في موضوع 


حقوق الانسان إلى ثلاث فئات : 


- حريات غير قابلة للتنظيم التشريعي . 

د ,لاني اس امعرس تعن بيرك مالا لال 
العادي . 

5 حريات قابلة للتنظيم التشريعي دون قيود دستورية وذلك بإحالتها إلي 
الغررع العادى. 


فنا الفئة الأولى فهي الحريات غير القابلة للتنظيم التشريعي أو مايتعارف 
عليه عند البعض بمفهوم الحريات المطلقة . وهي الحقوق والحريات التي نظمها الدستور 
ذاته تنظيماأ نهائياً يمتنع عندها على المشرع العادي أن يصدر بشأنها أي تنظيم . وتعرف 
هذه الحقوق عند إيرادها في النصوص الدستورية دون اقترانها بعبارة " في حدود 
القانون " أو " وف قا للقانون" أو " طب قا للقانون ". فإذا لميقم الدستور 


25-5١‏ وعسدق تابنت بجيال ها المختررة ل مواجهة التشريع . دار النهضة 


العربية ؛ القاهرة . .1١99./ 1١9484‏ ص ل” -8؟. 


م 


بإحالة هذه الحقوق والحريات إلى المشرع العادي فلا يجوز للمشرع حتي وإن استند إلى 
فكرة تمثيله للشعب أن يمسها. فالدستور فضل في الحقوق المنتسبة إلى هذه الفئة - نظرأ 
لأهميتها البالغة واعتبارها ركيزة للحقوق الأخرى - أن لايدع موضوع تنظيمها للمشرع 


العادي وأن يتولى هو ذلك بشكل نهائي 157 ورين أمسلقينا طن خسان الفا 


للأموال وتحريم تعذيب المتهم جسمانيا أومعنويا وحرية الاعتقاد . وإن قام المشرع 
العادي بتنظيم مثل هذه الحقوق دون إحالة له فإن ذلك يعتبر مخالفاً لنصرص 
الدستور وذلك لأن " إجازة تدخل المشرع دون إحالة يفقد النص الدستوري بالإحالة 
م اب 

أما الفئة الشانية فهي الحقوق والحريات القابلة للتنظيم التشريعي بعد إحالة 
الدستور لها إلى المشرع العادي ولكن مع وضع ضوابط وقيود دستورية واضحة تكون 
قيداً على سلطة المشرع يتعين عليه مراعاتها عند تنظيمه لهذه ال حريات . فهذه 
الحريات وإن لم يحسم الدستورتنظيمها نهائياً وأفسح المجال للمشرع للتدخل فيها إلاأنه 
اترعدم تركها لسلطة المشرع التقديرية الكاملة فأرفقها بقيوه وشروط مجلدة 1141 . 
ومن أمثلتها عدم نزع الملكية الخاصة لأحد إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة 
وفي مقابل تعويض عادل وفقا لأحكاء القانون . فتعتبر المنفعة العامة والتعويض قيدان 
دستوريان علي سلطة الادارة لايحوز لها مخالفتهما عند تنظيمها لنزع الملكية 


#9 - د. غبريال . المصدر نفسه. ص 0.” - 317 . 


_ د. حسن علي ٠»‏ المصدر نفسه. ص 5١‏ . 


غ"- د . غبريال ؛ المصدر نفه. ص 8“” - لا73 . 


م 


الخاصة .ويعد التشريع المتضمن تجاوزاً لقيود دستورية محددة تشريعاً معيبا لمخالفته 


الدستور 5 


أما الفئة الغالئة فهي الحقوق والحريات القابلة للتنظيم التشريعي والتي أحالها 
الدستور دون قيود صريحة إلى المشرع العادي ؛ فالمشرع هنا حصل على تفويض 
دستوري إزاء هذه الحريات ومن ثم لاضير في تنظيمه لها . وجل الحقوق والحريات يقع 
ضمن هذه الفئة . فالحرية أو الحق يقترن في النص الدستوري بعبارات تعرف بالنصوص 
المقيدة 5 ©13105 © 01134108أا . وأبرز هذه العبارات " بوساطة القانون " أو 
' بنص القانون " أو " وفقا للقانون " أو " بموجب القانون " . ومن أمثلتها حرية الرأي 
والتعبير والحقوق السياسية للأفراد وحرية تكوين الجمعيات وحق الحياة الخاصة وغير 
ذلك . 


ولاتشور مشكلات بخصوص تنظيم الحقوق في الفئتين الأولى والثانية ولكن 
حقوق وحريات الفئة الثالثة لطالما تعرضت للتقييد والانتقاص بل والاهدار تحت ستار 
تنظيمها بالقانون أو أن للمشرع سلطة تقديرية إزاء هذه الحقوق والحريات فلذا يستخدم 
المشرع حقه الدستوري عند تنظيمه لها . 


ا مبحت الثالت 
علاقة التنظيم الدستوري 
بالتشريعات الوطنية للحقوق و الحريات العامة 


كما أوضحت القراءة المسبقة للمواثيق الدولية والاقليمية فإنها تجيز للقانون 
الوطني تنظيم هذه الحقوق وا حريات . كذلك فإن إحالة الدستور تنظيم أغلب الحقوق 
والحريات العامة إلى المشرع العادي تجعل سلطة التشريعات الوطنية ذات أبعاد واسعة . 
لكن تطرح أمامنا أسئلة متعددة في هذا الخصوص : هل هذه السلطة مطلقة أم مقيدة ؟ 
ولاذا تنظيمها بقانون ؟ وهل تعني الاحالة الدستورية إطلاق يد المشرع ؟ ومامدى سلطة 
الملشرع في تنظيمه لهذه الحقوق والحريات ؟ وما هي مبررات التقييد أو التنظيم ؟ 


وهل تستوي سلطات المشرع العادي في الظروف الطبيعية بسلطاته في الظروف 
الاستثنائية ؟ 
المطلبالاول 


التنظيم الدستوري كقيه على حرية المشرع العادي 


لقد أورضحنا مسبقا أن المواثيق الدولية والاقليمية عندما تعاملت بواقعية مع 
مفهوم الحقوق والحريات العامة وأجازت تنظيمها فإنها لم تقبل ذلك إلا لضمان هذه 
الحقوق وعدم انتهاكها وحمايتها قانونيا . لذا أوجدت مبررات لابد من الاستناد إليها عند 
قيام السلطة التشريعية في الدولة بسن قانون ينظم حقاً من حقوق الانسان وهذه المبررات 
هي النظام العام والسلامة العامة وحماية الأمن القومي وحماية حقوق وحريات 


اللخرين لضي العانةز لأو ان اراي ١777‏ نأقلة بوموو مز اغا تعد الو كاف 


القانون الوطني . 


وكما أشرت مسبقاً فإن الأصل أن هذه الحقوق والحريات ينظمها الدستور ويتصدى 
لضمانها وكفالتها ولكن لاعتبارات عملية تم إقرارها في صلب الدستور وإحالة موضوع 
تنظيمها إلى المشرع العادي . فتنظيم الحقوق والحريات القابلة للتنظيم التشريعي يجب 
أن يكون بقانون تصدره السلطة التشريعية ولايترك ذلك لأدوات أقل درجة كمرسوم 
بقانون تصدره السلطة التنفيذية أو لائحة تصدرها ادارات الدولة . 


أما لماذا بقانون ؟ فذلك انطلاقاً من المبادىء المتعارف عليها تقليدياً من كون 
السلطة التشريعية تنفرد بصفة التمثيل للشعب والتعبير عن أرادته ومن ثم كانت هي 
الأولى والأجدر بتنظيم الحقوق والحريات العامة . ولايتصور عندها - في الوضع المثالي 
الفلسفي - أن تقوم السلطة الممثلة لهذا الشعب بإصدار قوانين تبيح التعدي على هذه 
الحقوق والحريات أو تتعارض مع الاقرار الدستوري لها . 


من هنا فإن إصدار قوانين منظمة لحقوق الانسان يؤكد الدولة القانونية والتي هي 
أحد أهداف الدساتير المعاصرة . ففي هذه الدولة تخضع سلطاتها الشلاث 
للقانون . لكن يجب لفت الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أن وجود الدولة القانونية بحد ذاته 
ليس ضمانة كافية للحقوق والحربات إذا لم تحدد مضامين القوانين التي تخضع لها 


6 - د. بدرية عبدالله العوضي , إل: المقيدة لحقوق الانسان الأساسسة في العهد الدولي ,وة 
أساكيو ول تخلني الفداء نا قلي الكزيف :ةا راص 4 


0 . أي بمعني آخر قد توجد دولة قانونية تتبع قانوتاً ينه ينتهك 
الحريات الأساسية للأفراد ومن ثم فلم تضمن هذه الدولة حقوق الفرد مع كونها دولة 


قالونية. 


أجهزة الدولة 


من النقطة الفائتة ننطلق لمناقشة ماهي صلاحيات المشرع عند تنظيمه للحقوق 
والحريات العامة وما هي حدود سلطته الدستورية في مواجهة هذه الحقوق المحالة إليه . 
فالسلطة التشريعية وإن كان يفترض تَثيلها للشعب إلا أنه لايؤمن عليها فتئة الجور أو 
التجاوز في سلطاتها التشريعية . 


وأول مايجب على المشرع ملاحظته عند استخدامه لسلطته الدستورية هي 
المبررات التي نصت عليها المواثيق الدولية والاقليمية كمحددات له عند تنظيمه للحقوق 
والحريات إن كانت دولته طرفاً فيها أو اعتبارها كموجهات عامة له يستعان بها . كذلك 
فإن إحالة تنظيم هذه الحقوق لاتعني إطلاق يده دون ضمابط بل لابد أن يراعى عند 
تنظيمه لها : 


١‏ - ضوابط الدستور والكفالة الدستورية للحرية أو الحق في حدودها 
الموضوعية . فالقانون المنظم لحرية تكوين الجمعيات والنقابات يجب أن 
يراعي مبدأ الحرية في الانضمام أو عدم الانضمام فلا يجبر فرد بالالتحاق 


بجمعية أو نقابة بذاتها . 


8" - د. كشاكش .المصدر نفسه . ص 58١‏ . 


؟ - أن لايصل تنظيم المشرع للحق أو الحرية إلي حد الاهدار أو المصادرة 
الكلية لها . 


"8 - أن لايفرض قيوداً على الحق أو الحرية تؤدي إلى جعل ممارستهما أمرأً شاقا 


17 الملا" 
6 آنل خض من أضل الحق أو الخرية .: 


وثار خلاف حول هل سلطة المشرع في تناوله للحقوق والحريات تقتصر على 
التنظيم أم تقتد للتقييد والانتقاص ؟ وهل سلطة المشرع هنا تقديرية أم مقيدة ؟ فيفرق 
التعض ين السطلحات الغلاقة السابقة بحيث يقزر أن" الاتعقاض ننالامن أضل الحق 
ذاته أو الحرية ذاتها فيحول دون التمتع بها كاملة . بينما يقتصر التنظيم على وضع 
بعض الترتيبات الاجرائية الكافلة لتمتع الجميع بذات الحقوق والحريات . أما التقييد 
فمقتضاه فرض قيود إجرائية معيئة تجعل استخدام الحق أو الحرية شاقاً مرهقاً على 
(م2) 
الناس 1 
ويئبني على هذه التفرقة أمران اثنان : 


أ- أنالمشرع ليس له سلطة سوي سلطة التنظيم ولامنع إلا ما هو ضار من 
التصرفات . 


7" ل وى عبدالفتاح حسن 0 ميادىء النظام الد ستورى فى الكويت 0 دار النهضة العربية بيروت »؛ 
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ب - أنه لايجب التوقف عند حد مطالبة المشرع بعدم اهدار الحق والحرية إهداراً 
تام كي يعد تشريعه سليماً . بل قد يقوم المشرع - كما هو الحال في دول 
كثيرة - بتقييد الحق أو الحرية تقييداً شديداً يحرم الأفراد من التمتع بها 
أو ينتقص من أصل الحق والحرية بحيث هنع أحد وجوهها على الأفراد . لذا 
لابد من مطالبته بعدم التقييد أو الانتتقاص لسلامة التشريع الصادر بشأن 
شا 


إضافة إلى ذلك فلقد تباينت الآراء حول مدى سلطة المشرع هل هي تقديرية أم 


تذفت قنرق مين الققه: وفل يرا جلاعتا تيه معولن .إلى أن متلطة المكاره 
هي سلطة تقديرية ولكن لايرد عليها سوى قيد واحد عند تنظيمه لحرية أو حق معين 
٠‏ وهو عدم اهدارها أو الغائها كلية . ويوضح رأيه بالقول : 


" فالدستور حين يخول للمشرع حق " تنظيم " حرية من الحريات إنما يخول له الحق 
في أن " ينتقص " من هذه الحرية ؛ فإن من له حق " التنظيم " لإحدى الحريات كان له 
حق وضع " قيود " علي تلك الحرية ٠‏ والقيود تنطوي بداهة على " الانتقاص * من هذه 
الحرية ... الواقع أنه حين يقرر أحد الدينافن أو اعد رتائق ‏ إعلان المقوق" مهدا 
حرية من الحريات ؛ ثم يخول المشرع حق " تنظيم " هذه الحرية فإن المشرع ليس عليه 
- من الناحية القانونية - سوى قيد قانوني واحد هو عدم الغاء أو هدم تلك الحرية .. 


8” - د. غبريال . المصدر نفسه. ص ١١6‏ . 
9” - د. غبريال ؛ المصدر نفسه . ص ١١55‏ . 
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أما ماعدا ذلك من قيود فإنها قيود " سياسية " بحتة يرجع الأمر فيها للبرلان وحده تحت 
زقابة الراى العاب رحد * ل" 

ومن ثم يعد التشريع مخالفا للدستور متي ماخرج على النص الدستوري وألغى أو 
أهدر الحرية التي هو بصدد تنظيمها . وهذا الرأي لايعتمد التفرقة التي ذكرناها مسبقاً 
بين التعبيرات الثلاثة " تقييد " » " انتقاص " , " تنظيم " . 


وذهب فريق آخر يمثله الدكتور عبدالرزاق السنهوري إلى أن سلطة المشرع العادي 
تقديرية يمكن أن يسىء استخدامها فينحرف في استعمال وظيفته التشريعية . 
والانحراف بالسلطة عند هذا الفريق يكون في مجال الحريات القابلة للتنظيم التشريعي 
دون قيود دستورية صريحة . فكما يذكر الدكتور السنهوري : ظ 


' أما الحريات والحقوق العامة التي نص الدستور على تنظيمها بقانون فإن المشرع 
قد خول في شأنها سلطة تقديرية ليقوم بهذا التنظيم على ألا ينحرف عن الغرض الذي 
قصد إليه الدستور وهو كفالة هذه الحريات والحقوق العامة في حدودها الموضوعية . فإذا 
نقضها المشرع أو انتقص منها وهو في صدد تنظيمها كان تشريعه مشوبا بالانحراف ... 
والمعيار هنا موضوعي فلسنا في حاجة من أجل أن نقيت من أن هناك انحرافاً في 
استعمال السلطة إلى الكشف عن النوايا المستترة التي اقترنت بالتشريع في وقت أصداره 
٠‏ بل يكفيئا أن نتبين على وجه موضوعي محض أن الحق العام الذي ينظمه التشريع قد 
أصبعح بعد هذا التنظيم منتقصاً من أطرافه بحيث لايحقق الغاية التي قصد إليها 


6غ 2 و عبدالحميد متولي 0( لوسبط فى القانون الد سحوري 2٠‏ دار الطالب لنشر الثقافة الجامعية 2 
امكتخرية ما ا 


ونا ) 
الاشعوو ٠.‏ 


فالتشريع المنظم للحرية أو الحق المتجاوز سلطته الدستورية وذلك بنقضه أو 
انتقاصه لها إنما يعد عند هذا الفريق باطلا لالمخالفته للدستور فقط وإنما لانحراف المشرع 
عن سلطته التقديرية في تنظيم هذا الحق أو هذه الحربة . 


أما د. محمد عصفور فلقد ذهب في دفاعه عن الحقوق والحريات العامة إلى حد 
اعتباره سلطة المشرع في تنظيمه للحقوق والحريات القابلة للتنظيم التشريعي سلطة 
مقيدة ونفى كونها سلطة تقديرية . فالسلطة التقديرية للمشرع في هذا المجال المهم 
تعدء بحسب رأيه , النواة لهدم فكرة ضمانات الحقوق والحريات القي أرستها 


20) 


الموافير 157 رميق فالشيرع الجنار ‏ طق ساطغ السعريية بكرن يغاننا 


للدستور في تشريعه . 


وعند الترجيح بين هذه المأاهب الثلاثة فإنني أميل إلى رأى العميد السنهوري 
وذلك لأن الدستور قد ترك المجال في الفئة الثالثة للمشرع لتنظيم هذه الحريات وفق 
سلطته التقديرية وذلك بشرط عدم اهدارها أو الانتقاص منها أو تقييدها بقيود تجعل 
التمتع بها شاقا . 


. 1904 المصدر نفسه. ص‎ ٠ ذكره د. عبدالحميد متولي‎ - ١ 


؟4 - ذكر رأيه د. غبريال . المصدر نفسه . ص .١١8- ١١!‏ 


ال مطلب الثاني 
التنظيم الاستوري كقيد في ظل الاحوال الاستثنائية 


يتضح مما سبق أن دور الدساتير في الأحوال العادية أنها قد تنظم حقوق وحريات 
معينة تنظيمآ نهائيا أو تقرر الحق والحرية وإحالة تنظيمها إلى المشرع العادي لينظمها 
بضوابط دستورية محددة أو وفق سلطته التقديرية التي لاتتجاوز روح الدستور 
وأهدافه. لكن في الأوضاع الاستثنائية التي قد مر بها الدول لايجدي مثل هذا الترتيب 
الاعتيادي في مواجهة تلك الظروف . ما يستلزم وضع بئيان قانوني خاص للتعامل مع 
هذه الظروف. 


ولقد أجازت المواثيق والعهود الدولية والاقليمية للدول اعلان حالة الطوارىء أو 
الأحكام العرفية في بعض الظروف التي قد تهدد كيان الدولة ومن ثم يجوز لها في ظل 
هذه الحالة الاستثنائية تقييد بعض الحقوق والحريات العامة . فالمادة الرابعة من العهد 
الدرلي للحقوق المانية والسياسية أجازت ذلك ولكن بشروط محددة وهي ممارسة هذه 
الإجازة : 

في الحالات التي تهدد كيان الأمة والتي قد تم الاعلان عنها رسمياً . 


-- أن يمارس تقييد الحقوق والحريات العامة في أضيق الحدود . 

7 أن لاقس الترتيبات المتخذة طائفة من الحقوق أو الأعمال المحظورة بحيث 
يتم إجازتها بحجة حالة الطوارىء . ومن هذه الحقوق الحق في الحياة . 
عظ اعد يت ان العنافلة نيعي الأتلننا تيده المخناطة بالك أمة طن درق 


/ 


والالسياد فل لعاف مقس قور ا 120 

كذلك فالاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان تقرر للدول الأطراف في وقت الحرب أو 
الطوارىء العامة التي تهدد حياة الأمة اتخاذ بعض التدابير التي تمس الحقوق واللحريات 
العامة بشروط محددة . وحظرت مخالفة بعض الحقوق المشابهة للحقوق الواردة في العهد 
الدولي حتى في ظل هزه الحالة الاستثنائية . أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان 
فمع إجازتها لتقييد الحقوق والحريات في حالة الطوارىء إلا أنها وسعت من نطاق 
الحقوق التي لايجوز تعليقها أو المساس بها فضمت إليها حق الجنسية وحق المشاركة في 
الحكم وحق الضمانات القضائية العادية . وخلاالميثاق الأفريقي لحقوق الانسان 
والشعوب ومشروع المبشاق العربي لحقوق الانسان من أية مواد منظمة لموضوع اعلان 
الأحكام العرفية . 


لقد تجاوز المشرع العادي في العديد من الدول العربية في ظل الظروف العادية 
سلطته الدستورية فقيد أو انتقص من حريات وحقوق الأفراد وكان لإحالة تنظيم قانون 
الطوارىء والأحكا.العرفية كاملة إلى المشرع العادي أثراً سيئاً وانعكاساً غير محمود 
على حقوق الانسان في الوطن العربي . 


ففي ظل حالة الطوارىء يغدو للسلطة التنفيذية سلطة تشريعية وقد 
يتعدى ذلك إلى السلطة القضائية . فعبارات النصوص الدستورية المتعلقة 


4# - د. ابراهيم محمد العنائي " المبادىء التي تحكم تنفيذ اتفاقبات حقوق الانسان ني مصر" , 
دق 3 الاسيان فل مضي + المنظبنة المسدرية لقوق الانسجان 1555 ض ١-31‏ 


ود.بدرية العرضي . المصدر نفسه . ص 61 -غع86. 
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باعلان حالة الطوارىء فضفاضة والقانون المنظم لها يمنح السلطة التنفيذية سلطات واسعة 


تهدر مبدأ النصل بين السلطات وسيادة القانون (2* . فللرئيس سلطة اعتقال الأفراه 


إدارياً لمدة طويلة وله انشاء محاكم استئنافية لاتعتبر قضاء طبيعياً كمحاكم الثورة 
ومحاكم أمن الدولة العليا ومحاكم الأمن القرمي. متعدية السلطة التنفيذية بذلك على 
اختصاص القضاء العادي وموسعة لسلطاتها على حساب المحاكم الجنائية العادية . 


المبحث الرابح 
موقن الدساتير العربية من تنظيم الحقوق والحريات العامة 


لقد أوضح تقرير 014م86 061/6|0871601 7030لالا الذي أصدرته إحدى 
المنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة ( برنامج الأمم المتحدة للتنمية ©(آلاالا ) الحال 
الذي وصل إليه ضمان حقوق الإنسان في ثمان وثمانين قطراً في العالم . وقسم دول 
العالم إلى ثلاث مجموعات : الأولى تضم الدول عالية الحماية للحرية والثانية الدول 
متوسطةالحماية للحرية والثالثة الدول منخفضة الحماية للحرية . حازت دولتان 
عربيتان فقط على موضع قدم في دول المجموعة الثانية وسبع دول عربية أخرى كانت 
ضمن دول المجموعة الثالثة حيث احتلت اثنتان منهما المركز الأخير وقبل الأخير 


٠. بجدارة‎ 


6 آمب سالم "٠‏ البناء القانوني الإستبدادي وحركة حقوق الانسان في مصر " ٠.‏ حقوق الانسان 
ني مصر ء المنظمة المصرية لحقوق الانسان . ١949.‏ . ص 10 . 


26٠ 


ومع النقد الذي تم توجيهه للمؤشرات المستخدمة في هذا البحث إلا أنه يوضح إلى حد 
كبير المركز الذي يحتله الاهتمام بضمان حقوق وحريات الإنسان في سلسلة اهتمامات 


الدولة العربية المعاس رو (8) , 


أما في الاطار النظري القانوني الصرف فعند تناول دساتير الدول العربية لموضوع 
الحريات والحقوق يمكن ملاحظة أمور أساسية في أسلوب معالجتها لهذا الموضوع المهم : 


١‏ - اهتدت أغلب هذه الدساتير بالحقوق والحريات والضمانات التي وردت في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 


6- البحث باسم “1|508 680010 1101030 وتم نشره في مايو ١951١‏ مستنداً إلي 
أربعين مؤشر في صيغة أسئلة تدور حول صلة الحكومات ودورها في حماية حقوق معينة 
للأفراد . وجهت لهذا البحث صيغ نقد متعددة أبرزها أنه كان منحازا في معاييره للمقاييس 
والأسس الغربية الفردية ما ترتب عليه الانحياز إلى الدول الغربية الصناعية عند تصنيف 
الدول . كذلك نمؤشرات البحث مأخوذة إلى حد كبير من العهد الدولي لحقوق الانسان المانية 
والسياسية أكثر من تلك المستمدة من العهد الدولي لحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية 
والغقافية . فلذا نراه ينص علي حق السفر لخارج البلد بينما لم ينص على حق أساسي للأفراد 
وهو حت الرعاية الصحية . كانت مراكز الدول العربية التي شملها البحث كالتالي : تونس 
(44) - مصر ( 45 ) - الكويت (10) - الجزائر ( 5١‏ ) - المفرب ( 57 ) - السعودية 
7/١(‏ ) - سوريا (8, ) - ليبيا (47 ) - العراق (88 ). للمزيد من التفصيل 
انظر : 
مملععة) موصنط مصلانا عط © لتملعع] ووأأتناة1/163 " , أمعع8 . ل 153لا 


0060 . املا , قا لقموتتومععاما أه لقمنمل_ مووتطعنلل_ل, " #«اعلماأ 
. 738 -720 . صط , 1992 ورامك 


والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . فاشتملت أغلبيتها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في 
هذين العهدين والإعلان . ونلاحظ ذلك حتى في دساتير الدول التي لم 
توقع أو تصدق على تلك الوثائق ابتداء . 


كان للنظام السياسي أو الايدلوجية السياسية المهيمنة في هذه الدول دور 
كبير في تحديد الحقوق والحريات العامة المتضمنة في الدستور وتوضيح 
الأولويات بين هذه الحريات . كما كان لها دور في خلو دساتير هذه الدول 
من بعض الحقوق والحريات أو تقييد تلك التي تعد متعارضة مع الأسس 
الايدلوجية للنخبة الحاكمة . 


خضحت أغلت هذه الساتر نابا مسقلا عقن تفرضيا للحقوق والخريات 


| العامة تحت عناوين مختلفة " حقوق ... وواجباتهم " 2 الحريات 


والحقوق والواجبات العامة " . "الحقوق والواجبات العامة " , "الحريات 
الأنوانية ونترة لاساو التاط"اشقرى زالواسيات الأفات 1 
" حقوق وواجبات المواطئين الأساسية ' . وإن لم يمنع ذلك من ذكر حقوق 
وحريات أخرى في أبواب مختلفة من الدستور وعدم حصرها في هذا 
الباب . 


إن إيراد هذه الدساتير للحقوق والحريات العامة في صلب موادها أضفى 
عليها سمواً على التشريعات العادية مما ألغى إمكانية قيام جدل حول 
قيمتها القانونية . كما أن وضعها ضمن قواعد قانونية دستورية أبعد 
عنها صفة عدم الإلزام أو كونها قواعد اخلاقية مجردة . 
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أما موقف الدساتير العربية في شأن الحقوق والحريات العامة في ظل الأحوال الاستثنائية 
فيمكن إيجازه في النقاط التالية : 


- لم تتناول بالتنظيم حالة الطوارىء في باب مستقل بل تركت ذلك لمواد 
دستورية وردت ضمن باب الأحكام العامة أو الأحكام الانتقالية . 


- لم يورد أي منها تحديدأ لفترة حالة الطوارىء في صلبه وترك ذلك للقانون 
العادي . 


بخ انهل النفكن منها سرافقة السلطة التشريئئة على« قرضن حنالة الطوارض: 


او تمديدها 5 


2 +خولت السلطة التتقيزية تحكلة بالملك أؤوثيض المسجورية شلطات مطلقة 
لخالفة أحكام أي قانون معمول به . 


- 2 لم تنص على مبررات اعلان حالة الطوارىء وتركت ذلك للمشرع العادي . 


-2 أجازت هذه الدساتير بطريق غير مباشر المساس بالحقوق الأساسية للأفراد 
بتعليقها أو مخالفتها . وذلك لعدم استبعادها الحقوق الأساسية غير 
القابلة للتنظيم التشربعي من ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية في 
نذالة الطوا رق 


وإذا انطلقنا من الجانب النظري الفقهي إلى الجانب العملي التطبيقي فإننا نلاحظ 
أن الكثير من الدول العربية تسيطر فيها السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية , 
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هذا ما لم تقم الأولى بدمج الثانية فيها دمجأ فعليا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات . 
ونجم عن هذا أن النصوص الدستورية المقررة للحقوق والحريات قد أفرغت إلى حدٍكبير 
من مضمونها عند إحالتها للمشرع مسألة تنظيم تلك الحقوق والحريات . 


فهناك من الأنظمة التي صدقت أو وقعت على العهدين الدوليين بشأن حقوق 
الانسان المانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمارس في قوانينها 
الوطنية مايتناقض مع توقيعها أو تصديقهاء كاحتفاظها بقوانين تسري بأثر رجعي أو 
تعدادها لأفعال كثيرة تكون عقوبتها الاعدام مما يعد تعدياً على حق أساسي للانسان 


د ات و1417 إراتقانها نسدد يب رسكلة رقف لفاس الاعف قات 


وأصدرت دول أخرى قوانين تنظم حقوقاً وحريات دستورية أحيلت للمشرع العادي 
بطريقة تنتقص من أصل الحق إن لم تجعل ممارسته دون جدوى . فقانون ينظم حق 
ويخول الادارة سلطة فض الاجتماع أو منعه لأسباب مرنة متسعة التفسير لايمكن 


اعتباره قانونا منظما لهذا الحق بقدر ما هو تدخل وتقويض ومصادرة لم [ '!4) ٠‏ 


41 - عرفت بعض الدول مايعرف باسم ( قوانين الردة السياسية ) والتي يعدم بموجبها الحزبي الذي 
يغير انتماءه إلى أحزاب أخرى غير الحزب الحاكم . وللقوانين السارية بأثر رجعي انظر القانون 
السوري رقم 15 لعام ١148.‏ . ولقد بلغ عدد الأفعال التي تفضي إلى عقوبة الإعدام في بلد 
عربي إلى 59 نعلا . 

- انظر في هذا الصدد المرسوم بقانون رقم ١6‏ لسنة ١41/7‏ في دولة البحرين والقانون الكويتي 
رقم 6" لسنة 19174 والقانون المصري رقم ١4‏ لسنة ١9717‏ . 
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بل إن دستوراً عربياً لم يتوان في تقييد حريات أساسية واستبعادها في بعض 
الأحوال من الأفراد . فالدستور - بحسب القاعدة العامة - يقرر هذه الحريات ويحميها 
أما الشكوى من التعدي عليها بالانتقاص والتقييد فهي غالبا ما تأتي من القوانين 
العادية . ولكن الحال في ظل هذا الدستور العربي أنه بذاته قيد هذه الحريات وحرم فئة 


من الأفراد منها , إذ ينص في المادة ( "ا/ا ) : 


" يحدد القانون شروط اسقاط الحقوق والحربات الأساسية لكل من 
يستعملها قصدالمساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية أو 
بوحدة الشعب والقراب الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة أو بالثورة 
الامكراكية '. 


كما أن إعلان حالة الطوارىء أو الأحكام العرفية في العديد من الدول 
العربية ولمده طويلة يقلق أولئك المدافعين عن حريات وحقوق الانسان العامة . 
فلقد أضحت هذه الحالة دستوراً ثانياً في بعض الدول . فكما تذكر د. بدرية العورضي 
فإن : 


" الخطر الحقيقي لاعلان حالة الطوارىء العامة يكون ذلك الناتج عن التخوف 
غير الحقيقي لوجودها أو استمرارها لفترة تزيد عن تواجد الخطر الحقيقي بغرض 
ها بة الأظنة الناكعة من الفارضة المتسحية أزعكذها يعارل النظناء 
الجديد فرض سيطرته على مقدرات الدولة وبدون موافقة أو رضاء 


المواطنين " (4غ) 1 


- د. بدرية العرضي ؛ المصدر نفسه . ص 239 . 


اكع 


خاسة 

في القرون الماضية وبجهد بشري وشعبي شارك فيه المواطن المسحوق مع المفكر 
المستنير تم وضع أسس وركائز حقوق الانسان والدفاع عنها حتى أصبح انسان القرن 
العشرين متمتعاً بهذه الحقوق عارفا لها ولحدودها . ومن ثم لم تعد هناك مشكلة أو 
أزمة في تعداد هذه الحقوق والحريات العامة وتصنيفها في ظل النظام القانوني الدولي 
أو الوطني . ولم يعد هناك حاجة إلى تذكير الناس بأهمية هذه الحريات باعتبارها جزء 
من كيانهم البشري منحهم الله إياها قبل أن يتم تدوينها في مواثيق دولية أو دساتير 
قطرية . لكن المشكلة أو الأزمة تكمن في مجال ضمانها وكفالتها . 


فالدساتير الوطنية قررت هذه الحقوق والحريات العامة بفئاتها الثلاث في نصوصها 
ولكن ماأعطي بيد تم سحبه بيد أخرى . فالحقوق والحريات المقررة للفرد بشكل 
دستوري قام المشرع العادي بسحبها عند تنظيمه لها بموجب الإجازة الدستورية سواء في 
الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية . 


من هنا كان الدور الملقى على عاتق البشرية اليوم هو ضمان هذه .الحقوق 
والحريات ووضع أسس نع إجهاضها أو انتقاصها.ويكون ذلك على مراتب عدة فبداية 
لابد وأن يكون لكل قطر نظام وطني لحماية حقوق الإنسان يتكون من ضمانات 
دستورية ونصوص تشريعية وحماية قضائية وحماية إدارية وتعليم لحقوق الانسان 
في النظام المدرسي وا جامعي وتوزيع للمعلومات التي تعرف الشعب بحقوق 
الانسان (49) 


- انظر ‏ 5830073030 ,المصدر نفسه. ص "8.7 . 


اع 


وميزة هذا النظام أنه لن يقصر موضوع حقوق الإنسان على الجوانب القانونية 
البحتة بل يمتد إلى النشىء والتوعية الاجتماعية للأفراد » فالرأي العام الواعي ضمانة 
كبيرة لهذه الحقوق . 


من ثم لابد من تضافر الجهود الاقليمية العربية لتقرير حماية وضمانة لهذه 
الحقوق مسترشدة بذلك بالمواثيق والعهود الدرلية ونصوص الشريعة الاسلامية . وأن 
يتم تطبيق ذلك عن طريق ميثاق عربي لحقوق الانسان وآلية مراقبة لهذا الميشاق وأجهزة 


ختاماً فإن ضمان حقوق الانسان الأساسية أمر حتمي لايجاد مناخ سياسي صحي 
وتقدم اقتصادي لابد منه في وطنئا العربي . فكما لاحظ البعض فإن أكثر دول العالم 
احتراماً لحقوق مواطنيها هي أكثرها تقدماً على المستوى الصناعي والاقتصادي 
والتقني. كما أن أكثر دول العالم انتهاكاً لحقوق وحريات أبنائها هي أكثرها تخلفا وأقلها 


"كيز وبال اسم نهل التشيم عد يويون الراك اوري كتبوسترنا 


)0١( 


0 


من قبل : وهل هناك فرد عدو ناز كر نهنا ؟ 


٠‏ - د. عبدالخالق عبدالله »" حقوق الانسان في دستور الامارات "7+ شؤون.اجشباعسة + السنهة 
الرابعة . العدد 15 ١988.‏ .ص ١6‏ . 

١‏ - د. علي الدين هلال ؛ " الديمقراطية وهموم الانسان العربي المعاصر " , الديمقراطة 
وحقرة الاتساق نى الوطة العرس + مركة ذراسات الوعذة الغربية »ببروت :ذا : 
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التعليقات على الاحكام القضائية 


( هذا الجزء من المحلة غير محكم) 


العدد الثامن في جماد الثاني ١4١١‏ ه - الموافق نوفمير 1544م 


مدى خضوع التامين التجاري ل"حكام عند النا'مين 
في قانون المعاملات المانية 
تعليق على احكام محكمة نمييز دبي وأحكام المحكمة الاتحادية العليا 
في شان القانون الواجب التطبيق على الت'مين التجاري 


الاستاذ الدكتور مصطفى الحمال 
عميد كلية الشريعة والثانون 


1١1 بجلسة 17/ 14/ ١154م أصدرت محكمة تمييز دبي في الطعن رقم‎ - ١ 
حقوق حكمها المنشور بمجلة القضاء والتشريع , العدد الثاني / يناير‎ / ١99٠ لسئة‎ 
. ) ومابعدها‎ 8١ 5ام ( ص‎ 617 

تتلخص وقائع الطعن الذي صدر فيه الحكم - على مايبين من الحكم ذاته - ف 
أن المؤمن له الطاعن أقام دعوى بطلب الحكم بالزام شركة التأمين المطعون ضدها بأن 
تدفع له قيمة التعريض المستحق عن غرق اللنش المؤمن عليه لديها ٠‏ دفعت الشركة 
المأعرن ضدها بعدم سماع الدعرى لوجود شرط التحكيم بوثيقة التأمين ٠‏ قضت 
المحكمة بعدم قبول الدعرى ٠‏ استأنف الطاعن فحكمت محكمة الاستئناف بتعديل 
الحكم المستأنف إلى الحكم بعدم اختصاص ال محكمة بنظر الدعرى ٠‏ 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز لأسباب يهمنا منها الخطأ في تطبيق القانون 
والتصور في التسبيب ٠‏ وفي بيان هذا السبب قال الطاعن إن قائون المعاملات المدنية 
هو القانون الأم الذي يتعين الرجوع إليه عند خلو القوانين الأخرى من نص ٠‏ ومن ثم 
يتعين إعمال المادة ٠١74‏ منه التي تقضي بعدم تطبيق الشرط الذي يرد في وثيقة 
التأمين بصورة غير ظاهرة ٠‏ وإذ رفض الحكم المطعرن فيه إعمال هذه المادة بمقولة أن 
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قانون المعاملات المانية لا يسري إلا على المعاملات المدنية حالة أنه أورد أحكاما خاصة 
لعقد التأمين . وأن عقد التأمين البحري محل التداعي يعد تجاريا بالنسبة لطرفيه حاله 
أنه لا يعد كذلك بالنسبة للمؤمن له ٠‏ فإن الحكم يكون معيبا بما يسترجب نقضه . 

رفضت المحكمة الطعن قولا بأن عقد التأمين الذي ورد به شرط التحكيم هو عقد 
تجاري بالنسبة لكل من طرفيه ٠‏ وأن نطاق تطبيق المادة ١٠١74‏ من قانون المعاملات 
المدنية يقتصر على المعاملات المانية ٠»‏ إعملا لحكم المادة الأولى من القانون رقم ه 
لسنة 1546 بإصدار قانون المعاملات المدنية بعد تعديلها بالمادة الأولى من القانون رقم 
ا لسنة ا41ؤام. 
؟ - وبجلسة 1554/1/19١م‏ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم ١17/8‏ 
لسئة ١6‏ ق حكماً غير منشور ٠‏ 

تتلخص وقائع الطعن الذي صدر فيه هذا الحكم - على هايبين من الحكم 
ذاته - في أن المؤمن له المطعون ضده أقام دعوى ضد شركة التأمين الطاعنة 
ابتغاء إحالة الدعوى إلى التحكيم وتسجيل الاتفاق وتحديد جلسة لسماع الدعرى 
وإيداع قرار المحكمين لدى المحكمة لاصدار حكم بالزام الطاعنة بقيمة الأضرار التي 
أصابته من جراء حريق العين المؤمن عليها ٠‏ دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول 
الدعوى لتأسيسها على شرط تحكيمي باطل ٠‏ قضت المحكمة برد الدفع وإقرار صحة 
إقامة الدعرى استنادا إلى شرط التحكيم الوارد بالوثيقة ٠‏ 

تم تحديد نقاط النزاع في الدعرى وقررت المحكمة التصريح بالاطلاع والتعقيب 
عليها ٠»‏ كما قررت - اعمالاً لشرط التحكيم - تكليف المدعي باتباع إجراءات 
التحكيم المنصوص عليها بالبند ١14‏ من وثيقة التأمين والاتفاق على محكم فرد وفي 
حالة الاتفاق عليه يكلف كل من الطرفين بترشيح محكم من جانبه لمباشرة المهمة ٠‏ 
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إستأنفت شركة التأمين هذا القضاء وحكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز 
الاستئناف. 
طعنت شركة التأمين بالنقض . وقضت المحكمة الاتحادية العليا ٠‏ بنقض الحكم 
والاحالة إلى محكمة الاستئناف . وحكمت محكمة الإحالة بعدم جواز الاستئناف ٠‏ 
طعنت شركة التأمين على هذا القضاء الأخير أمام المحكمة الاتحادية العليا , 
وحكمت دائرة النقض المانية في الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وبقبول الاستئنان 
شكلاً وإعادة الدعرى إلى محكمة الاستئناف لتقول كلمتها في الموضوع ٠‏ وحكمت 
محكمة الإحالة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 
وأمرت بإعادة الدعرى إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها ٠‏ 
ترتض شركة التأمين هذا القضاء ٠‏ فطعنت عليه بالنقض لأسباب يهمنا منها 
الخطأ في تفسير وتطبيق أحكام المادتين ٠١14‏ و ١٠١1١‏ من قانون المعاملات المانية 
وكذلك القائون الاتحادي رقم ١‏ لسنة ٠ ١941‏ ذلك أن صحة الشرط التحكيمي 
وبطلانه يخضعان لحكم القاعدة العامة التي قررتها المادة ٠١74‏ المشار إليها . وأن 
القانرن رقم ١‏ لسنة 14417 لم يستثن التأمين - كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف 
خطأ - من تلك القاعدة العامة ٠‏ رفضت المحكمة الطعن بحيثيات نسجتها على ذات 
المنوال الذي عرضته محكمة تمييز دبي في حكمها سالف الذكر ٠‏ 


*# - وبجلسة 1/١١1597/1م‏ أصدرت محكمت تمييز دبي في الطعن رقم ١48‏ 
لسنئة ١1597‏ / حقوق حكماً غير منشور ٠‏ 

وتتلخص وقائع الطعن الصادر فيه هذا الحكم - مستقاة من الحكم ذاته - في 
أن الشركة المطعرن ضدها الأولى ( مؤمن لها ) أقامت على الشركتين الطاعنة 
( مؤمن ) والمطعون ضدها الثانية ( ناقل جوري ) دعوى بطلب الحكم بالزامهما 
بالتكائل والتضامن بأن تدفعا إليها مبلغ درهما والنوائد ٠‏ وبيانا لذلك 
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قالت إنها أمنت لدى الشركة الطاعنة على أربعة صناديق معبأة بالمنسوجات ثم كلفنت 
الشركة المطعون ضدها الثانية بنقلها على إحدى طائراتها إلى هونج كونج وإذ ادعت 
الأخيرة فقد البضاعة المشحونة فقد أقامت عليها وعلى الشركة المؤمنة الدعرى 
بطلباتها السابقة ٠‏ قضت المحكمة للشركة المطعون ضدها الأولى بطلباتها ٠‏ 
استأنفت الشركة المطعرن ضدها الثانية هذا الحكم كما استأنفته الشركة 

الطاعنة. وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى الزام 
الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن تدفعا إلى المطعرن ضدها الأولى مبلغ "8.١‏ 
دولار أمريكي والفوائد ٠‏ وبالزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 
5 8 درهما والفوائد ٠‏ 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز لأسباب يهمنا منها الخطأ في تطبيق 
القانون , إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالزامها بدفع القيمة الحقيقية للبضاعة 
المؤمن عليها على أساس بطلان الشرط الوارد في وثيقة التأمين - والذي مفاده 
عدم استحقاق تلك القيمة إلا إذا سجلت المطعون ضدها الأولى هذه القيمة في وثيقة 
الشحن - وذلك بمقولة أنها قصدت من هذا الشرط إعفاءها من المسئولية أو 
الحد منها . في حين أنها لم تقصد ذلك بل قصدت به أن تتمكن من الرجوع على 
المطعرن ضدها الثانية - الناقل الجوي - بهذه القيمة عند تحقق الخطر المؤمن منه , 
وأن تتجنب ما قد تدفع به من تحديد مسئوليتها بالقيمة الحكمية ٠‏ وأنه قد ترتب 
على عدم قيام المطعرن ضدها الأولى بتنفيذ هذا الشرط أن تمسكت المطعون ضدها 
الثانية بتحديد مسئوليتها عن التعريض ٠‏ 

قبلت المحكمة هذا السبب قولاً بأن التأمين - محل النزاع - مرضوعه ضمان 
الأخطار المتعلقة بالنقل الجوي ٠‏ وهو في خصوصية هذه الدعوى عمل تجاري بالنسبة 
لطرفيه ٠‏ ومن ثم فلا محل للرجوع في شأن الشرط المقترن بالعقد الذي تضمنه - 
والذي دار النزاع حوله - إلى أحكام قانون المعاملات المانية أو أحكام القانون التجاري 
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البحري ٠‏ وإذ لم برد في شأن هذا النوع من التأمين قانون خاص ينظم أحكامه فإنه 
يتعين الرجوع في شأن المسألة المختلف عليها - وهي مدى صحة أو بطلان الشرط 
المقترن به - إلى أحكام الشريعة الإسلامية الواردة في الشروط المقترنة بالعقد 
عامة ٠‏ والتي تقضي - وفقا لأنسب الحلول من مذهب الامام مالك - أن الأصل في 
هذه الشروط الصحة والاستثناء فسادها ٠.‏ والشرط الصحيح عنده هو مايقتضيه 
العقد أو مالا يناقض مقتضى العقد ٠‏ ويدخل فيه الشرط الذي يلائم العقد والشرط 
الذي جرى به التعامل والشرط الذي فيه منفعة معقولة لأحد المتعاقدين ولو لم يكن 
العقد يتنضيه أو يلائمه مادام الشرط نفسه لا يناقض مقتضى العقد ٠‏ ولما كان من 
المقرر - وفقا لأحكام معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجري 
والتي أصبحت تشريعاً داخليا في إمارة دبي بانضمام دولة الامارات العربية المتحدة 
إليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم ١‏ لسنة ١941‏ - أن مناط تقدير التعريض 
الناشىء عن مسئولية الناقل الجوي عن الأمتعة المسجلة والبضائع المنقولة بطريق الجو 
على أساس القيمة الفعلية لها هو أن يوضع المرسل للناقل لدى تسليمه الرسالة نوع 
البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الاضافية المقررة - سواء بذكر هذا الايضاح 
في وثيقة الشحن أو غيرها - وكان من الأصول المقررة - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة - إنه إذا تحقق الخطر المؤمن منه بخطأ الغير وحل المؤمن محل المؤمن له في. 
الرجوع على هذا الغير فإنه يجوز لهذا الغير المسئول عن الضرر أن يحتج في مواجهة 
المؤمن بما قد يكون له من دفوع قبل المؤمن له طالما كان سبب هذه الدفوع سابقاً على 
هذا الحلول ٠‏ ومن ثم فإن الشرط الذي يثبته المؤمن في وثيقة التأمين التي يكون 
موضوعها ضمان الأخطار المتعلقة بالنقل الجوي والذي يقضي بعدم استحقاق مبلغ 
التأمين كاملا إذا كان هذا المبلغ يمثل القيمة الحقيقة للبضاعة المنقرلة إلا إذا أثبت 
المؤمن له هذه القيمة في وثيقة الشحن الجوي - هذا الشرط يكون صحيحاً لأنه لا 
بناتض مقتضى عتد التأمين الجوي ونيه منفعة معقولة للمؤمن تتمثل في أن هذا 
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الشرط يجنيه دفع الناقل الجوي - عند الرجوع عليه - بتحديد مسئوليته عن 
التعريض عن البضاعة المثقوله ٠‏ 


- ومن الواضح أن هذا القضاء - بأحكامه الثلاثة - يعرض للقانون الواجب 
التطبيق على عقد التأمين التجاري في فروضه المختلفة : التأمين البحري والتأمين 
البري والتأمين الجوي ٠‏ ولكنه يصل فيها جميعا إلى حكم واحد هو استبعاد الولاية 
الاحتياطية لقانون المعاملات المدنية في شأن المعاملات التجارية ومنها عقد التأمين , 
ثم إعمال الشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين ٠‏ مكتفيأ بما لهذه الشروط من 
قوة ذاتية دون البحث عن القانون الواجب التطبيق عليها تارة ٠»‏ ويعد محاولة للبحث 
عن هذا القانون وإسناد صحة شروط الوثيقة في الحالة المطروحة إليه تارة أخرى . 
فهل من سند قانوني حقيقي لاستبعاد الولاية الاحتياطية لقانون المعاملات المدنية 
على المعاملات التجارية بصفة عامة وعلى عقد التأمين التجاري بصفة خاصة ٠‏ خلافا 
للمبادىء العامة المستقرة في هذا الشأن ؟ ٠‏ وإذا لم يكن هناك مثل هذا السند فما 
هو مناط إعمال ولاية قانون المعاملات المانية في شأن المعاملات التجارية بصفة عامة , 


وعقد التأمين التجاري بصفة خاصة ؟ . 
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الولاية الاحتياطية لقانون المعاملات المانية 
في شان المعاملات التجارية 


| - استبعاد ولاية قانون المعاملات المدنية: المبرر والنتائج ٠‏ 
6 - كانت المادة الأولى من القانون رقم 0 لسنة ١448‏ بإصدار قانون المعاملات 


-57غ - 


المدنية تقتصر على فقرة وحيدة تقضي بأنه " يعمل بالقانون المرافق في شأن المعاملات 
اللانية ٠‏ وقد كان هذا النص واضح الدلالة على بقاء المعاملات غير المانية وأخصها 
المعاملات التجارية ٠‏ خاضعة للقوانين السارية بشأنها دون مساس بها من قائون 
المعاملات المدنية الذي بدأ العمل به ٠‏ لكن بقاء المعاملات التجارية خاضعة للقرانين 
السائدة بشأنها على هذا النحو لم يكن ليحول دون تطبيق قانون المعاملات المدنية 
عليها كلما خلت هذه القوانين من حكم يقتضيه الفصل في المنازعات الداخلة في 
إطارهذه المعاملات ٠‏ باعتباره الشريعة العامة أو الأم في مجال القانون الخاص . 
على نحو ماتقضي به الأصول المستقرة في هذا الشأن ٠.‏ 

ثم صدر القانون رقم ١‏ لسنة ١941‏ مضيفاً بالمادة الأولى منه فقرة ثانية إلى 
نص المادة الأولى من القانون رقم 0 لسنة ٠ ١4/60‏ تقرر صراحة ما كان مفهوما من 
نص الفقرة الأولى بقولها " أما المعاملات التجارية فيستمر العمل بالقرانين والنظم 
القائمة بشأنها إلى أن يصدر قانون التجارة الاتحادي " ٠‏ وإذ كان من المنطقي ألا يقدم 
المشرع على هذه الإضافة إلا لحكمة يبتغيها ٠‏ تتجاوز مجرد التصريح بحكم مقرر من 
قبل دون خلاف عليه ٠.‏ فقد اعتقد القضاء الأعلى - مثلاً في محكمة تمييز دبي 
والمحكمة الاتحادية العليا - أن المقصود من هذه الإضافة هو استبعاد تطبيق القواعد 
الموضوعية في قانون المعاملات المانية على المعاملات التجارية حتى في الحالات التي 
تخلو فيها القوانين السائدة بشأنها من حكم للنزاع المطروح ٠‏ وعلى هذا النحو لم يعد 
قانون المعاملات المانية - في تقدير هذا القضاء - الشريعة العامة في مجال القانون 
الخاص ٠‏ أو القانون صاحب الولاية الاحتياطية في شأن المعاملات التجارية ٠‏ 

ومن هذا المنطلق فقد ذهبت كل من محكمة تمبيز دبي في حكمها الصادر بجلسة 
11 والمحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9؟1/؟9954/1١م,‏ 
إلى القول بأنه : " لئن كان قانون المعاملات المدنية هو القانون العام الذي ينبغي الرجوع 
إليه لتحديد طبيعة العلاقة في النزاع المطروح وإدخالها في طائفة من طوائف 
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النظم القانونية ٠‏ إلا أنه متى تم هذا التحديد فإنه يتعين إعمال القانون الواجب 
القطوة: مب" ٠‏ ثم استطرد الحكم الأول من ذلك مباشرة إلى القول بأنه " ولا كان 
عقد التأمين يعد عقدا تجارياً بالنسبة للمؤمن ويعد كذلك بالنسبة للمؤمن له إذا كان 
تاجراً وهو من يحترف القيام بالأعمال التجارية ومنها عمليات النقل البحري وكانت 
سفينة التداعي مخصصة وكما يبين من وثيقة التأمين للقيام بأعمال النقل التجاري 
البحري ومن ثم يكون عقد التأمين عليها تجاريآ بالنسبة لمالكها وبالتالي فلا محل 
للتحدي بإعمال المادة ٠١74‏ من قائون المعاملات المانية التي تبطل كل شرط مطبوع 
لم يبرز بشكل ظاهر في عقود التأمين ... لما كان ذلك وكان قانون العقود لسنة 
١‏ الصادر في إمارة دبي الواجب التطبيق على المعاملات التجارية قد خلا من 
نص يبطل الشروط المطبوعة التي لم تبرز بشكل ظاهر في عقود التأمين ٠‏ ومن ثم 
يتعين إعمال كافة ماتتضمنه وثيقة التأمين من شروط ومنها شرط التحكيم أيا كانت 
الطريقة التي دون بها ... " ٠‏ كذلك استطرد الحكم الثاني قائلا إنه " ولما كان عقد 
التأمين يعد عملاً تجاريا بالنسبة للمؤمن ويعد كذلك بالنسبة للمؤمن له إذا كان تاجرأ 
يحترف الأعمال التجارية ومنها بيع المفروشات في محل تجاري كما هو حال المطعون 
ضده ومن ثم يكون عقد التأمين تجارياً بالنسبة لطرفي التداعي وبالتالي فلا محل 
للتحدي بإعمال المادة ٠١18‏ من قانون المعاملات المانية ٠٠٠‏ ومن ثم يتعين إعمال 
كافة ماتضمنته وثيقة التأمين من شروط ومنها شرط التحكيم أياكانت الطريقة التي 
دون بها هذا الشرط...". 

وقد عادت محكمة تمييز دبي في حكمها الصادر بجلسة ١997/١١/1‏ إلى 
تناول المشكلة مرة أخرى من جهة القواعد الواجب تطبيقها في حالة خلو القوانين 
السائدة من نص تشريعي يحكم النزاع المطروح ٠‏ فانتهت إلى وجوب إعمال أحكام 
الشريعة الاسلامية ونقا لأنسب الحلول من مذهب الامام مالك متخذة منها ضابطأ 
لتقدير مدى صحة شروط عقد نقل البضاعة المؤمن عليها ٠‏ وهذا مايتضمن تعديلاً 
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لتضائها السابق في الحكم الصادر منها بجلسة 1991/15/1 . الذي قررت فيه إعمال 
شرط التحكيم الوارد في عقد التأمين - أيا ما كانت الطريقة التي دون بها - بمجرد 
التأكد من عدم وجود نص خاص يقيد صحة هذا الشرط في قانون العقود الدبوي. 


5 - ولعله لايخفى مايمكن أن يرد على المقدمات التي ينطلق منها هذا القضاء في 
مجمله من تحفظات ٠‏ وما تتضمنه النتائج التي وصل إليها من اضطراب ٠‏ 

إن منطوق نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 0 لسنة ١95406‏ 
بإصدار قانون المعاملات المائية لا يفيد من قريب أو بعيد استبعاد تطبيق قانون 
المعاملات المدنية على المعاملات التجارية عند خلو القوانين السائدة بشأنها من حكم 
للنزاع المطروح ٠‏ وإئما يقتصر كما قدمنا على التصريح بحكم سبق أن قررته الفقرة 
الأولى من هذه المادة ٠‏ هو بقاء القوانين المعمول بها قبل وضع قانون المعاملات المدنية 
قائمة لحكم المعاملات التجارية ٠‏ وليس من حت المفسر ٠‏ فقيها كان أوقاضياً . أن 
يصرف النص إلى معنى يخالف الأصول العامة المستقرة دون دليل ٠‏ ولا يكفي دليلا 
في هذا الصدد أن يكون واضع النص قد قصد هذا المعنى المخالف , طالما كان واضع 
النص قد أخفق في تضمين النص المعنى الذي يكون قد قصد إليه ٠‏ على نحو أو آخر 
لا هو مسلم في أصول التفسير من أن النص التشريعي ينفصل عن فكر واضعه , 
بمجرد الانتهاء من تشريعه ٠‏ ليعيش حياته المستقلة في إطار النظام القانوني الذي 
ينتمي إليه ٠‏ وما هو مستقر في أصول القانون التجاري من أن استقلال المعاملات 
التجارية بقانون خاص بها لا ينفي حقيقة أن القانون المدني هو الشريعة العامة أو الأم 
في مجال القانون الخاص ٠‏ الذي يرجع إلى أحكامه لتكملة أحكام المعاملات التجارية 
طالما كانت هذه الأحكام لا تصادم المبادىء الأساسية التي تقوم عليها هذه المعاملات ٠‏ 

حقاً إن حكم محكمة تمييز دبي في جلسة 1941/4/1 وحكم المحكمة الاتحادية 
العليا في جلسة ١594/7/19‏ . لاينكران على قانون المعاملات المدنية مركز 
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القانون العام أو القانون الأم في مجال المعاملات التجارية ٠‏ لكنهما يعطيان لهذا 
المركز بعداً محدوداً ليس هو على التحقيق بعده الحقيقي المتعارف عليه ٠‏ إنهما يقران 
لقانون المعاملات المانية بمجرد تكييف العلاقة محل النزاع أو على حد تعبير كل من 
المحكمتين بمجرد تحديد طبيعة العلاقة في النزاع المطروح وإدخالها في طائفة من طوائف 
النظم القانونية ثم ينحيانه بعد ذلك عن حكم هذه العلاقة كلما ثبعت لها الصفة 
التجارية. والملفت للنظر في ذلك أن وظيفة التكييف في شأن المنازعات المطروحة 
ليست على التحقيق وظيفة قانون المعاملات المانية باعتباره القانون العام أو الأم وإنما 
هي وظيفة القانون الخاص وهو القانون التجاري ٠‏ فالقانون الماني لا يتضمن تعريفاً 
أو بياناً للأعمال التجارية ٠‏ وإما الذي يتضمن هذا التعريف أو البيان هو القانون 
التجاري ذاته ٠‏ فكيف إذن يتعين أو يمكن الرجوع إلى قانون المعاملات المانية لتحديد 
الطبيعة المانية أو التجارية للعلاقة محل النزاع المطروح لادخالها في طائفة العلاقات 
الخاضعة لقانون المعاملات المدنية أو لطائفة العلاقات الخاضعة للقوانين السائدة في شأن 
المعاملات التجارية ؟ 


:» - إن الاضطراب المترتب على إقصاء قانون المعاملات المدئية عن مجال المعاملات 
التجارية يبدو واضحاأ جلي من حيرة القضاء الأعلى في اختيار بديل لهذا القانرن يمكن 
الاعتماد عليه في سد النقص في التشريع السائد في شأن المعاملات التجارية ٠‏ 
فمحكمة ييز دبي في حكمها الصادر بجلسة 591/4/17١م‏ والمحكمة الاتحادية العليا 
في حكمها الصادر بجلسة 1594/4/179م تلجان مباشرة إلى تطبيق شروط العقد 
على ماهي عليه ٠‏ دون أن تجدا حاجة للبحث عن مصدر موضوعي آخر من بين 
المصادر الاحتياطية المسلمة للقانون التجاري لتقرير مدى مشروعيتها ٠‏ لكن محكمة 
مييز دبي تعود فتعدل من موقفها في الحكم الصادر منها بجلسة 1/١١/؟159١,‏ 
وتلجأ إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مثلة في أنسب الحلول من مذهب الإمام 
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مالك ٠.‏ مقدمة إياها على شروط العقد ومتخذة منها أساساً لتقييم شرعية هذه 
الشروط ٠.‏ 
ورغم ماقد يوحي به الظاهر ٠‏ فالموقف الأخير لمحكمة تمييز دبي يبدو لنا أكثر 
اضطراباً وأكثر بعداً عن المنطق ٠‏ ذلك أن المحكمة في قضائها الأخير قد اعتمدت 
الشريعة الإسلامية مصدراً احتياطياً لحكم المعاملات التجارية ٠‏ يلي التشريع السائد 
في شأنها ٠‏ بصياغة مستمدة من نص المادة الأولى من قائون المعاملات المدنية ذاته , 
على الرغم من إصرارها على استبعاد تطبيق هذا القانون على النزاع المطروح عليها , 
إذ الشريعة الإسلامية في مفهوم المحكمة هي أنسب الحلول من مذهب الإمام مالك , 
وهو ذات المفهوم الذي اعتمدته المادة الأولى من قانون المعاملات المانية ني شأن ترتيب 
الشريعة الإسلامية بين المصادر الاحتياطية لقانون المعاملات المانية وني شأن تحديد 
المقصود بالشريعة الإسلامية في هذا المقام . 
ثم إن المحكمة - في حكمها الأخير أيضأ - قد حصرت مقطع النزاع قسرأً في 
بحث مدى مشروعية الشروط ال مقترنه بعقد النقل البحري الوارد على البضاعة المؤمن 
عليها ٠‏ ونقاً لأنسب الحلول من مذهب الإمام مالك ٠‏ حاجبةٌ نفسها عن التصدي 
للفصل في مشروعية عقد التأمين ذاته في ظل إيجابها الرجوع إلى الشريعة الإسلامية 
بهذا المفهرم ٠‏ حجبت المحكمة نفسها عن التصدي لمشكلة المشروعية ؛ على الرغم من 
إثارة الخصوم لها ٠‏ بل ومن كونها من النظام العام ٠‏ وقد كان عليها والأمر كذلك , 
أن تقول كلمتها فيها وفقا لأنسب الحلول من مذهب الإمام مالك ٠‏ باعتبارها القانون 
الواجب التطبيق - في تقديرها - على النزاع المطروح ٠‏ حقا إن الفقه المذهبي لم 
يعرض لمشروعية عقد التأمين الذي جاء ظهوره لاحقا لاكتمال فقه المذاهب ٠.‏ لكن 
الفقه الإسلامي المعاصر يناقش المسألة الآن منطلقاً من موقف المذاهب - ومن بينها 
المذهب المالكي - من قضايا الربا والغرر والمقامرة وغيرها ٠‏ ويصل أغلبه إلى القطع 
بتحريم التأمين التجاري الذي تجريه شركات التأمين بقصد الحصول على الربح ٠‏ خلاقاً . 
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للتأمين الذي تجريه الجمعيات التعاونية خدمة لأعضائها ٠‏ ولئن صح هذا التحريم 
ونقاً للمفاهيم المسلمه في المذهب المالكي بالفعل . لكان عقد التأمين محل النزاع 
المطروح باطلاً لمخالفته حكمأ يعد من النظام العام في الشريعة الواجبة التطبيق » إذ 
النظام العام بمفهوم الشريعة الإسلامية إنما ينصرف إلى كل حكم قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة ٠‏ 


ب - بقاء وليه قانون المعاملات المانية: 

6 - إنه إذا كان الفصل القاطع بين نطاق تطبيق قائون المعاملات المدنية ونطاق 
تطبيق القوانين السائدة في شأن المعاملات التجارية يستند إلى تصور أن المشرع قد 
قصد الوصول إلى هذه النتيجة من وراء وضعه الفقرة الثانية من المادة الأولى من 
القانرن رقم © لسنة ١5806‏ بإصدار قانون المعاملات المدنية ٠‏ فإن الاقتناع الكامل 
بعدم شرعية هذا الفصل لايتحقق إلا بإثبات أن المشرع قد استهدف من تشريع هذه 
النقرة غرضا آخر غير الغرض المقول به ٠‏ وفي تقديرنا أن السياق التاريخي لحركة 
التشريع في الدولة ٠‏ وموقع قانون المعاملات المانية منها ٠‏ كفيل بالكشف عن هذا 
الغرض ٠‏ فتبل صدور قانون المعاملات المانية كانت كل إمارة تستقل بنظمها , 
وكانت المعاملات بشقيها الماني والتجاري تخضع لأحكام موحدة هي أحكام المأهب 
السائد في كل إمارة من بين مذاهب الفقه الإسلامي ٠‏ إضافة إلى التشريعات المتفرقة 
الصادرة في بعض الإمارات ٠‏ كقانون العقود لسنة ١91١‏ في إمارة دبي مثلاً . 
وهذه وتلك لم تكن تميز بوضوح بين المعاملات المانية والمعاملات التجاربة ٠‏ لكنها في 
الوقت نفسه لم تكن تحول دون إعمال الأعراف والعادات المعهودة في المعاملات التجارية 
طالما كانت لاتتصادم مع الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية ٠‏ وإذ صدر قانون 
المعاملات المدنية على هذا النحو كقانون اتحادي يعلو على النظم المتعددة في الامارات 
والتي لا تيز بوضوح بين المعاملات المانية والمعاملات التجارية ٠‏ فقد كان من 
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الطبيعي أن يفهم كثير من القائمين على تطبيبقه ٠‏ أنه بديل كامل للنظم القائمة , 
وأن المقصود بالمعاملات المانية فيه معنى واسع يغطي كل علاقات القانون الخاص , 
بحيث لا يخرج من مجال تطبيقه سوى علاقات القانون العام . 

لكن سرعان ماتبين أن لهذا الفهم خطورته على الحياة التجارية الناشطة في 
بعض الامارات ٠‏ فكثير من قواعد قانون المعاملات المدنية تتصادم مع الأعران 
والعادات المتبعة في المعاملات التجارية فيها ٠.‏ ولا سبيل إلى تغليب هذه الأعراف 
والعادات عليها بالرجرع إلى نص المادة الأولى من قانون المعاملات المانية ٠‏ التي 
تعدد مصادر القانون وتجعل العرف من بينها ٠‏ إذ العرف فيها مجرد مصدر احتياطي 
من الدرجة الثانية ٠‏ يأتي بعد التشريع وبعد الشريعة الإسلامية ممثلة في مذاهب 
النقه الإسلامي. وهذا مايعني تقديم القراعد التشريعية على الأعراف والعادات 
التجارية ٠‏ حتى وإن كانت هذه القواعد مجرد قواعد مكملة يجوز للأفراد الاتفاق 
على مايخالفها كما يعني تقديم الحلول التي صاغتها مذاهب الفقه الإسلامي عليها , 
حتى وإن كانت هذه الحلول قد استمدت من أعراف الناس وعاداتهم إبان صياغتها , 
وكانت هذه الأعراف والعادات قد صارت من بعد إلى أعراف وعادات مغايرة تماماً . 
لذلك فقد وجد المشرع حاجة ماسة إلى سن قانون خاص بالمعاملات التجارية ٠‏ يقدم 
القراعد التشريعية التي تلائم هذه المعاملات ٠‏ ويرتب مصادر القانون في شأنها وفقأ 
لما تقتضيه طبيعة النشاط التجاري من حركة وتجديد دائمين ٠‏ وانتظاراً لإعداد مثل 
هذا القانون وما يتطلبه إعداده من زمن قد يطول ٠‏ فقد وجد المشرع من الضروري 
التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بتقرير بقاء المعاملات التجارية خاضعة للقوانين 
السائدة في شأنها ٠‏ على نحو صريح لا يحتمل التأويل ٠‏ 

وعلى هذا النحو يتضع لنا أن الهدف الذي تغياه المشرع من التعديل الذي أجراه 
على نص المادة الأولى من القانون رقم 0 لسنة ١988‏ بإصدار قانون المعاملات المانية 
كان مجرد التصدي لتيار يرى في قانون المعاملات المانية بديلاً للقوانين المحلية 


-59غ- 


السائدة في الامارات المختلفة ٠‏ في شأن معاملات القانون الخاص برمتها ٠‏ دون تمييز 
بين المدني منها بالمعنى الضيق الذي قصد إليه المشرع وبين التجاري ٠‏ ولم يكن من 
مقاصده استبعاد ولاية قانون المعاملات المدنية على المعاملات التجارية ٠‏ بحسيانه 
المصدر الاحتياطي الأخير للقواعد الضابطة لهذه المعاملات ٠‏ 


- وقد جاء تائون المعاملات التجارية الصادر بالقانون رقم ١4‏ لسنة ١9951‏ 
مؤكدأ لهذا التحليل السابق .٠‏ بل ومقررا له ينص صريح لا لبس فيه ولا غمرض ٠‏ 
نقد نصت الادة الثانية من هذا القانون على أنه " يسري على التجار وعلى الأعمال 
التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان مالم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري أمر , فإذا لم 
يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد به نص في هذا القانون . 
أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ٠‏ ويقدم العرف الخاص أو المحلي 
على العرف العام فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل 
المدنية فيما لا يتعارض مع المبادىء العامة للنشاط التجاري ... " . 


وترجع أهمتة هذا النص فيما نحن بصدده إلى أمرين : 

الأول هو أن النص قد قرر صراحة الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالمعاملات المدنية 
فيما لايوجد بشأنه نص أو عرف تجاري ٠‏ على نحو تأكد معه أن قانون المعاملات 
المانية هو الشريعة العامة في شأن علاقات القانون الخاص والمصدر الاحتياطي الأخير 
لقانون المعاملات التجارية ٠‏ 

الثاني هو أن هذا النص قد وضع العرف التجاري في مكائه الصحيح من 
مصادر القانون التجاري ٠‏ مباشرة بعد نصوص هذا القانون , على نحو يتقدم معه 
كأصل عام على نصوص تانون المعاملات المانية ٠»‏ وعلى المصادر الاحتياطية لهذا 
القانون الأخير ومن بينها العرف المدني ٠‏ نأزال بذلك الخشية من أن يؤدي تطبيق 


لامع سل 


قانون المعاملات المدنية على المعاملات التجارية - بحسبانه الشريعة العامة - إلى 
الإضرار بالمعاملات التجارية ٠‏ 


0) 


مناط ولاية قانون المعاملات المدنية في شان المعاملات النجارية 


| - استنباط الضوايط العامة للمناط: 

, درج الفقه بعد تقريره لولاية القانون المدني في شأن المعاملات التجارية‎ - ٠ 
لا تستند إلى‎ ٠2 على تحديد مناط هذه الولاية من خلال تصورات نظرية مجردة‎ 
استقراء شامل أو كاف لأهداف القواعد المانية وموقع كل مئها من النظام القانوني‎ 
وفي هذا الصدد يتفق الفقه على تقديم النص التجاري الآمر على النصوص‎ ٠ الكلي‎ 
وتقديم النص التجاري المكمل على مثيله الماني. كما يتفق على تقديم‎ ٠ المدنية‎ 
لكنه يختلف بعد ذلك على تقديم أي من‎ ٠ العرف التجاري على النص المدني المكمل‎ 
فالغالبية تقدم العرف التجاري‎ ٠ العرف التجاري أو النص المدئي الآمر على الأخر‎ 
وضمانا لفعالية‎ ٠ انطلاتاً من مبدأ استقلال القانون التجاري بحكم العلاقات التجارية‎ 
والبعض الآخر يقدم‎ ٠ العرف التجاري في أداء الوظيفة التي أناطها به المشرع التجاري‎ 
النص المدني الآمر حفاظأ على النظام العام الذي تجسده القواعد الآمرة أيا ماكان‎ 
٠ موضعها من فروع النظام القانون الكلي‎ 

ومن الواضح أن لكل من الاتجاهين منطقه الفلسني ٠‏ لكن أيا منهما يفتقر إلى 
مسح مسبق لأهداف ومقاصد القواعد المدئية الآمرة ٠‏ وموقع كل منها على حدة من 
معطيات النظام القانون الكلي ٠‏ وبديهي أن مثل هذا المسح يتجاوز الإطار المنطقي 


-غغ- 


لهذا التعليق .لكن من الضروري مع ذلك أن نقدم في هذا الشأن من الملاحظات ماتعن 
الحاجة إليه للامساك بمناط ولاية قانون المعاملات المانية على عقد التأمين التجاري . 


1١‏ -وأول هذه الملاحظات هي أنه رغم تعدد فروع النظام القانوني الكلي ٠‏ فلاشك 
في وحدة المشرع ووحدة المجتمع الذي يشرع له ٠.2‏ وحدة لا تنفي تعدد واختلاف 
الظراهر التي تستدعي التشريع ٠‏ وتباعدها أحياناً , وتراكبها في معظم الأحيان . 
ولذلك فلا يمكن التسليم مقدما بأي من الاتجاهين السابقين على اطلاقه , وإنما الأمر 
مرده إلى إرادة المشرع في كل حالة على حدتها ٠‏ ومدى شمول النطاق الذي توضع له 
القاعدة الآمرة . وموقع المعاملة التجارية المطروحة من مقاصد هذه القاعدة ٠.‏ والأصل 
بطبيعة الحال هى إطلاق النص المدني الآمرء بحيث يقدم على ماقد يكون هناك من 
عرف تجاري ٠‏ ما لم يتبين غير ذلك من النص التشريعي ذاته ٠‏ أو من مقاصده . 

فقانون المعاملات المدنية مثلا يوجب في المادة ٠٠١‏ منه أن يكون محل العقد 
مالا متقوما. ولحم الخنزير ليس متقوما بالنسبة للمسلم ٠»‏ ولكنه متقوم بالنسبة لغير 
المسلم ٠‏ وعلى هذا النحو فإذا تعارف الناس على التعامل في لحم الختزير ٠‏ فإن 
النص المذكور يكون مقدما إذا تعلق التعامل بمسلم - طرفا أو استهدافا - وما 
تعارف الناس عليه يكون هو المقدم على هذا النص - على الرغم من صفته الآمرة - 
إذا لم يكن المسلم طرفا فيه أو مستهدفا به ٠‏ وبالمثل فالتعامل في المخدرات محرم 
أصلا ٠‏ ولكنه يجوز استثناء للأغراض الطبية ٠‏ ولذلك فإذا تعارن الناس على 
التعامل فيها فإن قاعدة التحريم تكون مقدمة على العرف ٠‏ مالم يكن التعامل 
لأغراض طبية. 

وقانون المعاملات المدنية يضع في المادتين 5144 و 159 منه قواعد آمرة لمواجهة 
ظاهرتي الإذعان في العقرد ٠‏ والظروف الطارئة بعد إبرامها ٠‏ وهاتان الظاهرتان 
تتوافران أكثر ماتتوافران في المعاملات التجارية ٠‏ ومن غير المتصور القول بتقديم 


-5غغ- 


عرف تجاري مخالف لنص هاتين المادتين على الأحكام التي قررتاها ٠‏ كلما تعلق الأمر 
بعاملة تجارية ٠‏ لكن من المتصورأن تعرض فروض لا تتوافر بشأنها مقاصد المشرع 
من هذه النصوص ٠‏ في مجال المعاملات التجارية ٠‏ وبتوافر بصددها في الوقت نفسه 
عرف مخالف ٠.‏ فيقدم هذا العرف على النصوص المذكورة على الرغم من صفتها 
الآمرة ٠‏ من ذلك مثلاً ما قضت به محكمة النقض المصرية في ١953/1/١8‏ 
( مجموعة المكتب الفني . س ١!‏ . ص 787 , بند " ) من أنه " إذا كان الحكم 
قد أقام قضاءه برفض إعمال نظرية الحوادث الطارئة على أن عقود بيع القطن الآجلة 
" الكنتراتات " تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وأنه 
لذلك يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الاحتمالات والحوادث الطارئة التي قد 
تؤثر في التزامه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة فإنه لا يكون قد خالف صحيح 


" ..٠. القائرن‎ 


٠1‏ - وثاني هذه الملاحظات - المتعلقة بمناط ولاية قانون المعاملات المانية على 
المعاملات التجارية - هي أن القانون الماني كثيرأ ما لا يقتتصر في مختلف الدول 
على النظم الخاصة بالمعاملات المدنية ٠‏ وإنما يضم بجانبها نظما أخرى تدخل في إطار 
نظم المعاملات التجارية ٠‏ أو تتمتع بكيان مستقل خاص بها يميزها عن كل من 
القانون المدئي والقانون التجاري على حد سواء ٠‏ ومثال الحالة الأولى أن يتضمن 
القانون الماني تنظيما لبعض أنواع الشركات 2, كشركة التضامن مثلاأً ٠»‏ في الوقت 
الذي يتضمن فيه القانون التجاري نصوصاً تضفي عليها الصفة التجارية ٠‏ ومثال 
الحالة الثانية أن يتضمن القانون الماني القراعد المتعلقة بتنازع القوانين ٠‏ على الرغم 
من انتمائها إلى فرع مستقل من فروع النظام القانوني الكلي هو فرع القانون الدولي 
الخاص ٠.‏ 

ويكاد يكون بديهيا أن ولاية مثل هذه النظم التي يستضيفها القانون الماني ٠‏ 


- 0 


أو يحتضنها . على المعاملات التجارية ٠‏ إنما تكون ولاية أصلية » وليست مجرد 
ولاية احتياطية كما هو الحال في بقية نظم القانون الماني ٠‏ إذ أنها تكون موضوعة 
أصلاً لحكم المعاملات التجارية ٠‏ أو لحكم المعاملات التجارية والمانية على السواء , 
وأن تسكينها في القانون المدني كان لظرف أو آخر صادفته حركة التشريع في 
المجتمع : 

وبديهي كذلك أن مثل هذه الأنظمة المشار إليها كثيراً ماتتضمن قواعد آمرة من 
النظام العام ٠‏ وإذ كان لهذه النظم ولاية أصلية على المعاملات التجارية . فإن 
القراعد الآمرة فيها تكون دائما وأبداً مقدمة على ماقد يكون هناك من أعراف تجارية 
مخالفة لها ٠.‏ على نحو لايتصور معه وجود فروض يتقدم فيها العرف على هذه 
القراعد ٠‏ ومرجع ذلك بالطبع أن القاعدة الآمرة في هذه الحالة إما أن تكون قاعدة 
تجارية بحقيقتها الموضوعية الكاملة ٠‏ فتأخذ منزله النص التجاري الآمر ٠‏ وإما أن 
تكون قاعدة موحدة لا يختلف بشأنها القانون التجاري والقانون المدني ٠‏ فتأخذ المنزلة 
ذاتها عند تطبيقها على المعاملات التجارية . 

وأخيرا فإن المصادر الاحتياطية لهذه النظم تكون هي قانون المعاملات التجارية , 
بمصادره المنصوص عليها في المادة الثانية منه ٠‏ في حالة ماإذا كان النظام المسكن في 
القانرن المدني نظام تجاريا بطبيعته ٠»‏ وتكون هي قانون المعاملات التجارية وقانون 
المعاملات المدنية معأ في حالة ما إذا كان النظام المسكن في القانون المدني نظاما 
مرحدأً ومستقلاً ٠‏ في الحدود التي لا تتعارض فيها أحكامهما , المستمدة من 
مصادرهماء مع الوحدة والتناسق اللازمين لهذا النظام ٠‏ 


١1‏ - وثالث هذه الملاحظات - المتعلقة بمناط ولاية قانون المعاملات المدئية 
على المعاملات التجارية - هي أن الولاية الأصلية للأنظمة التجارية أو للأنظمة 
المرحدة ٠‏ المسكنه في القانون الماني ٠‏ ليست دائما ولاية انفراد ٠‏ وإنما يمكن أن تكون 


-غغغ- 


ولاية اشتراك أو اقتسام ٠‏ ويتحقق هذا الفرض الأخير كلما وجد إلى جانب النظام 
التجاري أو الموحد . المسكن في القانون الماني ٠‏ نظام آخر اختص به المشرع قطاعاً 
خاصاً من قطاعات المعاملات التجارية الداخلة أصلا في مجال تطبيق النظام التجاري 
أو الموحد ٠‏ الذي احتضنه القانون الماني ٠‏ استجابة لبعض الخصائص المميزة 
للمعاملات التجارية في هذا القطاع ٠‏ وهذا مانراه مثلا في وجود قواعد موضوعية 
دولية بديلة لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص ٠‏ التي يستضيفها القانون 
المدني ٠‏ في مجال الأوراق التجارية. 

وبديهي أن اقتسام الولاية الأصلية على هذا النحو بين النظم المسكنه في القانون 
المدني وبين النظم الموازية لها ٠‏ الموجودة خارج هذا القانون ٠‏ يستتبع استقلال النظم 
الموازية بمصادرها الخاصة بها . ومن ثم فإنه يكون من المتصور أن يحتوي النظام 
الموازي قواعد تشريعية أو عرفية تخالف النصوص الآمرة في النظام المسكن في 
القانون المدني ٠‏ ا آنفاً من عدم امكان الاعتراف بعرف 
تجاري يخالف قاعدة آمرة في النظام التجاري أو الموحد الذي سكن في القانون الماني ٠‏ 
إذ الفرض في حالة النظام الموازي التي نعرض لها في هذا المكان ٠‏ أن القاعدتين 
المتعارضتين توجدان في نظامين متميزين ٠‏ بينما الفرض في الحالة التي عرضنا لها 
من قبل أن القاعدتين المتعارضتين توجدان في نظام واحد هو النظام التجاري أو الموحد 
الذي وطنه المشرع في القانون الماني ٠‏ 


ب - تطبيق الضوابط المستنبطة على نظام الناامين: 


١4‏ - إنالملاحظات العامة السابقة كافية في تقديرنا لاثبات ولاية التنظيم الذي 
وضعه قائون المعاملات المانية لعقد التأمين على كافة عقود التأمين ولاية أصلية , 
سواء كانت هذه العقود مدئية بالنسبة لأحد طرفها . تجارية بالنسبة للآخر » أو كانت 


دوغععٌ - 


تجارية بالنسبة لكل من طرفيها ٠‏ ذلك أن نظام التأمين من تلك الأنظمة الموحدة التي 
تتمتع بكيان ذاتي يحفظ لها استقلالها عن كل من القانون الماني والقانون التجاري ٠‏ 
ثم إن المشرع الإماراتي قد أضفى الصفة التجارية على عقد التأمين ٠‏ بمقتضى المادة 
6 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون رقم ١4‏ لسنة ١9917‏ 2 حتى 
وإن كان أحد طرفيه غير تاجر . مما يحول التنظيم الوارد له في القانون المدني إلى 
نظام تجاري بحت ٠‏ 

لقد كان عقد التأمين ونتأ للمعايير السائدة قبل صدور القانون رقم ١4‏ لسنة 
99 بإصدار قائون المعاملات التجارية عقدا تجاريا بالنسبة للمؤمن ٠‏ أما بالنسبة 
للمؤمن له فلم يكن يعد كذلك إلا إذا كان تاجرا وكان قد أبرمه لحاجات تجارته ٠‏ وقد 
أصاب القضاء الأعلى إذ أعتبر عقد التأمين عملا تجاريا بالنسبة لكل من طرفيه في 
الصور التي واجهتها أحكامه السابقة ٠‏ لكن صفة العقد الذي يجريه الطرفان أمر , 
وصفة التنظيم الذي يخضع له هذا العقد أمر آخر ٠‏ فالتنظيم الذي وضعه المشرع 
لعقود التأمين وضمنه قانون المعاملات المانية لم يكن على التحقيق وإيان وضعه 
تنظيما مدنيا ٠‏ وإنما كان تنظيما موحدا يستقل بكيان موضوعي خاص به 2 لا 
ينتمي إلى قانون المعاملات المدنية وحده - على الرغم من تسكينه فيه - ول" ينتمي 
إلى القوانين السائدة في شأن المعاملات التجارية وحدها ٠‏ كل ماهنالك أن المشرع قد 
وجد الحاجة ماسة لهذا التنظيم ووجد الفرصة سانحة أمامه لوضعه بمناسبة إعداد قائون 
المعاملات المانية ٠‏ فقام بإدراجه ضمن التنظيمات التي خصصها لمختلف العقرد 
المسماة بإعتبار عقد التأمين واحدأ منها ٠‏ وبعبارة أكثر وضرحاً فهذا التنظيم إن هو 
إلا تنظيم موحد للعلاقة بين أي مؤمن وأي مؤمن له ٠‏ بصرف النظر عن صفتهما ٠‏ 
وسواء كانت هذه العلاقة علاقة تجارية بالنسبة لكل من طرفيها أو كانت تجارية بالنسبة 
لأحدهما مدنية بالنسبة للآخر . على نحو يجعل له الولاية على عقد التأمين في 
جميع الأحوال ؛ حتى ولى كان عملا تجارياً بالنسبة لكل من طرفيه على حد سواء ٠‏ 


5 05 


يؤكد هذه الحقيقة أن التأمين على مانعلم على نوعين ٠‏ نوع تجريه جمعيات. 
تعاونية مدنية للأعضاء المنتمين إليها ٠‏ مستهدفة من ذلك مجرد تقديم خدمة التأمين 
لهم لا تحصيل الربح ٠‏ جمعيات ليس لها على هذا النحو من الصفة التجارية شيء. 
ويعرف هذا النوع من التأمين بالتأمين التعاوني نسبة إلى قيامه على التعاون بين 
أصحاب المصلحة فيه ٠‏ كما يعرف بالتأمين التبادلي نسبة إلى تبادل أصحاب المصلحة 
فيه " دور المؤمن ودور المؤمن له " ٠‏ وهو يتم لصالح كل عضو من أعضاء الجمعية 
نظير قبوله المساهمة في تغطية الأخطار التي تقع لأي من أعضاء الجمعية . مساهمة 
تعرف بالاشتراك ٠‏ والنظام الذي يضعه المشرع لهذا النوع من التأمين لا يمكن إلا أن 
يكون نطاقا مدنيا خالصاً , أيا كان مكان تسكيئهء وسواء كان هو قانون المعاملات 
المدنية أو قانون المعاملات التجارية أو قانون خاص مستقل ٠‏ والنوع الآخر هو التأمين 
الذي تجريه شركات التأمين لحساب عملائها من طالبي التأمين من التجار وغير التجار, 
نظير مقابل ثابت يحدهه العقد المبرم بين الطرفين ٠‏ يعرف بقسط التأمين ٠‏ وهذا 
النوع الأخير من التأمين يكون دائما وأبداً عملا من الأعمال التجارية بالنسبة للمؤمن 
وهو شركة التأمين ٠‏ وهو يعرف بالتأمين بقسط ثابت نسبة إلى ثبات مقابل التأمين , 
كما يعرف بالتأمين التجاري نسبة إلى صفة المؤمن الذي يجريه ٠‏ 

والواضح من تتبع أحكام عقد التأمين التي يضمها قانون المعاملات المانية ٠‏ أن 
هذه الأحكام تخص هذا النوع الأخير من التأمين - وهو التأمين بقسط ثابت أو 
التأمين التجاري - وحده ٠‏ ولاعلاقة لها بالنوع الأول ذي الصفة المدنية الخالصة ٠‏ مما 
يؤكد استقلالها من الناحية الموضوعية ٠‏ ومن ثم ولايتها على كافة عقرد التأمين , 
حتى وإن ثبتت الصفة التجارية للمؤمن له فيها كما هي ثانية بالنسبة للمؤمن ٠‏ 


6 - وفي تقديرنا أن ولاية الأحكام المنظمة لعقد التأمين في قانون المعاملات 
المدنية ٠‏ على عقد التأمين التجاري . هي ولابة أصلية ٠‏ وليست مجرد ولاية 


-/اغغ - 


احتياطية كما هو الحال في شأن ولاية قانون المعاملات المانية على المعاملات التجارية 
بصفة عامة ٠‏ فالولاية الاحتياطية لقانون المعاملات المدنية في شأن المعاملات 
التجارية ٠‏ إنما تثبت كما قدمنا لأحكامه التي تكون لها الصفة المانية » بموضوعها, 
لا بمجرد استضافة قانون المعاملات المدنية لها . أما الأحكام التي يكون موضوعها 
تنظيم عمل تجاري أو عمل يستقل بكيانه الموضوعي عن كل من القانون الماني 
والقانون التجاري ٠‏ فتكون ولايتها على هذا العمل التجاري أو المستقل ولاية أصلية 
حتى وإن ثبتت له الصفة التجارية حسب المعايير التي يعتمدها القانون التجاري لهذه 
الأعمال . وعلى الرغم من توطينها في القانون المدني ٠‏ 

وترتيبً على ذلك فإن الأحكام الآمرة في نظام التأمين المسكن في القانون المدني 
تكون دائماً مقدمة على ما قد ينشأ من عرف مخالف لها . حتى ولو تعلق الأمر 
بتأمين تجاري ٠.‏ لكن ذلك لا يحول بالطبع دون اللجوء إلى أحكام القانون التجاري 
ومصادره إلى جانب الأحكام العامة في القانون المدني وإلى جانب مصادر هذا القانون 
الأخير ٠.‏ لاستكمال النقص في هذا النظام ٠‏ في الحدود التي لا يخل فيها إعمال 
أحكام القانون التجاري بوحدة النظام وتناسقه ٠‏ وهذا مايؤكد ماسبق أن أشرنا إليه 
من تراكب الظواهر التي تستدعي التشريع ٠‏ ومن ثم تراكب النظم التي يشرع لها ٠‏ 


4 - ولا شك أن قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون رقم ١4‏ لسنة ١9517‏ 
قد جاء مؤكداً لهذه الحقيقة ٠‏ فقد نصت المادة الخامسة منه في فقرتها التاسعة على 
أنه يعد عملا تجارياً " التأمين بأنراعه المختلفة باستثناء التأمين التعاوني " ٠‏ وقد 
وضع هذا النص مذهب القضاء الأعلى في شأن عدم ولاية أحكام التأمين الواردة في 
قانون المعاملات المانية على عقد التأمين التجاري في مأزق خطير ٠‏ فهذا النص 
يجعل التأمين بأنواعه المختلفة عملاً تجاريا باستثناء التأمين التعاوني ٠‏ وقانون 
المعاملات المانية ينظم هذه الأنواع المختلفة باستثناء التأمين التعاوني ٠‏ ومن ثم فلا 


-8غغ- 


مناص من الخيار بين التسليم بولاية أحكام التأمين الواردة في قانون المعاملات المدنية 
على التأمين التجاري ٠‏ وبين التسليم بأن أحكام التأمين الواردة في هذا القانون قد 
صارت معطلة تامأ منذ العمل بتانون المعاملات التجارية ٠‏ في الوقت الذي لم يتضمن 
فيه هذا القانون الأخير بديلا لها ٠‏ ومن الواضح أن الخيار الأخير يمثل عبثا يتنزه عنه 
أي مشرع ٠‏ وعلى أي حال فإن المشرع لم يترك الفرصة لهذا الخيار العبثي ٠‏ فقد 
نصت المادة الأولى من قانون المعاملات التجارية صراحة على سريان أحكام قانون 
المعاملات المدئية على الأعمال التجارية - والتأمين من بينها - إذا لم يوجد نص أو 
عرف تجاري ٠.‏ 

وهكذا فإن أحكام التأمين الموجودة ضمن قانون المعاملات المدنية تكون لها 
الولاية على عقود التأمين التجاري ٠‏ ونقا لمعايير الولاية الأصلية ومعايير الولاية 
الاحتياطية على حد سواء ٠‏ لكن ولايتها الأصلية تجعل لها الغلبة على ماقد ينشأ 
من عرف تجاري مخالف لها. أما الولاية الاحتياطية فلا تحول دون تقدم العرف 
عليها. وبديهي أنه إذا اجتمع مقتضى الولاية الأصلية مع مقتضى الولاية 
الاحتياطية ٠‏ فإن مقتضى الولاية الأصلية لابد أن تكون له الغلبة ٠‏ ومن ثم فإنه 
يمكن التأكيدعلى عدم امكان قيام عرف تجاري مخالف لأحكام عقد التأمين في قانون 
المعاملات المدنية ذات الصفة الآمرة . 


7 - يبقى بعد ذلك أن ثبوت الولاية الأصلية لنظام التأمين الموجود في قانون 
المعاملات المدنية على عقود التأمين التجارية » ليست بالضرورة ولاية انفراد تمنع من 
قيام المشرع بوضع نظام تأميني مواز تكون له الولاية على قطاع أو آخر من قطاعات 
التأمين ٠‏ يقدر حاجته إلى تنظيم متميز ٠‏ وهذا هو الشأن في قطاع التأمين التجاري 
البحري ٠‏ الذي اختصه المشرع بتنظيم مواز خاص به أورد أحكامه في القانون البحري 
الصادر بالقانون رقم ١؟‏ لسنة ٠ ١481١‏ وحددت معالمه خصوصيات التجارة البحرية 


-5غغ- 


والأعراف التأمينية التي نشأت في كنف هذه التجارة ٠‏ ولذلك فأحكام التأمين 
الموجودة في قانون المعاملات المدنية تنحسر عن التأمين التجاري البحري ٠‏ والتأمين 
البحري لايخضع إلا لأحكام عقد التأمين البحري الواردة في قانون التجارة البحرية 
وحدها ٠‏ وفقا للضوابط العامة التي سبق لنا استنباطها ٠.‏ 

وتظهر أهمية ثبوت ولاية أصلية لأحكام القانون البحري في شأن التأمين البحري 
موازية لولاية نظام التأمين في قانون المعاملات المانية على غيره من قطاعات التأمين 
التجاري ٠‏ في أمور ثلاثة: 

الأول هو تحرير التأمين التجاري البحري من ربقة القواعد القانونية الآمرة التي 
أوردها قانون المعاملات المدنية بشأن عقد التأمين ٠‏ ومن بينها حكم المادة ٠١14‏ من 
قانون المعاملات المانية الذي يبطل شرط التحكيم " إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل 
عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين " ٠‏ وهذا مايعني صحة حكم محكمة 
ييز دبي الصادر في ١941/14/1‏ من حيث النتيجة التي خلص إليها ٠‏ حيث كان 
الأمر متعلقا بتأمين بحري ٠‏ وحيث انتهت المحكمة إلى عدم خضوعه لنص المادة 
6 من قانون المعاملات المدنية ٠‏ ومن ثم إلى صحة شرط التحكيم المدون في 
وثيقة التأمين بين شروطها العامة وعلى الرغم من عدم وروده في اتفاق خاص منفصل 
على النحو الذي تتطلبه هذه المادة ٠‏ على العكس من ذلك تامأ جاءت النتيجة التي 
وصل إليها حكم المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادر في 1554/1/19 ؛ من 
صحة شرط التحكيم المدون في وثيقة التأمين بين شروطها العامة ٠‏ وليس في اتفاق 
خاص منفصل ٠‏ مخالفة لصحيح حكم القانون , إذ الأمر كان متعلقا بتأمين تجاري مما 
يخضع لأحكام التأمين التي وضعها المشرع في قانون المعاملات المانية ٠‏ ومن بينها 
حكم المادة ٠١74‏ سالفة الذكر ٠‏ 

الثاني هو وجوب العمل في مجال التأمين البحري بالعرف القائم في هذا المجال , 
حتى وإن كان هذا العرف مخالفاً لحكم من أحكام التأمين الآمرة » الموجودة في قانون 


.وعم - 


المعاملات المدنية » إذ العرف التأميني البحري لا يبطل إلا بنص آمر يتضمنه نظام 
التأمين البحري ٠‏ في الوقت الذي يبطل فيه العرف التجاري غير البحري بنص آمر من 
نصوص التأمين في قانون المعاملات المدنية » لأن هذه النصوص ثل النظام الذي إرتآه 
المشرع للتأمين التجاري خارج النطاق البحري ٠‏ 

الثالث هو أن الولاية الاحتياطية في شأن التأمين البحري إنما تثبت أولاً 
للمصادر الاحتياطية في القانون البحري ثم لقانون المعاملات التجارية » ولا تثبت 
لقانون المعاملات المدئية إلا بعد استنفاد المصادر الاحتياطية للقانون البحري. 
واستنفاد مصادر القانون التجاري ٠‏ 


04 - وإذ كان المشرع قد اختص التأمين البحري بنظام مستقل ومواز لنظام التأمين 
الموحد المتوطن في قانون المعاملات المانية على النحو السابق ٠‏ فمن المتصور مستقبلاً 
أن يعمد المشرع إلى إقرار نظام آخر مواز للتأمين الجوي , سواء بوضع قانون مستقل 
لهذا النوع من التأمين ٠‏ أو بالتصديق على معاهدة دولية يمكن أن تبرم في شأنه . 
لكن التأمين الجوي يشمل فيما يشمله التأمين على البضائع المنقولة جواً » ويرتبط 
لذلك بعقد النقل الجوي ٠وعقد‏ النقل الجوي تحكمه معاهدة وارسو التي انضمت إليها 
الدولة ٠‏ وأحكام هذه المعاهدة تمثل نظامآ خاصا لعقد النقل الجوي ٠‏ يقف مرقف 
التوازي من النظم التي تخضع لها بقية عقود النقل ٠‏ ومن ثم فهي التي تحكم علاقة 
الارتباط بين عقد النقل الجوي وبين عقد التأمين من المسئولية الناشئة عن تنفيذ هذا 
العقد . 

وعلى هذا النحو . فإن حكم محكمة ييز دبي الصادر في ١9941١/1١١/17‏ 
يكون قد صادف صحيح القانون ٠‏ على الرغم من وعورة الطريق الذي سلكه وتناقض 
الحيئيات التي قدمها ٠‏ عندما وصل في النهاية إلى صحة الشرط الوارد في وثيقة 
التأمين ٠‏ معلقا مسئولية المؤمن عن القيمة الحقيقية للبضاعة المنقولة جوا على ذكر 


اوغ- 


هذه القيمة في وثيقة النقل الجوي ٠‏ إعمالاً لنصوص معاهدة وارسو في شأن النقل 
الجوي ٠‏ وليس في ذلك أي خروج على مقتضى الولاية الأصلية لأحكام عقد التأمين 
في قانون المعاملات المدنية بشأن التأمين الجوي . كما يتبادر إلى الذهن من مطالعة 
الحكم . لأن الأمر لا يتعلق بتطبيق حكم من أحكام التأمين ورد في نظام للتأمين غير 
النظام الموجود في قانون المعاملات المانية ٠‏ وإنما يتعلق بتطبيق حكم من أحكام عقد 
النقل الجوي اعتمدته نصوص وثيقة التأمين عندما واجهت تحديد الضمان الذي يلتزم به 
المؤمن بمقتضاها . وهو تحديد تسمح به النصوص المنظمة لعقد التأمين في قانون 
المعاملات المانية وليس فيه خروج على القواعد الآمرة المقررة فيها ٠‏ 


8 - نخلص من هذا النقاش كله إلى الحقائق التالية : 


١‏ - أن محكمة تمييز دبي قد أصابت صحيح القانون في حكمها الصادر 
بجلسة 1111/4/1 عندما قضت بعدم ولاية نص المادة 74 ٠١‏ من قائون المعاملات 
المدنية على شرط التحكيم الوارد في عقد التأمين على سفينة تستخدم في النقل 
البحري ٠‏ لكن كان من المتعين عليها اسناد قضائها إلى الصفة البحرية للتأمين ومن 
ثم خضوعه لنظام التأمين الوارد في القانون البحري وحده باعتباره نظاماً خاصاً نسبة 
إلى النظام الموجود في قانون المعاملات المدنية . أما اسناد هذا القضاء إلى انتفاء 
ولاية نصوص قانون المعاملات المدنية المتعلقة بالتأمين على التأمين التجاري ٠‏ فهو 
إسناد لا يصادف صحيح حكم القانون ٠‏ 


؟' - أن محكمة تمييز دبي قد أصابت بالمثل صحيح القانون في حكمها الصادر 
بجلسة 1999/١١/17‏ , عندما قضت بصحة الشرط الوارد في وثيقة النقل الجوي ٠‏ 
وفي وثيقة التأمين من المسئولية عن هذا النقل . والذي يتطلب لقيام مسئولية الناقل 


--ع"أمعٌ - 


الجوي » ومن ثم المؤمن 2, عن القيمة الحقيقية للبضاعة المنقولة ٠‏ ذكر هذه القيمة في 
وثيقة النقل ٠‏ لكن كان يكفيها اسئاد هذا القضاء إلى نصوص معاهدة وارسو للنقل 
الجوي التي انضمت إليها الدولة فصارت أحكامها بذلك نظاماً خاصاً لعقد النقل الجوي 
فيها نسبة إلى القواعد المنظمة لعقد النقل بصفة عامة ٠‏ أما أن تتجاوز ذلك إلى 
الاستناد إلى عدم ولاية قانون المعاملات المانية على المعاملات التجارية ٠‏ وإلى أن 
عدم وجود نصوص تشريعية لحكم النزاع في القوانين السائدة بشأن المعاملات التجارية 
يستدعي اللجوء إلى أنسب الحلول في مذهب الامام مالك ؛ فهذا مالا يصادف صحيح 


حكم القانون ٠.‏ 


*3 - أن المحكمة الاتحادية قد جانبها الصواب عندما قضت في حكمها الصادر في 
69 ,0 بصحة شرط التحكيم الوارد في عقد التأمين من الحريق على محل 
لبيع المفروشات ٠‏ استنادا إلى أن العقد تجاري بالنسبة لكل من طرفيه ٠‏ وأن المادة 
4 من قانون المعاملات لا ولاية لها على المعاملات التجارية ٠‏ وذلك بالنظر 
لانتفاء المائع القانوني الوحيد من إعمال أحكام التأمين الواردة في قانون المعاملات 
المدنية » ألا وهو وجود تنظيم قانوني خاص يحكم عقد التأمين محل النزاع المطروح ٠‏ 


داوع ب 


تعليق على حكم محكمة العين الجنائيةالابتدائية 
الصادر في 1141/84/18م في شقه الماني 
والقاضي بإنابة القضاء القطري في تنفيذ الحكم 


الأستان الدكتور 
عكاشة محمد عبد العال 


وقاضع الد عسوى 


تخلص وقائع الدعوى, كمايبين من مدهونات الحكم, أنه بتاريخ 
4 م,م, أصدرت محكمة العين الجنائية الابتدائية حكماً في القضية رقم 
1 ضدالمتهم محمد تسليم الدين شفيق علمء البنغالي الجنسية والمقيم 
بالدوحة بدولة قطرء قضى بحبسه شهرين من تاريخ القبض عليه لاصداره شيكا بدون 
رصيدء وذلك بالتطبيق لنص المادة 20١‏ من قانون العقوبات الاتحادي رقم " لسنة 
17 م.. وفي الشق المدني المتعلق بالمطالبة بقيمة الشيكء أمام المحكمة الجنائية 
المذكورة؛ قررت المحكمة أنه فيما يتعلق بطلب المدعى "بالزام المدعى عليه بقيمة 
الشيك موضوع الدعوىء فإنه ولا كانت المحكمة قد انتهت الى القضاء بصحة هذا 
الشيك وباصدار المتهم لهء وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يثبت أداء المدعى عليه 
لقيمة الشيك للمدعى. وكانت البينة فيه أنه قد استحق الاداء. ومن ثم فقد استوفى 
الحق الثابت به -وهو المبلغ المطالب به- شروط استحقاقه قانونا باعتبار أنه مبلغ 
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نقدي حال الاداء معلوم المقدار وخالي من النزاع الجدي ومن ثم فقد وجب على 
المدعى عليه أداؤه للمدعيء وإذ لم يفعل ... رغم اعذار الدائن (المجنى عليه) فإن 
المحكمة تقضي بالزامه بمبلغ خمسين ألف درهم عملا بنص المادة الخامسة من قانون 
الاجراءات الجنائية لسنة .191."'. 

وإذ قدرت المحكمة أن تنفيذ هذا الحكم في شقه المدني يصادف عقبة مرجعها 
وجود المطالب بالدين في دولة قطر فقد حسبت أن أنسب السبل وأسهلها لتحصيل 
الحق المحكوم به هو اللجوء الى الانابة القضائية. ومن ثم سارع رئيس محكمة العين 
الجنائية الابتدائية بتوجيه كتاب (برقم و ع العين 481؟91/1) في 7 مايو 1591م 
الى رئاسة المحاكم العدلية بدولة قطر مرفقا به صورة من الحكم المذكور وشهادة لمن 
يهمه الأمر مصدقة من النيابة العامة في العين ونسخة من إخطار الدفع الموقع من 
المحكوم عليه شخصياء رجاها فيه "الايعاز لمن يلزم لتنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ 
المحكوم به زائدا الرسوم من المحكوم عليه وتحويله لصالح محكمة العين التنفيذية في 
القضية رقم ."9١/١١١9‏ 

تعددت المكاتبات وتلاحقت لاستعجال تنفيذ هذه الانابة القضائية الموجهة 
الى رئيس المحكمة العدلية بالدوحة كان آخرها كتاب سفير دولة قطر بدولة 
الامارات العربية المتحدة الموجه الى مدير ادارة الشئون القضائية والاقتصادية 
والثقافية بوزارة الخارجية (برقم س ق أ-7/48؟84-1) المؤرخ في 1991/5/16ام. 


وفي 1١9517/17/1ام‏ جاء رد مساعد وكيل وزارة العدل ومدير ادارة الفتوى 
والتشريع بقطر رافضا تنفيذ هذا الطلب. وقد جاء الرد حاسما وقاطعا بأن تنفيذ 
الأمر موضوع الطلب لا يتم إلا عن طريق اتباع القواعد المقررة لتنفيذ الأحكام في 


كمع 


دولة قطر والمنصوص عليها في المادتين 9/ا, "78٠‏ من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية الصادر بالقانون رقم ١1‏ لسنة ٠19١م‏ والتي "لا يغنى عنها -على ما 
يقول به رد وزارة العدل القطرية- كتاب رئيس محكية العين الابتدائية الاتحادد نه" 


التعصلئيسق 

الحكم المطروح للتعليق عليه يتعلق أصلا بدعوى جنائية منظورة أمام القاضي 
الجنائي )١(‏ ويثير ما يجري العمل على تسميته بالانابة القضائية 0121215102 1.2 
©5زه]5083 ؛ ومدى امكانية اللجوء اليها لتنفيذ حكم صادر من القضاء الاماراتي 
[1) وهو أمر جانب فيه التوفيق القاضي الاماراتي على الرغم من أن الطريق الذي 
سلكه لا غبار عليه فيما لو كان موضوع الطلب الذي انصبت عليه الانابة القضائية 
مقبولا ("). 
)١[‏ الحكم المطروح يتعلق أصلاً بدعوى جنائية منظورة أمام القاضي الجنائي: 

فكما لاح لنا من مدونات الحكم نحن بصدد جريمة اعطاء شيك بدون رصيد 
تحققت المحكمة من توافر أركانها التي حددها المشرع الجنائي, وفرضت من ثم على 


(') ويجري نص المادة 8/ا من هذا القانون على أن "الاحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز 
الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والأوامر 
القطرية فيه. ويطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة 
المدنية الكبرى. وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوبى". وتنص المادة "8١‏ من ذات القانون 
على أنه "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي 
-١‏ أن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو 
الأمرء وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقا لقواعد الاختصاص القضائي 
الدولي المقررة في قانونها. 
5-0 م في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا. 
- أن الحكم 1 الأوامر حاز قوة الأمر المقضي. طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. 
4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطرء وأنه لا 
يتضمن ما يخالف النظا م العام أو الآداب فيها". 
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مرتكبها العقوبة المقررة في المادة 20١‏ من قانون العقوبات الاتحادي رقم " لسنة 
/1ام. 

ولا شبهة في أن اهتمام المشرع الجنائي -عند سائر التشريعات- بتوفير حماية 
جنائية للشيك مرده الى ما لهذه الورقة التجارية من وظيفة اقتصادية هامة في 
المجتمع. ومن المعلوم أن الدعوى الجنائية هى وسيلة المجتمع -ممثلا في النيابة 
العامة- للقصاص من الجاني. غير أنه لما كان من المتصور أن يترتب على الجريمة 
ضرر يلحق فردا أو مجموعة من أفراد المجتمع, فقد أجازت القوانين -ومنها القانون 
الاماراتي- للمتضرر أن يطالب المتهم بالتعويض أمام القاضي الجنائي. وهذا هو 
ما يعرف بتبعية الدعوى المانية للدعوى الجنائية. فشمة رابطة وصل بين 
الدعويين, الجنائية والمانية. متأتية من أن الدعويين متولدان عن سلوك واحد. 
ولذا شاءت التشريعات المختلفة أن تفتح الطريق أمام المضرور من الجريمة ليطالب 
بالتعويض أمام القضاء الجنائي لاعتبارات عدة في مقدمتها تجنب التناقض بين 
الأحكاء'". 

هذا الاعتبار لم يغب عن مشرعي القوانين المحلية السابقة في دولة الامارات 
العربية المتحدة حتى قبل صدور قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الجديد في ١6‏ 
يونيو 1547م. فالمادة الخامسة من قانون الاجراءات الجنائيةلسنة .151١م‏ الخاص 
بإمارة أبوظبي -والتي بالتطبيق لها صدر الحكم محل التعليق- تنص على أنه "تأمر 
المحكمة أي شخص أدانته سواء حكمت عليه بعقوبة أم لم تحكم. أن يدفع تعويضا 
تحدده لكل من أصابه ضرر من جريمة إذا كان من رأي المحكمة أن مثل ذلك التعويض 
يمكن الرجوع به في دعوى مدنية". ظ 

ويعنينا أن نبرز من هذا النص. الذي أقامت عليه المحكمة قضاءهاء أمرين: 
(؟) في تفاصيل متعددة بشأن هذا الموضوع أقرأ الدكتور مدحت رمضان في "شرح قانون الاجراعات 


الجنائية الاتحادي", ص 5غ ١‏ وما بعدها. 


-ةغ- 


الأول. أنه نص يتناول بال معالجة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية. فما أمرت 
به المحكمة من حيث الزام المحكوم ضده بدفع المبلغ المذكور هو حكم ذو طبيعة مدنية. 
الثاني, أنه نص كان يجيز للقاضي الجنائي أن يحكم للمضرور بالتعويض ولو لم 

يطلبه. وهو بذلك يخرج على الاصل العام المتمثل في أن الدعوى المدنية ملك 
للمضرور لا ينظرها القضاء إلا بناء على طلب منه. وهذا الوضع صححته -على أي 
حال- المادة ؟؟ من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي بقولها "لمن لحقه ضرر مباشر 
من الجريمة أن يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم". 

الفكرة المتقدمة إذن تكمن في أنه وإن كانت المسألة الأصلية المطروحة هى 
مسألة جنائية خاصة بتجريم الشيك منظورة أمام القاضي الجنائي, إلا أن ما يعنينا هو 
ذلك الشق المدني الذي فصل فيه القاضي الجنائي بصفة تبعية للدعوى الجنائية. هذه 
المسألة المدنية يمكن اللجوء بشأنها الى الانابة القضائية. ولمزيد من الايضاح يتعين 
ابراز نقطتين جوهريتين في هذا الشأن: 
حاصل أولهما. أن الأصل أن الجهة القضائية التي تطلب الانابة هى جهة القضاء 
المدني والتجاري. بيد أنه ليس ثمة ما يحول دون أن تكون هذه الجهة هى القضاء 
الجنائي متى كان الاجراء المطلوب اتخاذه متعلقا بدعوى التعويض المدنية التابعة 
للدعوى الجنائية. كما قد تكون الجهة المنيبة هى القضاء الاداري متى 3 المسألة 
الادارية المطروحة أمام القاضي الاداري مسائل ذات طبيعة مدنية وتعلق الاجراء ‏ 
المطلوب اتخاذه بمقتضى الانابة القضائية بهذه المسألة. 

على أنه من المقطوع به أنه يخرج من نطاق الانابة القضائية الاجراءات المتعلقة 
بمسألة جنائية أو مالية بالمعنى لتق لهذه المسائل اللهم إلا إذا كانت ثمة اتفاقية 
دولية بين الدولة المنيبة والدولة الْمتَابة تجيز الانابة القضائية في مثل هذه الأمور. 


ومقتضى فانيينا: "أن الانابة التي نعنى بهاء والتي يثيرها الحكم المبحوث فيه. 
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هى الانابة الدولية. وهى لا تكون كذلكء إلا اذا توافرت مقتضيات محددة: أولها 
أن يكون هذا الاجراء من الاجراءات القضائية التي يتعيّن اتخاذها أو القيام بها 
خارج حدود الدولة المنظورة الدعوى -المتعلق بها الاجراء- أمام محاكمها. يستوي 
بعد ذلك أن تكون العلاقة الخاصة المتعلق بها الاجراء المراد اتخاذه في الخارج؛ علاقة 
وطنية خالصة أم علاقة داخلها عنصر أجنبي. فصفة الدولية التي تلح الانابة 
تتحدد بالنظر الى المكان الذي يجب اتخاذ الاجراء فيه وبحيث يجب ان يكون هذا 
المكان اجنبيا بالنسبة الى الدولة المنظورة أمامها الدعوى الاصلية المتعلق بها هذا 
الاجراء. وترتيبا على ذلكء ان كان الاجراء من الاجراءات التي يجب اتخاذها داخل 
الدولة المرفوعة الدعوى أمام محاكمها كانت الانابة وطنية خالصة؛ ولو تعلق الامر 
بمنازعة ذات عنصر أجنبي. وعلى النقيض من ذلكء إن كان من اللازم اتخاذ اجراء 
التحقيق خارج هذه الدولة كانت الانابة القضائية دولية ولو تعلق الامر بمنازعة وطنية 
في كافة عناصرها. 

في قول موجز. تصح الانابة القضائية الدولية متى كان موضوعها مما تجوز فيه 
الانابة ولو كانت صادرة عن القضاء الجنائي,. كما تكون هذه الانابة دولية متى كان 
الاجراء المراد اتخاذه يتم في دولة اجنبية بصرف النظر عما اذا كان موضوع المنازعة 
ذاته خالص الوطنية أم داخله عنصر اجنبي. وال حال كذلك. ما هو تعريف الانابة 
القضائية الدولية؟ 


[1) معنى الانابة القضائية الدولية وأساس الزامها: 


الأصل أن المحكمة التي تنظر في الدعوى هى التي تتولى دراستها والتحقيق 
فيها واتخاذ كافة الاجراءات القضائية المتعلقة بها. ومع ذلك؛ فإنه قد يحدث من 
الناحية العملية أن تقوم موانع أو عقبات يتعذر بسببها على القاضي المختص بالمسألة 
أن يتخذ الاجراء بنفسه. فقد يكون الشاهد المراد سماعه أو الخصم المطلوب 
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استجوابه أو المال المراد معاينته في مكان آخر قصي بعيد عن مقر المحكمة. في 
مثل هذه الحالات يعطي المشرع في قانون الاجراءات المدنية الداخلي للقاضي الناظر 
في المنازعة الحق في انتداب محكمة أو قاضي آخر للقيام بهذا الاجراء”'. على أن 
المشكلة تبدو أكثر حدة ويدق الامر في الفرض حيث يتعين اتخاذ اجراء التحقيق هذا 
في دولة أخرى اجنبية غيردولة القاضي المنظور أمامه المنازعة. في هذه الحالة يكون 
على القاضي الوطني أن يطلب اتخاذ هذا الاجراء من نظيره الاجنبي بمقتضى ما 
يسمى بالانابة القضائية الدولية: فما المقصود بها؟ 

يمكن لنا أن نعرفها بأنها "طلب من السلطة القضائية المنيبة الى السلطة المنابة, 
قضائية كانت أم دبلوماسية؛ أساسه التبادل؛ باتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق أو 
جمع الأدلة في الخارج وكذا أي اجراء قضائي آخر يلزم اتخاذه. للفصل في مسألة 
منظورة أمام القاضي المنيب.ليس في مقدوره القيام به في نطاق دائرة اختصاصه"”. 

فالناظر في المسألة يلحظ أن القاضي الْمتاب إن هو إلا شريك -إن صح التعبير 
أو جاز- للقاضي المنيب في تحقيق منازعة معروضة على هذا الأخير. حالت ظروف 
معينة دون قيامه به بنفسه -وهذا هو مقتضى الاصل- لكون الأمر داخلا في نطاق .2 
اختصاص نظيره المناب. إذن القاضيان الْمنيب والمناب يشتركان -كل بنصيب- في 
(4) اقرأ المواد 51١ 07١‏ من قانون الاجراءات المدنية رقم ١١‏ لسنة 5917١م.‏ 


(ة) في هزا المعنى: 
بأ :587 .م ,188 "3 ,1909 ,6لالمم 1م200 معام اتمعل عل ذ5زأء16م ,(.1) أعمعدموعدآ 
.235 اما عل .آء - .1 ,12162231011310 كأرمممة؟ 5ع1 03825 1216ع7762طم0ت اء م1ألالكء عىنال6ء210 
299 .م ,486 "م ,1987 ,لع *3 ,6الهم 200831 متعامز اتمعل ,رعنز243 :106 3 ,583 
واقرأ فى تعريفات أخرى عديدة: الدكتور ادوارد عيد., الانابات والاعلانات القضائية وفقا لقواعد 
القانون الدولي الخاص واتفاقية الدول العربية في .١1901‏ معهد البحوث والدراسات العرسية؛ جامعة 
الدول العربية ,١59565‏ صه., الدكتور علي الزيني, موجز القانون الدولي الخاص في اويا ومصره 
المطبعة الرحمانية, ,١5179‏ ص8لا, وفي الفقه الفرنسي. فايس, موجز القانون الدولي الخاص. 
0 الطبعة الثامنة. ص579", اندريه إييت. تنازع القوانين في مسائل الاثبات. دالوزء فقرة 

؟ؤ؟, صمغع"!. 
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استجلاء الحقيقة في شأن المسألة محل النزاع. وتتحقق "المشاركة" بوصفها نوعا من 
التعاون القضائي تفرضه طبيعة العلاقات الخاصة الدولية ويحتم اللجوء اليها الهدف 
المقصود من القانون الدولي الخاص وهو تحقيق التعايش المشترك بين النظم القانونية. 
ويكاد ينعقد الاجماع في الفقه على أن تنفيذ الانابة القضائية الدولية غير ملزم 
على سند من القوا ل بأن انتائتها المجاملة الدولية 121]6112200022[6 00111101516 2.آ. 
فسيادة كل دولة على اقليمهاء والاعتراف بمبدأ استقلال الدول. وكون جهاز العدالة 
في كل دولة قد وجد ليقدّم خدماته للمنازعات التي تثور أمامه. وطنية كانت أم 
داخلها عنصر اجنبي. كلها أمور يصعب معها القول بأن تنفيذ الانابة القضائية له 
صفة الالزاء'''. فالسلطة القضائية في أية دولة من الدول ليست ملزمة بأن تجيب 
سلطة قضائية أخرى أجنبية فيما تطلبه منها بإتخاذ اجراء معين من اجراءات التحقيق 
او غيره متى لم يكن ثمة اتفاق دولي -ثنائي او جماعي- يلزمها. ففي مقدور 
السلطة القضائية المنابة أن ترفض تنفيذ الانابة القضائية المطلوبة منها ومن غير أن 
7 6 6 5 0 1 [ 64 
تكون محلا للوم أو أن تجد من أحد نكيرا ١‏ 
على أن القائلين بأن الانابة القضائية أساسها المجاملة لا ينكرون أبدا أهميتها 
ودورها. وفي ذلك يشير بعض منكري الصفة الالزامية للانابة القضائية الى أن من 
(5) :7223 112 .مع] ,زع الاك م2228 ) ,ع أماهع20 150ود لطم ,أعلاء8 ,كمعد عء مع ./ا 
011 و1 ,اعناة1 :30 "5 باك .م0 ,101م19 :8 "583,5 .عقو امأ .عل .كك -. ,لتوعتط 
5 5ه ]1 ,03732103) :354 .م ,نأك .م0 ,1965 ,علاناعوم عل عرغنادومر مع وه[ عل 
5 .م ,1964 ماله .ع1 رع[ أع عستم اء علتاك عمق ناخد مر مع 20003165 مرعامز1 5ع زم)ا2ع10 
5 ,ع الاك عتنال6ع20م عل 2220856 مع 121622200092316 6:2008م00ه هآ 17-18 .مم ١‏ 
عل 6نةمطدمء اأمعل عل انختادمة"! عل 5عطعععطعع؟ اء 2ئاة5217] ,0أ018 0 لرعادم أزمعل عل 
60 ,2123م0© 219138اع0 :337 .م ,.5 أء 327 .م ,1962 ,2.2111 .1 ,وتعوط 
.7 ./ .5 أء 309 .م ,179 .1 ,1983 غ113 12 ذكنامء ,2002216 مععاها عتأمو لل0ناز 
وانظر في الفقه المصري, الدكتور عز الدين عبد الله الجزء الثاني من تنازع القوانين. 2,١95‏ 


ص١8‏ ؛ الدكتور هشام صادق, تنازع الاختصاص القضائي الدولي, الطبعة الثانية؛ ؟181, 
بند غ2 هامش (غ). 


(/ا) :18.م مناتء .م0 ,..وع15ماهع20 1025ودتلستطيم 165 ,022109 ,3 22م نأك .ره )ع1اع8 
.8 ,ع 6الء16م ,عدغطا باعن11 :8 "2 ,يأك .مه ,لموءلط 


-4517- 


"المستحيل من الناحية العملية بالنسبة لدولة من الدول. من جل اهتماماتها احترام 
مقتضيات العدالة السليمة؛ أن تتحلل من الالتزام بالتعاون القضائي ذلك أن من 
مصلحة أطراف الخصومة كما هو من مصلحة حسن ادارة العدالة أن تجد محاكم كل 
دولة من الدول الوسائل التي يمكنها بمقتضاها حمل الدول الاجنبية على اتخاذ أدلة ' 
الاثبات أو التحقيق اللازمة للفصل في النزاع المطروح أمامها””. 
ونرى أنه من العصي أن يكون أساس الانابة القضائية هو فكرة المجاملة 
الدولية وذلك على سند من القول بأن كل دولة من الدول تتمتع في مواجهة الأخرى 
بالاستقلال والسيادة والمساواة. فهذه أفكار عتيقة عفا عليها الزمن أدّت دورها 
لخببرير كقينفن الحلرل في نطاق القانون الدولي العام والمخاص على السواء. 
ويستحسن عدم الاعتماد عليها لأنها من الأفكار السياسية التي لا ينبغي اقحامها 
والحال كذلك فإن الانابة القضائية تجد ما يبررها في فكرة «التعايش المشترك 
بين النظم القانونية»», وهو تعايش تبرره ضرورات عملية تتمثل في الاستحالة على 
القاضي المنيب في أن يضطلع بنفسه باتخاذ كافة اجراءات التحقيق في شأن الخصومة 
الأصلية المنظورة أمامه '. 
والحق أنه لما كانت التشريعات تجري في اجماع وتواتر على اللجوء الى الانابة 
القضائية ارسالا واستقبالاء فإنا لا نرى مجازفة في القول بأن هناك عرفا دوليا ملزما 
(4) نا 2 11222055116 120101061221م أو آله تاتء6 1ز ناه 348 .م زع6ازء6]م عؤغط) اعد :17 
اع 3 5010552156 56 06 ,عع تأكناز عقضوط عقناكل 5ععوعع للاء 5ع1 7عاععم5ع1 06 غناء50101 ,)ها 
ماد[ عل 5ل 318 عممل أنه 11 .و5ع7 نه 01ناز عله ' ادع 'ل اء 6م00 ع0 61201م112 
عنال عع تأكناز 19 ع0 2)108غاأذ تم تمل2 عصصوط عصبكل أعرعام1"! عل اء دغع20م ناه 5ع تلأهدم دعل 


65 ,ع8 32عاة'1 3 ,5 [ااتعناعة: 12156 ع0 5معلامطد 5ع1 ]212 5/اهم 0502 10 08ناطلهعا 5ع[ 
.جع 13[ نال 5أواء06 13 3 0116م112 169أ5000م 13 001ل دع اناعم 


(9) أنظر في تفصيلات هذا الاتجاه مؤلفنا الانابة القضائية؛ في نطاق العلاقات الخاصة الدولية؛ دار 
المطبوعات الجامعية ١994‏ ص١"‏ وما بعدها. 


1غ 


يوجب على كل دولة من الدول تنفيذ الانابات القضائية القادمة اليها'''' متى تحقق 
شرط التبادل أو المعاملة بالمكل. فشرط التبادل هو الذي تكتمل به في رأينا دائرة 
الالزام. فمن يرسل انابة لتنفيذها في الخارج عليه التزام بتنفيذ ما يرسل اليه 
من نظيره الاجنبي. ونرى ضرورة تحقق هذا الاشتراط قياسا على ما هو مقرر في 
شأن الاعتراف بالاحكام الاجنبية وتنفيذها في دولة الامارات العربية المتحدة (مادة 
5 من قانون الاجراءات المدنية) وعلى القاضي الاماراتي ان يتيسر في 
اقتضاء هذا الشرط. فيفترض عند ما يطلب اليه تنفيد انابة قضائية أن الدولة 
الاجنبية المرسلة للانابة تنفذ الانابات القضائية المرسلة من القضاء الاماراتي. فمثل 
هذا التيسير يحقق التعاون القضائي بصورة فموذجية بين الدول وصولا الى الحصول 
على أدلة الاثبات بما يحقق مصلحة العدالة ومصالح التجارة الدولة عبر الحدود. 

بان لنا ما تقدم معنى الانابة القضائية الدولية وأساس الزامها. وهذه المسألة 
في ذاتها لا تثير أدنى عناء. على أن الوجه الحقيقي للمسألة يتكشف فيما لو أردنا 
أن نعرف ما إذا كان من الجائز أم لا اللجوء للانابة القضائية لتنفيذ حكم في خارج 
رتنسبها. ولعل :هزه المسألة تجرنا لعف ما جوز فية الأتابة القكائية (]).وما:نا 
تجوز فيه (ب). 
(]) ما تجوز فيه الاناية القضائية (موضوعها): 

رأينا -غير مرة- أن الانابة القضائية تفعرض: بحسب الاصل, أن ثمة منازعة 
مطروحة أمام القضاء في الدولة المنيبة, وأن القاضي المنيب إذ يطلب من نظيره 
الاجنبي (أو رجال السلك القنصلي أو الدبلوماسي) إنما يطلب وحسب اتخاذ اجراء من 


)٠١(‏ وربما يكون هذا الأساس هو الذي دفع الفقيه الكبير بيليه في فرنسا الى القول بأنه يقع على عاتق الدول 
“واجب عام يوجب اتخاذ اجراءات التحقيق التي تطلب القيام بها الجهات الأجنبية. ويبقى. بعد ذلك. 
لكل دولة منابة خالص سلطانها على اقليمها في تحديد الطريقة التي بمقتضاها يتم اتخاذ هذا الاجراء. بيليه, 
المطول العملي في القانون الدولي الخاص. الجزء الثاني. باريس ,١9177‏ ص؟ . 8-0" . 0. 


-255- 


اجراءات الدعوى, الاصل أنه من اجراءات التتحقيق, وبظل القاضي المنيب هو 
المختص بنظر الدعوى الاصلية المتعلق بها الاجراء موضوع الانابةا'''. فهو لا يُسلب 
الاختصاص ولا يتخلى عنه خروجا على مقتضيات عمله. والحال كذلكء فما هو إذن 
موضوع الانابة القضائية أو محلها؟ 

الواقع من الامر أن الحالات التي يمكن فيها اللجوء الى الانابة القضائية 
متعددة ومتنوعة بصورة تقطع بأهمية نظامها القانوني. فهى تنصب على «اتخاذ 
اجراء من اجراءات التحقيق أو أي اجراء قضائي آخر تراه الجهة القضائية المنيبة 
لازما أو ضروريا للفصل في الدعوى المنظورة أمامها». هذا التحديد هو عين ما قننه 
المشرع الفرنسي في المادة "ااا من قانون المرافعات المدينة الجديد''''. وما تجمع 
على صياغته الاتفاقات الدولية''"''. وهو قبل كل ذلك تقنين لناتج الممارسات 


)١١(‏ في هذا المعني: ,1031102 رع لالاعقعم ع0 ع23)185زر دع ؤ5زه10[ عل كالأأآصمء و5ع1 .(.خ) امن[ 
4 .م ,308 "72 ,1965 


(؟1١)‏ التي تنص على: ,0606م 128156 ,ع0'01!12 ناه دع تاققم 065 06103206 13 3 بأناعم 086[ ع[]- 
5 2101565 غالاة 0106 31251 7021101أكه0'1 12250155 غلا 6532861 ]ا آنا 02315 
.*82]01565 50 012117115501 00223216 للع 5ع72626553[5 ع 7تادء [لأنان 5م211 ء1لناز 


)١(‏ وهذا ما قررته الاتفاقية المصرية الفرنسية الموقعة في بارس في ١987/17/١0‏ (أنظر الملحق) حيث 
تنص المادة ١6‏ منها على أن «للسلطات القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطات القضائية في 
الدولة الأخرى بطريق الانابة القضائية أن تباشر اجراءات التحقيق أو أية اجراءات قضائية أخرى ترى ضرورته 
وتتعلق بدعوى قائمة أمامها ...». كما أخذت بذات التعريف اتفاقيات أخرى متعددة منها الاتفاقية المصرية 
الأردنية الموقعة في القاهرة بتاريخ ١١‏ أكتوبر 1487 (راجع الملحق م )٠١‏ واتفاقية لاهاي لسنة 404١(قرار‏ 
رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة /الا5ة١)‏ وذلك في المادة الثانية منها ويمقتضاها تنصب الانابة على «اجراء 
تحقيق أو أي اجراء قضائي» والاتفاقية المصرية الكويتية الموقعة في الكويت بتاريخ 1417/4/١‏ (الملحق) 
في المادة .١‏ والاتفاقية المصرية الايطالية الموقعة في روما في ؟١‏ ابريل ١91/4‏ (م 8) والاتفاقية المصرية 
لتنفيذ الاحكام التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ ١407/9/١4‏ (م5)., والاتفاقية المصرية 
الرومانية الموقعة في بوخارست بتاريخ ١587/8/17‏ (م )١17‏ والاتفاقية المصرية المغربية» الموقعة في الرباط 
بتاريخ 17 مارس 1989 (م18١)‏ واتفاقية مجلس التعاون العربي (م .)١‏ واتفاقية التعاون القضائي وتسليم 
المجرمين بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية الصادر بها المرسوم الاتحادي رقم 1" لسنة 
0 (م ١17‏ ), واتفاقية التعاون القضائي بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الصادر بها 
المرسوم الاتحادي رقم 6١‏ لسنة ١91/8‏ (م ,)١7‏ واتفاقية التعاون القضائي بين دولة الامارات العربية المتحدة 
والجمهورية السورية الصادر بها المرسوم الاتحادي رقم ١١‏ لسنة ١58٠‏ (م١١).‏ 


-56غ2- 


0 


القضائية في عديد من الدول وبالأخص في فرنسا 


ومن هذا التحديد نرى أن الاصل هو أن الانابة القضائية ترد على أي «اجراء 
من اجراءات التحقيق أو الحصول على أدلة الاثبات الموجودة في الخارج». غير أنه 
من المتصور أيضا -وهذا ما يعطي للانابة القضائية نطاقا واسعا- أن ترد على «أي 
اجراء قضائي آخر» تقدر المحكمة المنيبة أهميته للفصل في المسألة المطروحة أمامها. 
ويبدو من كل ذلك أن موضوع الانابة القضائية قد يكون أحد أمرين: 


أ- الاصل أن ينصب موضوع الانابة القضائية على اتخاذ اجراءات التحقيق أو 


)16) 


الاثيات أى جمع الأدلة حيث يتعذر على القفاضى المنيب أن يقوم بها بنفسه 


والذي ينبغي ابرازه -بادىء ذي بدء-أن اجراءات التحقيق تلك هى اجراءات 
قضائية تدخل في تكوين الخصومة بوصفها مجموعة من هذه الاجراءات: ويعد كل 


)١5(‏ راجع في الفقه الفرنسي وأحكام القضاء المذكور فيه 
.لقم 201ل عل 12162220102215 5ع2]0171ع708 011215510115 065 مزاع 16 لاتأقط0) - 
كذ 611 .م ,1977 ,اك .]1 
.2 .55 أاء 292 25 ,نأك .م0 ,علاناعام عل عنغ لخم دع ؤذه1 عل كاتاكممء وع1 .(.4) غ116 - 
,(..10.1) 1261220108210 كأزممم22 5ع1 325ل 022122561216 اع 16ألالك ع1نال106م :.55 اه 347 
3 يعكةط بع [الالء ع1نال6ء220 1ن[ )لمعل .كك - ل 
أء ع[ألالء مغ 1مقر لدع 2000216 متعام ا عمتوأعءتلداز علتمجاوء'آ مقمتاتمقء موتأحلواء 0‏ - 
بكاء 305 .م ,آ ,1983 بعلام 13 .لنوعم .ع1]6 ,914 1ع1165للامه 
.5ل ع0 121102 .م86 (ع الاك ع8 اهم ) ئأمادع10 20155105جه© ,(.©) اع1اءع8 - 
5 عه 346 .م ,1 "5 ,أقده 2 معام . 
0201 ع0 أعلإه2]150 اء غ1اع20: 18 .م16 ,عأماهع10 20155107ج0© ,(.1) 1656أمة 1‏ - 
.1930 5اعوظ ,1.4 ,1262300231 
عل 800065 صل رع أألاك عتتالعع50م عل 2182م دع 2220000816ع 1م[ 6120100م00 13 ,0312103 - 
ع0 2200221معاما وقرودمه ”171 نا 11326231565 02516101015© ,202161172013112 201 
عل 6اأواعالمن"[ عل عقةم تم اأمكل عل الأتائهة! عل دوعطءععغطعع: اع ناة15329 ,6تةم ترم )زمرل 
أء ة1ذلالء م2185 لدع 121612201028165 551025 [لمتطرمك 145 :,.5 اء 335 ,1963 رولعوط 
ذه 15 .م ,1964 عناتاع 1 ,216 الم 


)١6(‏ في هذا المعنى 19 المجلة الانتقادية للقانون الدولي الخاص. ١51/17‏ , المرجع السابق, 
ص5 :,1١‏ 09072108 الانابات القضائية في المسائل المدنية الا الجن لاه للقانرن 
الدولي الخاص, ,١954‏ ص8 ١.؛‏ ]عا11, بحثه بعنوان «الاجراءات المدنية والتجارية والعلاقات 
الدولية», ا مرجع السابق, بند .١١٠١‏ 


-55غ- 


اخراء متها عتيلا فاترتيا قاتنا بذاقف بختيط فاتون الرافعات الماسة والتجارية 


وفنا .هذا المتلون 


ا «إ.ا ء. 5000 (15) 
عناصره ويبين أثره القانوني ويرتب جزاء على مخالفة قواعده '". 


قد يكون محل الانابة القضائية: 
- إلزام شخص -خصما كان أم من الغير- موجود في الخارج بتقديم ما لديه من 
مستندات متى كان الهدف من ذلك هو مساعدة القضاء في الكشف عن 
الحقيقة وإماطة اللثام عنها'"". 
- الأمر بسماع شهادة شهود موجودين بالخارج سواء أكان ذلك للإثبات أم 
للنفي 


- الأمر بتعيين خبير للقيام بعمل من أعمال الخبرة الفنية'''. 


)14 


- الأمر بإجراء معاينة للمال الموجود في الخارج (عقارا كان أم منقولا) أو لمكان 


(11) الدكتور وجدي راغب؛ مبادىء القضاء المدني: الطبعة الأولى. ,19417-١945‏ ص0 .", 
النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات. منشأة المعارف بالاسكندرية, 21514 
ص4 57 وما بعداهاء الدكتور فتحي واليء الوسيط في قانون القضاء المدني. ١541‏ (دار 
النهضة العربية - القاهرة) بند 109؟ وما بعده. ص259 وما بعدهاء نظرية البطلان في قانون 
المرافعات, الطبعة الأولى ,.١508‏ بند 1١‏ وما بعده, الدكتور نبيل اسماعيل عمرء أصول 
المرافعات المدنية والتجارية, الطبعة الأولى. .١15485‏ بنئد 695 وما بعده. ص57 وما بعدها. 

(10) أنظر في القضاء الفرنسي: 
.لاع ,1978 ./اع1 22 ,1 .لالء .ؤوو3ه ,343 ,1899 أعمناكء ,1598 لهم 4 .له .0355 - 

عن عغاأممه 593 .م ,197/9 عاق 


وفي القضاء الانجليزي: 
أع2ناآء ,1977 505مآ 01 عذنامط :1977 2231 26 :1977 أء1أداز 11 ,ألوعممهة 01 1زنامك ع1" 
.5ك 394 .م ,لأعاوم ]ا تلكا ,عمال تمقاف8 ععمعء00ام تناز ع0 عناوأصمعطء ,1980 
)١4(‏ .343 .م ,1899 أعهتاك ,1898 تهج 4 .لع .ككف ,أؤكنلة .77 .6 "م ,نأك .مه بأعلاء8 
(19) أنظر في ذلك أحكام القضاء المشار اليها عند: 
6 1216522100221 غز020 لع 5ع5082]061 551025 701طمت 165 ,81116350 ع113101116 
ع 1902,51 5عوظ عدوقطا 


-لااع- 


الحادث أو وقوع الكارئة كما هو الشأن بالنسبة لعقود التأمين'' '". 


فحص الدفاتر التجارية الموجودة في الخارج أو أخذ صورة منها وكذا إرسال 
المستندات أو الأوراق أو غيرها بغرض مضاهاة الخطوط أو الوقوف على صحة 


)؟١(‎ 


استجواب الخصم الموجود في الدولة المنابة بقصد انتزاع دليل من المستجوب 


شخصيا. على أنه يستوي في ذلك أن يكون الامر متعلقا بما يسمى 
بالاستجواب المقيد الذي غايته الخلوص الى الحصول على إقرار قضائي من 


(؟؟) 


الخصم 
بالحصول على ايضاحات ينجلى معها وجه الحقيقة في النزاع المعروض أمام 
القاضي حيث يتعين حضور المستجوب بشخصه في الموعد المحدد لمناقشته في 


٠‏ أو ما ينعت بالاستجواب الحر الذي يرمي وحسب الى تنوير المحكمة 


طلب توجيه اليمين الى الخصم الموجود في الخارج. يستوي في ذلك اليمين 
الحاسمة أم اليمين المتممة'". 


)5١(‏ .358.م,1903غء 795 .م ,1902 أعمسككء ,1902 لهم 15 أدنه00آ 
(١؟)‏ اعنا11, الاجراءات المدنية والتجارية في نطاق العلاقات الدولية؛ سابق الاشارة اليه, بند 2,5١١‏ 


ءااء8: الانابة القضائية (المسائل المانية). موسوعة القانون الدولي: بند 5. 6203108, 
الانابة القضائية الدولية في المسائل المانية والتجارية, المجلة الانتقادية للقانون الدولي الخاص 
15 المرجع السابق, ص18١,‏ التعاون الدولي في المسائل المانية والتجارية؛ المرجع 
السابق. ص74 


(؟؟) 42لة:ة0,. الانابات القضائية؛ المجلة الانتقادية. ١15114‏ المرجع السابق. ص48١-15١.‏ 


والتجارية في نطاق العلاقات الدولية, المرجع السابق, بند ١١١١‏ 03]18, المرجع السابق, 
ص6١1,5ء8611,‏ موسوعة القانون الدوليء الانابة القضائية (المسائل المدنية) بند ", 
8 المساعدة القضائية الدولية. دروس لاهاي ,١5/1‏ المرجع السابق. ص/753/8-1751؟. 


روت 


- وقد يكون موضوع الانابة القضائية اجراء تحقيق 6ا60006 1126 لجمع الأدلة أو 
الحصول على المعلومات 56756180610625 06 0]6]102 التي تساعد في 
تشكيل عقيدة القاضي للوقوف على وجه الحقيقة في المنازعة المنظورة أمامه. 
خذْ على ذلك مثالا: زوجة مصرية ترفع دعوى نفقة أمام القضاء المصري على 
زوجها الاجنبي الذي يعمل في دولة الامارات العربية المتحدة. فإذا كان من 
المسلّم به أن مقدار النفقة الذي يحكم به القاضي يتحدد «بحسب حال الزوج 
وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر 
الذي يفي بحاجتها الضرورية»”''. فهل يمكن للقاضي المصري أن ينيب نظيره 
الاماراتي في تزويده بالمعلومات الخاصة ببيان المركز المالي للزوج حتى يمكنه 
تحديد مقدار النفقة الواجب الحكم بها للزوجة؟ نرى أن ليس ثمة ما يحول البتة 
دون ذلك. فمثل هذا الاجراء هو اجراء قضائي 6تنة 10016[ ع1ع. يمكن أن 
يكون موضوعا للانابة القضائية متى قرر القاضي أهميته للفصل في المنازعة 
المطروحة عليه. 


ب- وقد يكون موضوع الاناية القضائية «أى اجراء قضائى آخر» بقدر 
القاقس افكرحة فن جيه الفائفة الفروضة اناف 


والسؤال ما هو الاجراء القضائي الذي يصلح -أياً كان- لأن يكون محلا للانابة 
القضائية الدولية متى كان اتخاذه لازما للفصل في المنازعة؟ 


(9؟2) 


(14؟) (م" من القانون ٠٠١‏ لسنة ١486‏ في مصر). واقرأ ايضا نص المادة ١‏ من مشروع قانون 
الاحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة التي تفط على | أنه: : تقدر نف نفقة الزوجة 
000 وللقاضي للوصول الى الحقيقة أن يستأنس بالتخرى أو برأي الخبراء". 

(0؟) أنظر فى تأكيد ذلك: 11066 الاجراءات المدنية والتجارية. سابق الاشارة اليه, بند 2,١١١‏ 
أااء8, المرجع السابق؛ بند /ا. 6378143), الانابات القضائية ... المرجع السابق. ص؟7, 
83 المرجع السابق. ص98؟, 2]18اء, المرجع السابق. ص/١١7.‏ 


-459- 


للإجابة على ذلك نقول إنه كل اجراء يصدر عن قاض بمناسبة قيامه بوظيفته 
القضائية؛ بشأن الخصومة المعروضة أمامه متى كان يرتب فيها أثرا وقدر القاضي 
المنيب أهميته ولزومه للفصل في المسألة المطروحة. يبقى أن تحديد الطبيعة القانونية 
للاجراء المراد اتخاذه مسألة تكييف المرجع فيها الى قانون القاضي المنيب. أما 
تحديد ما اذا كان هذا الاجراء داخلا في اختصاص القاضي المناب أم لا فإن المرجع 


)35( 


فيه الى قانون هذا الأخي 


والذي يلوح من هذا التتعريف أن ما يُعد اجراءً قضائيا بالمعنى المتقدم أمر 
يستعصي حصر مفرداته, إذ هو من السعة والشمول بحيث يكفي الباحث أن يؤكد 
المعنى السابق بصورة مجردة؛ ويكون على القضاء بعد ذلك أن يستظهر. بالنظر الى 
زفقفقة 


كل حالة على حده. ما يعد اجراءً قضائيا وتجويز ورود الانابة القضائية عليه . 

وهكذا أجاز القضاء اللجوء للانابة القضائية لاتخاذ الاجراءات الآتية: 

- استلام كفالة في الخارج متعلقة بدعوى منظورة أمام القضاء الوطني”". 

- طلب سماع الزوج المقيم في الخارج في دعاوى الطلاق أو الانفصال الجسماني 
المنظورة أمام القاضي الوطني'''. 

- اذا تعلق الامر "بترك الخصومة" وكان المدعى عليه الذي أبدى طلباته متوطنا أو 
مقيما بالخارج. فإنه يمكن انابة المحكمة الاجنبية -الكائن بها موطنه أو محل 
اقامته- في تلقي هذا القبول تطبيقا لما تقضي به المادة 5/١١١‏ من قانون 
الاجراءات المدنية الاماراتي التي تنص على أنه "لا يتم الترك بعد ابداء المدعى 

(5؟) 0 امل المجلة الانتقادية, ا مرجع السابق, ص7 .١١‏ 

(/1؟) قارن 2088م02. المرجع السابقء ص378". 


(14) استئناف باريس, 5 يونيه 1504., مجلة القانون الدولي ,١5469‏ ص١8‏ والملاحظات. 
(9؟) محكمة الهافر المدنية, 6 يناير ١15٠١‏ المجلة الانتقادية ,١9٠١‏ ص5١4.‏ 


ع لالت 


عليه طلباته إلا بقبوله"” ". 


على أن المتأمل في أحكام القضاء في القانون المقارن يجدها أميل للتوسعة فيما 
تحسبّه من هذه الاجراءات القضائية التي يمكن اللجوء فيها للانابة القضائية الدولية. 
ومن ثم وجدنا بعض احكام القضاء يجيز الانابة فيما يعتبر من قبيل الاعمال الولائية 
مثل التصديق على الصلح"'"'؛ بل إن منها ما ذهب الى حد اجازة الانابة القضائية 
في مسائل لا تعد أبدا من قبيل الاجراءات القضائية بالمفهوم الذي حددناه. مثل 
ذلك أن تطلب الدولة المنيبة نشر الاحكام الصادرة عن قضائها في الصحف الاجنبية 
أو الاعلان عنها في الخارج لدى الدولة المنابة'". 

والذي نراه أن هذه التوسعة التي يميل اليها القضاء في هذا الشأن مقبولة 
ومحمودة تحقق مصلحة العدالة وتساعد على تطوير العلاقات الدولية للأفراد عبر 
الحدود. ولا نرى مانعا يحول دون اللجوء الى الانابة القضائية في شأن مثل هذه 
الاعمال وغيرها من الاعمال التي يتخلف فيها أحد العناصر اللازمة لاعتبارها 
اجراء قضائياء إلا أنه يجب النظر الى هذه الاعمال بوصفها نوعا آخر مستقلا مما 
يجوز أن ترد عليه الانابة؛ لا أن يدرج مع «الاجراءات القضائية الأخرى». كما 
يفعل الفقه الفرنسي الغالب. فمثل هذا المسلك غير سليم يشير الخلط وتنقصه 
الدقة. 

واذا كنا نقر هذا التوسع في شأن المسائل التي يمكن أن ترد عليها الانابة 
القضائية؛ ليدخل فيها كل اجراء يراه القاضي بحكم وظيفته ذا قيمة في المنازعة 
ولو لم ينطبق عليه وصف الاجراء القضائي بالمعنى الفني. فهل يُتصور أن يكون 
(0) في هذا المعنى فرنساء ]06ا1ة, الاجراءات المدنية والتجارية: المرجع السابق؛ فقرة .١١١‏ 
)1١(‏ في تفصيل ذلك. 2088م2, ص57 وما بعدها. 


(؟") أنظر الاحكام المشار اليها عند بيليه -الانابة القضائية (المسائل المدنية)- موسوعة القانون 
الدولي؛ فقرة 4. 


-ا/١-‎ 


موضوع الانابة القضائية طلب الوقوف على مضمون القانون الاجنبي للدولة 
المنابة؟ 


يذهب الفقه الغالب في مصر وفرنسا الى اعتبار القانون الاجنبي في نفس مركز 
القانون الوطني مع اعمال ما يترتب على ذلك من آثار من حيث الزام القاضي 
بالبحث عن احكامه من تلقاء نفسه وخضوعه في تطبيق هذه الاحكام لرقابة محكمة 
النقض"'". ولا يتحلل القاضي من التزامه باعمال القانون الاجنبي إلا اذا استحال 
عليه التوصل الى مضمونه؛ وهى استحالة يتعين تسبيبها تسبيبا كافيا وإلا كان 
حكمه حقيقيا بالطعن عليه. ولا تعارض بين التزام القاضي في هذه الحالة واستعانته 
بالخصوم أنفسهم بغية الوصول الى الوقوف على مضمون القانون الاجنبي: فمثل هذه 
الاستعانة تتم أمام القاضي الوطني بقصد معرفة القواعد العرفية الوطنية التي هى 


قانون وطني. فالقاضي ملزم بتطبيق القانون الاجنبي متى كان عالما به “'؛ علما بأن 

() راجع في ذلك, هشام صادق, تنازع القوانين, المرجع السابق, بئد 7؟1؟, ص7517. 

(14) وفي ذلك تنص المادة ؟4١‏ من قانون أصول المحاكمات اللبناني الجديد لسنة ١19417‏ على أنه 
"لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. أما إثبات مضمون القانون الاجنبي فيتطلب ممن 
يتمسك بهما لم يكن القاضي عالما به. وإذا تعذر اثبات مضمون القانون الاجنبي فعلى 
القاضي أن يحكم وفقا للقانون اللبناني". 
وأنظر في معنى قريب من هذا في شأن اثبات مضمون القانون الاجنبي حكم محكمة النقض 
المصرية الصادر في 5 فبراير ١944‏ (راجع في هذا الحكم والتعليق عليه. الدكتور هشام 
صادق, "التعليق على احكام النقض في مسائل القانون البحري": الاسكندرية. 19468, ص١‏ 
وما بعدها), وكذا حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية في ١584/0/1١‏ (غير منشور) 
وفيه قررت المحكمة الأخذ "بالرأي الفقهي الذي يرى عدم افتراض علم القاضي بالقوانين 
الاجنبية لا يعفيه من الالتزام بالبحث عن مضمونها. فالقاضي يطبق القانون الاجنبي من 
تلقاء نفسه لأن مشرعه قد أمره بذلك بمقعضى قاعدة الاسناد الوطنية والتى اكتسب هذا 
القانون باسمها صفته القانونية أمام القضاء". ْ 


-2/اغ- 


الكوة 


لحكمها كل مكلف بالقيام بعمل من الاعمال"". 


القاضي إذن ملزم بتطبيق القانون الاجنبي»؛ وذلك الالتزام يتحقق معه الهدف 
الذي يرمي اليه القانون الدولي الخاص وهو «تحقيق التعايش بين النظم القانونية. 
ولا يتحقق ذلك إلا بالسماح بشكل فعلي لكل نظام قانوني بحكم المسائل التي 
ترتبط به أكثر من غيره والزام القاضي الوطني بحسم المنازعات المطروحة عليه وفقا 
لا يقضي به النظام القانوني المتصل بالمنازعة من احكام» '". 

والحال كذلك. فإنه لا يتأتى للقاضي الوطني أن يتحلل من التزامه هذا بتطبيق 
القانون الاجنبي إلا اذا استحال عليه التوصل لمضمون هذا القانون. «وعلى القاضي 
أن يسبب حكمه الاجنبي في هذه الحالة تسبيبا كافياء ليؤكد أنه قد تعذر عليه فعلا 
الكشف عن مضمون القانون الاجنبي, وإلا لأمكن الطعن عليه أمام محكمة 
النقض»*". والذي لا شك فيه أن فتح الطريق أمام القاضي للجوء للانابة القضائية 
للوقوف على مضمون القانون الاجنبي في الدولة المنابة بوصفه طريقا يضاف الى 
الطرق الاخرى المعروفة الآن. مثل تقديم نصوص القانون الاجنبي نفسها أو ترجمتها 


(0) في هذا المعنى الدكتور العميد مصطفى محمد الجمال, الجهل بالاحكام المانية. ص28» وانظر أيضا: 
5 0) 211176 أحده ل سعام]ز اتمعل مع دعلمطاقمم )ع د5عممعلمعء1' علاللامهآ عصؤاط 
7١ 7656111‏ ,.55 © 1 .2 ,155 6ه" ,11 ,1977 ,بآ 15 عل كتنامء .ع1 ,([62مم6ع 
ناه 35م 082ل أوء "2 رعع مدا ازمعل 16 عماتحصصم عل 6اأنا 0111 15" تاتء6 11 ناه 228 .2 
.066 16 وممك عتدعء ضمعامز عل عو5ثنام هو'1 عنان كالاعللء5 ألعتلتناوكة نا كتاام 
بم" ."وعاتططئا دعل 2 ,لمدع6 اءء 3 ,ععنا1 نل 06701 عنانو 25م 11025طتاه'ل8 
."نالع أوع'2 آنالط 0551516م112آ 
(5") الدكتور العميد مصطفى الجمال: المرجع السابق؛ ص8 . 
(/9") الدكتور فؤاد رياضء والدكتورة سامية راشد والدكتور عنايت عبد الحميد ثابت, تنازع 
القوانين من حيث المكان واحكام فضه في القانون اليمني, الطبعة الثانية, 849٠‏ ١م-‏ ٠ءغاهى‏ 
بئد /الا1 ص/ا8١.‏ 
(1) الدكتور هشام صادقء تنازع القوانين, الطبعة الثالثة, بند لا. ص/7ا71. 


"الا - 


وتقديم المؤلفات الفقهية أو الاحكام الصادرة عن القضاء الاجنبي أو اللجوء الى 
الخبرة الشفوية أو المكتوبة, أو الاستفادة من خبرة المتخصيين”"''؛ يبدو لنا واحدا من 
بين الوسائل التي يمكن الاستعانة بها للكشف عن مضمون القانون الاجنبي”” “'. وذلك 
على النقيض مما يقول به غيرنا"". 
وإذا كنا نقر امكانية اللجوء الى الانابة القتضائية لإرسال نصوص القانون 
الاجنبي أو احكام القضاء فيه في دولة القاضي المناب للفصل في المسألة المثارة أما 
- إن اللجوء الى هذا الطريق لا يكون مقبولا إلا حيث يكون القاضى غير عا 
ا يق ا ضي 
بمضمون القانون الاجنبي ويتعذر عليه العلم به. أو يجد فيما يقدمه له الخصوم 
من مساعدة تعارضا أو تناقضاء كأن يقدم كل خصم حكما قضائيا يؤيد وجهة 
نظره تفسيرا لنص قانوني معين في القانون الاجنبي الواجب التطبيق بمقتضى 
قاعدة الاسناد الوطنية أمام القاضي المنيب. عند ذلك يمكن للقاضي المنيب 
أن يجد في سبيل الانابة الضائية طريقا يعينه في الوقوف على القانون الاجنبي 


بصورة رسميه. 


1 


- إن التزام القاضي بتطبيق القانون -وطنيا كان أم اجنبيا- ليس اجراءً قضائيا 


(1"6) الدكتور هشام صادق, تنازع القوانين؛ الطبعة الثانية, بند ”ا ص 7؟. 


(20) من هذا الرأي. 0713138). سابق الاشارة اليه. ص1176, 0318 المرجع السابق, 
ص1١",‏ هامش 59. حيث كتب يقول: )1665م 56" 5ع1083)015 551085 أ متطرمه 1.65آ 
1215 غلا ,)120162 عنانا ة 'نسن عاته؟ ادعام دمنا62 لسنامة عناعه اع امعد لدع6 
0501 ع1 1نا5 2102 مم1 "ل 685 5ه 3 أء دعطاء7عطعع؟ ناة ركامع رفوع تأعومعم عل 
."0015 2ع 5026010565م 065 11ا5 011 
وأيضاً أ76ع2م1265, الوجيز 5.4١.؛‏ سابق الاشارة اليه, بند .١44‏ ص0886. 
(21) هن هذا الرأي ©1آ8: المرجع السابق؛ بند 4 (هامش 21)؛ 12106.موسوعة القانون الدولي, 
لابراديل ونبواييه. ا مرجع السابق, بند 4/. لكتدء21, ا مرجع السابقء؛ بند /. 


-غ/4- 


بالمعنى الدقيق, ذلك أن جوهر وظيفة القاضي هو تطبيق القانون على المنازعة. 
وإقرارنا لإمكانية اللجوء الى الانابة القضائية في هذا الشأن مرده الى أن من 
شأن ذلك أن يحقق التضامن المشترك بين النظم القانونية المختلفة وذلك 
بالسماح لكل نظام قانوني بحكم المسائل التي ترتبط به اكثر من غيره '"ء 
وهو ما لا يتأتى إلا بفتح السبل أمام القاضي الوطني بقصد الوقوف على هذا 
القاتون» ومن بينها سبيل :الآثانة القضائية. 

- إن القاضي الاجنبي الذي يرسل -بمقتضى الانابة- مضمون القانون الاجنبي إنما 
يقوم بذلك العمل بوصفه خبيرا. واذا كان الفقه الحديث يقبل بلا تردد امكانية 
اللجوء الى الخبرة -شفوية كانت أو مكتوبة- بوصفها من افضل الوسائل التي 
يمكن بمقتضاها الكشف عن مضمون القانون الاجنبي '"'. فإنه يبدو أن اللجوء 
للانابة القضائية في هذا الخصوص أمر قد يكون محل قبول حسن عند الفقه 
والقضاء. 

- قد يكون من الملائم اللجوء الى انابة رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي 
الموجودين في الخارج في امر ارسال نصوص القانون الاجنبي أو الكشف عن 
مضمونه بصفة عامة؛ باعتبار أن ذلك قد يكون أيسر وأسرع. ومع ذلك فإن 
انابة الجهة القضائية في الدولة الاجنبية قد يكون أكثر فائدة. فالجهة 
القضائية هى اكثر من غيرها قدرة على فهم الحقائق القانونية والعلم بها 
علما يمكنها من القيام بالانابة بطريقة سليمة وذلك بالكشف عن الحكم 
الصحيح للقانون؛ فليس هناك أعلم من القاضي الاجنبي بحقيقة قانونه وخاصة 
اذا كان مصدر القاعدة القانونية عنده هو القضاء لا التشريع المقان. 

(49) الدكتور فؤاد رياض والدكتورة سامية راشد والدكتور عنايت عبد الحميد ثابت, المرجع السابق. ص1417. 


(4) راجع في هذا الاتجاه وفي تفاصيل أخرى, رسالة الدكتور هشام صادقء مركز القانون الاجنبي 
أمام القاضي الوطني؛ الاسكندرية. 19717, بند 10" وما بعده. 
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- أنه متى كان من الثوابت أن البحث عن مضمون القانون الاجنبي هو التزام يقع 
على عاتق القاضيء فإن مقتضى ذلك أنه ينبغي عليه, حينما يتعذر عليه 
الوقوف على القانون الاجنبي بنفسه. أن يلجأ الى طريقة الانابة القضائية من 
تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك. فإن تقاعس عن هذا متذرعا بأن الخصوم 
لم يطلبوا ذلك؛ كان بذلك مخالفا للقانون وكان قراره حقيقيا بالطعن عليه. 


من المسلم به في القانون المقارن وعند الفقه والقضاء أن ثمة حالات ثلاث لايجوز 
فيها اللجوء للانابة القضائية: 
أولا: لا انابة في تنفيذ الاحكام: 

لا يجو أن يكون موضوع الانابة القضائية اتخاذ اجراء من اجراءات تنفيذ ال حكم 
الاجنبي؛ إذ تلك مسألة مستقلة قائمة بذاتها تتم على مقتضى قواعد تنفيذ الاحكام 
الاجنبية التي أفرد لها المشرع الاماراتي تنظيما خاصا في قانون الاجراءات المدنية 
والتجارية ضمنه المادة 180" منه. والذي لا شك فيه عندنا أن طلب اتخاذ اجراء من 
اجراءات تنفيذ الحكم الاجنبي بمقتضى انابة قضائية أمر -فوق أنه يخالف الاحكام 
المنظمةللمسألة في باب تنفيذ الاحكام الاجنبية في كل دولة من الدول- ينطوي على 
مساس بسيادة الدولة المطلوب اليها اتخاذ مثل هذا الاجراء. ويسلم الفقه 
السائدا”'' وتجري احكام القضاء المقارن على تقرير هذا المعنى. فقد أكدت محكمة 
النقض الفرنسية في حكم لها في 9! نوفمبر 0917 «أن موضوع الانابة 


٠‏ (44) أء 16ألالء 1060م ,أعنة1 ,1 - 704 2 ,11 .1 اء 28 م 1 .1 ناك .م0 )علاع8 


و01015 506 ,عطع000) :617 .2 راك .مه رمتاقط© ,112 "م راك .مه ,..ء لقأعيء صم 


7 25 ,10820156 05 أوكتتمتطم ".ا .م24 .2] 
(280) .2عطعنهن) عامم 690 .م ,1974 باتك .269 ,1973 .01م 29 .ومة © 
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القضائية التي يتم ارسالها للخارج على نحو ما ينضح من بين ثنايا المادة الثامنة من 
اتفاقية لاهاي لسنة 1904 الخاصة بالاجراءات المدنية وعلى ما تقضي به القواعد 
التي تمليها الشريعة العامة, لا يعدو أن يكون مجرد طلب لهذه السلطة بأن تجري, 
في نطاق اختصاصها 5655016 502 1325؛ اجراء من اجراءات التحقيق 9 أي اجراء 
قضائي آخر ودون أن يتعلق باتخاذ اجراء من اجراءات التنفيذ»'*'. والحال كذلك 
-والكلام على لسان محكمة النقض- فإنه "ليس لمحكمة استئناف 4868 أن تنيب 
السلطات القضائية الاسبانية في اتخاذ اجراء من اجراءات تنفيذ الحكم الصادر عنها. 
غايته تسليم قاصر الى جديه لأبيه بوصفهما ممثلين لوالده. هذاء وكل انابة قضائية 
تتم بالمخالفة لحكم هذه القاعدة تكون موصومة بالبطلان. وهو بطلان متعلق بالنظام 
العام يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض""”'. 


إذا كان ذلك كذلك فإنه لا يجوز للسلطات القضائية في دولة 
الامارات العربية المتحدة أن تفوض سلطة قضائية أخرى -والعكس 
صحيع- في اتخاذ اجراء متعلق بتنفيذ حكم صادر منها أو الحجز على 
الاموال الموجودة في الخارج. ولذات العلة. فإنه لا يجوز أن يكون 
موضوع الانابة القضائية اتخاذ اجراء من الاجراءات التحفظية التي 


(45) وفي ذلك تقول المحكمة: 

7ناأةاء 1954 وتقد “1 نال 11396 هآ عل ممنادء(<ده00) 13 عل 8 عاعتامد'! عل عا انادة 11" 
5 :1259 ,20111121011 ]0101 211 اللع 600210111612 عنان 16ألاكء عنال 2106 
الآ كلامم 15أ270 الع اناعم ع2 عععع ههعا6 عتتد01ناز 210101116 علدنا له 002265 108201125 
تل عاع2 انا )(50 ,1655011 502 5ققل ,12156 06 20101216 عأاعء 3 2222061ع0 عنان 
.0 أأناء0'6<6 دعاء32 5ع دوزوناءعع'! 3 ر5ع1ل101212از 5عاء2 د5عتاناه'0 ]501 

(41) وفي ذلك تقول المحكمة في حكمها السابق: 
83 0101م 121001016 ع6 ]32/انامم ع تاآطنام ع2ل5ه'0 16 1أناه عصتكل عغطعمادء عدمل غوع" 
انام نا 6[أع0ا120 33م عتناق10 13 ,3553102 ع0 لانن 18 انقتاع 1015 ع6 العم 
1156 12 255101561 20105 6)52121865 عع ناز كنا 3 1082]0116 6012121551012 00226 3 أعمم0"3 
."ع20عع 13 2116مه0ء غ]ئة37 هع ف 1آء أنان 3 عمممكيعم 13 8 أمدلدء تنكل 
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يقعضي إعمالها اتخاذ اجراء من اجراءات التنفيذ. مثال ذلك أن 
يكون موضوع الاجراء المراد تنفيذه في الدولة المنابة هو وضع أختام 
على اموال موجودة في الخازج أو تسليم الصغير الى من له الحق في 
حضانته؛ وذلك لأن القيام بمثل هذه الاعمال ينطوي على مساس 
بسيادة الدولة المطلوب اليها اتخاذ هذا الاجرا'*"'. 


في ضوء ما تقدم يلوح أن أول ما يجب تسجيله على حكم محكمة العين 
الابتدائية محل التعليق هو أن القاضي الاماراتي المنيب أراد أن يقفز فوق القواعد 
المنظمة لمسألة تنفيذ الاحكام الاجنبية في دولة قطر طالبا الى القضاء القطري أن 
ينفذ له حكمه بمقتضى الانابة القضائية وهو ما لا يصح اتيانه. ذلك أن من الثوابت 
القاطعة أنه لا يجوز مطلقا من القاضي الاجنبي أن يطلب تنفيذ حكم اجنبي في دولة 
الامارات العربية المتحدة عن طريق الانابة القضائية؛ والعكس صحيح حيث يمتنع 
على القاضي الاماراتي أن يطلب من نظيره الاجنبي أن ينفذ له حكما اصدره بمقتضى 
الانابة القضائية. فكل طلب تنفيذ للاحكام الاجنبية لا يمر عبر الطريق الذي يرسمه 
المشرع في كل دولة لتنفيذ الاحكام الاجنبية هو والعدم سواءء ويمتنع اتيانه ولا يلزم 
أحداً. وإن تجرأ أحدٌ على طلبه كان مسلكه محل استهجان. 

ونظرا لأهمية المسألة؛ باعتبارها حجر الأساس في التعليق على هذا الحكم؛ فإن 
المتأمل في تنفيذ الانابة القضائية وفي مسألة تنفيذ الاحكام الاجنبية يمكن أن يرصد 
بينهما الفوارق الآتية: 
- الانابة القضائية بوصفها طلبا ينصب على موضوع يتمثل في اتخاذ اجراء من 

اجراءات التحقيق أو غيره من الاجراءات القضائية الواجب اتخاذها للفصل في 


(2) راجع في هذا المعنى في الفقه: 
127 بالك .02 ,.ية[3أع عتمم اء عالتلاك عتنالم50م :354 .م نأك .مه ,عوغط) بأعناك] 
.م مأك .م0 ,متأقط© :9 "2 ,نأك .مه بأع1اء8 :112 
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المنازعة المطروحة لا مجال لها إلا في الفرض حيث تكون الدعوى في مرحلة 
اجراءات. أي في المرحلة المحصورة بين تاريخ رفع الدعوى وآخر اجراء صحيح 
سابق على اصدار حكم فيها'”“'. فقبل رفع الدعوى لا تشور مسألة الانابة 
القضائية أصلاء وبعد صدور الحكم يكون المطروح هو أمر آخر: تنفيذ الحكم 
الاجنبي. وعندئذ يتعلق الامر -عند توافر الشروط التي حددها المشرع- بمسألة 
تنفيذ الحكم. والبحث في آثاره سواء من حيث قوته التنفيذية أم الاعتراف 
المجرد به من حيث حجيته أو قوته في الاثبات أو اتخاذ الاجراءات الاحتياطية 
قبل اقترانه بالصيغة التنفيذية. 

- ومن جانب آخر فإن نتائج الانابة القضائية تتركز 102115656 56 في اقليم 
الدولة المنيبة المرفوعة الدعوى الاصلية أمام محاكمها لأنها تتصل بهذه المنازعة 
وتتعلق بها وتعد جزءاً منها. أما آثار الاحكام الاجنبية فهى تتركز في اقليم 
دولة أخرى غير اقليم الدولة التي صدر الحكم عن محاكمها. بالتحديد فوق 
اقليم دولة التنفيذ. ويكون المطروح على اقليم هذه الدولة إما التنفيذ الجبري 
للحكم الاجنبي: وإما الاعتراف بحجيته. 

- يشترط لتنفيذ الحكم الاجنبي في دولة الامارات العربية المتحدة صحة الاجراءات 
القضائيةالمتبعة في اصداره. وفي ذلك تنص المادة 510/؟ ج من قانون 
الاجراءات الاماراتي على أنه يلزم حتى يكون الحكم ممكن التنفيذ في الدولة أن 
يكون «الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كُلفوا الضون 
ومثلوا قثيلا صحيحا». والحق أن المقصود بهذا الشرط هو ضرورة أن تكون 


(49) مع ملاحظة أن الانابة القضائية لا يتصور طلبها إلا من محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف, 
أما محكمة النقضء بوصفها محكمة قانونء فلا يكون لها اللجوء للانابة القضائية اللهم إلا إذا 
تصرفت بوصفها درجة ثالثة من درجات التقاضي في الحالات الاستثنائية التي يكون لها فيها 
ذلك. (اقرأ المادة 1484 من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي). 
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الاجراءات التي اتبعت بشأن الدعوى التي صدر فيها الحكم الاجنبي سليمة وصحيحة 
وأن تكون حقوق الدفاع قد روعيت. ومن أهم تطبيقات هذا الحق الاخير مبدأً 
المواجهة. وتتجلى أهمية هذا المبدأ من خلال النظر الى جوهره المرتكن الى أن العلم 
أمر ضروري لمباشرة المظاهر الاخرى لحق الدفاعا”'. 

هذا الشرط ضروري لتنفيذ الحكم الاجنبي. فإن تخلف امتنع التنفيذ اذ لا سبيل 
-عند التنفيذ- لتدارك هذا الامر. فموضوع دعوى الامر بالتنفيذ هو الحكم الاجنبي 
المراد تنفيذه في دولة الامارات العربية المتحدة وليس النزاع الذي فصل فيه الحكم. 


فدعوى التنفيذ ليست دعوى معد 7 


أما في الفرض حيث يتعلق الامر باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات أو التحقيق 
في الخارج بمقتضى الانابة القضائية فإنه قد يتعذر -من الناحية الواقعية- عند اتخاذ 
الاجراء في الخارج أن يجري عليه أصول ميدأ حرية الدفاع وفي مقدمتها مبداً 
المواجهة. على أنه لما كان هذا الاجراء يخضع لتقدير القاضي المنيب, كان في 
المقدور تلافي العيب الذي لحق الاجراء عند اتخاذه. فيكون على القاضي مشلا 
أن يتلافى ما اختل من حقوق الدفاع باطلاع الخصم الآخر على وسائل الدفاع 
الواقعية والقانونية المتحصلة من الانابة ويهكنه منتقديم مايدعم وجهة نظره. ليقرع 
الدليل بالدليل والحجة بالحجة. كل ذلك ما دام العلم هذا يتم في الوقت المناسب أو 
الملائم. 


(90) الدكتور وجدي راغب, دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني؛ مجلة العلوم القانونية 
والاقتصادية, العدد الأول, السنة الثانية عشرء يناير ١915‏ (مطبعة جامعة عيبن شمس 
4) ص//,, أنظر بصفة خاصة ص84١‏ وما بعدها. 

(61) راجع في التفاصيلء مؤلفنا الاجراءات المدنية والتجارية الدولية, بيروت ١945‏ ص47 
وما بعدها. 
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- بالإضافة الى ما تقدم فإن الحكم الاجنبي الذي تتوافر فيه شروطه الخارجية 
ويصدر الأمر بتنفيذه تكون له القوة التنفيذية متى صار نهائيا''''. ويترتب هذا 
الامر دون أن يخضع الامر لتقدير القاضي الذي يصدر الامر بتنفيذ الحكم 
الاجنبي. أما في خصوص الانابة القضائية فإن الاجراء المتخذ في الخارج يخضع 
لعقدير القاضي المنيب ويكون له أن يعول عليه أم لا بحسب تقديره دون أن 
يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا'”". 

- إن الانابة القضائية المراد تنفيذها في الخارج تنصب على اجراءات التحقيق أو 
الاثبات ذات الطبيعةالمادية 5 1 ه6 لا والتي تخضع للتقدير 
والتمحيص واعادة الفحص والدرس أمام القاضي المنيب؛ بينما نجد أن الحكم 
الاجنبي الصادر في الخارج ينأى عن كل مراجعة ومراقبة متى توافرت فيه 
الشروط الخارجية اللازمة لتنفيذه. فالحكم يتمتع من هذه الزاوية بحصانة ضد 


)64( 


المراجعة واعادة تقييم أدلة الاثبات فيه 


(؟6) راجع في هذه الشروط تفصيلا في مصرء الدكتور عز الدين عبد الله. القانون الدولي الخناص. 
الجزء الثاني. ص2١8‏ وما بعدها. الدكتور فؤاد رياض بالاشتراك مع الدكتورة سامية راشد. 
الوسيط في القانون الدولي الخاص - الجزء الثاني. ص20 وما بعدهاء الدكتور هشام صادقء. 
الاختصاص القضائي الدولي. منشأة المعارف - الاسكندرية, ,١191/7‏ ص8١1؟‏ وما يعدهاء 
الدكتور أحمد ابراهيم أحمدء طبعة 194١‏ - الجزء الثاني ص94١‏ وما بعدهاء الدكتورة 
حفيظة السيد الحداد. ص ١١١‏ وما بعدهاء وفي فرنسا #علا843: القانون الدولي الخاصء الطبعة 
الثالثة. ص 76" وما بعدها. 

(6) فى هذا المعنى: 

,44 201 ,1965 ,031102آ كمه رعلاناع1م عل 2022085 مع 5ز10 عل 5ا111م0ت و5ع1 ,أعن8 .ذف 
4 .2 

(64) فى هذا المعنى: 

205 .م ,(23) م2016 ,1977 ,دع [اععناوظ .1.2 ,1176م 121612310221 ]180:01 ,لالاوع 1آ 
.م نأك .م0 ,003م23 ننه أ لقاع 0 
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ثانياً: لا انابة في مسائل القانون العام: 


يخرج من نطاق الانابة القضائية كل اجراء من اجراءات التحقيق أو غيره متعلق 
بمسألة من مسائل القانون العام ما لم يرتبط بأي من هذه المسائل حق من الحقوق 
الخاصة للأفراد. وعلى ذلك لا تجوز الانابة القضائية لاتخاذ اجراء متعلق بمسألة من 
مسائل القانون المالي أو الجنائيا”*" أو الاداري'*'. والعبرة -على كل حال- بطبيعة 
المسألة ذاتها المتعلق بها الاجراء المراد اتخاذه بمقتضى الانابة القضائية لا بطبيعة 
المحكمة التي تنظر في النزاع. وبئبني على ذلك -في رأينا- أنه لما كان للمدعى 
المدني في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية أمام القاضي الجنائي جميع الحقوق المقررة 
للخصوم في الدعوى المدنية. ومن ثم يجب اعلانه كما يكون له أن يبدي طلباته وأن 
يطلب سماع شهود وغير ذلك. فقد يعن للمحكمة أن هناك اجراء يلزم اتخاذه في 
الخارج متعلق بالدعوى المدنية الهدف منه الحصول على معلومات بشأن مركز المضرور 
من حيث اليسر أوالعسر ومن حيث الوضع الاجتماعي, وغير ذلك من الظروف التي 
تؤثر على مقدار التعويض””*'. فلا حرج إن تمت الاستعانة بالانابة القضائية لإنجاز 
هذا الاجراء. على أن اللجوء للانابة القضائية في هذا الفرض مشروط -بطبيعة 
الحال- بأن يظهر للمحكمة أن طريق الانابة القضائية من شأنه أن يؤدي الى صلاحية 
الدعوى المدنية للفصل فيها دون تأخير الفصل في الدعوى الجنائية. 


(05) اللهم إلا اذا تقررت الانابة القضائية في شأن هذه المسائل بمقتضى اتفاقية دولية أو جماعية. 
(01) قارن مع ما يقول به في هذا الشأن جانب من الفقه: 
,..6ل18أع0121265ع اع ع[ألاكء عتنالم6ع10م باعناآ!آ زوع6اك وععمعتع 61 وع1 أء 616 .م ,لتأقطت 
+0701 ,1221102 .م16 ,ع10821015 70155102لطمكء بأء1[[ءع8 113 "82 بالك .مه 
ات 0 الل 1ت 1 
(/61) اقراالمادة ٠‏ مدني مصري والمادة "59 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم 0 لسنة 
0 ولمعدل بالقانون رقم ١‏ لسنة .١19481‏ 
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ثالثاً: لا إنابة للفصل في قضية برمتها: 


لا يجوز أن يكون موضوع الانابة القضائية تفويض القاضي الاجنبي في الفصل 
في القضية برمتها. إذ من الثوابت أن الانابة لا يترتب عليها نزع الاختصاص من 
القاضي المنيب واحلال القاضي المناب بدلا عنه””'. ولو افترضنا جدلا -وذلك فرض 
نظري بحت- أن قاضيا في دولة معينة فوض قاضيا اجنبيا بمقتضى الانابة القضائية 
في الفصل في قضية برمتها عد ذلك من قبل الجهة المنيبة اجراءً باطلا بطلاتنا 
مطلقا لمخالفة القاضي لحكم القانون الذي يوجب عليه الفصل في المنازعة. وهو 
بطلان يتحلل في نهاية المطاف الى انكار للعدالة مع ما يترتب على ذلك كله من 


تح (له) 
لطا 


(6] الجهات التي يمكن العهدة اليها بتنفيذ الانابة في الخارج. 


متى تعلق الامر بمسألة تجوز فيها الانابة القضائية, فإن السؤال الذي يطرح 
نفسه: ترى ما هى الجهات التي يمكن للقاضى الاماراتي (المنيب) أن يخاطبها لتنفيذ 
ما يرسله من انابات قضائية إلى الخارج؟ 
في هذه القضية المطروحة أرسل رئيس محكمة العين الاتحادية الابتدائية طلبه 
الى القضاء القطري راجيا إياه "التكرم بالايعاز لمن يلزم لاجراء اللازم"!. فالسبيل 
الذي ولجه القاضي الاماراتي المنيب لا غبار عليه فيما لو تعلق الامر بمسألة تجوز 
فيها الانابة القضائية. ذلك أن القاضي الاماراتي امنيب أمامه أحد سبيلين لطلب 
(08) في هذا المعنى, :16اع8, الانابة القضائية (المسائل المدنية), موسوعة القانون الدولي؛ المرجع 
السابقء بند ١؛‏ أستاذنا 62طءنا0©, تعليق في المجلة الانتقادية, 181/4, سابق الاشارة اليه. 
(09) اقرأعن حكم مسئولية الدولة في حالة انكار العدالة مقال الدكتور رمزي طه الشاعرء 
المسئولية عن اعمال السلطة القضائية, مجلة العلوم القانونية والاقتصادية (مطبعة جامعة عبن 
شمس )١51/8‏ يوليه ,١9!1/5‏ ص١-155١؛‏ اقرأ بصفة خاصة ١97‏ وما بعدها. 


1م 


تنفيذ الانابة القضائية في الخارج. إما أن يعهد بطلبه الى الجهة القضائية المختصة 
تيك ران اهفاة الأغراء امنا أن عمد بع الى رجال النيلكين الدلر ساس او 
القنصلي التابعين لدولة الامارات العربية المتحدة والمعتمدين في الخارج. 

هذان الطريقان هما المعروفان في سائر التشريعات وبهما تأخذ الاتفاقات الدولية 
الثنائية والجماعية. على أن بعض الدولء مثل انجلترا وامريكاء تعرف طريقا ثالثا 
يتمثل في ارسال أحد القضة الانجليز أو الامريكيين الى الخارج لاتخاذ اجراء 
التحقيق, أو تفويض واحد من آحاد الناس العاديين للقيام بهذه المهمة. هذا الطريق 
دولة الامارات العربية المتحدة. 

هذاء وقد قنن المشرع الفرنسي في قانون المرافعات الفرنسي لسنة ١91/0‏ هذين 
الامرين في نص صريح ضمنه المادة 7 والتي يجري حكمها على أنه «ريمكن 
للقاضي المنيب (الفرنسي)؛ سواء بناءً على طلب أحد الخصوم أم من تلقاء نفسه. أن 
يطلب اتخاذ اجراءات التتحقيق في دولة اجنبية:؛ أو أية اجراءات أخرى يراها 
ضرورية؛ وذلك بمقتضى انابة قضائية لكل سلطة قضائية مختصة في هذه الدولة أو 
للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية الفرنسية المعتمدة فيها»., فهذا النص قنن التراث 
القضائي والاجماع الفقهي الذي كان مستقرا حول هذه المسائل'''. ونلقي الضوء 
على هذين الطريقين: 
أولاً: انابة الجهة القضائية الاجنبية: 

متى كان من الجائز العهدة الى القضاء في دولة الامارات العربية المتحدة 
بتنفيذ الانابات القضائية المرسلة اليه من الخارج: فمن الطبيعي أن يكون للقضاء 
الاماراتي -وهذا هو مقتضى شرط الالتزام المتبادل- أن ينيب الجهة القضائية 


(-1) اعنالة, الاجراءات المدنية والتجارية في العلاقات الدولية. سابق الاشارة اليه. فقرة .١١4‏ 
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المختصة في الدولة الاجنبية. ويجري العمل في القانون المقارن على اتباع جملة 
ضوابط في خصوص هذه المسألة يمكن الاستفادة منها في دولة الامارات العربية 
المتحدة: 


- اذا اختارت الجهة القضائية المنيبة في دولة الامارات هذا الطريق القضائي 
فليس لها أن تعهد بتنفيذها الى الجهات القنصلية أو الدبلوماسية المعتمدة 
للدولة في الخارج. ولا يشفع لهذا الازدواج في الانابة أن تقرر الجهة القضائية 
الاماراتية أنه يمكن أن تحل أي من الجهتين محل الاخرى في تنفيذ طلب الانابة. 
فذلك غير مقبول لأن الجهتين لا تخضعان لسيادة وطنية واحدة. ويجب أن يقع 
الاختيار بين هذه الجهة وتلك من مبدأ الامر عندما تتخذ السلطة القضائية 
الاماراتية قرارها باللجوء الى الانابة القضائية على ضوء المزايا التي يمكن أن 
تتحقق من وراء هذا الطريق أو ذلكا'"'. وفي فرنسا يبدو هذا المعنى واضحا 
من نص المادة "71 من قانون المرافعات الفرنسي التي تجعل العهدة بأمر تنفيذ 
الانابة المرسلة للخارج «إما للهيئة القضائية المختصة في الدولة الاجنبية» و 
«إما للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية الفرنسية». 


- بمقتضى هذا الطريق تكون العهدة «للهيئة القضائية الاجنبية المختصة». بيد أن 
تحديد هذه الهيئة بدقة أمر تحف به المخاطر. فقد يستعصي على القاضي 
المنيب أن يحدد بدقة الاختصاص النوعي أو المكاني لهذه الجهة. الامر الذي قد 
تكون نتيجة الخطأ فيه هى عدم تنفيذ الانابة القضائية في الدولة المرسلة اليها. 
ولتلافي مثل هذه المخاطر يجري العمل في القانون المقارن على أنه ليس من 
اللازم أن يكون تحديد هذه الجهة المختصة معينا بدقة سواء من ناحية الاختصاص 


(11) أنظر في هذا المعنى في الفقه الفرنسي: 
ونال .م383,0 بعكو ,اما المعل .لء .ل بأعسط 620 .م ,1977 اق .لاعلا ,متأتهطت 
55114 
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النوعي أو المحلي. وأن من الافضل في مثل هذا الفرض أن تأتي انابة السلطة 
القضائية الاجنبية فى صيغة عامة بأن يقال. مثلاء "يعهد بتنفيذ هذه الانابة 
لكل هيئة قضائية مختصة" في الدول المراد فيها اتخاذ الاجراء القضائي 
موضوع الانابة'''. ولعل هذا المعنى هو ما قصده القاضي الاماراتي المنيب حين 
خاطب القضاء القطري ملتمسا منه "الايعاز لمن يلزم لاجراء اللازم". 
يجب أن تصدر الانابة القضائية متضمنة لكافة البيانات المتعلقة بمسألة تنفيذ 
الانابة من قبل الجهة القضائية في الدولة المنابة. ويلزم أن تأتي الانابة في هذا 
الشأن «كاملة وواضحة بقدر الامكان» حتى لا يتعذر تنفيذها في الخارج. 
والحال كذلك فإنه يلزم أن تأتي متضمنة الهيئة القضائية الصادر عنها طلب 
الانابة وأطراف الخصومة وعناوينهم, وعند الاقتضاء. ممثليهم ومواطنهم أو 
محال اقامتهم؛ وموضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها وكذا موضوع الانابة 
ذاتها المتمثل في اجراء التحقيق وجمع الأدلة أو الاجراءات القضائية الاخرى 
المراد اتخاذها. واذا تعلق الامر بسماع شاهد مثلا في الخارج فيتعين ذكر اسمه 
8 5ك) 
بوصوع وعنوانه2 . 
لكن هل يمكن للقاضي الاماراتي أن يحدد ميعادا للجهة القضائية الاجنبية 
المنابة يلزم خلاله أن يقوم بتنفيذ الانابة؟ 


(؟51) إعلاءظ8 ,39 "م ,عمأماهع0: وماأومتسصرم ”7 ,أعلزإوط 1لا اأء عاأعلموءط 1 .م16 ,أمتمول 


.8 مأك .م0 ,1977 راك .1619 ,رمتنقط© ,115 07 ونأك .م0 بأعنة :11 كم نألء .م0 
0201 ممنادع0616 12 عل عانامده؟ 12 مناععع '0 دعناوكك دع[ رعأتطنا عنامم" أنان كتامح 620 
011211ناز 30101116 عاناه) 3" ع6مدمل اوه 8116 ."عله رممقع عرغاإعورقء دنا عناة 161 
55 ع1215نات2مه 210101116 00]6)" 3 لاه 5تلناوء؟ أغهاظ'1 عل "ععمع )6م تام 

."0216نت عناعه عل ع[2 مالع ععمعاءم 012 12 كناد ر0زوأء16م 5هوة "ع اع 6م 7زم 


(519) .620 .ض راك .مه ,متتقط© :116 "م راك .مه بأعن11 :12 "م راك .مه بأعلاع8 
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يكاد ينعقد الاجماع في الفقه الفرنسي '' ' ومعه جانب كبير من احكام 
القضاء''' على أنه لما كان تنفيذ الانابة القضائية لا يعدو أن يكون عملا تطوعيا 
غير ملزم أساسه المجاملة الدولية: فإنه ليس للقاضي المنيب أن يحدهد للقاضي المناب 
مدة يلزم تنفيذ الانابة القضائية خلالها. على أن ذلك لا يعني أنه يغدو محظورا 
قاما على القاضي المنيب أن يلتمس من نظيره المناب امكانية تنفيذ الانابة خلال مدة 
محددة, كأن يذكر مثلا أن الظروف الخاصة بالقضية المعروضة أمامه والمتعلق بها 
الاجراء موضوع الانابة تقتتضي الحصول على عدالة سريعة؛ أو أن يرجوه بأن يكون 
التنفيذ في أسرع وقت ممكن, أو أن يفصح له عن قنياته بأن يتم التنفيذ في وقت 
8 د 

معفوا . 

والذي نراه أن مثل هذه المعاني المتمثلة في أن يطلب القاضي المنيب من المناب 
أن يتم التنفيذ في مدة معقولة أو مقبولة أو أن يحدد له مدة, أو أن يلتمس ذلك منه 
أو أن يجعله في صورة رجاء, كلها امور لا تتعارض مع كون الانابة ملزمة. فإذا كان 
التبادل بين دولتي القاضي المنيب والمناب يجري على تحديد ميعاد كان ذلك ملزما. 
وما دام الالتزام تبادليا فلن يجد أي من القاضيين نكيرا أو نفورا من تحديد الميعاد. 
غاية ما هنالك أن لغة التخاطب هى التي يجب أن تستظلها اعتبارات الالتماس 
والرجاء. فوق ذلك نحن بصدد انابة قضائية دولية لا بصدد انابة داخلية. ويخطىء 
من يظن أن الالزام للانابة من أساسها ينتفي اذا لم يكن في مقدور القاضي المنيب 
أن يضرب للقاضي المناب أجلا -على غرار ما هو مقرر في الانابة الداخلية- يلتزم 
خلاله بتنفيذ الانابة. فطبيعة العلاقات الخاصة الدولية تقتضي منا أن نصوغ في 
فهمنا للانابة القضائية الدولية نظاما خاصا يتفق وطبيعة هذه العلاقات دون أن 
(54) .مه ,1964 نأك .260 ,0393103 1167 "2 نأك .مه بأعنة1 :68 "م ,يأك .مه ,أ أمول 


.619 .م ,1977 مالك ملاع بمتتقط© ,12 ل راك .مه بأعلاء8 ,27 .مراك 
(56) .843 .م ,1909 ناتك ,لأعكل[ ,1908 صترنة 10 كلمن1 .لتك .طكل' 


(1) في هذا المعنى 120101. المرجع السابق, بند .7١‏ 
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ينال هذا التنظيم الخاص لها من طابعها الملزم. 
- يجب أن يرفق بهذه الانابة تعهد من أطراف الخصومة بأن يدفعوا كافة نفقات 
تنفيذ الانابة القضائية في الخارج اللهم إلا اذا كان الاطراف مستفيدين من نظام 


يدا 


المساعدة القضائية الذي تقرره الدولة الاجنبية المنابة ذاتها 


- تحرر طلبات الانابة وكذا كافة المستندات والأوراق المرفقة بها باللغة الرسمية 
للدولة المنابة, وإلا لزم أن تُرفق بها ترجمة بهذه اللغة. وفي حالة الترجمة يجب 


أن تكون محتومه ة بخاتم الجهة الميلةة, 


ثانياً: إنابة رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي لدولة الامارات 

الجهة الثانية التي يمكن للسلطات القضائية الاماراتية أن تعهد اليها بتنفيذ 
الانابة القضائية في الخارج تتمثل في رجال السلكين القنصلي والدبلوماسي للدولة 
المعتمدين في الخارج. ويمكن اللجوء الى هذا الطريق -بطبيعة الحال- ولو لم يكن 
بين دولة الامارات العربية المتحدة والدولة الاجنبية المعتمد فيها هؤلاء الاشخاص 
ارتباط بمقتضى اتفاقية دولية. وعلى هذا الامر كان يجري العمل في القانون 


الفرنسىئ '""' الى أن تم تقنينه صراحة بقتضى المادة "ا من قسانون المرافعات 
(/58) .116 كم باك .مه باعنط :621 .وناك .مه ,متنفهك ,14 "م راك .مه بأعلاء8 
(50) .117 "7 راك 0 بأعن1 :621 .رباك .مه ,متتهط2 ,14 كم راك .مه بأعلاع8 
وتجدر الاشارة الى أن ترجمة طلب الانابة وملحقاتها وسائر الأوراق المرفقة بها ليس بالأمر اللازم 
اذا كانت الانابة لدولة من الدول العربية, الي رجال السلك القنصلي أ التباوساس 
الاماراتيين في الخارج. أو اذا أرفق بالانابة تعهد بدفع كافة نفقات الترجمة التي ستتم في دولة 
تنفيذ الانابة. 


(59) تلام ,243 .1924 .12.11 ,1923 21355 10 .1560 ,115 .1 .1918-1919 .11أنال 0117.31 
7 .314 "2 ,.1 ,1955 .لاك .[أناظ ,لاتن1 19 .لاك 205 ,1935 أعمتااء ,1934 نامارمه ع0 
عتغناهط قتع ذزه[ دعل الأاكصمء دع1 بأعن8 :9 "03 راك .مه ,لتمعاط زذا ه راك .مه بأعااعظ 
5 0012111550199 165 ,6202108 زد اع 349 .م ,295 3 ,1965 بعلاناءزم عل 

.(3) عامص اء 23 .م ,1964 نأك لاع بعاأهقأءمعسصصم اء ع الالال عع تأمم مع دع لاهصه2221ع 12 
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الفرنسي لسنة 2١910‏ ويلاحظ بشأن الانابات القضائية التي تنفذ عن هذا الطريق 


الآتى: 


- الا يلزم في هذه الحالة أن يكون طلب الانابة القضائية والوثائق والمستندات 
المرفقة به مترجماء بحسبان أن الجهة التي تقوم بتنفيذ الانابة هنا هى جهة 
وطنية معتمدة للعمل في الدولة التي يطلب فيها تنفيذ الانابة القضائية. 

- يكون رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي لدولة الامارات المعتمدين في الخارج 
ملزمين بتنفيذ الانابة القضائيةا ''. وأساس الالزام هنا ليس فكرة التعايش 
المشترك بين النظم القانونية التي يفرضها العرف الدولي, وإنما أساسه قائم على 
أن هذه السلطات هى سلطات وطنية بحتة تعمل في الخارج وفق مقتضيات 
معينة أرسعها قواعد القانون الدولي العام. ويعبارة أخرى, فإن الانابة 
القضائية المعهود بها الى رجال السلكين القنصلي والدبلوماسي تكون ملزمة 
بمقتضى القواعد المقررة في قانون الدولة المنيبة نفسها. والحال كذلك فإن قانون 
الدولة المنيبة هو الذي يحدد الجزاء المترتب على تقاعسهم عند تنفيذ الانابة 
القضائية وما اذا كان هذا المسلك منهم يُعدَّ انكارا للعدالة أو مجرد مخالفة 


ا 0 5 كلا) 
لقاعدة تنظيمية ذات طبيعة ادارية . 


يبقى أن نؤكد أنه لا يكفي لالتزام رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي لتنفيذ 
الانابة القضائية أن تكون الدولة التي يمثلونها تعترف لهم بأهلية القيام بهذا العمل 
وإنما يجب أن تقرهم الدولة الاجنبية التي يعملون فيها على القيام بهذا العمل سواء 


)77١(‏ :25"119 مأك .مه 583 .8350 رامذ عل .كك .1 :81 غاأمه 353 .م نأك .مه رعذغطا ,رأعن1] 

41-42 مأك .مه بأمأم12 :15 "م نأك .مه بأعااءع8 

(١/ا)‏ في هذا المعنى, في الفقه الفرنسي» 120101: موسوعة دولابراديل ونبوييه؛ تحت عنوان الانابة 
بند ١6‏ والمراجع المشار اليها فيه. حيث يرى أن امتناعهم ينطوي دائما على "انكار للعدالة". 
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أكان ذلك صراحةٌ أم ضمنا بألا يصدر عنها أي اعتراض. فعدم الاعتراض هو بمثابة 
اقرار طعت 7 ذلك أن بعض الدول تتسامح ازاء إتيان هذا العمل ولا ترى فيه 
تكبرا !ةذ هو عددها سس مانن بسيادتها على اقلينها: بتما ذهب التعض الآخر من 


الدول الى غير ذلكا"". 


هذا وحتى يكون ميسورا على رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي تنفيذ الانابة 
القضائية المرسلة اليهم من دولتهم. فإنه يجب على الهيئة القضائية المنيبة أن تحدد 
بدقة الاجراء أو الاجراءات المراد اتخاذها. فإن تعلق الامر بسماع شاهد أو شهود 
وجب ذكر اسمائهم وعناوينهم مرفقا بذلك كله -كما سبق أن رأينا- ملخص لوقائع 
الدعوى المتعلق بها الاجراء المراد اتخاذه وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالانابة. 
ويكفي أن يقال عند ارسال الانابة في هذه الحالة: «الى الهيئة الدبلوماسية أو 
القنصلية المختصة في دولة كذا», ففي ذلك الكفاية لتحديد الجهة التي يتعين عليها 
القيام بالعمل, ويكون تحديد الاختصاصات الاقليمية لهذه الجهات في الخارج موكولا 
اليها هى وحدها. 


والذي لا شك فيه أن اللجوء الى رجال السلكين القنصلي والدبلوماسي لتنفيذ 
الانابات القضائية في الخارج أمر لا يخلو من العديد من المزايا: فطلب الانابة 
وسائر ما يتعلق به من بيانات لا يحتاج الى ترجمة. أضف الى ذلك فإن هؤلاء 
الاشخاص لا يتصرفون, إلا وفقا للقانون الاماراتي. فهو وحده الذي يبيّن لهم 


('/ا) :15 "8 ,نأك .مه اءلاع8 24 .م ,1964 راق .26107 ,0292103 :42 "م ,اك .مه ,أو 1أصول 
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(79) 8 الانابات القضائية الدولية في المسائل المدنية والتجارية, المجلة الانتقادية للقانون 


الدولي الخاصء, .١5714‏ ص58 ١.؛‏ أنظر بصفة خاصة ص4١‏ وهامش )١(‏ من ذات الصفحة. 


سلطاتهم والاشكال التي يمكن أن تتم فقا ينا الأجرانات المسهذة " :والتحميق 
الذي يجري بواسطتهم أو اليمين الذي يوجه على وجه مخالف للقانون الاماراتي يكون 


5 اال لكين 
عير دي فيمه 


. الى ضميمة ما تقدم فإن تنفيذهم للانابة عادة ما يكون مجانيا. 
وتبدو في ناظرينا أهمية اللجوء الى هذا الطريق بشأن تنفيذ الانابة القضائية بالذات 
في الدول الاجنبية التي يختلف نظامها القانوني وفلسفة نظامها القضائي اختلافا 
بيئا عن النظام الاماراتي وكذا بالنسبة للدول التي نجهل نظمها القضائية 
قافر 

ورغم هذه المزايا العديدة إلا أن ثمة اعتبارات قانونية وعملية تحد من اللجوء 
الى طريق انابة الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين, أبرزها أن ليس لهؤلاء الاشخاص 
سلطة الجبر أو الاكراه لحمل الشهود أو الخصوم أو الغير الذي يحوز مستندا مثلا 
على المثول أمامهم حتى يمكن تنفيذ اجراء التحقيق موضوع الانابة""". وكل ما لهم 
من سلطة في مواجهتهم هو استدعازهم بخطاب عادي لدعوتهم فيه للحضور. فالجبر 
والاكراه من السلطات التي تقتصر على السلطات العامة في الدولة الاجنبية وحدها. 
وليس لأحد غيرها أن يأتيه وإلا كان في ذلك مساس بأمن هذه الدولة وسيادتها. 
فيكون من ثم محظورا. ويمتنع على رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي ذلك حتى في 
مواجهة رعايا دولتهم في الخارج. فليس للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية في 
(4) في هذا المعنى في الفقه الفرنسي, 0803102 المجلة الانتقادية, 1974 المرجع السابق» 

ص ؟؛ :19اء8, المرجع السابق: بند .١5‏ . 
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الدول الاجنبية أن تمارس سلطة الجبر والاكراه حتى على الرعايا الاماراتيين الموجودين 
في مقر البعثة الدبلوماسية للعلة المذكورة. 

يبقى أن نتساءل: إذا عهد بتنفيذ الانابة القضائية في الخارج لرجال السلك 
الدبلوماسي أو القنصلي لدولة الامارات. فهل يمكن لهم اتخاذ اجراء من اجراءات 
التتحقيق في مواجهة الوطنيين وغير الوطنيين في دولة المقر التي يمارسون فيها 
عملهم ؟ 

ابتداءً نقرر أن تنفيذ الانابة القضائية بمقتضى هذا الطريق يجب أن تجيزه دولة 
المقر الاجنبية إن صراحة أو ضمنا بألا تعترض عليه. والحال كذلك فالغالب ألا تسمح 
الدولة الاجنبية التي يوجد بها رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي بأن يتخذ الاجراء 
موضوع الانابة في مواجهة أحد رعاياها. وإذا كان الشخص يحمل جنسية دولة 
التنفيذ وجنسية دولة البعشة الدبلوماسية أو القنصلية فعادة ما تحسم هذه المسألة 
على اعتبار هذا الشخص حاملا لجنسية الدولة التي يتم فيها تنفيذ الانابة القضائية. 
ويمتنع عندئذ اتخاذ الاجراء في مواجهته عبر هذا الطريق. 

ونرى أنه يمكن للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لدولة الامارات 
العربية المتحدة في الخارج أن تباشر الاجراء موضوع الانابة القضائية سواء تعلق 
الامر بمواطن اماراتي في الخارج أم بأجنبي من غير رعايا الدولة التي يتم فيها تنفيذ 
الانابة. كل ذلك مشروطء بطبيعة الحال؛ بألا تعترض دولة المقر على قيامهم بمثل 
هذا الامر. 

وأيا كان الامر فإن الجهة المنيبة تلج أيا من هذين الطريقين على ضوء ما تقدره 
بالنظر الى كل حالة على حده وما ترى أنه الطريق الذي يمكن أن تتحقق معه العدالة 
دون ابطاء أو مهل. ونحن من جانبنا نحبذ اللجوء الى انابة الجهات القضائية 
الاجنبية خصوصا في القضايا المعقدة ذات الطابع الفني والتي تحتاج الى خبرة 
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القاضي وعلمه وقدرته على اتخاذ الاجراء. ونرى أن أقصر السبل هو ارسال الانابة 
مباشرة من الجهة القضائية المنيبة الى الجهة القضائية المنابة. ولا جناح على الجهة 
المنيبة ان استعانت برجال السلك الدبلوماسي في الدولة الاجنبية التي يتم فيها 
التنفيذ ليخاطبوا الجهة القضائية الاجنبية راجين إياها الاسراع بتنفيذ الانابة. وهذا 
هو عين الطريق الذي ولجته جهة القضاء الاماراتية تمثلة في رئيس محكمة العين 
الاتحادية الابتدائية وإن كان طلبه لم يلبَى لأنه سلك طريق الانابة القضائية في شأن 
مسألة لا تجوز فيها الانابة. 


ماوع 


“الندوات والمحاضصرات ” 


١‏ هذا الجزء من المجلة غير محكم) 


تطور كليات القانون 


في 


الولايات المتحدة الآمريكية * 


بقلم 
دء هادف راشد العويس 


* قدمت هذه المحاضرة في يوم الشلاثاء الموانق ١١1554/8/1١م‏ بمبنى الكلية بالمعهد الإسلامي 
بالعين ٠‏ وهي واحدة من سلسلة محاضرات تأتي في إطار جهود الكلية في تطوير طرق التدريس ني 
الشريعة والقانون . 
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تطور كليات القانون في الوؤيات المتحدة الأمريكية 


ا 
بداية ارتباط كليبات القانون مع الجامعات واستخدامهالطريقة القصايا 


تأثرت ممارسة مهنة القانون في أمريكا وقت قياءالثورةالأمريكية 
بالسوليستر الإنجليزي أكثر من تأثرها بالباريستر ( السوليسترهو بشكل أساسي 
الذي يعطي الإستشارات القانونية ويتعامل مع الجمهور والبارسيتر هو الذي يترافع 
أمام المحاكم العليا ) ٠.‏ 


وبناء على ذلك فقد كان الدخول إلى مهنة القانون ( وذلك تأثراً بالنظام 
الانجليزي للسولستر ) يقوم على فترة من التدريب على يد أحد المحامين بالإضافة 
إلى اختبار رسمي ٠‏ 

تطور نظام التدريب المهني اللازم للترخيص لممارسة مهنة المحاماة إلى 
تكوين كليات قانون خاصة ٠.‏ هذه الكليات ناشئة عن تطور بعض مكاتب المحامين 


الذين ثبت نجاحهم في تدريب الراغبين في الترخيص لممارسة المحاماة. 


وتزامن مع الثورة الأمربيكية ظهور الكليات الجامعية في أمريكا رهي 


د 


تؤجلة عن اكسفورد وكد كيمبرج في بريطانيا وذلك لكون الكليات الأمريكية مفتوحة 
لاستقبال الطلاب من مختلف الطبقات الاجتماعية بعكس الكليات البريطانية . 


ومنذ البداية كان المسؤولون عن تنظيم مهنة المحاماة ينظرون نظرة تفضيلية 
لخريجي الكليات الجامعية وذلك عند التقدم لاختبارات الدخول في المهنة . 


واستمرت العلاقة الجيدة بين الكليات الجامعية ومهنة المحاماة ما أدى إلى 
تقبل الكليات لدراسة القانون فيها. بدأت الكليات الأمريكية في تعيين أساتذة 
للقانون . ولكن معظم دراسة القانون كانت كجزء مكمل للدراسة في الكليات 
للحصول على الدرجة الجامعية . 


واستمرت الدراسة المهنية للإعداد لمهنة المحاماة في الكليات الخاصة . 
ونتيجة لذلك اعتبرت دراسة القانون هي دراسة مهنية وليست دراسة لعلم من العلوم 
الإجتماعية . 

في 18١‏ وما بعدها بدأت ظاهرة جديدة رهي دخول الكليات الخاصة 
للقانون تحت مظلة الكليات الجامعية وذلك لأسباب عديدة منها أن الكليات 
الجامعية هي الوحيدة التي تستطيع مئح الدرجات الجامعية ومنها رغبة كليات 
القانون في الإستفادة من سمعة وشهرة الكليات الجامعية . 


مع مرور الوقت ومع تناقص أعداد القضاة والمحامين الإنجليز ومع ازدياد 
أهمية المحاكم العليا في الولايات والمحكمة الإتحادية العليا في واشنطن بدأت 


التشدد للذين يرغبون في الدخول لمهنة القانون . 


وانتشر شرط الدخول إلى امتحان كتابي للدخول لمهنة القانون بالإضافة إلى 
اشتراط فترة محددة من الدراسة أو التدريب القانوني المنظم . 


واستغلت بعض الولايات هذا التطور ورغبة في تشجيع أعداد أكبر من 
الطلاب على الإلتحاق بكليات القانون أعطت الحق لهذه الكليات في الترخيص 
لمهنة المحاماة بمجرد حصول الطالب على شهادة التخرج من الكلية ولكن البعض 
استغل ذلك لتجنب الدخول في الامتحان المهني ٠‏ 


ولكن نقابات الحامين رفضت فكرة السماح للبعض بالدخول للمهنة دون 
النجاح في الامتحان المهني . وأحست هذه النقابات بأن حق التحكم في الدخول 
للمهنة استولت عليه كليات القانون بدلا من النقابات . 


وكان النقاش يدر حول أن كليات القانون هي كليات خاصة وأن مهنة 
المحاماة هي مهنة عامة ( المحامي يعتبر شبيها بالموظف ) ولا يمكن القبول بفكرة أن 


تتولى جهة خاصة مهمة الترخيص للمحامين أو ( تعيينهم بمهنة عامة ). 
حتى عام 1481٠١‏ لم يكن في أمريكا جامعات حديثة . كل ما كان بها هو 
كليات تقليدية يتم فيها تدريس اللغات اللاتينية والانجليزية والفلسفة والرياضيات 


وتمنح هذه الكليات دبلومة موحدة لخريجيها دون التخصص في علم من العلوم : 


”.هه 


في عام 1875 تم تعيين تشارلز إليوت كرئيس لجامعة هارفارد وبدأ في 
إنشاءاله خصصات الىه تلفة في الجامعة وتبعته جامعات أخرى في انشاء 
التخصصات المختلفة بها وهذه كلها جامعات خاصة ٠‏ 


وكان تدريس القانون إلى ذلك الوقت في الكليات المملوكة ملكية خاصة 
للمحامين وقد تم في فترة سابقة ضم بعض كليات القانون الخاصة لبعض الجامعات 
٠‏ لكن هذه الكليات احتفظت بكل صفاتها وإجراءاتها السابقة دون أي تغيير 
وكانت عبارة عن مدارس مهنية ملحقة بالجامعات وليست مندمجة بها . 


ومن هذه الكليات كلية القانون المرتبطة بكلية وهارفارد والتي تم تعيين 
كريستوفر لانجديل عميدا لها في عام ٠ 181٠١‏ هذه الكلية لم يكن لها أي علاقة 
بهارفارد ( كانت هارفارد تدعى كلية هارفارد وتحولت إلى جامعة هارفارد ) . 
وكانت مدرسة القانون بديلا للدراسة في كلية هارفارد ٠‏ فالطالب يختار إما أن 


يدرس في مدرسة القانون أو في الكلية ٠‏ 
وبالتالي كانت دراسة القانون في السنوات القلاثين الأخيرة من القرن 
التاسع عشر والسنوات العشرين الأولى من القرن العشرين دراسة جامعية وليست 


بمستوى الدراسات العليا ٠‏ 


منذ ١4817١‏ أخذت هارفارد دور القيادة في تطوير دراسة القانون في 


.هة 


أمريكا ٠‏ وارتبط ذلك بتعيين اليوت رئيسا للجامعة ولانجديل عميدا لكلية 
القانون. بقيادة لانجديل تم تنظيم دراسة القانون وربطها بشكل أقوى بالجامعات ‏ 
فأصبحت دراسة القانون دراسة جامعية معترفا بها وليست مجرد تدريب مهني ٠‏ 
وقد أثرت جامعة هارفارد على بقية الجامعات الأمريكية التي تبنت التطوير الذي 
حصل في جامعة هارفارد ٠‏ ْ 


نجع لانجديل في تحويل دراسة القانون إلى دراسة تحليلية للأحكام 
الإستثنافية سعيا وراء تكوين العقلية القانونية وكذلك كان يسعى إلى تحويل دراسة 
القانرن إلى ثلاث سنوات تبدأ بعد الحصول على درجة الباكالوريرس ٠‏ 

نجح لانجديل في جعل دراسة القانون لمدة ثلاث سنوات ولكن ليس في 
مستوى الدراسات العليا وسميت الدرجة العلمية ( 8 . ا . ا ) وذلك في سنة 
ذكما . 


مع بداية الحرب العالمية الأولى تحولت درجة القانون إلى مستوى الدراسات 
العليا في اثنتين من الجامعات (هارفاره وبتسلفانيا ) ولكن معظم الجامعات 
الأخرى كانت درجة القانون في مستوى الدرجة الجامعيةالعادية مثل بقية 
التخصصات الأخرى ٠.‏ 


الجامعات كانت تشترط الحصول على درجة جامعية قبل دراسة القانون في كليات 


٠ القانرن‎ 


ولم يكن التغيير سهلا حيث أدى ذلك وبصورة مباشرة إلى انخفاض أعداد 
الطلاب الداخلين إلى كليات القانون ما يعني مشاكل مالية لهذه الكليات حيث أن 
هذه الكليات كانت تعتمد في تقويلها على الرسوم التي يدفعها الطلاب . 


قبل بداية هذا القرن كانت مدارس وكليات القانون مدارس فئية مهنية 
وتوصف بأنها من الدرجة الثانية مقارنة ببقية التخصصات الجامعية . فالطلاب 
الذين ترفضهم الجامعة يمكن أن يجدوا قبولا في كليات القانون. ولكن كل ذلك 
تغير مع مرور الوقت ومع ازدياد الإقبال على ممارسة مهنة المحاماة . 


كانت جامعة هارفارد قائدة في التغيير وشمل التغيير نوعية أعضاء هيئة 
التدريس فبعد أن كان التدريس يقتصر على المحامين ذوى الخبرة العملية بدأت 
هارفارد في تعيين أكاديمين ليس لهم خبرة عملية كبيرة ولكنهم يتميزون بأن قدراتهم 
التدريسية متميزة , فالخبرة التي بدأت هذه الجامعة تطلبها للأساتذة ليست الخبرة 
في تطبيق القانون عمليا ولكنها الخبرة في تعلم القانون . فمن كانت له مثل هذه 
الخبرة يستطيع أن يعلم غيره . 

ركان لهذا التغيير في نوعية أعضاء هيئة التدريس أثرا في إبعاد كليات 
القانرن عن صفتها السابقة ككليات فنية وجعلها تقترب من حقول المعرفة الأكاديمية 


الأخرى . 


ونتيجة أخرى للتغييرات الجديدة هي فصل مهنة القانون عن تدريس القانون 


1.ه 


وأدى ذلك إلى تكوين منظمة كليات القانون الأمريكية بجانب النقابة الأمريكية 


التغييرات التي حدثت في هارفارد والتي أثرت على مجال تدريس القانون 
في أمربكا كانت في ابتداع طريقة جديدة لتدريس القانون ومستوى علمي جديد 
لكليات القانون بالإضافة إلى نوعية جديدة لأعضاء هيئة التدريس ٠١أما‏ بالنسبة 
لمقررات التدريس فلم يشملها التطوير الذي حصل في بقية الشؤون في كليات 
القانرن . ظ 


كانت مناهج كليات القانون تركز بشكل واضح على الجانب المهني » 
وبدأت بعض الجامعات في إدخال مواضيع جديدة من العلوم الإنسانية لتبعد عن 
نفسها صفة المدارس الفنية ولترتبط بشكل أكبر بطبيعة الدراسة الجامعة ذات 
الصفة الأكاديمية . ظ 


وكان التساؤل في كثير من كليات القانون هو هل الأفضل أن يتعلم 
الطلاب القانون الموجود في ولاياتهم وهي مكان العمل المتوقع لهم أم أن الأفضل أن 
مامتا الطريقة القانونية التي تمكنهم من العمل في أي مكان في الولايات 
المتحدة؛ الطريقة التي اقترحها وطبقها لانجديل في هارفارد تعود الطلاب علي 
التفكير بعقلية قانونية ٠‏ يمكن أن تفيد الطالب في أي مكان يريد أن يمارس فيه 
مهنة المحاماة .فالنقاش هو هل نعلم الطلاب القائون المطبق أم نعلمهم طريقة 
التفكير التي تمكنهم من معرفة القانون في المخستقبل ٠‏ 


طريقة استعمال القضايا تقوم على تعليم التفكير القانوني أكثر من تعليم 
القواعد التفصيلية أو التدريب المهني . 


ولذلك فإن الكليات التي تعتمد على طريقة القضايا لتعليم التفكير 
القانوني تتصف بأن عدد المواد فيها قليل مقارنة ببقية الكليات ومع مرور الوقت 
كانت الغلبة للكليات التي تعلم طريقة التفكير القانونية وبالتالي كانت المواد 
الإلزامية قليلة نسبيا مع إضافة بعض المواد الاختيارية , وتأكد تغلب طريقة كلية 
القانون بجامعة هارفارد في ١47٠١‏ حيث أن كل كليات القانون الكبيرة كانت تتبع 
طريقتها . 


عقن 
استخدام طريقة القضايا في التدريس وانتشار ها 
في كليات القانون المخلفة وتوسع أعداد كليات القانون 


انتشرت الروح العلمية في الجامعات الأمريكية في دراسة التتخصصات 
المختلفة فدراسة التاريخ والسياسة مع بداية هذا القرن بدأت تركز على الطبيعة 
العلمية والفلسفية لهذه العلوم . 


وكان ابتداع طريقة القضايا في دراسة القانون متناسبا مع انتشار الروح 
القاعدة ومعرفة وجودها .وتعتمد على تعليم الطالب منهم اكتشاف القاعدة 


القانونية دون تلقينه محتوى القواعد والمبادىء القانونية . 


ارتبط استخدام القضايا في دراسة القانون باسم كريستوفر لانجديل . 
ويفترض لانجديل أن القانون علم 
ولذلك فهو مناسب للتعليم في الجامعات . 


ويفترض لانجديل أن القانون يقوم على بعض القواعد التي يجب الإلمام بها 
ليتمكن الشخص من تطبيقها على مختلف مستجدات الحياة الانسانية ٠‏ وبهذه 
الطريقة يتكون القانوني الحقيقي ٠‏ ظ 


وأفضل طريقة في نظر لانجديل لمعرفة القواعد والمبادىء القانونية هي 
دراسة القضايا التي تحتوي على هذه القواعد ٠‏ ويقوم افتراض لانجديل على أن 
القواعد القانونية أقل بكثير ما يتصوره عامة الناس ٠‏ 


والقضايا التي ركز عليها لانجديل لاكتشاف المبادىء القانونية هي القضايا 
الاستئنافية . وكما يقول لانجديل فإن القواعد القانونية المكتشفة بهذه الطريقة لا 
تنتمي لولاية معينة بل تتجاوزها للولايات الأخرى وكذلك تتجاوزها إلى بلدان 


أخرى . 


ويفترض لانجديل في نظام دراسة القضايا بأنه يعطى مبادىء يمكن تطبيقها 
غلن القكتارا البشجدة ون أي .مكان رليس بالسرورة قن مكان عتراى معن 
كل ذلك كان يتعارض مع الفكرة السابقة بأن دراسة القانون في الولايات كانت تقوم 
على دراسة القانون المطبق في نطاق كل ولاية للذين يريدون أن يمارسوا العمل 
القاثوتي في تلك الولاية :: 


مع مرور الوقت بدأت تمتضح مزايا طريقة القضايا وتبين أنها لا تعلم 
الطلاب القواعد الموجودة بقدر ما تعلمهم كيف يفكرون بعقلية قانونية . كيف 
يستكشفون المبادىء وكيف يمكن أن يناقشوا أي قضية تعرض عليهم . طريقة 
القضايا تعلم أسلوب ومنهج تفكير قانوني وليس بالضرورة محتوى القواعد 


٠ القانونية‎ 


ه٠‎ 


ويتطلب أسلرب القضايا في تدريس القانون كتب القضايا والتي تقسم بناء 
علي الموضوعات ويتم اختيار هذه القضايا بناء على تشويق الوقائع الموجودة بها 
ونوعية الأحكام وتطور المبادىء التي سارت عليها الحاكم . 


رغم قبول الجامعات الأمريكية لطريقة القضايا فقد تعرضت هذه الطريقة 


إلى رفض نقابة المحامين الأمريكية لها في بداية الأمر 


فقد كانت معظم مكاتب المحامين مهتمة بحل القضايا خارج المحاكم بينما 
يقة القضايا تعرد الطلاب على 
أن يكونوا قانونيين مستعدين لمناقشة القضايا في المحاكم ومتمرسين على الجدال 
والدفاع عن وجهات نظرهم . ولذلك فقد كانت دراسة القانون بالطريقة التي يدرس 
بها في أوروبا مفضلة عند نقابة المحامين . وكذلك ادخال بعض المعلومات 
الإنسانية مع دراسة القانون . 


وقد كان الكثير من الممارسين للحاماة في البداية معارضين للدراسة بواسطة 
القضايا , إذ لم يكونوا يفهمون لماذا تركز هذه الطريقة على اختيار عدد من 
القضايا بعضها أصبع لا صلة له بالواقع أو القانون المطبق . وكانت هناك شكوك 
حول قدرة الأساتذة على الإلمام بهذا النظام . وكانت هناك شكوك كذلك حول قدرة 
الطالب العادي على متابعة النقاش والإستفادة من هذه الطريقة في تدريس 
القانون. 


هأك١‎ 


وقد عبرت نقابة المحامين الأمريكية عن تخوفها ورمعارضتها للطريقة 
عارضت فيه طريقة القضايا باعتبارها طريقة غير علمية وعارضت تحويل دراسة 
القانون إلى مرحلة الدراسات العليا . وأصرت اللجنة على أن مهمة المحامي هو 
معرفة أحكام القانون وأبعاد موكليه عن المحاكم بقدر الإمكان ٠.‏ ومضت اللجنة في 
القول بأن انتاج طريقة القضايا هو مجموعات من صفار المحامين الذين يسارعون 
إلى المحاكم والذين هوايتهم مناقشة القضايا والاستشهاد بالأحكام السابقة أمام 


٠ المحاكم‎ 


وفي عام 1847 تفير موقف نقابة المحامين من طريقة القضايا وبدأت 
تتقبل هذهالطريقة . وكانت المعركة دائما بين جامعةهارفارد وبين بعض 
المتشككين في جدوى طريقة القضايا ولكن مع مرور الزمن بدأ أنصار هذه الطريقة 
يزدادون واتضح ذلك مع بداية هذا القرن ٠.‏ 


وبدأت الكليات التي تأخذ بنظام القضايا تزداد شهرة ويرتفع فيها عدد 
الطلاب مقارنة مع الكليات التي لم تأخذ بهذه الطريقة ففي السنوات بين ١4468‏ و 
7 ازداد عدد الطلاب في هارفارد من ٠0١‏ إلى ٠١‏ بينما في نفس الوقت 
نقص عدد الطلاب في كلية كولومبيا للقانون من 4.٠١‏ إلى 56١‏ ( كولومبيا كانت 
في ذلك الوقت معارضة لنظام القضايا ) ولكن بعد ذلك استسلمت كولومبيا 
وأخذت بنظام القضايا مثلها مثل بقية الجامعات الكبيرة الأخرى . 


؟ 1ه 


مع بداية هذا القرن كانت طريقة القضايا هي الموجة الجديدة والطريقة 


الجديدة المفضلة لتدريس القانون رقم أنها لم تكون الطريقة الأكثر اتباعا . 


ومن المبررات التي شجعت على قبول هذه الطريقة طريقة عرض القضايا 
والتي تعتبر طريقة مشوقة للطلاب وقدرتها على شغل الطلاب بنشاط ابداعي في 
التفكير . 


ومن مبررات الأخذ بهذه الطريقة أن الجامعات التي اتبعتها في البداية هي 
الجامعات الكبيرة والشهيرة وبالتالي فإن الجامعات الأقل شهرة اتبعتها رغبة في 
الشهرة وحتى لا تتهم بالتخلف والرغية في الشهرة لم تقتصر على المؤسسات 
والكليات وإنما كذلك أعضاء هيئات التدريس فكان المارس الذي يريد أن يشتهر 
يتبع هذه الطريقة. وكانت هذه الطريقة جذابة لأعضاء هيئة التدريس بسببالسيطرة 
التي تمنحها لهم على قاعات الدراسة ٠‏ 


مع انتشار الجامعات الحديثة ازداد عدد كليات القانون الجديدة , والتي 
كانت تنشأ لعدة أسباب منها الرغبة في إعلاء سمعة الجامعة ومنها الرغبة في 
اجتذاب أعداد أكبر من الطلاب وبالتالي زيادة الدخل المالي ٠‏ وتزامن مع ازدياد 
عدد كليات القانون اهتمام نقابة المحامين برفع مستوى المهنة واهتمام عام بممارسة 
مهنة القانون في المجتمع ٠‏ 


وليك 


كانت النتيجة الحتمية لكل ذلك هو ازدياد أعداد كليات القانون بشكل 
كبير ٠‏ بالإضافة إلى كليات القانون التابعة للجامعات وهي عموما الكليات التي 
تتطلب دواما كاملا بدأت كليات أخرى تنتشر وهي الكليات المسائية والليلية 
والتي يدرس فيها الموظفون العاملون في الحكومة وفي الشركات وانتشرت بشكل 
جنا ميو في المدن الكبيرة. وكان من نتيجة التطور العلمي أن حلت الآلات مكان 


المرظفين في المكاتب وغيرها هما زاد الطلب على دخول الكليات القانون بالنسبة 
للموظفين . 


ازدادت أعداد كليات القانون بشكل واضح وازدادت أعداد الطلاب في 
الكليات النهارية بشكل أكبر . 


كان من تأثير ارتفاع مستوى المعيشة وازدياد عدد المهاجرين في الولايات 
المتحدة أن زاد عدد الراغبين في دراسة القانون بغرض تحسين مستواهم المعيشي 
وليس بالضرورة بدافع من حب التعلم . فكانت دراسة القانون وسيلة لدخول المهنة 
ورفع المستوى المعيشي :5 


وقد أدت رغبة الموظفين في تحسين مستواهم إلى صحوة جديدة لكليات 
القانون الخاصة التي تتطلب دواما مسائيا أو ليليا. 

وازدادت أعداد كليات القانون كما إزدادت أعداد الطلاب فيها بما يشبه 
الانفجار من حيث الزيادة السريعة. ولكن هذه الزيادة انتتجت تفاوتا شديدا في 
المستويات بين الكليات . 


1ه 


بعض هذه الكليات كان مرتبطا بالجامعات الكبيرة وكان مستواها رفيعا 
ربعضها كانت مجرد كليات لتهيئة الطلاب لإجتياز امتحان النقابات الحلية , 
والدرجات التي كانت هذه الكليات تمنحها كانت لها نفس التسمية رغم التفارت 
الكبير في المستوى إذ لم تكن هناك جهة مختصة بالاعتراف بكليات القانون 
وضمان نوعية التعليم بها ٠‏ 


هزه 


كر 5 
التحكم في مستوى كليات القانون 
وعلاقة ذلك برفح مستوى المهن القانونية 


تدخلت مهنة المحاماة المنظمة ممثلة في النقابة الأمريكية للمحامين 
(8100أءه8550 881 406:1630)والتي فت بشكل واضح في نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية هذا القرن , تدخلت هذه النقابة في تنظيم تعليم القانون لضمان مستوى 

كانت نقابة المحامين مثل بقية النقابات الأخرى مهتمة بوضع معايير محددة 
للتعليم القانوني حماية للشقة في المهنة ولضمان جودة الخدمات التي يقدمها 
المحامون . 

في البداية كانت النقابة غير راضية عن معظم كليات القانون . حيث كانت 
الدراسة في هذه الكليات قصيرة والامتحانات سطحية والدرجات تنح لمن لا 
يستحقها . ويصب كل ذلك في المهن القانونية ويؤدى إلى تدني مستواها ٠‏ 

ونتيجة لذلك في عام١1484‏ أوصت نقابة المحامين بأن تكون دراسة القانون 
لذة ثلاث ترات وارضت أن تقوم الولايات باحتساب المدة التي يقضيها الطالب 
في كليات القانون بديلا عن فترة التدريب التي كانت مطلوبة فق معظم الولايات. 

في عام 1841١‏ أرصت نقابة المحامين بالاهتمام بكليات القانون كمدخل 
لمارسة المهنة فقد كان١7/‏ من الذين دخلو المهنة في ذلك العام من الذين درسوا 
في كليات القانون وفي ذلك الوقت لم تكن هناك أي ولابة تشترط دراسة القانون 
في الكليات لممارسة المهنة . 


015 


وفي عام 5 صردر قرار من نقابة المحامين بالدعوة إلى أن تكون دراسة 
القانون في الكليات لمدة سنتين واشتراط أن يكون في كليات القانون على الأقل 
أستاذ واحد متفرغ في كل كلية. 


وفي عام 1846 دعت نقابة المحامين إلى اشتراط ثلاث من دراسة القانون 
في الكليات . لكن نقابة المحامين لا تتمتع بقوة إصدار قرارات ملزمة وإنما تقوم 
فقط كوسيلة ضغط ومحاولة للإقناع ٠‏ 

كل ذلك أدى إلى اشتراط الولايات لبعض التدريب للمحامين الجدد وتعتبر 
الدراسة في كليات القانون جزءات من التدريب وقبل بداية هذا القرن كان معظم 
المحامين لم يتخرجوا من كليات القانون ولا حتى من الكليات العادية . حتى أن 
بعض الكليات كانت تقبل ترخيص المحامين غير الحاصلين على الشهادة الثانوية ٠‏ 


كان خريجي الجامعات الشهيرة يذهبون للعمل في مكاتب المحاماة الكبيرة 
في نيوبورك وأمثالها وتكون فرصتهم المادية ممتازة ولكن كثير من المحامين الأخرين 
الذين لم يحظوا بالدراسة في هذه الكليات أو لم يحظوا بأي دراسة نظامية للقانون 
كانوا يتجهون للعمل في مكاتب فردية وعادة ما يكون دخلهم قليلاً ٠‏ 


نتيجة لذلك كان خريجي كليات القانون الشهيرة يحظون بنجاح في حياتهم ‏ 
المهنية بينما الذين لم يدرسوا القانون كانوا يعانون المصاعب في الحياة العملية 


٠ والمهنية‎ 


/اأه 


فحتى لو لم تكون الدراسة في كليات لقانون إجبارية . لكن السوق 
والفرص العملية كانت تحتم الدراسة النظامية لتحقيق النجاح المهني ٠‏ 


حتى بداية هذا القرن كانت دراسة القانون هي دراسة جامعية وكان المحبذ 


أن تستمر لمدة سنتين بعد الثانوية ثم زادت إلى ثلاث سنوات. 


في عام 1508 بدأت نقابة المحامين تفكر في التوصية بأن يكون شرط 


دخول كليات القانون إنجاز سنتين من الدراسة الجامعية العادية . 


أدى التركير على دراسة القانون في الجامعات ووجود أعداد متزايدة من 
أساتذة القانون ألى إيجاد الحاجة إلى نقابة أو منظمة تثلهم لأن نقابة المحامين كان 
لها اهتمام آخر ولم تكن تتجارب مع هموم ومتطلبات أعضاء هيآت التدريس في 
كليات القانون , ولذلك نشأت منظمة كليات القانون الأمريكية وتقبل هذه المنظمة 
لعضويتها. ولقبول أي كلية كعضو في المنظمة كان هناك شروط معينة ومعايير 
محدده لا بد من توافرها في هذه الكلية. 

كانت هذه الشروط تتضمن أن تكون الدراسة لمدة ثلاث سئوات وأن يكون 
في هذه الكليات مكتبات بها تقارير أحكام المحاكم المحلية . 


كان أعضاء نقابة المحامين الأمريكية هم النخبة من المحامين لكنهم كانوا 
أقلية بشكل عام بين امحامين لأن العضوية في النقابة لم تكن اجبارية ٠‏ وكذلك 
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الحال بالنسبة لمنظمة كليات القانون الأمريكية ٠‏ ولذلك لم تتمكن هاتان المنظمتان 
من اتخاذ قرارات ملزمة أو إقناع المشرعين في الولايات بتبني توصياتهما. في 
العشرينات والثلاثينات من هذا القرن استمر صراع نقابة المحامين الأمريكية 
ومنظمة كليات القانون الأمريكية لرفع مستوى كليات القانون ولرفع مستوى مهنة 
القانون في نفس الوقت في بداية العشرينات لم تكن هناك أية ولاية تشقرط 
الدراسة في كليات القانون لممارسة المهنة ٠‏ وفي نفس الوقت كانت الكليات 
الفردية ذات المستوى المتواضع تنتشر ٠‏ وبناء على ذلك فقد كان سعي النقابة 
والمنظمة جديا لرفع المستوي ٠.‏ 


في 1417١‏ وافقت نقابة المحامين الأمريكية على اشتراط دراسة سنتين 
جامعيتين قبل دراسة القانون . وفي نفس الوقت اشترطت النقابة ثلاثة سنوات من 


الدراسة المتفرعة أو أربع سنوات من الدراسة غير المتفرعة في كليات القانون . 


بدأت الثقابة والمنظمة تتعاونان وذلك بنشر قوائم بالكليات امعترف بها 


وبدأت منظمة كليات القانون في تشديد شروطها للاعتراف بكليات 
القانون وقبول عضويتها فبدأت تتشدد في اشتراط عدد أكبر من أعضاء هيئة 


التدريس المتفرغين وعدد أكبر من الكتب في المكتبات وغيرها من الشروط . 


بحلول عام وا بدأت أربع ولايات باشتراط الإعداد في كليات القانون 


للترخيص لهنة المحاماة وفي معظم الولايات كان الشرط هو إما التدريب في 
مكاتب المحامين أو في كليات القانون . ومع ازدياد تشدهد شروط الاعتراف 
بكليات القانون بدأت الكليات الفردية وكليات الدراسة غير التفرغة تحس بوطأة 
هذه الشروط عليها ٠‏ وأثر ذلك في ازدياد أعداد الطلاب الذين يفضلون الدراسة 
في الكليات المعترف بها دون الكليات غير المعترف بها. 


استطاعت منظمة كليات القانون أن تقنع الممتحنين في النقابات المحلية 
للمحامين بأن يجعلوا اختباراتهم شبيهة باختبارات أفضل كليات القانون الموجودة ني 
ذلك الوقت وازدادات الولايات التي تشترط دراسة القانون في كليات القانون 
للترخيص لممارسة المهنة ٠‏ 


ومع ارتفاع مستوى كليات القانون وبشكل متزايد بين الحرب العالمية 
الأولي والثانية فقد كانت التغييرات التي حدثت للتعليم القانوني كلها في اتجاه 
واحد وهو البعد عن تعليم القانرن كحرفة أو مهنة والاعتماد بشكل كبير على 
المتخصصين في تعليم القانون والبحث فيه 5 


واستمر ارتفاع مستوى تعليم القانون وتشديد الشروط فيه حتي بدأت بعض 
الجامعات تشترط الحصول على درجة جامعية قبل بدء الدراسة في كليات القانون 
وقد أدى ذلك لإرتفاع نفقات التعليم القانوني وعجز الكثيرين عن الدراسة بسبب 
عدم توفر القدرة المالية لديهم مما انعكس بأثر سلبي على كليات القانون فبدأت 


الأعداد تتناقص . 
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بعد الحرب العالمية الثانية عادت كليات القانون إلى الإنتتعاش بشكل 
واضح وذلك لعودة الكثير من المجندين من الحرب وتكفل الدولة بدفع نفقات 
تعليمهم ما أزال العائق الذي كان ممنع الكثير من الطلاب من الالتحاق بكليات 
القانون الكبيرة ٠‏ 


فبدأت الأعداد في كليات القانون تزداد بشكل واضح وبدأت الكليات 
تتشدد أكثر في شروط الدخول لها ما أدى في النهاية إلى ارتفاع مستوى الدراسة 
فيها وإلى تعزيز مكانة الكليات الكبيرة بالمقارنة مع الكليات الفردية والمسائية ٠‏ 


ومع ازدياد النشاط في كليات القائون المعترف بها بدأت نقابة المحامين 
ومنظمة كليات القانون تشددان الشروط للاعتراف بالجامعات ٠‏ 


وقد انتقل التركيز في الجامعات إلى محتوى الدراسة في كليات القانون 
وأدى إلى التساؤل حول جدوى طريقة القضايا في تدريس القانون والتعرف على 
سلبياتها وذلك لتجنب هذه السلبيات ولضمان نوعية أفضل من التعليم القانون ٠‏ 

فمن عيوب طريقة القضايا أنها تعتمد على أن القانون يوجد به عدد قليل 
من القواعد الأساسية والتي يجب على الجميع دراستها من خلال القضايا ٠‏ 
وبالطبع ذلك لا يتسق مع مستجدات العصر وتطور الحياة والحاجة إلى مناقشة 
قضانا وأمون ديد في القانون الداخلي والدولي ٠‏ 


فك 


أدى ذلك إلى تقسيم دراأسة القانون إلى لب يتم دراسته بشكل أساسي في 
السنة الأولى وجزء من السنة الثانية بينما يخصص الجزء الآخر من السنة الثانية 
والسنة الثالثة لدراسة المواد الاختيارية والتي تعالج اهتوق المستجدة في الحياة 


من العيوب الأخرى لطريقة القضايا أنها لا تعود الطلاب على مواجهة 
الحياة العملية والدخول إلى قاعات المحكمة والتعامل مع الجمهور بشمل مباشر , 
وهى كلها أمور كانت من مزايا النظام القديم القائم على التدريب في مكاتب 
المحامين . 


ولذلك تم إدخال العيادات القانونية إلى كليات القانون والتي تحتسب لها 
بعض الساعات الدراسية (١‏ غالبا اختيارية ) ويتم فيها تحت اشراف أستاذ 
متخصص تقديم خدمات مباشرة إلى الجمهور وفي نفس الوقت تضمن للطلاب قدرا 
من التدريب العملي المباشر . 


ومن عيوب طريقة القضايا كذلك أنها لا تعود الطلاب على كتابة 
الأبحاث, ولذلك تم استحداث السمنارات ( وهي كذلك في المواد الاختيارية ) 


والتي تتطلب لتقييمها تقديم بحوث علمية . 


ومع تعاظم حركات حقوق الانسان والحقوق المانية في أمريكا ومعارضة 
حرب فيتنام تزايدت أعداد الطلاب الراغبين في الدخول في كليات القانون نظرا 


فك 


لجاذبية هذه الدراسة ولأن معظم الأسماء البارزة في الأخبار والصحب كانت من 
المحامين ولذلك تم استحداث اختبار للراغبين في الدخول في كليات القانون ويتم 
بناء عليه اختيار أفضل المتقدمين ٠‏ واستمر ازدياز الاقبال على كليات القانون حتى 
أن دخل كليات القانون عام في أمريكا بلغ170؟ مليون دولار ٠‏ 


وتزايدت أعداد طلاب كليات القانون بشكل واضح من 0517ر8" عام 
7 إلى "اكخرةة عام ١لا9١‏ إلى ١.مر4١١‏ عام "لا5١‏ إلى ...ر5١؟١‏ 
عام لا/ا91١‏ . 


ومع ازدياد الأعداد تم إعادة الحديث حول النوعية وحول الحاجة إلى تجنب 
فشل الخريجين ولتجنب السمعة السيئة لمهنة القانون ٠‏ ولذلك تشكلت لجان للنظر 
في المناهج والحاجة إلى التدريب العملي وإضافة مواد عن أخلاق المهنة وغيرها من 
المواضيع لسد الثغرات وعلاج القصور ٠‏ 


رفك 


-4- 
أثر التطور في النظرة إلى القانون على التعليم القانوني 


بالمقارنة مع بريطانيا فإن هناك نميزات كثيرة لممارسة مهنة القانون وسير 
المحاكم يؤدى إلى اختلاف في النظرة إلى القانون وطريقة استمداده وذلك منذ القرن 


إن طبيعة النظام القضائي في الولايات المتحدة وطبيعة الظروف المحيطة 
كبيرة وقديمة. وكانت موجودة بشكل واضح في القرن التاسع عشر . 


وفي بريطانيا كانت أغلب القضايا المهمة تنظر في مدينة لندن ويتميز عدد 
المحامين ( سولسترز وباريسترز ) بالقلة النسبية وهناك نظام قضائي واحد ٠‏ بينما 
في أمرر يكا عدد المحامين كبير نسبيا وعدد الولايات ومناطق الإختصاص القضائي 
كبير وذلك يؤدي إلى تعدد الاجتهادات القضائية وكثرة عدد القضايا وبالتالي 
الزيادة الكبيرة في عدد المنشور من القضايا . وخصوصا أنه كان هناك نظام لنشر 
جميع أحكام المحاكم دون استثناء ٠‏ 


واذا عرفنا أن مصدر القانون وتطوره في النظام الإنجلو سكسوني هو أحكام 
المحاكم والسوابق القضائية فإن ذلك يبين صعوبة الإلمام بالتطور القانوني بشكل 
عام في الولايات المتحدة وكثرة عدد الاختيارات أمام القضاة في حالة رغبتهم في 


الحصول على أسانيد قانونية للفصل في القضايا المعروضة عليهم ٠‏ 


وبالمقارنة مع بريطانيا فإن دراسة المبادىء القانونية في أمريكا لم تعد لها 
أهمية كبرى وانما الأهمية هي في البحث عن القضايا وسرعة استمداد المبادىء 
القانونية منها واستغلالها في سير القضايا أمام المحاكم , لأنه لم يكن هناك 
مجموعة مستقرة من المبادىء وإنئما عدد كبير من القضايا وتتفاوت هذه القضايا 
وقد تتضارب فيما بينها . لذلك فالمحامين الأمريكان قرنوا في البحث عن القضايا 
أكثر من البحث عن المبادىء القانونية وحفظها . 


ونتيجة لذلك فإن طريقة القضايا في دراسة القانون تعتبر مناسبة ومثالية 


للنظام القانوني في أمريكا ٠.‏ 


وأصبح النظام القانوني الأمريكي ٠‏ ووبصورة واضحة , نظاما للسوابق 
القضائية وليس نظاما قانونيا له ميادىء قانونية مستقرة وليس كذلك نظاما 
قانونيا واحدا على مستوى الولايات جميعا ٠‏ انعكس ذلك عى الكتابات القانونية 
وعلى كتب التدريس وغيرها من الكتابات الأكاديمية القانونية ٠‏ 


في العشرين سنة الأولى من هذا القرن بدأت تغييرات معينة تحدث في 
كليات القانون معتمدة على النظرة إلى القانون وعلاقته بالعلوم الإجتماعية الأخرى, 
فالنظرة للقانون على أنه مجموعة من القواعد المعزولة عن بقية العلوم الإجتماعية 


بدات تتغير ٠‏ 


06 


بدأت مناهج بعض كليات القانون تبتعد عن التركيز على النظرة الضيقة 
في معزل عن العلوم الأخرى - وبدأت هذه الكليات تحدد مهمة جديدة لهما رهي 
دراسة القانون في إطار تاريخي واجتماعي ونقدي بقصد توجيه تطوره في المستقبل 
وتحسين طريقة ادارته ورفع مستوى عملية التشريع ٠‏ 


بدأ تأييدا لهذا التطور استحداث مواد مثل القانون الروماني وفلسفة 
وتاريخ القانون والقانون المقارن وعلم وفن التشريع . فحددت كليات القانون لها 
مهمتين مترابطتين إحداها هي إعداد المحامين الناجحين والثانية هي تحسين القانون 
والمساعدة على تطويره في أتجاه ايجابي وانتقاد الأخطاء الموجودة به والاستفادة من 


تجارب الآخرين ٠‏ 


بدأت هذه التغييرات بتعيين توماس سوان كعميد لكلية القانون في جامعة 
ييل في عام ١5١7‏ وبتعبين روسكو باوند كعميد لكلية القانون في جامعة هارفارد 
في نفس العام » يعتبر روسكو باوند قائدا لمدرسة علم القانون الإجتماعي فهو يعتبر 
القانون كوسيلة للهندسة الإجتماعية وكان يدعو للوصول إلى روح القانون بدلا من 
الإكتفاء بشكل القانون والاقتصار على القانون كقواعد موجودة ولذلك يعتبر من 
أعداء المدرسة الواقعية التي تكتفي بالتركيز على الواقع دون المفروض . 


يكن اعتبار كثير من التغييرات التي اقترحت وطبق بعضها في كليات 
القانون من حيث مناهج الكليات وعلاقة دراسة القانون بفروع العلوم الإجتماعية 


كردة فعل على الطريقة التي انتشرت في هذه الكليات قبل ذلك كانت تعتمد على 
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التفسير لحرفي لطريقة القضايا وما صاحبها من اعتبار القانون في معزل عن بقية 
العلوم ٠‏ وقد أدت التغيرات الجديدة إلى تطوير كتب القانون لتحتوي إلى جانب 
التضايا على تعليقات وشروح لم تكون توجد سابقا في مثل هذه الكتب ٠‏ 


وحدثت بعد ذلك ردة فعل على أفكار باوند وغيره من الذين كانوا ينادون 
بربط القانون بالإجتماع وغيره من العلوم الإجتماعية . والمجموعة التي تصدت للرد 
عليهم هي مجموعة متفاوتة في آرائها وتسمى مجموعة الواقعيين وظهرت في 
الثلاثينات من هذا القرن ٠‏ 


وكان هم الواقعيين هو ربط القانون الذي يدرس للطلاب بالواقع وإبعاد 


دراسة القانون عن الإغراق في الأكاديمية والإنعزال عن الواقع . 


ودعا بعض الواقعيين إلى أهمية تعليم الطلاب فن ممارسة القانون في 
الواقع والإرتباط بالمحاكم وتدريب الطلاب في مكاتب المحاماة , والإبتعاد عن 
فكرة أن قلب كلية القانون هو المكتبة كما كان يدعو إلى ذلك لانجديل. 


وأدت مثل هذه النداءات إلى إعادة برامج التدريب العملي وافتتاح 
العيادات القانونية لتكون مكملة للعملية التعليمية في كليات القانون وقد استرعى 
انتباه الواقعيين أن تعليم القانرن في الثلاثينات من هذا القرن في أمريكا كان على 
يدى أناس لم يمارسوا المهنة إطلاقا أو مارسوها بصورة بسيطة جدا ٠‏ وأن طريقة 
القضايا لا تعلم الطلاب المهارات العملية , مما ينعكس بأثر سلبي على اكتساب 


يفك 


الطلاب للمهارات المطلوبة للحياة الواقعية . 


وقد كان لهذه المجموعة من المفكرين أثرا واضحا ومستمرا على تعليم 
القانون في أمريكا ويمكن رد كثير من الظواهر الموجودة الآن في التعليم القانوني 
إلى تأثير هذه المجموعة ٠‏ 


وقد كانت العشرينات إذا عصر للداعين إلى ربط القانون بالعلوم 
الإجتماعية والثلاثينات كانت عصرا للواقعيين . ففي خلال هذه الفترة كان هناك 
تباين فكري في بعض كليات القانون وكان هذا الصراع الفكري منحصرا في كليات 
القانون التابعة للجامعة الكبيرة فقط . وفي نفس هذا الوقت كان أغلب كليات 
القانون عبارة عن مؤسسات مهمتها تقتصر على تدريب الطلاب للنجاح في 
امتحانات نقابات المحاماة المحلية فقط , وقد كان التعليم في هذه الكليات يتخذ 
شكل المحاضرة أو طريقة القضايا ولكن بشكل معدل . وكان سيب ذلك التعديل هو 
عدم قدرة المدرسين أو الطلاب على استخدام الطريقة الكاملة . 


ونيف أن استخدام طريقة القضايا تتطلب نوعية خاصة من أعضاء هيئات 
التدريس وتتطلب مكتبات جيدة . ونظرا لقلة الموارد المالية لكثير من كليات 
القانون فقد كان استخدام طريقة القضايا لا يتم بالطريقة الأصلية وانما بشكل 
معدل. 

ومن نتائج التطور في العشرينات والثلاثينات أن تغيرت كتب القضايا 
التي توزع للطلاب لتشتمل على بعض الشروح ونقولات من بعض المقاولات 


يلحك 


القانونية بالإضافة للقضايا وتم اضافة السمنارات والقيادات القانونية لمناهج 
التدريس في الكليات وتم إضافة المواد الإختيارية بشكل واسع كذلك . 


في الثلاثينات من هذا القرن حدث الكساد الإقتصادي العالمي والذي تركز 
أثره في أمريكا , وكان من شأن ذلك أن أوجد مجموعة جديدة من القوانين 
الإجتماعية وأضاف عبئا جديدا للحكومة وأدى بالتالي إلى استجابة كليات 
القانون في إضافة مواد مثل قانون العمل والقانون الإداري وغيرها من القواتين 
الضرورية لهذه المرحلة . 


يز تطور التعليم القانوني في أمريكا بالصراع والتنافس بين الدوافع 
العلمية والدوافع المهنية . وقد بدأ ذلك منذ اليوم الأول الذي ارتبطت فيه كليات 
القانون بالجامعات . 


وارتبطت الفكرة عن القانون الأمريكي ببحثه عن السوابق وليس عن 
المبادىء القانونية وذلك ناتج عن طريقة التدريس في الجامعات ٠‏ 


لقد شهدت السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية محاولة لاعادة الربط 
بين المدرسة الإجتماعية والمارسة الواقعية في دراسة القانون في أمريكا » وبدأت 
هذه المحاولة في جامعة ييل واقترح تطبيقا لهذه الفكرة إدراج مواد دراسية تهدف 
إلى تحقيق المزج بين المهارة العملية ودراسة القيم الإجتماعية ٠‏ 


ويمكن تسمية العشرينات من هذا القرن بحقبة الإجتماعيين , والثلاثينات 


بحقبة الواقعيين وفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بحقبة ما بعد الواقعيين . 


ولم يكن من السهل التقليل من الدوافع المهنية في التعليم القانوني في 
أمريكا حيث أن كليات القانون أصلا هي كليات مهنية مهمتها إعداد الطلاب 
للنجاح في اختبارات النقابات المهنية وبعد ذلك للنجاح في الحياة العملية . 


ولكل هذه الأسباب فإن الدوافع المهنية والعملية كانت سبيا وراء فشل 
محاولات إدخال العلوم الإجتماعية والمنهة الإجتماعي إلى كليات القانون . 


وفي الأونة الأخيرة ( في السبعينات من هذا القرن ) تشكلت مجموعة من 
المفكرين القانونيين الذين يبجمعهم عدم الرضى عن الأساس النظري للقانون 
الموجودويرفضون الإغراق في الواقعية ولذلك هم يدعون إلى السؤال عن السبب 
وراء وصول القانون إلى ما وصل إليه ويدعون إلى التساؤل حول ما إذا كان القانون 
بوضعه الحالي إلى يؤدي تحقيق الإستقرار والتقدم في المجتمع . تسمى هذه 
المدرسة ( المادرسة النقدية ) وأخذت منهجا يساريا معبرة عن عدم الرضى عن 


الوضع القائم . 
ونتيجة للرغبة في التغيير وعدم الرضى عن الوضع القائم والتنافس بين 
أكثر من اتجاه بين أعضاء هيئات التدريس زاد عده المواد الاختيارية في مناهج 


كليات القانون بشكل كبير . 


.3ه 


وما زال الصراع في كليات القانون بين وجهات النظر قائما فمثلا هناك 
صراع دائم بين الأكاديميين ( العلميين) والمهنيين . وكل من هذين الاتجاهين يدعو 
إلى التركيز على جانب معين في تعليم القانون . 


ده 


طريقة القضايا في التعليم القانوني بين ايجابياتها وسلبياتها 


يقول المؤيدون لاستخدام طرق القضايا في تدريس القانون في الجامعات 
الأمريكية بأن هذه الطريقة تتميز بأنها : 


٠ طريقة علمية . ؟- طريقة تدريسية مناسبة‎ -١ 
. طريقة واقعية . 4- طريقة تأريخية‎ -٠ 
: طريقة القصايا طريقة علمية‎ : 29| 


نشأت هذه الطريقة في جامعة هارفارد وانتشرت في غيرها من الجمعات 
في وقت كانت هناك ثورة علمية في جميع العلوم ٠‏ فالتربية أصبحت علما والتاريخ 
علم والجغرافيا والاجتماع واللغة ٠‏ فكل العلوم الإجتماعية بدأت تتششبت بأنها 
منهجية وأنها علمية وهي تتنافس في ذلك مع العلوم الطبيعية ٠‏ 


وحتى العلوم الطبيعية أصبحت في ذلك الوقت تعتمد على التجارب 
والمعامل والطبيقات بدلا من الاعتماد على الشرح النظري . في ظل هذه الظروف 
نشأت طريقة القضايا ونادى أنصارها بأنها طريقة علمية ؛ ولكن ليس من الواضح 
ما هو المقياس أو المعيار الذي نحكم به على هذه الطريقة بأنها علمية ولا حتى 
المقصود بالطريقة العلمية . 


تخرك 


ثانيا: طريقة تدريسية مناسبة : 
يقوم اعتماد تفضيل هذه الطريقة في التدريس على أن الطلاب يتعلمون 
يقة أفضل عندما يشاركون في العملية التعليمية من خلال حل المشاكل وإعطاء 
الأجوبة بالمقارنة مع الطرق الأخرى التي تجعل الطالب متلقيا سلبيا. 


ثالناء طرينة القضايا طريقة واقعية : 

بقة القضايا تعود الطالب أن يطبق القانون أو يكتشف القانون الواجب 
التطبيق من خلال معرفته للوقائع ٠‏ وهذا ما يفعله المحامي والقاضي فهم يطلعون 
على وقائع علمية ويكون مهمتهم معرفة القانون وقواعده التي تنطبق على هذه 
الوقائع ٠‏ 


رابعاء طريفة القضايا طريقة تاريخية 

يتعلم الطالب من خلال دراسته عن طريق القضايا المبادىء القانونية في 
منظور تاريخي . فيطلع الطالب على تطور المبدأ القانوني بشكل تدريجي حتى 
يصل إلى الواقع في وقته ٠‏ 


مستلزمات طريقة التضايا: 

تستلزم بقة القضايا عدة أشياء ضرورية : 
١‏ - كتاب القضايا ؟- مشاركة الطلاب -٠‏ نوعية خاصة من 
الامتحانات ٠‏ 


اه 


)١(‏ كتاب القضايا : بدأ لانجديل إعداد أول كتاب قضايا بسبب استحالة 
توفير عدد كاف من تقارير المحاكم المشتملة على القضايا وكذلك رغبة في تجنب 
امكانية تلف نسخ التقارير الموجودة في المكتبة . 


وانطلاقا من الحاجة إلى كتب القضايا فإن العديد منها أعد للإستخدام في 
كليات القانون ولكن هناك تفا وت في الشروح والمواد المضافة إلى جانب القضايا. 


عادة ما يشتمل كتاب القضايا على بعض القضايا الانجليزية ورمجموعة 
مختارة من القضايا من الولايات المختلفة وذلك انطلاقا من الحاجة إلى تعليم 
الطلاب المنهج والمنطق القانوني وليس تعليم الطلاب القانون الواجب التطبيق في 
ولاية من الولايات ٠‏ 


ومن عيوب اعداد كتاب القضايا دون التركيز على القانون المطبق في 
الولاية التي يدرس بها الطالب أنه يجعل من واجب الطالب البحث بعد الدراسة 
عن قانون الولاية التي يعيش بها ولذلك فإن كثيرا من الكليات تضيف إلى كتب 
القضايا ملاحق بالقضايا المحلية في الولاية التي تقع بها الكلية . 


نوعية القضايا المشمولة في كتب القضايا حسب رأي لانجديل هي القضايا 
التي أثر ت وساعدت على تطوير القانون وقواعده ٠‏ وتتجه كتب القضايا إلى إدراج 
القضايا التي تمثل أزمات أو مشاكل في أحد المواضيع القانونية وتلك القضايا التي 
تتصف بالتشويق وتلك القضايا التي تتصف الأحكام فيها بالجودة من حيث 
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التسبيب والشرح القانوني . 


(9) مشاركة الطلاب في المناقشات الصبفية : تعتبر مشاركة الطلاب في 
المناقشات الصيفية من المظاهر الضرورية لطريقة القضايا في تدريس القانون ٠‏ 
وتسمى طريقة المناقشات الصفية ( الطريقة السقراطية ) ٠.‏ 


تبدأ المناقشة بأن يسأل امدرس أحد الطلاب بأن يلخص وقائع القضية بعد 
أن يكون الطلاب جميعا قد قرزا القضية قبل الدرس . وبشمل تلخيص الطالب بعد 
ذلك ذكر السؤال أو الأسئلة القانونية المطروحة في هذه القضية ثم قرار المحكمة 


والشيديب لهذا االقراد.: 


ويقوم المدرس بعد ذلك بطرح سؤال افتراضي على الطالب حول القضية , 
وذلك بأن بقوم المدرس بافتراض تغير شيئا من وقائع القضية ويسأل الطالب حول ما 
إذا كان ذلك يمكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة التي وصلت لها المحكمة ٠‏ 


ويطلب المدرس من الطالب بعد ذلك تبرير الإجابة التي وصل اليها . ثم 
يقوم المدرس بسؤال طالب آخر سؤالا افتراضيا أخر حول نفس القضية ويستمر مع 


هذا الطالب بعض الوقت . 


ويطلب المدرس من الطلاب المقارنة بين هذه القضية والقضايا الأخرى . 
وتكون الإفتراضات التي يضعها المدرس أماء الطلاب بعرض تأكيد المبدأ القانوني 


06 


الذي خلصت إليه المحكمة وتوضيح السبب الذي دعى المحكمة للوصول إلى النتيجة 
التي قالت بها . 

وتعتبر هذه الطريقة محفزة للطلاب وتعودهم على التركيز على جوانب 
معينة في القضية وعلى التعرف بسرعة الوقائع المؤثرة في القضية وعلى المبدأ 
القانوني ومبررات أي حكم من أحكام المحاكم . 


والصعوبة التي تطرحها الطريقة السقراطية أنها تحتاج إلى مهارة عالية من 
عضو هيئة التدريس وتحتاج إلى نباهة وقدرة جيدة من الطلاب ٠‏ 


وتعتمد الطريقة السقراطية الأصلية على أن المدرس لا يحاضر ولا يلخص , 
وإنما يكون استخلاص المبادىء والتلخيص من مهمة الطلاب ٠‏ ولكن ولأسباب 
عملية كثيرة فإن أغلب مدرسي القانون لا يلتزمون بالطريقة لتقليدية وإما يقومون 
بالتلخيص وإعطاء بعض المعلومات والمبادىء المفيدة للطلاب ٠‏ 


وفي السنوات الشانية والشالفة من كليات القانون في الوقت الحاضر 
يكتفى عضو هيئة التدريس بالبدء في طرح الأسئلة حول القضية وذلك اكتفاء بأن 
الطلاب قد أتقنوا مهارة تلخيص القضايا وأن إعادة التلخيص في وقت المحاضر 


سوف يكون ملا من جانب ومضيعة للوقت من جانب آخر ٠‏ 


ومن مزايا الطريقة السقراطية في المناقشة الصفية أنها تصلع للفصول 
الدراسية التي بها مجاميع كبيرة من الطلاب فهي تصلح لفصل به ٠٠١‏ أو .0؟ 


هد 


طالبا وتؤدى نفس النتيجة التي تؤديها في الفصول الأقل عددا لأنها تعتمد على 
إدارة نقاش بين المدرس وأحد الطلاب في كل مرة بينما البقية يتابعون النقاش ٠‏ 

المشكلة الناتجة عن كثرة العدد في الفصل هو وضع ضغط وعبء كبير 
على الطالب المشارك في المناقشة لأنه في بعض الأحيان يكون غير مستعد بشكل 
جيد وفي بعض الأحيان الأخرى لا يجيب الإجابة الصحيحة ما يضعه في موقف 
محرج أمام العدد الكبير من الطلاب الحاضرين ٠‏ ومن النتائج الإيجابية للنقاش 
في النصول الكبيرة العدد هو إعداد الطالب للمناقشة في قاعة المحكمة أمام 
أعداد كبيرة من الناس حيث لن تكون تلك التجربة جديدة عليه ٠‏ 


(")الإمتحان المعتهد عى حل المشاكل : 
تستدعى طريقة القضايا استخدام الإمتحان القائم على مجموعة من 
القضايا الإفتراضية . وتكون مهمة الطالب إعطاء الحكم في هذه القضايا وتسبيب 
الأحكام التي يعطيها . والجزء المهم في الإجابة هو التسبيب القائم على إدراك 
الحقائق المهمة واكتشاف السؤال القانوني المطروح وبناء النقيجة التي يتوصل إليها 
على أسانيد قانونية ومنطقية ملائمة ٠‏ 


تنحصر المهارات اللازمة للاجابة على الأسئلة في معرفة الحقائق المهمة 
واكتشاف الأسئلة القانونية التي تطرحها القضية والوصول إلى التسبيب القانونى 


الصحيح للنتيجة التي يتوصل إليها الطالب ٠‏ 


ويعمد المدرسين إلى ذكر وقائع كثيرة غير مهمة في القضية لتعويد الطلاب . 


على اكتشاف الحقائق المؤثرة في القضية . مع الإيجابيات الكثيرة المرتبطة بهذا 
النرع من الامتحانات فإن له بعض السلبيات الجانبية منها أنه يحتاج إلى وقت 
كبير لتقييم الإمتحان ولا يمكن لأعضاء هيئة التدريس أن يوكلوا هذه المهمة لغيرهم 
ما يتسبب في تأخير إعلان النقائج ويمكن أن يكون لطول المدة سبب في تفاوت 


المعايير عند من يقوم بتقدير الدرجات ٠‏ 
ايجابيات طريقة القضايا 


-١‏ تعود الطلاب على القيام بنفس مهمة القاضي والمحامي في النظام 
الأمريكي المعتمد على القضايا . فهذه الطريقة تقود الطلاب إلى نفس 
المصادر التي يستخدمها المحامي والقاضي وتبتعد به عن الصطلحات 
الفضفاضة والعموميات التي لا تناسب النظام القانوني الأنجلوسكسوني. 


؟- تعود الطالب على الاستنتاج بشكل مستقل وتبتعد به عن كتب 
الشروح والمعاجم القانونية ٠‏ فيتعود الطالب إدراك معاني المصطلحات 
القانونية من خلال السياق ويتعود الاستقلال عن المصادر الأخرى غير 
الأحكام القضائية . 


"'- طريقة تدريسية مشوقة : من خلال وقائع القضية المطروحة هناك عادة 


تشويق للطلاب ودراما واقعية تشد انتباه الطلاب 5 


4ه 


؛- تعلم الطلاب المصطلحات من خلال السياق وليس بتعريفات جافة 1 
وهذا مناسب في أمريكا حيث يتفاوت تعريف بعض المصطلحات من ولاية 


إلى اخرى ٠.‏ 


6- تطور مهارة النقد عند الطلاب ٠‏ فتعتمد هذه الطريقة على عرض 
قضايا متمائلة من ولايات مختلفة وتكون النتائج التي توصلت إليها 
المحاكم مختلفة لذلك يهتم الطلاب بالمقارنة بين أسباب ومبررات كل حكم 
من هذه الأحكام ٠‏ 

5- تؤدى إلى تكوين قدرة على الحدس الطلاب وتكوين الملكة على توقع 
النتائج المترتبة على النزاعات القانونية ٠‏ 


/ا- تعرف الطالب بالثقافة الموجودة في المجتمع وبأحوال المجتمع التجارية 
والإقتصادية والإجتماعية , وذلك لأن القضايا التي يستعرضها الطلاب من 
خلال الدراسة تعكس الواقع الموجود ٠‏ 


4- يتعرف الطالب في كثير من الأحيان على أسباب ومؤثرات معينة غير 
قانونية كانت وراء وصول المحكمة إلى الحكم ومن هذه المؤثرات الآراء 
الشخصية والمعتقدات الفردية للقضاة ٠‏ 

عع هذه الطريقة من المدرس عملاً مستمرا حيث أن المدرس يجب 
أن يكون مستعدا أكثر من الطلاب ويجب أن يجدد معلوماته ويتابع 
التطورات الحديثة لكي تنجح هذه الطريقة ٠‏ 
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-٠‏ تزود المدرس بأبعاد واحتمالات جديدة من خلال تساؤلات وتعليقات 
الطلاب , ولا يمكن الوصول لهذه النتيجة بالطرق التقليدية ٠‏ 


-١١‏ طريقة اقتصادية . حيث أن هذه الطريقة فعالة في الصفرف ذات 
العدد الكبير نسبيا من الطلاب ثما يوفر طاقة أعضاء هيئة التدريس ويقلل 


الأعباء المالية على الكليات . 


؟١-‏ تعود الطالب على الشجاعة في الإلقاء والمناقشة العلنية ( وهله 
مهارة يحتاجها في قاعات المحاكم في الحياة الواقعية . 


سلبيات طريقة القضايا 


-١‏ هذه الطريقة تركز على تعليم منهج قانوني في التفكير ولكنها ليست 
يقة مناسبة لتزويد الطلاب بالمعلومات القانونية. 


يقول كثير من الأنصار التقليدبين لهذه الطريقة بأنهم يزودون الطالب 


بالمنهج ويكون من السهل عليه الرجوع للمكتبة للحصول على المعلومات المطلوبة . 
ولكن ذلك صعب في كثير من الأحيان ولا يمكن الإستغناء عن التلخيص والكتابة 


ولذلك فإن كثير من كتب القضايا الحديثة تحتوي على شروح وتعليقات 


6. 


لسد النقص في الطريقة التقليدية ٠‏ 


؟- الطلاب الحديثين في كليات القانون تنقصهم الخبرة والإدراك الكافي 
للتوصل إلى القواعد القانونية منه من خلال دراسة القضايا ما يستدعي تدخل 
المدرس بالتلخيص واستنتاج المبادىء بينما الطريقة التقليدية تقوم على وضع عبء 
الاستنتاج على الطالب وتفترض عدم تدخل المدرس في ذلك ٠‏ 


ا- يضيع بعض الوقت عند وقوع بعض الطلاب في خطأ في فهم الوقائع 
أو فهم الأسئلة القانونية . ولذلك فإن كثيرا من كتب القضايا الأن تضيف بعض 


؛- هذه الطريقة غير مناسبة لتدريس بعض الأبعاد المرتبطة با مواضيع 
القانونية محل الدراسة مثل تاريخ القانون أو فلسفة القانون ٠‏ 


لذلك فإن بعض كتب القضايا يضاف لها شروح تتعلق بتاريخ القانون أو 
فافع ٠:‏ :وت كثير من الكليات مواد دراسية خاصة بتاريخ وفلسفة القانون يتم 


تدريسها بطرق تدريسية غير طريقة القضايا ٠‏ 
6- هذه الطريقة غير مناسبة في توصيل بعض المعلومات غير القانونية 
مثل المعلومات المتعلقة بالتجارة والإقتصاد والإجتماع مثل المعلرمات المتعلقة 


بالتجاروالتي تكون ضرورية لفهم تطور القانون وإدراك البيئة التي حدثت فيها 
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القضايا ٠‏ لذلك تضاف مثل هذه المعلومات إلى كتب القضايا ٠‏ 


-١‏ هذه الطريقة غير مناسبة لدراسة القوانين التي لم يتم التنازع حولها 
أمام القضاء ٠‏ لذلك تحتاج دراسة مثل هذه القوانين إلى صياغة قضايا افتراضية 


ومن ثم دراسة هذه القضايا ٠‏ 


7- التطبيق الحرفي لهذه القضية بشغل الوقت بمناقشة افتراضات نظرية 
مستمدة من القضايا المطروحة وإعطاء الحلول لها دون التركيز على الأبعاد 
الأخلاقية والإجتماعية للقانون . 


لذلك فإن أعضاء هيئة التدريس الذين يريدون التركيز على المعايير 
الأخلاقية والقيم الإجتماعية يوجهون المناقشة الصفية بعيدا عن حرفية أو آلية 
تطبيق القواعد القانونية المستقرة إلى الحديث عن مدى ملائمة وفائدة مثل هذه 


القواعد وضرورة تغييرها وتطويرها ٠‏ 
4- إعداد كتب القضايا شغل أعدادا كبيرة من ألمع المفكرين القانونيين 
والأساتذة البارزين لفترات طويلة ولم تسمح لهم طريقة القضايا أو تشجعم على 


كتابة الشروح والمقالات القانونية المفيدة . 


9- لا تعود هذه الطريقة الطالب على تعلم القانون المطبق في منطقة معينة 
وإنما يتعلم القانون المطروح والقضايا التي تتردد خلال الفصل الدراسي والكثير منها 


كت 


قضايا افتراضية غير واقعية . 
-٠‏ هذه الطريقة لا تناسب بعض المواضيع القانونية مثل ترتيب المحاكم 


وتدرجها وبعض الأمور التي لا تدخل بحسب طبيعتها في القضايا المطروحة أمام 
القضاء . 
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د. ماجد محمد أبو رخية 
- النظر في المظالم نشأته وتطوره واختصاصه 
القضائي ( دراسة في تاربخ النظم الإسلامية ) 
د. حميدان بن عبد الله الحميدان 
- قياس الغائب على الشاهد 
د. زكريا بشير على إمام 
- التعاقد على العين الغائبة في ضوء قانون المعاملات 
المدنية الإماراتي وأحكام الفقه الإسلامي ( دراسة مقارنة) 
دجاسم عا رسام 
- التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة 
د. محمد عبد الله الركن 


* التعليقات على الأحكام القضائية : 
مدى خضوع التأمين التجاري لأحكام عقد التأمين 
في قانون المعاملات المدنية 

.د ٠‏ مصطفى الجمال 


ل 0102 


الصفحة 


/ا5 


١ 1 


".* 


يفاد 


فق 


تعليق على حكم المحكمة الجنائية الإبتدائية في شقه 
المدني القاضي بانابة القضاء القطري في تنفيذ الحكم 


أ.د. عكاشة محمد عبد العال 


5 الندوات والمحاضرات : 


تطور كليات القانون في الولايات المتحدة الأمريكية 


6هغ١‎ 


الصفحة 


3 


/اةع 


15 غ1 01) 


7 لل ملل ملم ءلمل الإعأامم مقأأوءاطنام 300 3[1صقانامز عطا 01 5مالث 106 


9 10806©6م5أآنال عألمق|5!| هأ طألة0 ومتكلة 1 05 (523نلأاع8 


3 طان8 نلا٠طثة‏ ل0ع[113 .نا 


10 (زأل13<2/]-لم أ :3ع3لا-اة) 61126135665 01 65]103]100لامأا 156 
05303137 1ن ط-ا8 375أأنالطم8 «731035انالا .انا 

12 مل ...00 #أطقط5-طقمة 21 طغوط6 الم 0135 
.1اعأا 835 223:3 .إلا 

13 للم ل 200000 أ 8015ز[طنا5 أمعوع5 قولا ]0 أمععمه0 106 
© 0 ناامة5 ]نال مأم2قا5| 350 /لاقا 113053611055 أألاأن) 

. لرأات5 ألذظ 5ت أ55ل .)نا 

15 أ6218 قلطن لصخ ذ5عأأءعطذا أه كمض أأةاناوع: [1603أنا أ ا0055) 
. كأطوء 

معاه8-امة .م لعمدطه1ا .نا 

18 "ملطك لعلالممق " مط أه أمععمه0 عط! أه أمعمرمماع/ع0 21أ6ألنال 


لع مرم جح دمالا ممددتء 850101135 .نا 


712 


.338 .م86 05لإهالا 2 [1967] 


.6 .م88 0'5لزواا 1 [1971] 


1 .مع 5 لزهلا 1 [1982] 5ن 3]أناقا 16 


71 


.6 .م3 .510 


91 


52 


59 


54 


ا اعم 555 .م ...م [1974) 0111ل0ضع010 033ل 176 
6م01 


1-6883 05 |(7علزوعم2 .ىا دا اعءع إاع81 طارولةم 
9 .5 )3 668 .م826.ا.انا 2 [1955] 


كا 1م01 0)ما )عم 557 .م .0.م [1974] 
(.8.ن) 647 .0.8 2 [1891] 

44 .2.035 ثم (1881) 

)1861( 1 8. 8 5. 73. 

)1828( 8 8. 8 6. 19. 


أت 647 .1891[20.8] اعه1/1/ ٠/٠١‏ ,.0 6 آناذامانا 5 183515 
1 .م 


ع1 ) واوع,ع0 ع0 ع)اداء 00111 عأع1ع50 .نلا وماع2ام علا 
.0 .ع2 5'للاملا 1 [1974] (ذناعطاعمممم 


8 .مع2 5'للزماا 2 [1964] 5أؤلاا 05اع0و5م 156 

33-4 .مم 36 .لاطا 

.38 .م86 5'للزمانا 2 [1967] 

.6 .م86 5'للزواا 1 1971 

6 .262 0'5لاوالا 1 [1980] 

8 .م )3 466 .مع 5'للزولا 1 [1980] 8773 3اناةا 16 
.6 2مع8 55 1 [1980] 


.8 .هم 3 24 .مع8 5'للزماا 2 [1981)] 
0/ 


/4 


5 


/6 
7 
8 
/9 
560 


61 
82 


83 
04 
55 
56 
67 
58 
69 


50 


8 .2 )3 أأه.م0 031/165 
6 .م 31 849 ضع الم 2 [1977] لإهبادمعا 1131313 16 


1 .م ]3 257 ناءلا 1  ]1978[‏ ززنمعع عم[ 


01 16515 3 160م3200 لاإأأاهع5ع90 531/6 50111165آأناة 0630م 


6 5'اع7655 156 150أ31:0وع: 56256 0000 601061213١‏ 
األكأمتم 1ه لزامه ع3 60551062311055 أدعأثام 9060013 :10031165 
منطة "3,160" 30 ل0عع00510© 66 قلق أع855/ 3 300 ,0113066ملمأ 
عط 1506لاه 5116 362650:30©6 /51050371ا© 3 35 و5أأأدتم عأأطاننا 
عط ]أ لإالجاءعع6م6»5 )مم عطأا أآه ذ5ألمنا اجع15؟ 0ص أدعأطم3:ومعو 
عم لاط أماممه 502706 م1 أععزطناة |الأى 3216 015 701/6006 5'اع655/ 
ع5 ]0 35519516116 158 لأوناه:لا ,.6.9 ,35 711185 0طأنات |1003 

.أو/ا 1992 .لع 5غ71 لزألقأعحلم ذه أعألعم86 م566 .0131160 


9 .312 أأه.م0 031/165 


0:ما ععم 555 .م .8.0 [1974] 700111ع0106 هل 156 
.1م01 


)1872( |. 8.8 6. 

52 .م .للطأ 

.52-53 .مم 31 .لاطا 

.5 .م ]3 .510أ 

6 لإا©ط معاق1 35لا لااعأنلا ,3المأة 8 .178 .مع8.ا.لا 6 (1921) 
5 (ا) «اع 4 (1879) تأودعلاء11! ١‏ وعأ/اة2 أ اجعممق8 أو 1آناه0) 
9 5605# 00612 156 مامأ 0ع/لام1اج 8/35 اع55علا عطا عرع انا 


.0156 )03006 ذا 5قلذا 506 /إأممرع 


8١011390 58 0‏ .هم ١غ‏ أ1/10! نال اعع! ع0 «أتناع 01 0011306 
9 ...م )3 ,178 .معظ8.ا.لا 6 (1921) 


69 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


0م/ 


71 


72 


3 


.0110 6010 ا 

535-06 .م لج .8.6 [1974] 11رهلمع010 0133ل 1176 
552-3 .لأا 

0 .م .لاما 


.60 18 30150 ا ؛و ؤااز8 300 3/165م)05316 05 501107 566 
8 .2 ]3 197/4 


9 .م31 أك .م0 031/165 

35 .م 1 .8.6 [1974] 7مول0ضع010 0303ل 1176 

511١م‎ م1١9 .ا 5/4 ]0م006 5 |إع اع‎ ٠/0 
50| م5 0 ه75[) ]و صلاء ]211 نا‎ ]] 71 
8.6.ا.ءلنا 1971[1] ,(.ل 002310508) 5.64.].اا‎ 6 )084( 


3 .8ر.ع الث [1976] 


70/6 5 لاهاع0 آه كأوء 0ه موألوع10ام" أمعأورااءع8 2غ 
7 .©.ا.لا.ل 8 1977 " 65 3م6316 


010 ] 0م 3120للت 31150 أأط3 اذ أاومع 


/ا رار ) مزومج مموعمو6 ٠‏ وعوزممق0 )اانا 8 131]176/] 
(م165 أت 1أ36) 6 ...م 1975 ( "7رولعم:ابراهم" 


زمع) 217 .8ا.ءلا 1 [1977] 
223 .8ا.ءلا 2 [1975] 
224-5 .مم ]3 217 .8.ا.لنا 1 [1977] 


222-23 .مم 31 .ل0أطا 


683 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


1 .م 81 385 .0.8 2 [1958)] 
2 .م ]3 ,479 .8.6 [1974] 


55-9 32 .4.8 1 [1908] كامه8 .ير .م .55 وزممع ا 
5 .6.0 [1961] ماامهم مم[ 


7 .م .لاطا 

|. 

6 .م . لاطا 

6 .ص .لاطأ 

1 .م .لاطا 

]0310/65 611 

3 .6.0 [1974] 1]أاملتع0/0 ومموزمل ووء 
9 .8ع الم 2 [1977] رادت 69أاة, 1/3 وم 
852-3 .لاطا 

]1974[ 8.6. 9 


الم 2 [1977] لاه لاع 1131:8138 786 وأ عاعوام5 0م0ا ممم 
3 .م3 .8ع 


6 .8.ا.لا 2 [1971] 
(6.8) 479 .6.همَ [1974] 
52-3 .م .لاطا 


؟'6م 853 8 31 849 .8ع الم 2 [1977] بزهبامع وطاو ج11 مبرع 
67 


28 


09 


30 
31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


5 6لاوط3 أناه أع5 01001311005 عط 01 5006 مأ )هط لعلمع065 ع5 |أأبط ١]‏ 

أوطياا أمععلاة عععطبالامق 3106 5680 أع55ع/ا عطأا أهقطا 150أ122أل15 لامج 0626 

5 6مع7عاع, 00 لق3 ,امم عط أه كأأصنا أوتعتعصصمم عط لعالقه ع6 ام مأ 
".3:3 ومألده!" عط لعالده هط /(503 531لا 16 1206 


معوط عقط 6356 ذ5أصمعا غطا طعاتطيل مز 63565 ععطاه 158 أ0 50506 مأ ألا8 
أودنكاه»! مز ؤناط؟ .5560ع:ملاة للناه؟ قط ققح للاعألا أمع01118 3 10 60 ماع 
(635 .م86 ا.لا 10 ,1922) صه5 لصة عاعواء .نا 2طؤ5أةك! أكأأطةناط3؟! مع 5أكا 
10 ممه عطأا مأ لإأصلراة 6ل 38 6/ا3ط ناملا ]| " :5310 ,.ل.ا ,50110110 
وعمقطل 3خ أقطأ لعذاممأ ذأ أ طأونامطا ,1030 عع15 300 11م 3 15 0عع106م 
لانامطة ...356»© 80 مانا ,لإمقممره© .5.5 5أممعا مقطأ ذأ موأؤأه6ع0 158 0081لا 35 
عمط ,1620 فانامطة متطة عط عععطين أعمم عط لقة عع3ام عذانءأ 3م 156 0206 
هط معطين 5ملووط ...ومأل3ه! ؟5! عا عطا 300 زملطة 31/60 مق 15 أع655“ 
طعوط هج 5١‏ وصتأتة/اة ذ5اعووع/ عععطاين أنمم عط مأ معام 15816 21 5 اع55ع6 
عط]" :5310 ,(35/لا معط عط 85) .لا ,مكائةم 6356 5306 58أ ما ".6 | /إاا2ناذ5نا 
بإج8 0613003 01 2311م أوط غ3 32/65 عطة معطلا متطة 3360 36 15 [اع7655 
وأممعا )0 م5قء هطأا أه ومأموعم عط ملتطاتين عزذا قل لااأهنادن 5ملطاة عععلالل 
مز بععطااناع "...لع/11 ,831 0 1171160 ,ل/[0 9م0077 .5.5 
لمج عاءزم5 .0 امومع .3 8030 وماأامما 5 513165 0م]1دلا 
اهعممم8 ؛ن أنه هوطأ عرمأعط 35لا 0356 أقطا معطبنا  ٠171]60‏ ,لزاه م0017 
86 8561م وطا مل " :5310 ,.لسا ,لملاناءء5 ,(210 .6035 .0050© 30 ,1924) 
6 300 /(ة8 0613903 106660م 10 :مم 3 15 00و 10 تعأمقطه 3 15 ذلطاأ 
.ص8 نا وأمصمهعا مصأ لوأوأععل فطأا ععلصنا لإاأمعناوع60056 320 :1030 
عط ععرعطين بزه8 0813003 0 366ام 3 ]3 8/35 اعذ5ع/ا عطأا معطي مأوعط لأناملا 
ب5لامط معط الت ذأ لإ0هع: ووبن عطة معطي ,هذا لإالهناكنا ١030‏ 10 و15 أأ3/ا 5مالا5 
".ورورو روط هط 15 63015655 01 501166 معنأو 0ط غ5 رعتابنا 300 


بإعزمزك © امومع ١‏ 0نوه80 ومامم١ط5‏ 5م5121 0ت ]٠لا‏ حوللا 
مكلام 0:ها 10:05 ؛ه وونولك عطا لعطعدع١‏ 0ع17711أا ‏ ,لامهم 6017‏ 3110 
عط 10 201 15 ملطة 3 عع0لاامم |5 لمج عععأنقطهء لععللاء5 85 " :5210 
0عطاع3ع) فوط عط الأمن بعذمعة (3أ00061© 3 5أ ,]01م 313 35 6055106260 
".ةا 03060 عط وغ لمعلمعاما ذاعذوع/ طعتطين مأ مهم عط أج ععذام أدناذنا 6 


8 ...لاا 1 [1957] 26 


27 )]1958[ 2 0.8. 5 


66 


6 300 .لعا لإلعممعكا أه أهطا ,موأع:م 15 1316أ565 أمم هل ١‏ 
".ةا ع5 أه0 لهأ ]أ05م<ا» 316إناعع3 06م هطأا 35 11 2621] 


5518-9 .م ]3 .8.كا 1 [1908] 1م83 .“ا ,.0© .55 وأممع16 22 
7 .م .1510 23 
.118 1977 شالطا "أمع0006 ملطه لع/المية ع5" د5عأناج0 000231 24 


©) ١108113اناذا‏ لاعم 177أ1ه8 ١‏ ورعأ ماع ل0ول0ع1ع506 25 
5 .6.6 [1961] (86//60 


535 6356 5أممع ا عطا طاعاط/اا مأ 02565 العناو0ع5طلاذ 86 أ0 علزم5 وأ 
611 186 01 582363590 هطأ 01 051062216598مه 0613160 50 لوزأاممة 
83 0000113393 اأعبعألا مولا مآ 5ناط1 .لطناه! عط 15 ذأ "3,68 أهأ6 ع ادمع" 
40 ا ,508 350 لملاؤره6 .6.4 ١ل‏ زأمماء1/13315 5100013301 /زإصوم ه60 
,001مع36! اأوع/الا 10 0عع06]م 15 2/35 أع655/ 2 ءاطلا 10 ,263 .0.635زه© 30 
5ه " :5310 ,أهعمم8 أه أأناه© ه5ا مأ أمعممعولناز ووالاأو .لعا ,ععكامج8 
3111/60 38 35لا اء5وعلا 5أطا أهط1 مولأذعنان الج لدملزعط 0601065 عامج8 ٠.‏ 
أ5ع/ال 05 01م ع5 05 5أأمزا عطا ملطاأن لع بطح فطة معطيب إعو5ع7 
20 5011 1856 10 0عع06:م 10 5 556 " :5310 ,.ل.ا ,لملأانايه5 ".امممة1 30لا 
.لعا ,قتكااث لمث ".لأوع5 ذلإقل لها ,رمم هط 10 001 كط عطة معطين 
© 300 و5أؤ5أء06 59أ30ع1 3 ,أطناه0 مص ,ذأ كامة8 .لا 5أمم6| " :لعبموؤوطه 
ا 00160685 و5أ0لق0! 10 عرزا فطا أوقطا 15 6256 أوطأا نز موأوأع06 
© ممأ 5أع0 لمعطينا متطة 31/60 0ق 5أ ه58 300 ,ملطة لعلالمج قح ذأ عله 
".مم 


5 6560 ملا مأ ,.عنا ,ع6 لنما أه ذلروة عط عاج أممأنه عخَأأزة 76 
.0 (1926) نا ,3م0010 300 كاعما5 .© عاممع .لا 80310 ومأمماط5 
8 5أ صمأطة 3 05 21160 للاأوع0 لغ1أداناملاة عطا رعققه ذلتطا مز 35 بعرعطللا" :545 
1 ©5659 'طأطةذ 20060" م3 5أ مأطة 01# ,ل3]10أأمذا ت)عطاننا؟ أنامط أن امم 
مأ ,قتلهوم ".مم فط أه كتتصذا أوأععصمممه عط وعطعهم هطو 05 
(1956) 0سا /ه 11اع0أدع 1786 .ط .لط .لا لعاتمنا بورواطواوع عويزعم 
0 356ه عطأ ها " :5210 ,(ؤ5ق/لا معطا عط 35) .لعا ,كمأكامعل 50 .8ع ألم +1 
0 535 أع655/ عطا 5 !500 35 آنا؟ 10 لأو56 5لإ03 /(ذا...)ع08301 نمم 
".01م عطأ أ0 ع3 أوأععع متلومك عطا وأ 
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6 أهعممقم أ0 أأناه0 عط أقطأا لاعط معع6 ذ5لزهللااج 535 1" 
66 أؤلاط طعتطللا 5عامأعمءم لأو1عمع9و وللاه 1310 60515 ا 
طلا أناه 50؟ 10 لمعه ذهط لإأاناءا! 011 ع1 :لعلامااه] 
ما 0قق لإعاكاعنا8 عو أأذنال 0)ما .3:6 5عأاماأعماءم م1505 
0ق قأطع تع ولناز ومها لعع/ازاع0 اعوع لإلعممعكا ع5116نال 
أؤلاث 56 50 طامط طأأاا 0م308 ل.0 51]0556)ع/االم 6010 ا 
عع مع [3أأضقوأؤطلاة 50 35لا 6ععطا أقطأ أاونامط عقا 
أ5 |3 أ للاعأنا عطا مععط 535 ها للم .لاعطا معع تناع 
10 هط معطا عممأة مقط ولالنا 09065ناز 5301 156 ١1ا2‏ 
6 5أطأا مأ 5نعأع مقط هط]! ...)116اهم غعطا )6055106 
04 00620601ناز عطا طه 00061316 10 ذلا لعأألامأ 
ومنعط أه 16ا36م02 15 ]أ أخطا عع:30 لانام/ة ١‏ .ل.ا لإأعكامن8 
مقطا 5ععع مقط عط 15 عاط3:/01013] 21016 ورأعط 35 20ع] 
وماعط للمع] ,13 صق | ألا8 .لعا لإلع#ممعكا 01 021] 
أمه20 لآناه/ا | 300 ,30ع: 50 58 15 أثاوناه ]أ 1521 531151160 
مم ذأ همعطا أهطا لاعط ملمعطائط لرعان/ا لوععمع90و ع5 

". معطا معولاأاعط ععوععع0111 513011231طلاة5 


2 .م3 .8. »| 1 [1908] 8301 .لا ,.00 .55 ؤ5أممعا. 18 

46 .0.2 8.8.ا (1872) 19 

3 .م أ .116.8 [1908] /830 “١‏ ,.0© .55 16015 2 20 
7 .م 1ج 5310 16]زاء830 لما 135 [1961] ه6ااعق 776 ١١‏ 21 


أو أععكهة 0م ومأاصقعم عط©ا لإأمجعاكء 5أ ذأطا أقطأا كاصاطا |" 
| عاصو8 .نا وأممعا مأ .لا لإلعممعكا 01 أممممعو0ناز 156 
مكلام ,ع356أ5مأ )10 ,ع56) مللقط ععطأه 35 ,ؤ5أطا 0310وع] 
5 (.ثق.5 لالططانا/ا موقأمه2 7١‏ .00 /له8 0500'5نالط 5أ .ل.ا 
أز ع5ناوء6ط طامط ,0356 أقطأا مأ أمعممعو0ناز ومأ0ة6١‏ 156 
مم13 113106 وطاناج عع 300 ععاانا! 3 5ع106/ا10م 
سم مع 5ز ]أ عذ5لاقء8ط 3250 55وأؤ5أعءع0 :6 هع ع5 أ0 
بعطته عطا عهم طعلطةا 5عأعمعأوأوممعطا الومععاما متواءعه0 
وم هطأا ]| .لا لإاعكاعن8 01 أهطأ ,1ألع0085نا[ 
ووه عغطأا علقم 6615م65: |أ3 مأ أ50 060 5أممممع و0نا| 
"363 أنأع)ع لامرمك" عط أه لضأأمع0056 عطا 16 لأع103مم2 
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0 )عم 489 .م .0.ثم [1974] 01,ولمع010 ونصضوطول ملع 8 
لاصوعنا 
0 .00.0325 30 (1924) 9 


.م510.2ا 10 

11 )1831( / 8150. 9 

.48 .ل 58 .1/1 10 (1842) 12 
.للا ث5 .لا 10 (1842) 13 
4 .م .لاطا 14 


.8.0 [1974] 010700111 3003ول 156 ذأ كاعوامز9 لما ععم 2 15 
.ا 0 (1842) /50/ع420 .نا إإع>ا اه ولتامع مامه 559 .م 31 
عع رك 7 


اطهط .نا ممؤاعلة ما .499 .8.غ!ا 1 [1908] :334 .8.كا 1 [1907] 16 

© 2 أالاه 030180 .ل.ا أأع:8 568 0 65 12 (1879) 

70 ه58 ل5أأأللا وللاهع0 5م أ وطانات أأمذانجء عط أه ببوأبيهء 

00616 ,طلقعط ,ع0تنا ملطة لعنعةم م3 5ع لروعهوط ملطة ج معطين أه 

31 5310 6 63116425 01م 300 كاعه0 م090 .3216)5طن نموم لم 
:0 .م 


,كأه00 :0 0611م 3 35 ,عع3ام )ع3:0ا 3 06501565 ]ز |" 
أ6 58أأأ05م015 158 31 ملتطة ؤلط قعدام نإهم ععمبررمماطة 
0 أهطأ1 21 5ع/أ 3 ملطة عط©ا معطي ععرعاموطه عط5©ا 
030 10 'ا20ع: 15 ,0006800760 15 ه55 35 136 50 ,366ام 
© 01 81م عقاناء211م عطا مأ معطا أمم 15 عطة طونهطا 
5 10 15 63000 2قاناء 11م عطا طعتطن مز كاعهل ,0 امم 

".0ع020) 


80 0)ما 479 .8.0 [1974] 0011ع010 ومموطمل مم[ م[ 17 
:0856 1601115 176 لأ معلاأو 15أم060ع09ناز هط 01 529-30 .م ]3 5210 
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أو طعقع؟: 01 01513568 13[15ئع© 3 01 ,كاه00 3 ,15أ535 3 35 
اله قط (.3) عه :زعلا 3 15 )2ه 58260851 158 ره 507016 
أجعأ5لاطم عطا عيعطلا أمأمم موؤ5أء16م 300 لعألممأًا عملم 
'ةانا03)!1 3 ...»© ,35 ,1306م 1316 10 15 ٠030159‏ ]0 301 
هط عبععطلل) 0 ,ألا0م5 01 311طلةا ,)عم ,لاهلا 
منطة عطا 320 ,5ة6أطوط! 01 76305 لإط 6060م 66 10 15 
7001 ]3اناء :3م 3 (طمع5 5806 3 مأ عط 16 501 5 
15 )| - (.3) 3860 (.2) - 03565 هللاا 1351| 8ط 01 ط30ع ذأ 
6 لاإاأهنامع 5 06511531100 01 1قأ0م 158 531 /الةا 56]1180 
,لأ31 م8318 هطا هأ 086510631640 35 182160 56 
5 لاط أمع6]ناعول عطأ هأ معممهص5 عط أملمم عط تعطأعطبن 
5 35 /9إ311م#7 قط عط©ا مأ 5آأ عععطا عه 118زا أوه00! 
*؟ م1 عوعاألااة عط أه ععع7هطء عطأا 16 0م2116 لمعوع! 
؟!....مولاعة0 أو يعل,ه 5لط لإط م72!10أأوع0 01 أمأمم 156 
به (.2) ععطائع 5 م210 ملأوع0 01 أمأمم 0ع21اناملأة 58 
عطا ععطأعطين 10 35 0068511659 158 10 يإعللاةم3 16 ,(.3) 
متقام لإالهعمعو 15 ملطة "3,060" 30 501 15 01 15 مألاد 
.2ل بأع3] عاملاأة لإاعأنااه365 2ق مه 6005م08 ١!‏ .6001001 
وطا مأطاته و35ء عمه عطأا دأ ومأعط أمم ,ه وماع6 علا 
مه هفطأ 31 ,6356 'أعطأه عهطأ مأ ,0 ,3:63 1160أ60م5 
عطا معطيةن 15 غ! .06511031150 أ0 أمأمم لعأتملًا 5266 300 
ألا مط ايم م0 00م 3 15 065115731100 01 01أ0م 3180الامأأة 
3 أقطا ,6356 أمعوعم عطأا مأ 35 ,مهأ أ3 ألما يعارن 
معط أو أت/لمة 5'ملط5 عطا أ0 أع13 158 10 35 00651105 

".3,56 0 لإاععانا 5 م3116م1أوع0 


01م 10590أ030! 51 عط 3 لع(أباوع؟ لزاصه 5آ 5855أ30ع: 01 01166 
0505309 101 لع؟أنامع] أمم 5[ أ :/اقا| مومططامك طاذتاومع ,علضلا 
5 1 3616م م نع لعناة 10 019أ5نلاه 3 ١5‏ 58)86] 016855لا 01م 
06 0855ماع 30 0013175 10 /إ311م 053216 3 106 |3ناذلنا 
ومألق03]! طامط غ3 63015655 أ0 501166 أ0 ولمأمعلمة1 عط©أا ووأءأناوع! 
11 560م5اا5 أ 3150 5م6)63م 3650 0115م 59أ01565329 300 
.ل 13135 " لإط 03213906 )عبمح© 566 .0115م و5أو32 داء020150/015! 


1890 :9م (1982) 


ومألها أه ذااز8 لمق 31165م216 3ط مه قم أألاا50 
.2 .5 ]3 (1921) 
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989 هط امعياع1م طعاطللا 5ع0نأأو5أء1/ا أه عاو ع1" 
15 لإا 31#0النامأأه 156 مأطأأها 3200© 01 01560532906 :0 
عأ 15 ؤلط]ا .تعتع هط عطأا طلايم لإالهم0011مع6قن و5م1| 
5 23100 0[ .اتا [96663 عطأا 01 55أمأووعم 
أ5لا0 311165م ]0 0021366 عطا (أ) ععطااع مضئ1أأدع1امم2 
40 ه©هظ2 5لا )1 (أأ) ع0 :دعاك لإأعأنامةطج ه56 
0]! 3056 لإأنال 0'5ع231:182طه عطا أ0 عاأنااأج1] عطا أهطا 
لإاعط1 لزوطالاا :10 ع5ه7أ 01 5اع(7للامملطة عط أه أاناة! عطا 

."0551516م85 26 


لال0عطمع؟طا ,517 ,1]1908[1|64.8.499م83 .لا و5أصمعا صا 
:28/005 ولألاامااه؟ علطا صا و5عانء عطا 513165 .ل. ا 


لأعناة )00لا ,ع1مآع 18 ,3110055وأاطه 5'ماأطة عط(" 
أ5لا0 لأعأطلها 01 01368])ع6م 15# ,لإ11 3م0538 
35) 5لإ03 /إها 156 أ0 أمع70ع7626566لرمه ها لععممرم 
.66 316 (0ع707عة1 لإأممممممه 5 لولعم ومأن03٠١‏ 260زا 
153]101أ5ع0 (ع5 31 0ع 33 علاقط أؤلالة ملطة هطأ ,أومزع 
.طأطة "32760" 30 أ0 1155أ02و51ع0 عطأ لتطأتنا عط 50 00ج 
01 501166 لازو م1 لع أأتامع أمم5 5 عطة معطأ أأنل 
1768و 1731/6 أؤلاط عطة ,/إ|001م566 .1080 15 63015655 
86 ,لإألرأط! ١030.‏ 10 2015655ع: 5ه عمأأاممة لمفطأرووع م 
0 /ا830؟ ,00066760 15 516 35 13 50 ,6ط أع13 أ أكناما 
© 3031551 70أ3أهت 630501 يع (للامماطة هط1 .030 
أأأثانا الام 10 لأوع5 5/ل0 نلا قطا أقطا ععرع اولع 
585 م5016 لعطألووع)/م عط زملطة "لع لمج" مج ذأ 
0 ,لا#30؟ 5أ مأطة علا 1301 مآ 300 :ل0عأأمناع 3050 معلاان 

"6300 58 علاأععع) 10 ,00560560 15 586 35 )13 
01 638 ملطة هطأا عتعطأعطية لمأنوما مقطا 165 ععبلاومح هطا..." 
ماطة "3,760" 30 35 لعمطلو5ع0 هط لإانوم6)م أمصووء 
5 عط لأعاطللا ألأمم ع1 مممنا 5لمعم06 لإأؤناهةأ/ا6ه0 
8 35 3م617 1قطك عطا مأ 016مو0651 15 معؤمطهء عبينولا 
ه لاأعنام 5آأ (وأؤ5اعع)م 01 معروع0 هط1 .لضم نام أأوع0 
8 ,1201166م ذا .صعطا مععلاعط أممورعع:30 أه :6 هما 
لم (.1) :ومألاامااه؟! هط أه عمه لإالهعمع0 ١5‏ ممأأومناوع0 
.6.9 ,أ6لا5 ,]01م 3 للأطاأنا 369 لم أزأأعع6م5 8 (.2) :نمم 
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5ع ]+ 300 و5ع01لا 


.49 .85.ا.لا 22 (1925) 1 
 |510., 32. 51‏ 2 
.5 .ع8 5'للاواا 1 [1993] "طأومع أمطوء لأمحث 1١6‏ 566 2 3 


5 وععلااع5 لملأع0 أأ015 عأ أه عامأعمام لجعمع90 156 4 

ألا أع5 أااعللا 50115 15 أ معطاللا 300 لعا 15 علمتاللها عا طعاطيلا ما 

(1880) لمناعع2 ١لا‏ عأأقلاطاة20511 نز ,.ي.ا ,عمروطاع5 0:ما بإ 
":608 .م31 لع/مع05 عط عرعطين ناتك) 559 .035 .ممم8 5 


0 ,0015م 05 لإألانل 156 1531 أطلام0 560 15 عرعا |" 
© 10 56305 ألعأء]أألاة ,01 ع5لا 267م10م وملأكالط 
مع 535 طعاطلا ,ملطة 3 معطلا 63:00 01 01505306 
0 /إ820: 15 300 06511031105 15 21 32065 ,00314260 
| .ل1ع161قطك عطأا قممن (لإااةه06066) 5غ6! ,0152306 
10 0عع:30 535 756 ,لمع قطه عط©أا أ0 ذ75مرع1 ه65 /ز6 
0 153115 ,1506 01 مقعم 0ع<؟ 3 لأطأأناا أ معو تطء015 
-5010 1856 )10 ,أضعقاع 659030 5605011003[1ن 350 14 |3650 
عا طن ,عاطورع/اوم3 5أ عط لطعلطنما أ0 ع209356 ممعم 
ألع/اعام لاعاأطنل 5أمع60ألعصممأ ع1 أ0 عأناأت25 عط5ا 56 /زهلمر 
1 ملطة عطا عذ5للن» طعلطلةا 300 ,أأ ومأمرم0أعم ممما علط 
.360 الامتاة 276أا عطا لصملاعط عواألمع5 ذ5لط مأ 0121060 56 
لاا عطأ ,عملا لع<اأ؟ مم ذأ معطا ,لصقط ععطته عطا مه ,أ 
معطا 01565206 15 هم ذ5أط لله أمعلاعع30:8 36 5ع أامصدا 

".06 عاطة2505ع: 3 مأطاابلا 63960 


0 22ءام 1353!!ألالا مأ 5310 عاأمعع]قضباط آه نهلك لما لإأنواأ ماك 


,.8.6 [1920] 2كصة؟! أعطلكادوم2372 أعطوقكاداع1165كام6 .لا 5005 8 
:8 .م 
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1 ]5 نا !00 


مأ ,لع طذأباوط أذ أل عنلهط علا أمع6مهك ملطة 3,760 ع1 01 515ل/إ/303 أناه مأ 
معطلن عضنو عط لمع طاقعط 3 531085 أعأنقطه عط معطيم 6356 58 ,عاماعمءم 
طمعط 3) 0356 125١‏ عط هما .1أ30أممكء عطأا مأ 0651603160 مع56 535 طام)ع6 00 
معع2 لإلأمعباوعكطلناة 5ط طمعط 3 معطاننا ,653016 امم 3 350 أناط ,161 3ه 
5 ملطة عطأ (أعةأممه عطأا مأ أطول 55ع1ملاة 35 10 21نا15نام 03060 
ما لعطاعط ذا عفعطة معطلا أع3أممك عط ]0 وم ععط لعاذأام م2600 
م لعنعلأومهم عط أمممقء عطة معطأ الأدنا لصة معأمقطء عط طكايلا ع 2000:0306 ١‏ 
مم ,ععلاء بوط بعرعطللا .ملعا ذلطا أه0 ومامهعم لذوعا عطا صضذأ 0ع/ل3 عبلج]ا 
أ5لال2 ]أ (8321617© 01م 3 .6.0) أع3أممه عطأا ضأ لعصهه مععط كقط لطاع 
مق اأمعووعن/ا عطا ععطأعطلةا 62356 عع 01 5ع751306لا10أ© 156 مه لوعمع0 
56 أذنام 313566ط 31#نزاع0 3 03565 لأعناة ها ."مأطة 360" 30 عمزرمعع6 
.1 59أأع00213 عطأا 05 515ع216]8أ 77316أأزو6| صععللااع6 اننأك 
2 '06نا اأءع655/ 3 ععطأعطلة 2306 15 أمعلاع 0200م 3 عأمكأعط بعمماع ع5 1 
أ5لا 011010195135665 31أناء !)3م عط©أا "ماأطة 3380" 30 15 60531616 أرمم 
3/9 ,1831 لاعممةط5 7785أأع5020 ققع ]| .لإ|أناأع:62 لامعلا 0ع:600551067 66 
مم ع5 01015106 أأ3/ 10 لعوأاطه ذأ مأطة ع1 ,5539م ع5 ,ع7 لعاأع اطلام 
أعأع قطن عطا عععطلاا ,اللا 101 15لنام© عطذ5 عنعطلةا 1366م 3 )3 ألاط 2:62 
!0106 ضقن ه58 ,009765 188لا عطا معطناا ,ععطن مد ععط طأأيم ع21مأص نا كمه 
10 عط علقم 10 .طمعط عاطق أ3/ عط م1 /إاع21أ0عمدمأ 06860,م 16 ععا 
وأعط تنعط مه أمعلمعممع0 /إ١أ‏ ه55ععع256 300 ذلزولات "ملطاة 3760" 30 01 
لا3ا06 0 عاو عط! ألام 10 15 01م 3 ]0 5أأمأًا 5121/6 أم م30 ه15 لأطأأننا 
5 ألاط ,للاعألا عرأط ع1 10 303195 أنعلاع) 10 300 6 3ه علطا مه لإأعء تامع 
لع ملاع 03:15 هط6أا م1 علر ا 
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ل | ,أعروع) طأأللا .مم31 أاأعممعع لع االاوع: لابن 
, 06251060 لأرعم260 .ام أأأممه تاعناذ لامج 586 10 3616لا 
5ن 1856 ,500065160 6/لو5 | لاأعلطيةا اعصمقم فط مأ 


00 3:0وع: انهلا | . أن |6001 ذضآ /إه/لا 650 مأ 216 
86 10 0856 لالقأمع20عام6027 35 05أأعنا 0025 5أطأ مهنا 
(94) ".رومزم 
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؟! لعذاممة لزامه 6 213056 مأ 5860162766 |١351‏ 156 1531 52310 26 .0ع0عع0606ا5 
© 3 1068م 300 06510531640 530 ,9 3056أهت 10 301ناؤالام ,031165 
6 ]أ ع1 .لأ 3 5'صطالط5 علطأ هه عاطوطاءع2ع: !]طبن عه معام 
530 و5اععع قط طلعتطية يعلاه /إهاع0 51590لا3© ,لع ]لاعع0 أمعلاع وطتلمع /رمعاما 
أ0 الام 156 .لإاممة لأناملا 6 3056اه© 01 5821680566 ١351‏ عطا ,أمعاممه 50 
5 و55 أللاطناة '167615 قط ؤطأا أوط 297 لإأؤناومأ530نا 0ناه1 أ2عممم 

1 


. 0106م 6 ة5لاقاك أ0 عمعمعمأمع5 |351١‏ عط أقطا لاعط أنام0 هط رع ماع16 
6 01 أمأاممك عط©ا لمملاعط 35065ع, 101 طامعط 15 10 ولأأأع9 مأ نزوهاع0 91لا 


99 وزجو ,ل.ا مواقا .كاد '5نعصيينه هط غج عط٠‏ فانامطة 5نع 16 2وط0 


| ./أ 1ت معع1قطه عطا 01 عمعطوء5 هطا مامأ 1]5] |" 
ع/ا 35 630 6ط 15 61.6 01 580160668 ١35١‏ 568ا 5عاطمدمع 
6ط 10 0ض أ 30ع: لأآلامنلا طعم أوأععمصصمه عاصلطا 
0[ 159أ3502ع: عطا معطلة ,ععملة و9.اء طأأه معاأعمممع, 
+أمزم5 صوزاع2 وط1لمو 01 لرور8 أمعلزوع,م ع1 


أه طعوةوءط ١ه‏ لولأمعاعل أو لوأنهم هط ,لوزاممة 15 92 
أ0 لومعم لعلاامااج عط5طا طأأننا لقع مق 15 عمره أأأبن 61.9 
7 للإ32 15 630560 ل3اع0 لاط 1805060»<ا6 506 أألاج! 
ع أهطللا 15 ]هط ١]‏ ١10مم»‏ '5ع:2716طن عط5ا 0وملاع6 
اأأبلا ععمعل باع علطا 2565© لإضصممم ما .معطاذأاط3أ5ع عممعلزنة 
أ 35 لإاأمم أأأبلا 9.اء 501 0085 أ معطلا 300 ,ؤ5أطا 06 أمن 
".5 أدنا ا وماعوهمق 786 5 10ل 

005ا انها عأعط '(05)35ما أه فونهلا عط لعاع3ة, 356ه هط5طا معلانن أن8 
521 لأع5 3050 [جعممق أ0 اناه ع5 أ0 لمأؤ5اعع0 هط8ا لع5علاع: لإأؤنا 3050 ثانا 
5 <اأ5 11686 7لأطأأللا ع5 3 لع1ناء10م 501 530 05311628425 156 35 
طقعط مم وعع6 0ط عرعطأ ,لوال 5'اع55ع/ا عطا 31162 6.أه ذأ 6011160م5 
لاأو10ال,معع86 .9 .اه ملطااية 'ل73 3 مه لعطعهع8' وعع6 متبلط لانامه طعاطبن 
0166م 12 لإأمم3 2501 010 1.6ه 350 معامط قعع5 530 و.اأء مأ لإأمو عقنلا عط 
11615 16 


©5546 158 1531 ",االكلوه8 1:0ما 5310 ",300 لإزامه لانام/نا |" 
© هنا /لاماع 00115 ع5أ مأ 06066060:م عنالقط 10 566115 
9 3050 6.اأأهت مععنلاعط )0م00 3 35لا 15616 1621 59أأ0ه] 
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ع7 مأاأهعممة أه أنناه6 عط بزط لوزاممة نمو 25١‏ لمور8 أمولزوورم 
أ0 اناه 0 عطا ععبوسوط ,87 وجرزرم ورووئع وم7 وا 06 )زرزم5 مروزاهم 
© أهقطأا 0201050 ع5أا ذأ 5 ونا 89/05 726 لعلاذالاوم ]015 [2عممم 
© ©0356 131 ل[ .63565 5أأهط مآ 011620 03/5 /إا 10 3160اع: 6130565 
2313 اع 14353 لكام أأه لإلمقكه م1 لععنقطه 35//ا 82173 - 303 ا 
00 35لا أعأطللا لإ311م60523162 عهط] .53:015713 ,لع53:6 10 ,3ولإطنا 

700/0 1969 017 500 


...030150! ]0 01م ...31 3131 نمملا :630150655 أ0 م6 ز1أهلا- 6" 
5 اع55ع/ا ع5أ أهطأ ...50116 ...اع تعأقطه عطا علاأو القطا5 ...)513516 
الهطة ...06لتأللة| 320 ,طقعط مص عه طلعط ,623:00 ...1030 16 /إمهع: 
أعنا5 أ0 أمأعع8) 318١‏ 5الاه7 ...لاأة 01 3]105(أملاع عط5أ راهصنا ععدع 60010 
10م ولأأاع90 اع655/ا 10 030560 15 لزقاعل عرعتانةا ,ععناعيراةلك ....ع 50116 
معاطم ,0/6 3507ع2 /[30 101 15855أ20ع) 01 م5016 ولألازأو )3116 طامع6م 
560لا 35 ألالامك 501 القلا5 للواع0 لاعناة ,[60210 50 535 ععرع 1 ولاه 

106لا | 


56 لمق غ3 ...1050 القطة اعؤ55ع/ا عط]! .وصتأألطة -ولمتطمعط 52316 - 9 
بل/المة ععط 5ه وأطقطعقعة. ...ذ5اع655/ا 310595106 0 ,أنقطلةا :ه ععقَام 
"...اع ع مقتكء عط لزط لع!ناءم1م 300 2160 وولوع0 عط الهذاة أعاطابيا 


امع مو ؤ5أناوط 0140 31 دلإطنا ذأ 01م 59أ030! ع5 31 3131 00 
5 3017855ع: 05 2501166 'ؤ5الامط كاأ5ة 9231/6 535161 158 320 197/8 ,27 
5 706 5663056 طقعط 3 مالأ أع90 501 لآلامك ألناط 6 أه لاط 01/1060)م 
6اطأ05م65] 501 26علا 08321665 عطأا طاعاطنةا 101 3160ناأأ5 3 ,13616أه/ا2 
انأمن طامعط٠ط‏ أمم لكآنامه أعؤ5وع/ا ع1 .اأمامهك عأعطا لمملاع5 35لا لأعاط/ها 200 
86 1 لاطعل أقطأا 5310 5ع للامماطة عط! .6 عطلمععع0 مه ق5)نامط 1630 
أ0 لإلأمكاة عطأ /316 5]نامط 72 ,30 'عطممعلاول! مه 5]نامط 0740 31 36و56 
مه لعأعاممممه 5قلا و5أل03ا معطنن 0لعلمع 300 ,82015655 01 66 امه 56 
ماع 161 03503065 لم لاتواء لاعطا ,لزاع 17م 162ام .8 ععطلمع066 


إقاعل عم لإأأاتطهذا لامج ممع لعباعذاع ع6 ما لعلملتقاه 5ع عمقطه 156 


لمع قطن عطا أه 6 اك لإه ععطمععع06 5أ6 5ه 5]نلامط 1630 عم561 
.أمعامهك وم لفط لإعطا طعاطيلا بع/اه 5 3500ع, لاط 63100560 11/35 1 5661056 


توا 1206 ]نارعل '5يهعتللامماطة هط نوط 397 لاعط .ل 15أجعوانا 


56 


هطا ععأادع 165 6010م ١1/35‏ 300 0305 000513023 31 30070160 ه55 ".3116021 
5ل هط[ .6اط3أ3/3 235 طائعط 3 معطين ١316,‏ 031/5 1/6 ]مم 
لمم هط مأ له/ا 3 أموعم "3,21 ععط مه عاطقطعوع»" 15216 600160060 
لعمعامة ملطة عط اأأمب طاقع6 ومألده! 3 7316ألام5 أم3 0عع5 لإعط! 1521 350 
أةطا 0م طعوعرط ذأ عععنين لإعطا أهطا شفاعط 35لا | .3:82 (3أعع مامه 15 
1 5310 .ل و1146 .1050أمعأع0 10 032039065 15 لم أأأامع عنع/نا 5ع لثامم ألا 
,عط مه واطقطعةة., ... 6عذام 3 غ3" 630 لانامطة ملتطة عط هط ممأؤأ/ا00م 56] 
596 615 للاوصاطة عط©أا ولألاأو 1150ةانامأأة 3 عط 15 0ع0مم1ما 35لا "3121 
5 10 300 ,علاقط عذألزاع015 501 لكأناملا لإقطا اعتطيط أطواء ناا 605136 
.615 امم]اطة هطأ 10 6ناا3/ا ؟أه0 3155 وأاطه (3ناأع6013 3 05316805 00 

(54) موملج ولا 


1 ومأضقعم عط©ا عباوط 'له/اأمة عط صه' 5ل20ملل ع5 "|١‏ 
001 علاقط 0615لناه عط ,لع0قمعأممك و5يعنع 1 وله عطا لاأعاطابها 
... ععطا عط أمم أأعينا 25 أطوام ممأؤألامم عط©أ :وقلأطاممة 
5 ]أنالع؟ 060631 58أ 1831 35510160 56 10 15 ]| | 
عط أؤطللا 316 02513023© 31 لإأأروطألاج2 01م 158 01 
ر5أ 1831 ,0256© 5أطا مأ عط 10 عط 0نناه] 535 عأأممانا 
5أ طامعط 3 الأصنا )مم عطأ ععأامع أمم لإهم أع855/ 3 531 
01م عط منأطأأنلا معام 250 15 معطا معطلا ,عا2136/ا2 
10 0لا أأعط؟ وملأتقة هذا لإاأمهمألءه ذ5اعو5وع/ا عمعلاننا 
2501 لانامه :083162 01م 3 062انا اع655/ 3 5لاط | .1030 
طامعط 3 اتأضنا عكمع5 ؤلطا مز 'أع55ع/ 760أج' 30 علرمعع5 
559 (أ ,3165م 158 ...6ا135ئ3/ة عجزرمععط لإاأهنااء3 530 
]0 ,رطام صا عتاقط أمم لل ',أولاأمة ععط وه" 05مللا عأ 
بعقام طصأ لإلع/اأؤنااءكاع 300 لاإاعا50 عباوط 2501 010 18351 231 
0 05 أععم5ع: أ '[311172' أ0 ولامهقعم لوعتصطعع1 عط5أا 
0 0ط لإعط1 :/اأ3م-7ع21قطكء مم 3 صأ 'اأع7/655 1760,ق' 
أ علاعرع اللا ,أقامم عطغ 31 أه/لمة أدعأد5لاطم )عط مقلم 
!0 |1502 عطا 0015106 01 لأطأأيط ععطأعطة ,ع5 أطوام 
0 عط6أا عيعطالةا ,مم عط©أا أ0 ذأتلم ذا أوأعع ممه 
0آناملا 366ام 1030159 3اناء1 2311م 3 05 50010731100 01 
10 عاطق عط ه٠1‏ عيعلزا اعووعنا عط©ا ]أ أموناعاع: ملرمععط 
"...مهنا لاع وواع5 أناهذاأأ/ةا 60ع00م 


8 07ملا 6356 3010/6 156 ضأ .ل لالاهو1//6 لزط 0ع36ام لوأأعناءأة5م6 156 
© 5[ .ل االكاقه8 لاط لعلااوااه1 35/ا '[723أ,3 ععط 5ه عاطجاعهع"' 
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5 طاألاة5 ؤ5آأآ 35 5000 35 لضع 155أدوطاطه 5'اع7للامصاطة عط ,لإنقاممء 
© ,01م 58أ 01 ذ5أأمم ذا عا طأطاتناا ععدام و5أأنه/لا أدناونا 156 31 0ع 
نا /ا32 ,'طالطة 0ع06/لمج' 36 160أ3ع-50 15 طعلتطيه معطا 5 ملطة 
١ 0065 2501‏ ,لزأ أاأطأ005م85) 0821685 هط ذأ ,)عط ومأطاءعط أه مم1أأه,عم060 
؟ا .طمعط عط أه ملمأععاع5 ولط 5مؤ5أعرعناع عط معطين ,0 للامط عغأأهم اعنام 
5858 لأوأطللا عط 3 065100316 63250١1‏ ع5 0059651100 01 566030056 
لاط 3031551 "الام 10 513015 55عاعطامعت/اعم عمأتاللها /إاع060121مأ 0عع00م 

.كا5أ؟ 5أط 31 ع5 أأأبلا بإجاع0 لامج 300 


مأ #اناالة1؟ قلط لاوناهطأات ,ععهطه عطأا أهطأا للة5 10 عمرم]عرعط1 
ملطة عط أمعءكا أهقطا طامعط عا3(136/ا3 32 أععاع5 15 لإألال ذ5أط وصتصه1عم 
16 0106 5 10275أصعع<اة [أ1قمع1قطه عطأا هه لاإاع؟ 3068© ,50 أأأه بلا 
م0 لالم قز لانام/اا /3قع5 ه15 عبلقط وذألاللعطأه لأناملنا عط طعتطبن بإأأانطهذا 
مأطة 5لط أثاونم:5 530 هلللا اعمللامصاطة عطا 10 ملط53:05 3650 3[1أضنا 656 
©1156 3050 1368م 150أ030! 56 10 0انامه 56 35 56317 35 32070 مم 156 ااانا 
0 |أنأ5ة 535 320 طقعط عط5أ م1 أع0 506 لأنامه عطة عأناالت] 5عع تلطه علطا أ0 
7 لأعلا5 ,ع70ععطرناط .50أألة/كا 01 806لا عطا وقأيل عاو عط 22ع5 
51 300 مم تععلتاعط لونأعر أأ5أ0 عطا علاط مقط لإأونه6,ع5 لانملا 
فوت مره 


طعاطة م1 عمه ع5 أذنام عوط طاعط ع5 أقطأا 180 1أماطناة 15 1 ,تع بعيورولا 

عط أعم أل م1 لع أأتامع 15 عتعلقطه غ15 ومع قطه 156 01 5لرع1 /ا6 
0 لم أمع/اع1م 15 مأطة عط 320 طاقعط 3 لاعناة 201 15 ]أ ]أ رلعع606/م 15 ملطاة 
10 ووأنزاه 01 ,اع61 2ط هط5أ لإط 3160ع2 عاع0513 32 10 ولأللاه ]أ 10 ولتأأاعو9 
عأ أنطا لعطؤأتاطها5ع أاعين 15 ]أ معطا ,لإأنال 5أط ألم ممعم مز االنواع0 ذا 
طامعط عطا 15 ملأطة عطا ولط م أناألعع5 15 أهطأ الأ 0056 535 ععلللاممااة 
طاام أجع0 10 .لزقاع0 العناوع5طنة ع85! 101 إ3م أؤنالط أع(ع قله 156 1521 300 
عط مأ أنعذماأا 10 م6م1أع13م (ملللرمه 15 ]أ ملكا ذلطا 01 3]65لأأ5ه 2 
/إ830: 3 316 لأطوط 10 أعتعمقطه عطا 5عأأناوع؟ 1531 3056© 3 ا311م6632162. 
طعنة ععلمنا .3/231 قممن عأطقواأت/3 5 لعأطن طاع6 2 ع0 طامع6 
نز لاوناوطأات 32360 ومأناقط 35 3:060وع: 56 /ل58 ملطة 156 لوأؤ5ألامم 
© طأ رؤ5ناط1 .'ملطة 0ع30' 30 أ0 ذ5أمممرع2أناو0ع؟ عط لإأ5أأ52 501 0085 
3 5 0306لا 2 106 660 لقطه كقنا أعودعن وأا (99) وزون ]ا 48/06/05 
ل ه15 ".(311031 5لزةلاا) أعو لإاع5231 503 5586 35 050لا 5631 50 01" 
2 01563106 300 030" 15 اع655/ا 116 1521 101/1060م 613056 3 60131560 
هلاج ععط 0ه عاطقطعوع: 5عأاطوذا 310505106 0 كاء00 3 36 :0 مع3ام 
©ذا 5لزإقلاااج 30 556 عنعطلنا 300 ,ؤ5عع مقط لإ6 0162160م1 58 الها5 أعألاين 
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»001 3 650056 10 ,1575138766 101 ,0ل 50١‏ أأأبنا )| . بمعنازاع0 
عط لانملا أقطا- لع اعماط ١5‏ طعلطللا 16 عمععموجأمع هط5ا 
| 350 :مامه عطأا أه0 أله 31 وؤ5أعرعلاع 00 لإألو16اء13م 
1 ذأ أصوعم قاأناطكاع |8 لما أقطللا 5 ذلطا كاصاطا 
معط فط 3565 عط لمم وبروااه؟! مج (5),اطقة0 .ين 
إعرصرج5 نمو 9١‏ ')جررو مقر 6 ١‏ مع0900 أو ,لعأأه 


هط انتما 76 (59) .و0 معرروربيوومة #ووموطعلاع اويره8 
ععأمطء عطا صا رأهطأا ومألزه5 لإط ,ع)ع71قطه عط 01 ممأامه 
معطا 01 عم تع أمعلاممه عط )055106»© 10 5 عط ,رطقمع6 3 01 
وأط ]0 ألأعمعط عط أه تطلط علاأرمع0 10 15 ,عع لللامم ]لاد 
عطا أهطا ١5‏ 520 »عط 0308© 1هطأ |١668 5205١5‏ .]م60 
5 انا |أ3 315 لوأأامه ذ5أط هو5أ6)6<ا6 501 0085 ع2ع82# 6031 
مم5 عط وز بلإاععانا 5أ ,ه م18 15 1ط طامعط 3 0500585 عا 


(81) "روورن واطو م6350 3 


060660 ما لم أعأنقطه ملطة جو (82أرونعطنعجرروع5 786 دأ رع نومع طامنع 
85 558 .306501306 'لوأأه 716856" عطأ أ 3/60 ه55 .و5ع]أم 005ع6ا8 16 
لعأاممأ ذ5أط ومأؤ5أعععناع هأ تعنعمقطء ع5 ,أنا8 .ملطة 321380 30 دوعلا 
760أوطعء فطة 50 طاقعط لمأمناعه00 35 3160 طأسمه ,موأأععاع5 01 أطول 
انعط 31 و5أأأجا 


معطن ومأل2ه! 10 منطة 3,760 م3 ك5قللا أع55ع/ا عطأا 1هط1 0اعط .ل ,1/0623113 
6 .5ع]إنلمة 05معنا8 أ0 أنمم ع85أأ أه 1306هطاء325 لملأء56غاطا عطا لعاعوع؟ علا5 
طمعط 3 أه0 لوأأععاع5 '5ععع1قطك ع5أا 10 35 35/ا 6356 15231 ذأ عأنام015 2ع 
68 ,083216 0111م 3 )ع0انا طاقعط 3 أ0 وولأععاع5 23 1521 لاعط عول0ناز 156 
0 16 32070105160 306215 أأعطأا 01 01/755 156 01 535167 158 10 50160 
لإالهة31اأضنا عوققطة ع معطا أمم لآأنامه تعتعمقطء عط©ا طعتطينا مملامعاع 

.لع أامم3 1005أأمع6<ع عمقطء قط©ا عاطم 16 2300 


لإاله1ع31اأصضنا 501 لآالنامه ععععأفطه عط 1أهطأ1 مأ 6و0ناز عطأا طأابنا مع39 ١‏ 

8 ]1 لإأ1ةاناء 31م 250201531640 إل3ع31 5325 وطينا طأعط عط عومدناه 
0 ع5 ها ملطة 5لط 011160لممه0 0520906 أ0 006لا عط أ 535 عع لللامم |لا5 
0075601611 311185م لأأطا 10 /إ)أاأطةذ!ا 0 ع75معم)اع مع]اناعمأا 360 طمع6 
لاأمم3 ه10 أذناز [23أ© 607776 15 ]أ كاصاطا أمم ول أععمدع؟ طأأأينا ,| ألا8 .ممعرع لأا 
لال31830 3/06 علالا .لمأأععاة5 تاعناة 10 /أ1م523246ه عط ذأ 5ممنأامعم<اع 08 
56 10 15005لا0)م 01 36560266 هط5أ ذأ 053167 مم 3 )ع06انا أقطا معع5 
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؟ قط هط5أا مومن غذا لانامه موأأدوأاطه م5 معط اأأدنا 
أطوامط عكقء عطا 35 ؛أأ علاأععع, 15 01 ,63:90 156 1030 16 
)عط©أه لإط لمأأمناععه ع2علا طامع6 ل0م11أ66م5 156 |١‏ .06 
96 70/3066 هط 3 أألأ5 35/لا اع655ا 156 ,ولأممالاة 
1 الأمن طاعمعط عط 0 لإأأملءلنا عطا صا وماله عالطاين 
وط أ 35/ا أمعم5 50 6أا 300 ,عاأط13أ2:/3 563206 


(76) "رمومومعاة ومع مللاومااة 


10 ألو 655ما6 ولط 16 ولأواع)ع«ة مأ ,تعتعلمهطهء علطأ ,عنم0لمع ]نك 
بزاع 31 ألع لطلطا 5 طعتطين طامعط 3 عموم م1 لصضناوط أمه 5أ رطمع6 عا ع لم33 
بعطرةا واطومه635 3 لأطأتأبب عاطوانة20 عط أن ]أ أهطا لعلالاممم عا136أ2/ا 
طامعط عطا 310595106 وقأااع0 مز لإواعك 5'ملطة عط©ا أهطا 1301 قطا عمأع:156 
5ل عهطا وواعط 5016 و5مالاة بعطاه زط أموطيا هط 01 311650 صناع06 10 عنال 
م/ .عانا؟ ووأموع:ه] هطا 31601 أمم 065ل 11065 عطأ 01 51316 156 10 01 5ملأ5 
معطا 15 لعععم/م م1 35ا ملطة 3 ,)77(١‏ اه10! ١١‏ .00 آلانامانا 5‏ 1131515 
3121 5ه 0ع2ع0:06 25 طأعط 5316# اج أ" وومقء هط عع/اذاعل لم3 ,لاعدمعا/ا 
ع1 لاه م0006 ؤ5قن طأرعط 3 [3/ 3 5© ".63510 ]3 >كأع060 156 وأ 
ومطا أو 51316 60للامءه هطأا 10 ل(أنزاه ,أنا8 ./[0510131ا© 35 1-1025161نا3150] 
طامعط عط 16 أع96 معمه أق أوم3 لانامه بكاعول عطأ مأ طوناهطا ,ملطة 156 , “0660 
5 علا55 أ أمأمم الومأعمأء'م 76 .306 تاطعل لممتقاء 5معمللامماط5 156 
اهعمم8 أ0 ]ناه 5أطأ ننه 350 مالاة لع/عىة م3 عضضوععصط أعووع/ا عا معلاننا 
0 ملوعط 001 لل مصزا أطا مد ععأموطه طافعط 3 35لا 'عمقطكه هط 51 لامعا 
]باع لاوط ,أمم ممع و0ناز وأط عه عوانهه عطا ما .لعطامعط اعذوعلا عأ اأأمن لاناء 
3 لإط ممأامه6 مد أه وولعرعناة عط طاتيم أاجع0 معلاه8 و0 1]ذنال 610 ا 
: 531/1570 زوم عن كاعمك ,طامعط 3 316 لأمامم 16 


عط 10 ضع/أ0 1/35 1160أم60 أقطا لام عععلا عن معط 1" 
معواعع<ة لاإاأرعم06م 2701 35لا ]أ أقطا 300 ,65311616 
| كالا8 .لإاأملمع 5 أقطأا لمع5هظك 35لا 6015 3 55ع1 الا 
.3150 3101057601 وأطا مز موأةنأممه 3 5قللا معطأ عكاصلطا 
وتالنا 6505م مط أن أأعمعط عط عه) معلاو 5أ مملاصه 156 
مز از عو5أع,عناهة م لضنامط 5زأ 86 .]أ ع5أع)ع<ا© 16 35لا 
10 أ ولأ5أع)6»ا6 مز لمضلوط أمم 5أ ألاط ,ع0]ذا 825003616 
.31م بعطاه عط©ا أه وو5أسمعطاه ,0 الأعمع6 علا 605510 
21 ,كاءع00 عه طاععط ,0 أممم 3 050056 م1 5 مملامه 156 
01 56همّ]لام عط ,ه) 4) لإاطق م6250 5أ أهقطا 056 ,5أ 
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8517 5 


0 5ا اعو5و5علا عط طعلطية م1 ععهام هط طعتطية مز عوط 6 5مموطه طارعع 
مأ 5060قط ععطااع ,طامعط 46 2 5أ 0156053106 01 1030 1566 300 لععع10م 
م ؟ 60531161 هط لا6 62أأهعع1 2160مأممم عه أأعذاأ برأيومعتروطه هط 
00 0 31686له عط لزإط علط 10 معلاأو يعللامم 55ع1ملاع 30 أه ووأمرعلاة ها 

(74).مع 


طلمعط 0 18 2161طه فط ]أ أهطا 5ع لاأمطانج لاط لعالاع5 بموعاه ذ5ز ١‏ 
هط لاأقه أأأننا ملطة عط©أا ,0لة21صامرمم عه لمأ لامعل ذز طامعط هطأا لوج 
لاااةنااع3 35 الأمنا .طقعط 0عممهم عطا م1 5أعنو عط معطنن ملطة لع المج 
!10 2|606 5لإ03 لإا ,طتمعط فط .1.6 مضأأج للادعل ١أوم؟‏ عمط لفعطعوع 
لم .عع موطء 6 2031551 أانامه 10 51311 أ0م 00 ومأو وطء5أل عه ودألجه)! 
©2201 7201 0085 03000 ه5أ ولاأععع: ,هو 0وها 15 ممأأووألمه 5ع اموه فط 
6 ,ممأ وأامه 0066لا 66 ل[503 56 35 131 50 15 أمعع0<اة ,ع6)210م0 
4ه 131/6 10 5035161]ناو6قط عطأ أه مونأأواناوة: عه لروأونه للرومعا عط1 10 
6 ماأطة عط ووأاطومدع أ0 056ه]لام عط 101 /ال3عة2 1 01 01م وياد ,ه 231200 
ش 1 03315 


.لتنا كم لكامعل 5210 ,"تعتموطعء طتموط 3 أو ع5ده هط مل " 
اع55عىا معطا 5لا . علطلا تعأوطه 3 ,لإوة 10 15 أوط)" 
؟عطاأاع طامعم ؟انا1 3م 3 15 و35أ30ه٠!‏ :105 ل0عمعم06:م 10 
أ0 5 55عاملاع 158 لاط ,0 معأمقطك عط مأ لم أأأمعمة 
لاا (7168قطه عطا لزط لمأزأأعهمة هط 1٠5‏ عمموطه هط 
30 535 اع655لا 56 الأمنا لناء 10 مأوعط أهم مل 5بزج0 
85 350 ,630 م1 ا6830 15 ,طاعوط عواناء 2011م و15 أ 
لا 6560560:م 57301161 لطأ أعأمقطه فطا م1 عم 5011 معلاان 


72 ".هوا مز ؤوممألوع, عوط أو مورواموطه هط 
ع0 838 ©7276 5 كاووامأ0 0)ما هذا 50 


56 8 0قأأععم5 35لا طلرع6 عأومأة هج ممءطننا" 
أ0 01 و5أل03! أ0 368ام عط وملعط 35 لزأيوم ع موه 
706 350أ/1 02 56 ]0 6و3لا0/ا ومأنل3ه! عط ,عومروطءذ5أل 
2 لاعلا 1821 21 5قلا اعذذون هعطأ الأمن لمع أمم لأ 


51 


(73) " ورهوط مبنوط عوأببدعطاه اناما 506 


5 3165م عط أه 05م أو وذامطه عط ومأمععممء لأانءأ !أل ]هعمو هلظ 
8 هط متطاتن لعنتلمج كقط ملطة عط 0066 5963056 3167 طن كاع00 3 /006نا 
8 31 582 ألام 10 15 +6ملامماطة هط أه و6أ3وأاطه عط كاعهل 530060 156 01 
86 050 عن 6030| 10 63010655 أه60 51316 3 (أ 05301661 1586 01 |052م015 
وطا عن ومولاء8 1ل معطا طااببر لإامصمء 16 ع6أوع,ع5! 300 ,63200 ها 
١5 15 56 3060‏ 63160 مط طعنطيم أو طامعط عوانء !هم عطا 1 35 6523162 
1 م1أ3وأاطه ذ5أط للرملمعم م 160أ13؟ مقط 158 ]1 .01503060 01 
5 ملطة فط ومأوقطء015 :0ه و05أ030! 01 056م]نام 156 ,10 طامعط 3 م1نا566 
5 هط مث للالامماطة عط5غا /إ6 05053 5أط 36 ألام 5886 830 518 35 5001 
وز 6لا .لزوهاع06 156 لاط و لللاومأطة عط 15 063515560 1055 10 عاطأ5مه0م85؟ 
مة لإ6 كاعه0 156 وورأءعام6 منهم؟ لمأمو/اع1م 5أ ملطة عط ]أ عاطأوممم5ع, ,2150 
رع 60206 وأط 04 00205601060665 مأعه لألط لإ 0800580 600513616 
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6 05 31م لاذه ,ععلاعامط ,ع3 005ل عذهط1 '.رعطقوما 
56 أ5نال2 300 ,ل1أ21م2216طه 05 ره لمأممم لزمققألره 
4 ,1030150 01 5006م عطا م1 لإاممة ه٠1‏ ,بكأاصتطا | ,معكاج] 
5 8 للامماطة هط طعتطلاا 15 ععقام عط 15 أمم 
لأعناة ووالاأو عط لاناملاا ١١‏ ... .لعععم/م الهة متطة هط 1أوهطا 
لا53 10 07أأ 0051© 0ع50ع1كا» لاعلا 3 6<“01655100 30 
11 هط عاطم م1 ععدام عط 10 5عأاممة ١‏ 21طأا 
6 1 325 50 ل0عع00):م الهلة اع655/ا هط 106013[65نا 


9 "ونع لولمماممه عبعط أمعاعاة فط؛ م1 براثاتطهذا كلم 


00 156 016:60 ملتطة عط معطنن مهوعط ذلإول /زدا 6ط 1521 لعلناعدمك ولا 
1 :1 أيام .ل مومرمع0 وم 


كاع00 عط صضزأ 0ع/لم3 ملطة عطا معطين بلهل عطا ره" 
".00 10 00ناهط 35ل/ا عط 1521 أأج عمهل 0ط عع مللاممألاة 


5 158 201 اه تعطتعطاين لع نج عوط 15 لاقط عط نزولمر مأطة َم 
,18835011 'علا1316اللا )10 ,كاع00 عط لع2عاقع كقط 586 ]أ ,نعط ,10 /إل2ع: 26ج 
3٠/٠١ 4‏ 101/!] نال مع 06 «أعط وأصضوهم6077© | .لإل63 15 300 
1 مولع 'هط 01573106 ما لمع0,ه كهين أمووهن ج (2') .م 8 موودره,8 
5 506 ,13616أ310/3 835 طامط هم لأوناعطلات ,لة/اأج 68 .كاعمم برميج8 
أ0 توأأعاصلامه م0 .5ع ءاصبط أو أرمطة 5ق/ا عطة 35 عاأعهل هط رامع 16 لعلزامااج 
امعطم 2501 لأولاعطأاة 3015655ع, أه وعلامم علاوون فعطة ,ومأمعكاصنط 
١آنا؟‏ 10 51311 501 لآللاهلا5ة 6ث0(الزها 1621 320060 عممو1أعرعطا 5ععر6 6531 
6 لأقه 530 اع55علا 156 ع5لاوء6ط 300/01 طامعط مز أم3 35//ا عاذ 6631056ط 
أ0 58011 وواأعط أه ورهكوع؟ لإط 55م مأطمم/للةة5رن ععط أ0 6621056ط 30011160 
:5210 علالاا ,ل ,6/88 لإ معاعقزع: مزعلا 5أمع نان 3 56هط1 طأه8 .5رعكامنه 


/ل[203 لتأعتطانلا #25005 لإقهم 3,6 عرعطأا عمد 15 5لرعع5 |" 
8 156 مأ ملطة 3 أه انلام عط بإواعل ,ه 16أ0عم)اه 
© أهط أع13 غ11 .ألنامه 10 1/35 عملا معط طعتطينا نمم 
1م73 90000 158 لإ6 ع35ه ؤ5لطا مأ 01160ل6م<© 0/35 21ج 
6 :006 طأا عقط وملاعا| مأ 5غ 1أأءمطانج كاءعمل ه156 أه 
]ألما 88 ه158 5[ ومأنزا مرمع؟ عمط أمعناعرم 
8 1315 05120665]نا10أه ه8أ أ0 ممه ذأ ,ا008 أمعأء]أناة 
868 مللاة 3237060 م3 ولاأعط ععط مأ لم ]اناده )120 لأ 
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00060005 


5057310 01 53060 0270159م0065ه عط©ا طعلتطللا مأتأهطا 15 ععمقطن كأع06 م 
3 لأونامعطا لع2ةأ2ع 3:63 ([3ماة لإأع0زأ :3م6020 3 150أ06105ع 2ا006 3 15 366ام 
67 روطمعط أورع/عة ,عط نزول ]أ , ولام أ013م0 300 0816 


غ19 عط أه لمع عط لاط 0ع#1اناصئهة؟ ااعننا معع6 5هط طلعاطين عانم 156 
5 ملطة ع5 أقطا 3145انامأأة ا1أ231م6528162 هط5ا معطلا أهطا 15 لاإالامعه 
م1 ,أأأبه عذطة معطا ,006,80 35 كأء00 5 عه كاعه0 5325060 10 لعععم6/م ما 
م هط ,2117م عط©أا ومأتواناوع: نمم ع5أ أ0 لأمأذناهت لام 01 عممع365 ع5 
طونوطلاد ,كاعهل 0قأأأععم5 عط علأ5مآ 5أع9 556 معطنن لزأمه 'ملطة لعلاميج' 
مطا طعتطت مز عاعمل عط ]0 31م 6قاناء 31م عطا صأ صعطا أمم 5 علاة 
مز ماعط ه5 ك5قلل ذ5أط؟ .015653:060 0 ١03060‏ 56 15 5 03100 3:1160131م 
م1 أمة مأل لعععممم 10 5هللا أفألقطء عطا معطب 99 عيين)|/ه8 .ل أأمعوم18 
معط لم3 ,5ع عمقل لإط 0م0067 35 كاأعهل 30عطمعأ8 ,و أوممعع/انا لاج 
أ0 3:00 عأعاملامه 350 أأنااً 2 2006 /ا510031لاكت 300 أ3لاذنا 56 هأ 1080 
ا00 .اوممععنانا ,كاعه0 ممئأومااع/الا معطا 10 006:80 35لا اعو5ع/ا 16 .603/5 
اعووهة/ا هط1 .5تعأطوذا لم2 17065أ50576 ,5مأا لممءع]! عنعط1 103080 لإاادناك5نا 5 
0 16 1165 #وطأناج هط لاط 1160مامعم 201 5قلا ع5 .أوممععلانا 31 301060 
اانا وما عط ,ع0منا أع0و أ30 لأنامء لم3 لانال أه 1115 58 اتأمب كإعهل عط مامأ 
:530 .ل.0 |اأنام86 .22 لإاثال 


00 16 لم ئأناو0ع: 35//ا عط الج 0006 5هط عع وللامماطة5 58أ..." 
؟0 عع3ام اولناذنا عط 10 اع55ع6/ا ؤأطا معكاة1 635 عط معلانن 


(69)" يروم هط هآ ومأفوه! 
:00 و ععأمطك عطأ أ0 5310 علا 


5 صوناءهاء5 تاعناة أ أع1]8ع هط 1631 56 10 5لعع5 |" 
مأ لمعممقم لزأووع:ماع مععط 520 كاء00 1031 ]أ 35 لإاع5اع16م 
مط اأمعومعع2و3 عط©ا لصة ,لإالهمأواقه لإأنوم ع مقطه 56 
وطا 15 أععئأل لعععمم]م لالامطة اعؤ655/ا 156 1581 مععط 
مطا مز 1030 فانامطة عنع15 معطنن 0م3 ,كاعه0 ممأوصأااع/لا 
5 51855 01631 ,للاولطا .036061 /[1 0101510103 350 [3ئنا5نا 
/إ5101731لا© 3650 أ3لاذنا عط مأ" 605هللا عط مه لقا 
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6 .صطلطة 311760 30 ]0 أمععممه عط ,531101 501 ,قعلأ/لا 165 0معممع60006 
70 15 ,]أ 56101 0356 158 )علام00 10 أمعأء|]ألاة 161505 5أ 50 010 152111 361] 
50516 إعلألاا 3 302315251 لإ1أ01لآأناتة 15 ١1‏ أهطا 531 10 
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00م 501 595 185١‏ لزع8 عطا عم1أع13م مأ أهطأ أاع؟ كاءماما0 00 ا 

ادنا5نا 186 'عطاعطلةا 10 35 51نا00 لإم3 05 5683056 165أو16امم3 05 أاناء 011 
01م 36اناء3/11م 3 31 طاعط 3 م1 اناا أأعطأ ألقللا 5اع55ع/ا معطلا 366ام 
15 2505 38 5أأمأأًا عطا أنا8 .201 01 امم أقطأ 01 ذ5ألمطنا قعطا ملطات/نا 5ع ذا 
© لزمع] معع5 عط 235 و3لأطا تأعناة 300 أطأوناهط! كاءعهامأ 0م ا 35 1180أ6عم5 


لإط 0160نان هق معتطب (4؟) وززممع عط7 هز عملهمالط,ج هط أه ومألما) 
:ل 00310507 


اناما] 01م ذ5أطا أقطا عممعلأباع 50 5 هرهةةا[" 
0076231 350 أوه5!! 0مأأع6م5 /إمق 8535 [ 0685ا1310/ا 
5 لاعناة 0010نم عطا ذأ 15مم ععطأه أ5مم 060 35 ذ5أأممط ا 
ما عاصطزاة ذأ عآنا .ماع ,لاأناك ,830 بإعوعع/1) ا00معن/انا 

."32165 ثلا تجمدنا 


لإقاع0 أه كاوق عط لإط/لا 006151300نا 10 /[03 10 لا35© 50 501 أ130 أ 15 ]ا 
لإاعلاصع ومألمممع0 تععمهطه عط لإ6 ,0 ععميلاه ع5 لإ 6م602 66 لأناملا5؟ 
]0 125106 عط 10 05ع6مم753 306ام وملتاتة/اا عطا ععطاعطن أه أمعلاء36 156 مه 
أ)وم عطأ أه 5أتلطنًا لهوها عطا 52305 طعتطنن همزا /531أ1539 36 1510#نا0 
أمععرة فط مموزع (65) ممم أوأعرع محم برط لعلمماما معهط مقط أمممقه 1581 
10 6ؤ5مع5 36أناء !3م لاصة مأ عممع182أل0 00 53/65 5ألمذًا اهو6١‏ 0015م 3 0١‏ 
.31م عع 5أأأاع 


اثه لإالها6ع6م65 6 ذأ 068356 10 5مأطة ,10 5أ لإعمع1860 58 ,/ا0 160 
هك اانا !أل قروم 300 عنمم ومتمرمعهط ]أ أهطأ لإاأمعباوع0055 0قة 5عكامةا 
لا 01 5أتأطنا اهوعا عه لذءأطم3:ومع0 هط متطأأيه 3:89 مأ أتلللا 15 لمعلا 
عط 35 5008 385 5ألتمطا عذكهطأا ملطاتيه أعو لإإأكاءأنا0 6368 لإاعل] أنا6 ,0115م 
طامعط عاأط3ائأ/3 م3 و3015 لزه 216 صمأمممة ععتعمهاء 


بره اداع 3 156 مأ 05ل:ها أه عونول عطأ أوطأا 160أع,وع: 66 15 15 ١١‏ 

مط 16 موأنواع مز ينها عط 25316 10 لإأأمن ل 0مم0 158 1051| 65أ303 00068 
350 قمعل 55م 7أ5لاط أقطا 50 عأم(اأة لمق أوعأاء3م ملطة 311/60 01 أممرع6006 
0 اناءالقه عامماأة لاط ©/اوة 32ح 85أملانا 350 1531015أط31 56085531 !]1 
متطاته وعمووع/م أه أمعمعءأنوع هطأا ملتطة ع5 رممنا ومأكممأ أنام ]أن 
5غ أاناء1 ]أل عط مده طعاطن»ا لإلأناوطاً /إم3 ,أ1مم عطأ آه ذ5أتلمنا لهوع١ا‏ ه56 
5 011ل0دع010 «3مموطمل ©6ظط7 5[ 05ها أه عونوك هط] (85011/6.)66] 
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" ,.8.ل/1 وصاصمعما 0)ما 5310 "ردضمأؤ5اء08 50 ذا عمنع(7ا..." 
8 56 أ70قضقك أع655/ 3 أهطأا لامط 10 ذ5نا 5لللط عابنا 
6 05 ذ5أأمماًا عطا طلطاتيلا 5أعو عله الأضنا ملطة 60ج 
اع6ع655/ 3 5/إ03 ألاع65)م 1586 31 ,1هطأا كاأصلطا ١....5مم‏ 
5 ©5758 قلعلا ملطة 3:10760 م3 عط 15 لاع 56 لالنامتاة 
0 ,01م 568 :10 معع3ام 59أأأ2/لا [3ناونا ع1 0عاع3ع] 
6 ]0 ذ5أأمم اا عطا علأكاناه 5عالم لاع] 3 عط [72 1 اوناهطا 
0 1م6072» 5ط ع55 أهقطأا ومأعط 83500 56] .أاع15١‏ مم 
8 05 05111007م015 156 31 5 3650 208/إ70 ونأل 3ه ععا 
© 5106طأ 35لا 586 ]أ 35 لإاعلانلاع1]8آ!ع 325 05ع)605316 


(91) "وموم جع أه بلاتمءنيا معطا مز أاع5أ1 أرمم- 


15 3 101 311م06 10 32766أعنااع: ,50أأنا 6 ل/1578685531انا أنا8 
6189 وعولعالزامظكا 320 0050705562756 [3أع1ع لام 01 عاعقا ,ممأؤوا066 
6 لعأاناطأنأاممه ألأن مقط ,ع]غأ! ولأمماطة معع200 01 5غ 1أأالهع1اء3:م ع5ا 
نوا فمة ‏ 52 أجعممة أ اناه هطا 6/6560 705هما أو هولول علطا ومأكاكمم 
04م عط للتطاايه' للعع1 عط1 أهطأا ,أعقضط273 159أ10015م20نا 37 مأ لاللامل 
01 انا 13180/اط0 360 01م 6 01 5أأما ذا اه156 ,0 ١هوع١‏ ع5 60550160 
.أمع0076 [3أ 00771 3 35 0711م 156 ألامطق 


0 ل0عأععزع: 1ع00692ناز 3111570105انا ع1 لعرع/ازأاع0 ويلا عاعواما 0:ما 
:51 021621109 '5 .لعا لانقط5ك 300 .1/1.58 ومأصوع0 


5ز76أا :10 52310 6ط 15 تاعناك ع5 للأناملةا عع 7طا..." 
66801 3 قعع5 0هط ذملطة 88أا 01 ومأنعمقطه عهطا ١)‏ 
أ0 006 وقاعط /أ1خم83216ه ع5 01 10516830 نضأ /اماطا 
350 10150 15! .15اع00513 [9أ6 000 أ0 أذم ابجع عطأا 
؟علا0 780أ0/ا8 120/6 ]أ أ 560ل 3585لآم ع5 أأج بزاوجع0 
ر65أ]لا 681 510 نا 603565 50176 5أ ,315علا /إ 32ل 
لهأعع6م5 عط©أ ذأ ومأصوعم أأعطا طعأطة أ0 ع5نمه هط©أا مأ 
أ6»9١‏ 1580أن0ا360 535 أع0013© 01 لمكا 5أطا ]0 1»«اة60001 
لأأللا 201 513115 0206 50 .5أ6965<» [ذأءألناز لإ لإأمتهامع0 
60 لأعأطلةا 08 أ5ع5م1550ا2م 3 5أأألها أناط 51316 35ع01 2 
للاما5 األأ5ه /إ502 659أ]أللا ]2115© عط 01 ©5006 

(53) " وو نممط] 
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31 لاع ل 000210500 .0216 أقطا مه لععمع لمالدامه هط علم ازا لإاومأن:2000 
305 الأقضنا ملطة 3170080 38 علممعع5 50١‏ 010 اعووع/ا عطا 
501 010 عممقعاقع/0021 01 306لإ0/ا ع5طأ أقطأا لاعط عط أ5ع1 0أع8 ع5 وواألااممم 
ع1 ]0 01م ع5أ 31 ملطة 31180 30 لإملامع 1323153/آا عط عاةم 10 عبرعة 
0/56 56 31طأ... عالاأقة1 أتتأضع855' 8/35 أ 5231151160 56 10 أ5ع1 عط مع 
عا ما لعمعممظط ععلاعم ذؤلط] .و5أألة/ةا عط اع55ع/ 156 300 0علدع عننوط أأهطاة 


/إط 6/61560] 35/لا لوأذأعع0 5'مأطولره| ؤزلم 59. يرومع وطأق,3/ا عط أه 0356 
© 0 أع855/ا 156 11509أ0 153115 17010011 أانامه 1156 .|623مم8 أ0 لامي ه15 
.0اناه60 لإأ6ا055م 56 531 أل 06056 0ط ععمضلاه 158 ملتطكاطونا ععدعل/لا 
؟ع5ع/ 156 31 159ل3/ا اع55ع/ 1531-3 ماعط لإأؤونامان/اع1م 530 لاعطا اوناوطاام 
. ماطواطونا ععوعلل!ا ع5 01 32501567 31 صلطة 3710760 38 501 35/لا مأط5اط ونا 
معطم 3221360 530 لإملاضع 1/13:2153 ع5 أهط1 75010 16 0ع ممعم عععين لزع 1 
73(01 3 أنلاه 5160أ0م آالامه 56| .ملطآ5أاطونا عطا 31 0عهطاعم3 2:56 علاة 
الأمنا صلتطة 3,060 38 عط ه05 لانامه اع55ع/ا 3 15216 ولألامط مأ لإالهعاو0| | 
0انا0© 5856 35 ,أقطأ لإاع0 53 ,أاع5اأا عكلتق8 05 5ألمأ ذا اهجوع| عا لععأمع مزه 
له311م053118 11هم ع5 ,ع6اط2113/ا2 35لا طأقعط 3 الأمصن عكات8 تعأمع أم3 

.3م3161 طاعط 3 عممرمععط لإا عبضأاعع]61 لكانام/لا 


عط ,أأمولمع010 أ لإأأعطانات عط 00 ,1531 2620021560 .لعا لودع لم516 

10 0106© 30ط ع5 الأقنا ملطة 3:70 30 علرمععط 501 010 /زملاصمع 23:23153/ا 
ةط 513160 ألاط 8:36 05 01م عطأا لأطأأمها عع3ام وصلاألة/! 32 31 ادوع 
عوعل/الا ذا 00 115هم عط©ا 0ع5ن وهطلا 5اعلللامماط5 300 62318105 ,5اعمصااة 
10 لالط ١60‏ 5لط1! .لاعطأ ]0 2311م 35 ع36ام و5أأتق/لا عطا 10دوع: لكأناملا 
6 ]0 3183 59أأأ3/ا ع5أا 5ع0ناعمأ للامص 87216 01 0111م ع5أ1 121 0056/0006 
١‏ 260 'مزطوغاطونا أود5ع/لا 


8 5لاهنا|أاعملا5 35 640ا1مقزع: .لعا لاأاقطك 0م3 .1/1.85 ولأدوعنا 6010 
عط ملطاتة عط أؤنام ملطة عط©ا أقطا أوعا لزع8 ع5 مأ طبلامكق 2(0!| أمعلمع] لامع 
ما دروك ل31ا 1651١‏ عط أه 21002316 عطا 2603:2060 لزعط| .]مم عط©أا 01 5أأممطنا 
ومأعط اعووع/ عطا مممن لإاعلاأؤنااءلاع 52560 25 010600711 0133ل 1876 
,0 و5أل3ه! 105 ع2ععع مقط هطأ أه (053م015 5# )3 لاإاعلالامعع]]!ع6 25' 
كز مععط عباوط لالاولنا 556 35 عع36ام و5أألة/ا أهطأا )3 عألطابلا و5أو 0156053 
1 أناه لعأرأهم لزاعط1 .'طمعط ع5 أه لإأأماعالا 6أ2ألعمطما عطا هأ ووأأته/ا 
0زنا 70لعمع0 501 0065 أمعممرع]أناوع؟ 5لطأا لزأ5لأة5 15 ا6556/ 3 01 ]زط 56 
بأهوع١‏ عطا 0#أ5أناه أؤناز ,0 لأط ]ألا أذناز 15 مع3ام وللتأتة/طا 166 ععطاأعطابن 
01م عط©أ أه ذ5أتلملا 213/6 1أ5أمأ م30 ,0 (562] 
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16 ل[2568685531 56 3150 أطواطم | .5أأم ًا عوعطأ علأؤ5آناه 0ه ملطأايها ١5‏ ع136م 
أ 3لاعاع) عط5ا 01 35الام 3111م 10 ع1ا/ةا 10 3:5113105 ]10 03565 اوكا 
15 01م 1158 01 311005أناوع) 300 5عانا؟ 


هطا لوؤألجع, 55 أوهعممة أو أنه غطا برهامصع وطغهم 1/2 هم[ ما 
متطتالها 17ت 10 ملطة عطأا وملأباوع 00مغ] ع325 لأهقم أعاطين 5ع 11انات1 011 
3 ©7756 30050 أع90 15 لإ30ع؟ 35لا 350 11هم عطأا أ0 5أتم ذا 1و١‏ 56 
3 ,لز باداع 13:81 عط عكقء ذتطا ذا .أمضعل0اعع0لق ]23 700111ع010 
5ن © لمع عمملاات8 عطا مه لععنعنجطه 5قللا طعاطي/ةا بعلمق3» كعااناط 1306 
ل311 مقع مقط عط] .تعوعللا تعيالظ عطا نه 0115م إلاه! 01 006 10 0قلاهم0 
9 6ل 116 131 1000م طاعاطنةا 56نا3أه 1010م 3 005131560 
أ0 501166 1531 3250 قعنازو مععط 530 2015655ع: أ0 ع5011 :214 أذلامكه 0اناملاة 
00 اعقطه عط© أنا8 .'أمم عه طاعط٠ط‏ مأ عطأعط" معلازو عط لكانامه 62015655 
اع655/ 3 531 0ع13/امام: اعاطلةا ع5لةاهء ملطعاطونا قوعلا 56 ملاعم أمم 
5 #30175855 !0 501668 ععلرع1 لأنامه طلمع5 3 !]5١‏ مأطعاطوذا عط 21 و5أألج/نا 
اع65/ ع5 31 3,170 لزمبامع 1/43:3153 ع5ا .ملطة لع/أمق مق عيعين فلك | 
501 530 5ع18ة11قطه عطأا 03164 أقط©ا أم .,عطمرععع0 طم مه ملطكاأطونا 
01 ل/اق3 31 213113616 ع2ع/ 56055 50 300 01م ونأوعقطء015 3 2160م مم5 
21 30650160 أع855/ا ع5 ,لإأومألمع6ق .ععوعل/ما بعبأة عطا مه 115مم أناه؟ معطأ 
15 عط ع)عطلمععع0 1015 م0 .طامعط 3 عم أأولنا 15 ملتطعتطوذا عطا 
01م 01565310159 156 35 ,0115م ععوع/ل! آلا0! 156 أ0 عه ,عكاق8 2160 وأمام5 
0 0عنانأأم00 أعووع/ا عطا عاق:8 )3 30/3(136(6 أعلا 0501 5قل/لا طلمع5 3 35 ألاط 
للمع]! 10تلاقع5 و5عأالم 25 /لوا لاعلطنل ,متاطعاطونا عطآ] .ملتطواطوذا عط 31 أأونا 
0 (2ه5! ,أهوع١|‏ عطا علأ5أناه 3/35 ,عرووعل/كا تعبيزظ عطأا أه طألامص عط©ا 
لاط 2:060وع 25051 035لا 320 عا8:3 ]0 أزمم ع5أ 01 ذ5أأم ذا علاناة ]5 أمام30 
أ0 2311م 10110159 35 015مم أوو5عل/لا 156 ولأونا 065للامصاطة 3250 053216825 
3 ألا0 6372160 78)5للامماط5ة 16 'عطلرعع06 1215 م0 .0115م 15056 01 لام 
اع55ع/ا 568 لإطععع انا ملط5ة 37117060 30 ,عط غعأناأأأ5م00 15 عإ/الاع 350 
350 8136 01 01م هطأا 16أ05م00 2/35 هزة الأمنا ,علا ه15 من 6060ع00م 
500 بمأطقتطوذا عا ه16 لانااع م1 307ع1051م مأ مناه ومتمعن! عاتطين 
أاعلاا معطا أعوو5علا عطا ر5أمع320 'ؤ5اعع قط عط 5ه 62015655 أ0 50166 
240 اءؤ55ع/ معطا 3م158 .مأطواطوذا هط أج 23906وطعمة ععط 160 5302م 
أ 20/2113616 عطوععط طمعط 3 معطم ععطمععع0 305 اتأمنا متطواطوذا عط1 21 
.©8231 


0 طأطاة 3113/80 30 306ع52 أع855/ عط 1531 0لع0معأممه 5ع لللاوماطة عط[ 
531 350 طلع/0أو 35لا 2010655ع, 5ه مئزأمم معطيبن ععطورععع0 1215 
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هه عا822 )10 0اناه6 مألط5 3 عععطللا للاعألا 0518م0 158 160م3060 ها 
86 لله راعؤ5ع/ أطونا ععوع/ل! عط أه لإأأماءلنا عطا مأ لعوطعمة عووعل/لا ,يزع 
101 3685ام 159]أ3/ا أ3ناونا 156 01 066 لأوناوطأات ,366ام ذ5أطا )2ط 0منه01 
!]! .01م هطأا 01 ذ5أأمأذًا عطا ع150لا0 1/35 ,عكلق82 )10 0لألا0ط 5ا6556/ 
01 0175م لاعانا عط لزمء] لع2ع0025108 15 5مأط5 أ0 الع لمع/امم أ0 أمناممه 
©17 5| وأؤ5أء08 عطأ لإ 50ناه50 8/35 .ل 205310508 , أمئأاممه 31116 


هط ,رأمقعم لأع8 لما أقطيرر ذا ولطا أز أن 8‏ (55) لارملرول01 ومموطمل 
0أنام/ة /مداع0 1ه عاو 58 أه مضضنأهع3!16 عط 101 ,لماعم ألا مما 15 أمع506م0 
/اع 050 00557661165 6ق عبلقط طعاطالها 5ع07513076اناءأه نه لمعمع0 معطا 
1 568 أ0 ألعاما لممامرهمه عط طاتبةا ,0 ع نامعل لداع ع مسمصهع عط©ا طأابيا 
8 ه52 لالاهط5 /إ3اع0 05 >ا5: علطأ لزطللا 106751350انا 15 لعقط 13601 ذ[أ 15 ١1‏ 
إعطاعطنا كممنا و5ألضعمع0 عععهطه عط لإا6 )0 بعميوه عط لإم 
01 531010 36 085110311605 ]0 مم 58أ 01 ذ5أأمم ذا تعطتأه عه 5131064 أ0م 30 

106. 


اتاو" بز بالاعغ 131383 156 أ0 0356 عط5طأأا ما لإأنتم ع لوطه 16 
:1 أ 015ص أ0 1356 58أ ذا عكلت:8 350 ١مممعع/انا‏ طأه5 0عل0نااعمأ 
,ادجو" عط5ا صقتطأانلا ععدام وملاألة8 [وناذنا ع5أا ع366ام عمه ما 
ل31 76عطأ 15 .501 5 )أ )أعطأه عطا صا أذالط/ةا ,مم عط 01 "ع3 (1562 0م 
لأعناة 01هلا 70قلعمع0 كاأ5 عط أ0 5أقه3!!0 عطا وصتكاة 10١‏ ع5مع5 :0 50لل06 
073 3 


(56) ور جرروجوروومقم هط7 ذأ لإأااء ]أل هطا 15 ممئلأة2أ5نااز ععطاممم 
© لاوأأه! 15 لع10:0 أأعؤ75قااط لطاناه؟ ع]أطثانا قو50هما 3 عأعننا 0م3116 اط 
أ 0ع7غ3111 01ص لجط اع655/ 3 أقطأا لامط 15 3050 010600111 131703آأصل 
01 >كامهت عطا ]01 عع3ام 8/2159 [3ناكنا 156 31 ومأألت/ا عأأطنةا 8501180220 
؟0 5أأطم ذا |3وعا عطا علأ5آأناه 015132506 11هآ5 3 5ا لأعاطلا 3650 0م3أامنك 
وطلةا 31015 أأطق ارملا باعلا عرزا 6م532 عط غه لإلتوعم عاأطللقا .م58011603 
© ا كاعط 5ت7وأوؤاعع0 (|3أ6أل0ناز طذأاومصع مه لاع لإالهعمع90 
مط أو عووطا طاتبب 5نم أأج مه عنعن كاأع3) عومطب 1577 جرم لعمعم)برامم 
.م31 هط اأعو5علا 116 11231 ,ملاع لمق وم 


مأ أملمم أدوأعناكه 35 ذ5أأمنا لهو6١‏ عط 3:0وع: 15 1هط1 300 (23 056 

طأابلا عع للامماطة عنلنوع! أأألا أ0م 04 311130780 535 ملطك 3 عأعطأعط/ن وموألاعءع06 
أ0 ؤ5أأمذا لوه أع2غاة عط©أا ع0و32لإ0/ اع3ع 10١‏ وقأملتهمع3560 01 معاطم:م ع5 
739 أ3ناذنا ع5 ععطاعطلل 350 0عع06:م م1 5أ ملطة 5لط أعاطة 16 مهم ع5 


4 2 


0111 ل0مضع010 3مموطول 56[ (ضأ موزأؤواأعءع0 عطا أهطا 5310 56 ١١‏ 035 ألا8 
72م ع5ا 15 موأأناا50 /53115136101[8 3 5ع01106م 


طقموطول عط٠طآ1‏ مأ مونأؤأععل عطأا طأتنلا أمعمأماممم9 015 ذ5أط 159أ55ع)ملاع 

0 ألطة ملمتألنوم موملمما مووما-ااعبن ع !51 وعابيج0 .علا ,أأرملمع010 
56 أوؤناط ملطة عط أقطا ومتتةانامأأ5 لإ أهطأ ,لإااأعع,00 مألاو ,لعلمع065 
1 1630 010 300 1630 صده 'مأط5 3:80" 30 عط 15 )008 لأممم عط©ا مكايا 
هط مذ عذوط؛ لإأنقواناء1 :2م 15مم لإقطهم 05 مع5نل2ع68ط 5ه 1]أنانأ] ]01 
لةو»ع! أعهلاء 50 ولأناقط لزامه أم5 آانات موأطوعة هطأا 350 80116230630/ا 
أ 060,66 350 أمعالاع عطأ 15 35 أطناهل اعنام 3159 15 قنع ,أنا6 ذ5أأمر اا 
لإل21823 316 1:31005أط:3 3250 لإأأ1وطاناج هم لاط 5مأط5 01 13]108نال0ع] 
اهناولا 3 501 0 #عطاعطينا و5أنل3وه6 5تمعاطمم طأتنا 0م136 وواعط 
علا صا ذأطا 350 ,مم هطا ملتطاتم بأمم 5 ,0 ,5أ ©306هطعصضت 55أأأتنا 


6 طعاطيب 0زع58 لما أه 5ل00ملنا عطا 150 نام 05لا /لاعأل/ا '0310/65) 
:(3ألتة 5162 1) 


بلاناو/اا عععطأا أقطا عباعذاعط 15 أاناءا ]01 )1 150 ١|‏ أنا8" 
لإأاناء1!1أ0 ادع: لزمق 56 ,63565 13:6 أ 5م3عم أمع0<ا6 
ا3نا5نا هطأ1 01م ذاناء 31م لامة 31 ععطأعطلا ووألأاعع0 مأ 
6 .نمم عطا ملتطأأنةا 01م 5قهلاا ,01 35 ع36ام ووأألج/ا 
115 5ع5أع/علاع لأ هطانات 0711م 3 علطن ماطاتبه 2363 
1٠‏ 5 أاناء أ ]أل ع5 لإأحتقط 635 ي)عللامم ١/3105‏ 
'عطأه 350 ©15306أم 10 20وع: 5أأبن )ع/لامم 5016 
01م ع5 01 5أأمنا عط لدملاعط 101 0لمعأالاع لقم 311625 
600070101 350 ذأالع عامط عطا مأو اناوع: أعاطلةا 11056 أنا8 
0 50 1501311090 9000 3 310:0 15 لاعع5 لآأنامل/لا 5ماا5 01 
لاط 0عمأأع0 ع3 1)مم عطأا 01 ذ5أأمأًا معطا 5ع6035 /إضىلم 


(52) ,"بيج| 


5لمذا عط طلتقأمرع356 م1 وقأاأمطعاات ما 30156 نلهم طعلطيفم لإأاناها 01 156 

6 3© ملطة 05 أقمع7اع/7201 عأ 5ع31اناوع: لإأمطانات نمم عط©ا عاطم متطابا 
70 أ (وأؤ5أع08 عط مععلااعط 321500م0050© 3 ولتكلكم لإ6 5153160 أ 
© مأ مملذامهل ولط مو (53/غزرزم5 ووزاع 1786 مز (ؤق/نا معطا عط 35) .ل 
لطا لاعط .ل 500210500 م2356 تعره عط©ا مز أواتطلما (4”يرمسمع وطغه و 
0 0ع10:0 35/لا ©5866 أأ3/!56 ,56ه2ل! 01 11مم ع5 31 322360 530 أاعء855/ ه65 
8 3186| عأ ذأ ,005,الاضع أدعأطام06001:3 350 ١603(‏ 15 01015106 5أتلممع] 
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31 عأاماعممم عطا أه 6مأ3ءمأاممة هطا ,6005| لإل/ا " 
8 3 ألام 56 أؤنام |8556 عط )053116 01م 3 /عل(النا 
29 10 علا ةا عم1]ع5 )ع2316طه ع5أ 1ه /053م015 
11لا36060 8150| 1316 ١5لا‏ ... ,51311 031 01560316 01١‏ 
1 5أ 0ع5نا 5صأطة 05 05ضتكا عط مآ 202965طه 
01م 15 350 2]1085م نا ملام أ0 563205 مأ ,عع2ع مم00 
5 0)1م 8 !! .0015م 05 أقلع 2029م عأ لمصة 1165أاأ36] 
عطا كأتلمذًا 115 ملطاتبه |22 00 أهطا 50 000065160 
2 م1 لإاع 1060131 0عع00:م أمقصقه أع655/ ل0ع216طه0 
5 ©7520 05 15 ]أ ,0156063196 10 ,0 1030 15 طامرعط 
متطاانةا 8/315 عطا5 عبعطنن عع رهط عطأا ه15 ععم13 ممما 
ع1علكم (1) 366ام 3 15 )! 35 29ها 50 ,5أأممط ذا '0115م 56 
2621ل عععطللا 6م00 15 01م ع5أ !! لاللا 101 15الامه 56 
01 006 5أ 5اعؤ55علا 3|159 10 21101160 3:6 5طمع5 
00 6030 تعأعنقطه ع5أ عتعطلةن (2) :لأو/اقة 
اأألها طقعط 3 معطلن 5للامضا عط 35 5008 35 معط طأأأبنا 
١03060 0!‏ 56 15 63:00 عط©أ ,15 23773113516 عمرمععة5 
0 أعو55علا عط6أا طعلطنط لنمء]آ (3) 320 ,0ع32:0طه015 
© 5علأع80: 556 معطين طامعط 2723((3616 16 16 0ع6ع2060م 
5 ©1588 3111776 10 35 50 ,016211097نالام600 652311605 
لاأأ01آ5 50 0 3631لا 206م5680 835 طقعط 1856 35 5005 
522112 ]10 5100110326161 هط 501 35 341466ع2هط] 

(49) ".وعوومننام 


8 1315 6ا/ع4 156 5أ لممأؤ5أع06 15 طأأأللا 31159م20م0©0 أطاناهل 501 15 1! 


ملط5 3 طعلطنة ملطاتل»اا هع:3 عط لعمعلالاا لإاطهع605510 535 01:05 أ0 ع5نولا 
أغهط" لإاع ع5 501 عل0ناءما ه16 ,6531161 نمم 2 ع50ن '060ق' ع5 لولم 
",6ا31/31135 15 طقعط 3 معلطالنا 103060 56 ق3» ملطا5 3 ععيعطللا مم عطأ 01 21م 
هم هط5أ ١.6.‏ "ع25ع5 ([3أ6)ع0050 15أ مأ" لمم عط©أ أ0 ع3 عأامطايل عط أنط 
01 /زإقلط ؤلط1! .10/5615ا0مأطآ5 350 6083181625 ,5أعمماأطة لإط 506:51000نا 35 
معاطم مأطأأناا 3:62 عط نمم عط أه وع:3 أذوع١‏ عط©ا 5أأأنلا علأ56أم6 أمى /اولم 
3200 815 501/606 عط 359أأ3أنا0و6: 05ع/لا0م 5و5أء)عكا6 لإأأهطأناة مم 1568 
]عا0 5/عللامم لأولاوطأات ,15016311097 علله5 56 /[503 5مأل5 01 600066 
6ط ل0مروملزعط ,13 ل0و5أ60<اة 500115065 36 013906أم 35 لأعناذة 731165 


(50) يهومهة اهأورم مامه ١15‏ مأ أكمم هط©أ أه ك5أأممأا 
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01م ع65أ 01 ذ5أامذا عطا ع3 أفطلا وصامامرعاع0 صا الأع5نا 
ع5 /[503 ©0[أماء015 04م أنلاط ع5صضع5 ١15 ١6031‏ ذا 
33 )06 32 إعل/ان 10 1160ألماطنا5 360 66601560 

5 أ3 00515516 115 5[ امم عط©أ 


5 اع655/ 3 1أ31م605316 01م 3 5062لا (8) 
طمعط 3 ها لإااعع 1ل 0عع06ه 630 ١غ‏ ]أ (أ) معطين 0ع201 
0 2325501 |[ ]| (أأ) 300 عععطا 360 535 )1 ,كاعه0 01 
طعاطيل ها مم عطا 01 2311م أهطا 0عطع3ع 535 ١١‏ ,50 
ع لاإاألهناولا 3190© 0156053106 01 ١1030‏ 10 1150أ3/لا 5ا6556/ 
531 ألم .طاع5 0 كأءع00 3 15 /اأأعع01 ودالامم عرم]اع5 
6 ]3 ل0عع36ام لإاع/االامععآع 56 0320 566 11مم ع5 01 05311 
31 350 1030159ثانا 01 1030159 :0] |053م015 '5مع60316 
0ه 158 01 2311م 35 31060وع: 56 10 15 01م 58 01 2311م 
.5855 [3اعاع لطامت ١15‏ لا 


507 106 75601 انامأ أامم عطأا صاطاتينا ]| (9) 

5 |الأ5 021 ماط5 3 ,ع36ام 59أأأة/8ا |3لاونا 156 331 2501ع] 

55 ,5آا 556 عععطايا معام 158 31 ,أ "ملطة 160ل" مه 

© 01 ([53ه0م015 ع5 31 0عمج3ام لااع/اأامع11!ع 56 030 
تت لاع واه 


4 لاط 0ع229طه عط بإهم "عع3ام ا3نا5ن" عهط1 (10) 
83500 50106 ]15 ]| .31150اناوع: 3 لإط عه لإأروطاناة أعمم 
3 ,ماط5ة ع5 01 001 300 6011م 156 01 0000111505 ع5 10 عل 
5ا 1368م 159أأ1/3 ا3ناونا 156 31 ألا 10 وقأطة5أةا اعو5ع7 
| ,لأ وطأنات مم عط5ا لاط عرعطورعواع | 10 لعع00 
]إل 31156 501 0065 00851105 عطا طأوناهطا بكامتطا 
6 35 03060ع: 6ط 15 ألأوناه عط5 أهطأا ,6035 ذأطا لمأ 
."ماله 0ع لج 


301/618 156 131 31560املاع ومالاقط 31161 ,لقانلا 5أط مأ بكاعهام01 10ما 
,.6.أ ,513065 5608556 ]لا 85/٠أ0/امأ‏ )053016 ع39لإ0/ 3 لإ 3160امسععادمء 
© 32050 306لإ0/ و5ألا 3ه علط ,150 أ2عم0 و159أ0لةها عط ,عو3لإ0/ ومأك62ا عطا 
20 لعأعاممرمه هط أونام 513906 لع83 أهط1 350 ,6131100م0 ومأو يق طه5 01 
5360 ,لأأوع5 لقع ألاعم عطأا 


عدة 


5 60572|051005 15856 513180 متطا05ها ذ5ألا .03565 عطأ أه أطوزا عط مز عمرمء 
481 وبيروززن] 


0 58 16 1م0318 )هم 3 )ع750نا أهط1 (1) , 
2 0/161 366ام 3 غ36 ماأذة 3 /(53 م1 15 1531 ,ماأطة 60ج 
© 636 0156306 :0 1030! 15 630105655 أو عم امم ١/210‏ 
01م 156 21 ع30لإ0/ اع 0ع0مع 720/6 أؤناام عطة ,معلاو 

531060. 


أ5نااا /أ31م6531182 عطأا مأ 532060 )مم 1568 (2) 

5 أأ 70أ5نا 6505م 15056 أعأطنط ولأصدع7 عط معلازن 06 

40 655615 01 0731:16:85 ,00005 ]0 5عمم1أ5 ,01م 3 
ا 10 076أو لأنامل/ةا ,5)ع5/لاممأطاة 


60 311010 01م 3 05 ؤ5أأممذا أدمأ5لاطم ه15 (3) 

0عع150 35 15أث ذا اجعأ5لاطام 56 ,ه10 ,علأناو عاطهزناعء 

01 8115 |ا معطا 0مملاع5 :13 0لمع1كاء [2م5 ,ؤ5أأممنًا عو3أهاأم 
6 1568 35 2:0وع: للناملا ١١‏ 50أو5نا 1056 31 اننا 


لاط 1560آأع0 56 '[52 0115م 5006 01 3:63 هط[ (4) 
للاق| 


01 هم ععط لعطعمع: 01م 5قط أعمعووع/ م )5 

عا لمأطأانلا 3296لإا0/ا 15 2060ع 5ط أ الأطنا 21100 لأأوع0 

5 5| ,0111815 )أ ]أ ,0 ,ل[6903| ١15‏ طأ ععطااع ,مم 

350 0155100)عم 560لأ8 15 أ أ| .56056 [2أعع مامه 

0111م عط1 لاط 01م عط ©ع#لزؤ5آألاه 331/لا 10 لعع60:0 
.ضاطة "360" 35 501 15 ]أ لإأأولانات 


| 58256 [3وعا 115 طغضأ ]امم عط ملتطأالا 15 ]1 ]1 (6) 
15 5[ 6011م عطأ مطاطائتلا 5آ أ أهطا لاوااه! ]ه50 5ع060 
.5 001051631 


701 35 061571105 1/1.8.5 أأع8 )7( 
.8.0 00.,15 ي5 علاء1! .)ا .60 مأ ك-و 51/١١١‏ 
5 '[503 عمأاماء015 0711م 10 عممعرعأع: ذ5لط 32650 580 
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'مأطة 3,1060' ]0 روأأ5عناو عطا م1 مأ3:ع005510ه أأناا 6زو 10 0:06 ذا 
طعلطنة ,هأ عبالع060:م 60]-م3ع!١‏ 156 أم300 15 0مع5نأع: 6005| أ0 عذلامط 56 
0 ألأوناه5 ]أ ع5لا3ع56 66111216 /566655310 عطأا 9031/6 008از 1131 56 
ل531608. عط أه ,قلت ععأما ,أطونا مضأ طوع31 1105أومم عامطين ع1 ببعالاع 
(46)إهوممم أو أأنه© عط©أ مأ لعرعلازاعل 5أمعمعولراز عط لزه لعطذامن) 


300 ملطة 0عل31 30 35 010670017171 0833كل 156 136 066131159 
لعطؤأاطة513» 05:هما اها أعطا ,لعل0أع08 لإأوممية مععط 030 6//اع8 7856 531 
© || , 5أ ©5176 67لا "0ع !927 535 أعو5ودعلا 3 لأواطيةا لاط أوع] لا06 23 
001 3 أ ,طاأاعط 3 16 بزاع 17710131 0عع©0م 1١01‏ انام 
0 ع لباأاعع1آع 300 1771601316 5غ 31 ]01م ©1178 | ذل ]ايها 
عرلا عهط٠©طا‏ لاط 131165] مععع رهط 6غ 01 


31 13160نا0 10 وطلزا ,لأع8 لما لإط٠ط‏ معزو 8/35 طاعععم5 359أ830! 156 
013150 01ع006207ناز 5أط أه 310 ع1 .'أو5ة1 0أع8 ع5" 35 لللامظا عع 535 ١‏ 
: 6 011-0101640 300 13257005 116 مأ 


أ0ع/طط!/3 536 1 5310 هط (3© طاطد 8 ع8610..." 
80عع©50 ©2١01‏ 516 ]أ ,]5لا ©5176 ]607 3 ا 
8ه 3©860ع عباقط ,85]/ع5©6 3 10 لزاع 11110131 ] 
© 31 5أ عاد عريع با ]01م 156 11١‏ ]أ/ة ١051]101م‏ 
ع 01 1]107أ5005 0 عباأاعع11ع © 310 01316 1116| 
اعلا 3©66/م 83 38 5ا ©5586 | .إعرع, 3ح 
0ل عط أأأب“ا علد ,ما اا 2ةناءنا 5165 3119لا 
© 5 )أ 55ع]اناط ‏ ١051]101م ‏ 83 67ل50 
171 01 001 111513665 نا ©!أ© ‏ /[ 01011131 13لا 
5 ماد ع5 ]ا ...نعرع 8311© »156 أ | 0انامبا 
7 ]01م ©17 أ ع©3ام 01 501116 31 11119 3لا 
5 ©5117 ]183 06م 10 إع(ابلا0© 17 107 عط ||ابدا ]1 
051110١ 01 17© 61‏ م05 156 3 لزاانة 85 
01 ب[أأضاعانا عا ٠١‏ ]أ تامع عاق لانامللا 56 25 
5 ع] 015682196 10١ ١0301279 0١‏ طأاربعط م5 

47 ". [لم1اممناة 


80 ه75 طلاعاطبلا 16 6505أؤ5ناأءعطهم» عطأ أناه أع5 عمروطالط نما أنهم 5لط ما 
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/إه 15806 0108280 قععط 0ط اعذو5علا 156 .5كاع00 156 2050؟ 1165م 17 5016 
مم 5ق عرعطأا 35 ,10505أ5لاء هطأ طأأننا ومامقة1© 31162 ,501165لأناة 01م 156 
.03 53506 هطأ 60( 18/35 183016655 أ0 هوأأهلة .)ع8 ,10 21/3/3616 015 

.68 ,20 لإ3ناصقل الأمن طاععط هج 15 ,63 علطا 31 0/2160 516 


عط معطبنا ممصلا معلمعمعل طعاطنن 306 نامعل 15 35 32056 عأنام015 م 
.مأطة 327/60 36 260306 أاع7/55 


مج عطنوءوط اعدوهة/ا عطا أقطا 5نعملزه عطأ أو أأقطاع5 زه 30060 8/35 ١‏ 

15 ةط 5603056 306501308 عوط عطأ 21 لع مطاعمة ع5 معطيلا مأطة 3160 
هزا اقووع عروطين ععذَام اؤناذنا 156 15 ]أ ,اممم/علانا 01 مم 168 لأطااين 
م لععولره مععط لوط فطة علطلا 16 ع36ام عطا 8/35 ]أ 300 ,طمع6 3 2159لا 
2011 وأطا 0ع6ععأطلامه 5ع ع مقط هط[] .لإأءوطألات 01م عط لإا6ط 900 
]0 ,3163 ياع06 عطا (مزمع؟ ذوأزم 17 ]1635 31 ١5‏ 306501:306 1531 1531 9ألا52 
501 15 23001366 أ 34 331 أقطأا ,01م عهط©أ أه ع3 زواع »لمم 
501 010 مالاة مط أوطا لمج ل0دعطمعالء(8/أمممع/انا 01 11مم هط 31 32121 
موعطمعاءز8 عطا مز طامعط ومألوماقن ععط م1 0قلععع206م ع5 الأمنا علاامة 
؛م أنه هط ألونو 437) ل هضو5ل31مه0) أأناه© طولط هط طأهم8 .5كاع6ل 


(ومتامءذ5 أل اا ولتمموه لما ,.للنا ااكاومى ومع برعاكاءن8) 44 أهوممم 
211 م أمم 5ولاا اعودة/ عطا أوطا ,0/اعة8 756 أه طأودعرأة عطا مه ,لاعط 
لام مط أه 26قلاج 35 ,ععلاع لاوط ,[أنكاوه580 ع5]16لال 6070| .مأا5 

اعم هط7 مز لمانا لإأروزهم عط ووأبرهااه؟ 0 5ع أأانات01!1 


اهم0مع/النا عكاذا مم 2 أه 6356 عطأا مأ أهقطا عذتموممع: "١‏ 
به وعطبب عبتعطينوواع عه 15اع/ا 08 0115م 01561 30 
و0301 3 +6 زلا أمطصقه ملطة 3 885005 أوعأحام 060013 
مبعطنوواء مه ععبام 3 مأ ععطائع طمعط ومأو3 015625 0١‏ 
عمط مز لععلمأ ذا 300 3:83 أعقطلا :0 >كأع00 156 10 5631 
6 لإاعكاذا 5] موأذنااعصمه ؤلطا ,...5هم 5523/11 01 6256 
ماعط مُأمأ و5ععأقطء 0111م أأع/اممت 10 635685 الوكلا 
لاك 5 0565طالام الهءناء13م ال 101 5606أة ,6531615 
6 أذأع/عطصمه عط مز عط أمم أاتنا ملطة 166 63565 
مط معطين موية عه عرماعط عا أتعطة لامعلا 3 أأأمنا 


(45) "روويوطوؤأل عه 1030 15 مهنا 1165 /[الة مأ 
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3 +00 8/35 11 1534 للاممعا لإأعلان 15 | .لعلنعع0 بإزالهما؟ 
© لأ 0 عكام ل310لآا .51 مأ )عطاأع موأؤاعع0 داناممم 
0م20 15 31 ملممكا لإأعلنن 2150 15 )أ .عاممع] 
0 لاأم0 هق لإأاباءا ]أل لعذ5ناهه مثا 10 ممما مرم]) 5و5 
40 5عأطلانا 300 153105أطة 15 و55اج ألاط 5رعكامءط 

"...0065ن] 10 150660 


:500 كلوامم0 لما !39 برومبرمع وطغوروق] مم7 ما 


(ماطك 0ع لج 6) أععزطلناة 5لطا مه لإأمتقامعه أووع |" 
6) 05 لمأؤاعع0 يعذاجع عطا لإط لعأهممأ مععط 0و5 
4 520 طعتطين ,وااعمقم ©1756 ... مز (105ها أه ع5نلمنا 
03 35لا 31طلزا 01 (أ5ع] ععكايحط هط]') أوه1] 2ج ميرمل 
أ165! 23061 58] .ععأجطء نمم 3 يتعلمن 'ملطة لعالمج' 
(5أ أناه 0عصاناا لعلاوااه! غ1هط1 5نوعلا عطأا مز 530 
8 14 لاإأصمق م1 أابءز أل 350 علإناءوطه هط ه66٠‏ 


فا "رووووج او نوزوم[ أن 5130665 انمره 


نوه عاطةمع1من مج 66 م1 لملرعع5 أوطين أمعرروه 10 عهلزه ما 

5لع ]أناوع ع5أا 5أأأبا © ص1 ]أ وقائط م1 0م عكقه وااعمة هط برط 2160ع0 
ع مأ معطانا م516 006 العلا 105ما أه عؤنامك عط ,عو زاع13م عملتاتيوم أه 
5168 006 لزأمه أنا8 . "ملطة لعلالريج" أ0 أمع00مه هطأ أه ممأتواعم2عغاما 
383 ©77 15 35لا أوطأا 0 0680 عععلنا معط أه وامنامه ج طونهطاج 
5 أ0 م5ناوا! (5306) هطأا 15 منا أونامءط كوب طءتطيب "(41) رزرو ل برعل 0 
للاعالا 23 طأانا أوة1 عععامبحه هط 6119 -8] أ0 ع5مم]لام وأأأععمة هط ه) 


د *.أ621810» ل3و8! 98216 3 106/ام/م 030 طعتطين عمه برط ]أ ومامج امع 10 


3823 اع655/, امم عطأا أ0 5اعثللاه عط1 ةمع ,لك أعوم ج علولا 

0 أ 0115م «أ5 01 006 م1 13[5و ليده هئ ععط لمعرمعأروطه أأرو لم010 
11لا60© 10 35/ 16ج طء015 107 11508 3 ع56لقاه /ز8 .لولامه 'ومعرع روط 
اع55ع7 هط ر6]105لا165]1 م1 إعطاررع ".امم عه طاععط مز ععطاوعيب" 
3031ل 5ه 5آلمط 0 الثم .20عطمعكء81/أممم معنا 66 0ع0عع1060م 
0 طلمع5 3 10١‏ ووأأتلةن ,82 لاع1/6:5 156 31 لع,وطعمحج هطة ,3,1968 
١60,‏ عط ماأطاأيب 5 ©206001308 /83 لزعذ5رعا/ا .6اط3أ0/2ج ومرزوعهوط 
8 5 300 ,لدع طمع ل أ8/امومععنانا أ0 3:88 ل2ه5! 300 21106 أوأم املح 
5 كأ أنا6 ,امم عط 21 ومأوروطء5أل 5 01315 10 ع36ام و5أأأ0/2 1وناذن 
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0 .ل.ا لإع#عممعك 05 أقضع27ع00از علا 830 | مم " 
عط ...10 ا عاضو8 .)ا .110 .60 أ 5163175 5نامع 
9 ل/3119م 0531162 3 أ0 60356 ع5طأ 5[ 1531 ومالاة5 25/نا 
,06511531101 أ0 ألقأهم 156 35 2016 و”طأطامهة 3050 0111م 3 
311370 38 بلرمعع5 530 ملطذ 3 تعطاأعطيلا أ0 أوعا ع5 
6ط 0عطعمعقع) 530 ملطة 58] ععطاعط م 25لا صااة 
بكاأصتلطا | ,لع3:0وع عط :مم عطا 5ه 3ع:3 أوأععع صلدامهة 
لام طقأ 33 (3أه6 هه 58 35لا أهطابنا 00651165 156 
© 01 13015 156 00 0601060 56 10 006 35 0356 3111010131م 
69ألاة5 35لا ع5 ,005لا 01521 ذأ 2631161 عط ألام 16 .0256 
01 0ق 3 كأناهلا أقطلنا 2/35 لع أاممق عط م1 أ5ع1 عطا 31أا 
1م303 10 ,:513006لإط 011161005 5037158 3 ,510855لاط 
الج 31 ومضتكاهها ,ع35عظلم لاللامصا-ااع/ها 5'.ل.ا ممصم كاع دا 
01م أمولاعاع: لالت 59ألنااعطا ,6356 عهطأ 01 136015 156 
00272031١ 3:83 01 6‏ ه15 35 310وع] ,311005الاوع] 

(96) "يزروم 


5 - أمععممه "ملطة ل0علالة" عط 01 10 أ3أ18معاطا لعأعأراوع 5أ1 
5 لإأمأوامع0 6316و :15 لع ل/اواا - وااعَة عطا 01 6356 56 مأ 0اعأامنا 5هللا 
قطن نمم 3 15 31760 مقط 15 0ع2ع6510ه0 5# لآأنامه ملطة 3 معذطيه 16 
1 0560م 5(اعاط0:م 601و1نا 50506 ولألااه5 50م2] لإقلنا 1089 3 35/لا أناط 
8 أو لإزووامصطءة1 0131م لطعاممه عط لاط عمزناع13م 300 لالدا 311506 
كاع00 ,0 طامعط 3 مأطأ ,قطن 11مم 3 002110 3|051 )| .012311605م305] 
63 لإاأ3ناذنا 15 ©5655 061060 عط مأ 3683 |3أ6 00176 156 56031056 ,006 
0 .6ع3ام 1316 لانامطة 3:06 لاء5أل ,0 59أ030! عطا عرعطيلا طامع6 ,ه كاعهق 56] 
ععط 16 ,063 لمعم أمم5 3 طعوع: لآانامه اع855/ 3 ,16م2قئاع 006 أنام 6ا3] 
عط أوم فانمء فط طامعط عع 3 أه عاعدا 156 15 ووأللاه أناط ,ع36ام و5أل030! 
2 عوطعصة 15 010660 35 56 560310056 ,"مأط5 33060" 36 600510660 
0 3:63 أوأع/ع طم عطا علأؤأناه 6ط 15 لعمعمم8هط أذناز اعأطلا عع3ام وصقتأأو/ر 
7 روم هطأا 


مأ أضمع31مم2 6روعه6. أؤهة1 ععابح5 عطأا ولتتمعمعامما أه 5عأأاناها] ]أل ه15 
االكاومظ مئزأؤنال لما طعاطلا ألامط3 ,لوأؤواعع0 عطا لع ل/ناه!!0! 1531 325علا 106 


.(35)غ#زرولمعل|0 ومموطمل 756 مأ أجعمم8 أه أأاناهم© ه15 مأ 0أ53 


5 ...86/10 756 عءنذأة 5 علا 12 )علا0 /لا80 15 1[..." 
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لا|1عم6ام 3:6 طعلطنل ]0 لإصهقك ,روعأ ألاناع2 أمععع]أل 
© 350 ,0151م عط65أ 05 3115م أمعرع]أ0 مامه 0360 
ك5أألاا ممأأء 0056 5[ 15 5060م 56 /زهلم أقطا 2115م 
00 الع2ع]017 ,318 01602 350 ,ع5 /[53 0300© 01 61355 
ما .1ع5أ380 طأأبنا ومزاهع0 )152 15 6850:1640 215هم عط5أا 
501 0065 "6:211055م0 (نأععماترمه" 3856لم ه58 1301 
.لا 15أ02عا 16 09600615لاز 156 زأ ألأهم لام 36 ؟لاع00 
0 لأ 160 #اط3]م2666 7701# لزمق 1أ لطأ | هل عولط .عامج 
05 1ع270عو0ناز عطأا لإط 0006 مععط 525 35 ,]أ عمأاع0ل 
أ0 3171م غأهطا" " 25 ,6356 ألقع5ع/م عطا مأ أجعممقم أه 1أنناه00 
5ا طقعط 3 معطين 0ع1020 عط قوع ملطة 3 عبعطين أرمم ه65 
5 طامع5 3 أأأدن 103060 ع5 أمصصقه عطة أأعطاق ,عا6طؤةاأ33 - 
8ه ([علادك 431 [أا© هص غم / ".عاط2غ2/اج 
و 15 (161أأاماأاعوع0 5'.ل.ا ععارو) وأامأرعوع0 
1 ,أععمدع 3/١ ١‏ #أأللا 50 /[53 /[وت27 1 | 
1101 ع106نا9 |9©/7©13 3 35 هوأععم17 00 
0 ,3/150 5آ )أ :3883 ]7قلاعاع »6ط ومأير] ا دمع10 
نا 11 ©1176 01 19 711501061513170 3 ,01011أم0 7 
201 837 .“غ3 60715 156 01 ©©11627ألاوزد 
10 "83ع3 أوأعاع01171»؟" 56 وعم مغ عاعع5د م 
!انا 2371م إققةقةا ‏ 61 5 05مآلام ع 
01 363 160 3 عرعلذا ]أ 11 35 بزرأرومرعم١وء‏ 
1/١٠ 67 11‏ 711]5 1 اقء أ ذاعم 06008 لمر زأاعل 
0١ 13/1179 0‏ 79أ©8ع 35 لعم1أاهع-م] هط أولاتت 
١اةنا!©83ة‏ ©م) 10 3200وعم ]60 ةأظلا طاعوعم, 
-١©‏ 16 31 0ع |أ2لاعام ]ا 5م5130 7/اناء أح 
١قاناءع!]31ةم‏ ©1176 01 3]105وأاطه هطخ وعطيي 
2335 "368 أقأعع017111 0" .مع نا ]1718 6و لزهلا 
© 5| 8190© 10 1/3/]|09ا 5م51 6غ 0ءأامم32 
01 564 3 0611/79 35 51000ع10ان لزاع ؤأ2اناء3 
83110 396 [0/ 86 16 أ07 ناماع وع775123انء رأ 
© 01 21م" 3 1|1]19أاع0 35 موم رمم هم 
5 0200| 86 637 مأطد 3 عرعطبه أرمم 
(35) ".[لوزاممنة 


0ما 05 (وأو5نااعمهه 350 وملأممققع هط©ا طاابب لمععروج مهعده© لرما [ 
: 0658/60 300 83061116 
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وطا مه 3515 لماع اعنام 5أنام 3|150 1/05 10ما أ0 أمع7عو0ناز 16 
:(34) وناج ععاما) 518165 ]| .015653060 01 ٠03060‏ 66 10 15 لأعاط/نا 03196 


.© مأط5ى77 513 180715 أ 0ع5لنا /ا51356601600ام 156" 
5 53111 وللامطة5 03565 7ع56أ0 300 .10 1م83 .”عه .10 
1 1/005 0316ممامم3 عطأ لإواطمع 10 )5023116 [5و82 00 
2 مأطائين أاعذاا 15 طعاطيا 8/216 01 3:83 ص3 0656156 
ممتامع756ه0 عط 5لإعلامم0 .ل.ا لإلعصمع؟ا! أنا6 ,383 13066 
عط ملطاتيم ع3 أدأع ع صم عط©ا أه 5كله6م5 هآ معلابن 
86 واع7655 لإ 0أأمناء00 لااالةنا5نا ١5‏ تأعأطاللا ]01م 
اع655/ م .03:00 3 ع/اأع60: 10 5أ 0056]نام 350 0611921160 
لاالةنااعج هط 2505 لإقل5 ألاط 3083 15316 لأطأأا ع6 3ل" 
وملتانة/ 1023060-02 هط 15 وللألة/نا 66 لزهم 516 1030150 
]أ ألا8 .103060 عط صوه عطة لأعاطلةا )3 ع6 3 15 01 10 
5 طعتطن ملطة 5 أهطا لوقه عط لإاط6325022 638 ١١‏ 
5 030 10 عرعطأا )0:06 15 0611م 3 10 00 15 لع أأنامع] 
متطاته أنرمم هط ]0 3:88 (2أعععلمتممه فطلا لعلاعوع: 
,3100© 60 1أأع6م5 نعط )15 5أمم5 ومألقها علا 36 أعاانن 
ةانا16أ»3م ععط 10 35 15(أ0613 15ل30/3 ألا6 5 506 1531 50 
عط 15 ومألعع06)م 15 35 5مولاء016 3050 015م5 1030159 
1 3,260 كققط هذة أقطا 5310 هط لرأمأة؟ 2150 ققك أ معأ 
3 ما تقطا علناعممع ١‏ ... 205ما بزلا ... مهأ متاأوعل علا 
أ0م قط ولااعمة عطا عذمع5 (3أ6005056 350 0655أ5لاط 
مزوعلم 5ممعل8 أو ممم 156 10 255306م 56 ل0غأعام 0050 
لموءيالمج لوط عطة الأمنا 522126 1030 10 مقع )ع0:0 
عو وكاعول هط لمالدء عط عكقء 5لطأا مأ أطوام أهطلنا متطلاين 
983 هط 7560أ13ممه لعاطنطا 300 ,3:83 [1013 006 

".ععقام عا لأناه/ا 23126 أ0 و0أل03| 156 6نرع ال 


معطه© هرما لمح ة1إزاءع850 لزما لزط 160م300 1/35 1036م30 أمع 011181 م 
:6 ع لولناز ومتامءة15ل ؟أعطأا مأ 


6أطأ055مرأ" بع]زاء0ل53 ليما 5310 "بكاطلطا | ,ذأ |" 
وا مز (9ع,3 أوأعتعصصهمه عطا) لإأتأمعل 16 عممطا 
هط 0 11م غ3طننا هأ ومأنءأناوما لاط مم :31ائا2116م 
.0 0360 3:6 "311005:عم0 أ١3أ566‏ م0" مم 
01 لإأع 7/311 1 3 3266 طلطع 6311055م0 [3أ6 00118 
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5 513660) 5عامأعملقم عذهمطأا أه أععأع (2أأمعووه عم" 
0 ,لاعط1 151350ع50نا | 35 ,ذأ م83 .يا و زتترمع| 
3 'ع00نا )عللامصماطة 350 ععتعاروطع ]1 عأناممأ 
0 3 10 0لعع00:م م1 أع655/ 3 ومألأأناوع؟ لإأنومع لوطه 
0 35 0812115 )عطننا؟ أنامط ألا ,1030 عععطا 3850 أنمم 
0) أأأللا ع)عللاامماطة عطأ أهطا مملتأامعاما عطا ,عمهام 
5 8010م 72/4 (مض1أ5مم ادعألام080013 0 أمأمم 
ع 31 ٠030‏ 15 30223516 أع655/ ع5 ومكلةم 01 لإأن0 
86 14 ]| ألأونامءط 5325 عط معطلا مضنأ5عنا0 15 امم 
5 ,لإ53 10 15 أهطأ ,11مم عط 0 "وع32 أوأع6عع مامه" 
0 هع« 10 15 1أ0م5 ١030150‏ لاع عطا طعاطيم مز هع 
8 ]0 63200 1030 15 ودرتكاعع5 5اعؤ55ع6/ طعاطيةا 16 3050 
© لأعاطللا ها 380 ,هو لاالقناونا مملأمأمعء065 أصوناعاع 
.ألا0 6222180 لإاأةنا5نا 5أ 3100© لأعناة 1030100 01 55ع(أ5لاط 
أله16أ5مملاط عط©ا لاط مع0معاما 566 15 لع (اناوع1م 363 156 
5 30560الاء 2011م ععطان! ذأ ععع لوطه لم3 ععوييزه 
9 35 أ0م5 1030150 أذنااع3 عطا م1 لإأأمأاه:م 1ه أمامم 
351645 عطا لأعلطننا متطأاة 31ج مه 363 عط6ا 
© 05 [053م015 ع1 1ه ملتطة 158 ععقام لإاعلنازام6)]6 
0 5 لتأعلطة ما ملطة عط أه موأألومم عطأ لمق ,ععععاموطه 
لدنااع 3 عطأا م1 المامعم 5ع05198056انا0 35 5631 35 هط 
101 11590لة/ل 5مأطة عأعطيا ععدام 8 مآ 350 أمم5 ووأ0قه)| 


(2”."ه ذا بوالهناون أممة 18814 10 206655 


:/521 160 05 أمعللا معطا مأط0:05 ا 5ألنا 


8 35 1318لأ5هم لاأتقعاء ,كامتطا | 35 ,خأمعمعولناز 56 
,0017ا150) 3616م6»2 ع3 أدعأؤلاطم 3 "3:63 ([نأع2ع ادرمع" 
0 أ (ؤ5ألملا همعط منتطاتي بزامه أطنهل مم 
8 3063 1531 5اعأمع ملتطة معلزو عطا معطلا .مهم جح مه 
16 ااانا 8 65 ]أ متطاليط أاعدعط كممأ]أومم 
01 1ألأمم 6) 15 588 ,518180 أؤلاز 015 مماع]أنامع] 
0 6ئزآ5 الأصنا رماطة 3360 م2 (ممنلأأومم أوعأام 06002 
80 035 /لقا 3250 ,ملطة 30060 م3 أمم ؤ5ز عطة 50 


د "./اا 2660010 60 21أنهاده ع5 15 3:6 206 نامعل 


6 


0ن (5ا| ملطة عط©ا 0356 م85 .لا وزممع] عطا ما " 
5 ©5756 :3:3 لع00 1568 لم1 لإقللاق 51١!65‏ 22 501 35/نا 
!6م عطأا ]1ه طأومعا '5طلط5 لااع! 3 ألاط لعوطعمة 
01 ,30188 | .غ3628ام كأه100 ١030159‏ طأعاطيها 2160505106 
ألاط ,1361601 5176لا| 0072© 3 7501 15 01513066 1531 ,0010156 
9 20كاأقاطا | , 5و للا .ل.ا بإمع ممعم أدلالنا 
9 ]ع5 3183 327 1/35 1اع800 ول0ناز 5أط انام طونامطأا 
.01ه5 1030159 ا3ناأا36 ع5ا 10 0560م00 35 306ام 1165 
86 05 5311 1636 عط 10 12160060 1/35 3:82 (1ناأعرع مامه 
5 طأقع5 3 موعطلا ١0300‏ 56 635 ملطة 3 عيعلابم رمم 
5ا طمع5 3 الأقن 0ع1030 عط أمقصقه عذة أأعطا3 ,164ا210/31135 


(28) ". [لوزاممناة 5أ5ةطممع] عاطوات/ج 


مرم؟ دوأ أ أونن عنلوط3 عطا ومللمدوع مز (29) وزعم ممع طأأبب عرو | 
01 3171م 159ل0نااء2م6 ع5 32اناء :3م ذأ 300 .لعا ,ع2 أ0 أمعمعو0ناز عطا 
30 ل.) لإمعصمعكا باط 5560ع,2ملاة 5بوعأنا عط أعوااعء بإاعأة)ناعع3 أ30 5ع00 ]أ 
23 أ0 لمأؤ5اعع0 عأ 31طا لمأذ5نااعمم0 0]أناؤط3 ع5 15 30ع)1 لاناملا ١‏ ,عععنر ١)‏ ]| 
ألال 15 3163 1159أ3/لا [|3نا5نا 156 52350 0576 05 ]أ أقلع2ع0111 56 أؤنالط 6356 
)عطاأه علا صضمعه 1505060 عط ققء مأطة 3 5828لا مم 3 05 31م أقطا 05١06‏ 
6ع ل أطولاة ذ5أطا أوناهطأاق :مم 58 ]0 31م أهطأ 1506ناه أذناز 0300 
001131 لزطلة أ ععمع2ع0111 ([163أع13م 650 53164 لأنامللا 10631100 01 

0 لاق 10 56056 


85 هط الج (!05,5,ما أه هوونوت هطا لعطعدع, مزاعمق عم1 معذللا 
5 3566© 5ألمعا 5أا .لعا لإلعصصع؟ا لاط للااهق ١310‏ 5عامأعرم عا 0معأمع306 
160 عهطا 10 35 0118260 لاعلا ألاط /ناةا 156 5131159 /إاع0131ا3260 
وأممعا مأ أ5ة1 علطأ 00 ألام 530 اهعممق أ0 اناهن عط©أا ما .لعا ععكارة5 مااي 
5 لامعل ما ,لااعط دعام أ0 طائلع>ا 05)1010:هما عط أه إ1أأ0م53[0 156 .6356 
معطه© لها لصق ع أأزاء830 لما زأوع6-لا-1و80 01 10:15 0هما 3050 
وططا 01 813155م12ما 5.ل.ا ععكايوط عط1ا 0ع/0م0مم3 (7أأطع0155 
هط متطاتية عملمه عتتحط م1 أمم لاعط كوللا وااعة عط 350 3ع:3 (2 600100161 
ع5 عام عط أ لع نمق ع]طة معطين ملطة "17/60 2' 30 أ0 مضأ روأو06 


ب165وطأن3 626 !هع عطا 0ه ععطلانام 3068| 3 لعلامأناع) ومأباجلا 
:1 512160 5مكامعل 0 ها , »ام83 .لا وأممع 2 لاالهأاء66م65 
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أ أمععممه عهطا أتقط1 (25)مإزعهم هط7 أن مكقه هطا الأزنا أمم 15 ١‏ 
18 .56832159 15 10 35 ل0ع2ع00510© 13(160اع0 235 '3:63 21 أعاع لالرمة' 
ماطة ث :5ل/اه!!0! 35 03:1560ثانا5 56 /[3 16/اع4 756 أ0 12015 أموناعاع] 
85ت أ0 ١011م‏ 158 10 0060م 15 نو "ممعم أامعن" عطا مه لم053 35/ا 
03 0 (أ 325650:306 186 156 31 1215 )عط5م001 ره 0ع 337 عط5 .و5ع)زام 
ع (نمغ] 51630159 5آالامط معطأ )0 و5عألك 22 عيعللا طعاطلةا ,80305 و5عم]ام 
0115 350 [3وع١‏ ع165 "طلطأأنها 35لا ألاط 0171م 58 01 3ع:3 كا006 
3 35560م لأ وطأناة )مم ع5 151 #2عطلرعامع5 06 .1مم ع5أ أ0 ذ5أأمم أ 
اناه اع55ع8/ 250 ,معطأ 0050651150 156 10 00أللاه ,أقطا 513130569 مض أن ام5ع] 
لإأأضه لاناملا ذ5أطا 350 ,لطعم وطتطقعط 3 ألام5أأه طمع6 10 لعللاموااج ع6 
610 عطأا (مامء]آ 1111216)عه 3 ع0006:ه لأنام0ه 5عممأطة عطأا ١١‏ 030160 
0 (05أأنا|650 علطا |٠030.‏ 15 ععط ]5١‏ /إ30ع#: 35/ا 63100 3 1531 80310 
©8]! 156 31 1أ2/ا 300 'ملاعمق م1 عيعنن 5اع855/ الج 1521 0ع101/10م 
00 أع6855//ا 56 )م1 /إ30ع6) 35 63:60 هلأ .213113516 35/ا طاعط 3 ألأذنا 
8 05131560 558 أقطا 29135 عع5م1ه0 التأذانا 201 35لا 1أ 320 ,121 )5م001 
ش 536011 'اعقضطا عط©ا لععاأدع 350 اأمطعم وملتطامع6 


اع655/ا عطا )عطاع طلا 35لا 0ع0اع06 56 15 006511005 523(01 ع5 01 006 
اعطم1ه0 ,0 121 )ع5م061 مه ملطة " 0ع/ 3" مج عموععط 


ملطة 3711780 327 5015 1/35 ملطة عطا أقطا وذنألمع1م0» ,5 ]أ]أتأملهام ه15 
5061لا لقاعطا لإ 3210م 306النالمع0 أ0 (لالناع؟ عطا لمعم لداء ,29 ععزم1ه0 انأمنا 
.05 0 115 15 أ10165م 


2501 35لا وااعم عطأا أقطا لاعط .ل طاعمسطهم 226 مممؤاوم]ز أى112 أم 
2 أ50 25لا 3060:3906 عع:! عطا 563056 29 ع060105 الأننا ملطة لع نامج 
© هط لمالأضعأاممه وعم لوطه عطا لعاأموزع علا .عام و5أ6أأ2/2 21نا5نا 
8 انا 350 10301590 عيعطلا عع3ام 2 عط أونامط 38:83 أوأعيع زالرمه 
اهعممم أه أنه و16 .واطأوومم 6أؤده! ]2 +0 (صناذنا 6)ع/لا 6121505م0 
9 158 9317/6 وطن .لعا ععائيد5 .أممممعو0ناز 5'ل طامووطوم لمم أ 
ع6أأدنال 10ما 05 ألع7لمعول0ناز علطا ألأمم 51301 ذلط 35 كأ100 أمعصسعولنار 
0 لالع قمعا قم ]ونال 1070| 1531 5310 و5أول! .60256 5أممها عطا مأ لإلعممعك>ا 
8 367580ع: علاقط أؤلااط أع655/ا 3 ,ملطة 3,060 30 هط 15 ,أقطأا لأعط 
© هأ لعمأأع0 مععط 0هط هط لالمط 300 لمم هط©أ أه ع3 أوأععع ادلم 
: 53 10 08 أمعننا يعكايج2 م16 أ5نال 6170| ,ع35© 80215 ا 
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3717/8 01 06511531100 ]0 01م 532080 58 01 23 
5ط 6ع3ام لإاعلاتاع61!8 35ه 5351682 58 أعاطلةا لأطأابن 
اع55علا عطا ,ععتع هط عطأا أه (053م015 1568 31 مااة 
لإل30ع؟ ,00568560 15 586 35 )13 35 ,رلعطأا وواعط أاعدمعا 
86 10 أألمامعم 175130685نا12أ© 35 0631 35 360 ,1030 15 
كز 6ط ,[لمذامصناة 53515هم20ه]..."1أ0م5" ٠030359‏ (3نااع3 
6 3 5أ 300 ,57001159 01 ,أعأم 0 ,طلا 01 إ3نا0 
لإااهنا5لا 1أ0م5 ]هط 10 3660655 101 ولأأتة/ا 5وملطة عمعلابنا 
بعمه مقطا 5أمم5 و5أ030! اعناة عمم عط غ58 أ نه ,ما 
طعلناة 01 0056 أهطأ م1 أأالطاعم 775135065لاءأ0 35 5631 35 

22) "رورهوزو,م ععرعاموطه هط طعاطينا 015م5 


:5310 لا لإلعممعكا أمع00670ناز وأط مأ 3162 


هطا لعطعنع.: 5أصوعا عطا معطي أقطا عم 10 2125عه80 "...١‏ 
1056© 832563 9أط83 أ0 ممم عط٠©طأا‏ ملتطأأنا 30603906 
0م صقهء و5أ030٠‏ ([قنااع3 عطا طعتطينا 3100905106 ,معام 156 
عع مقط عط عتعطنةل لم3 عع3ام علا 5ع00 لا3اهنا5نا 
أهطا 315 35لا علد معطلا لصق ١1030,‏ م1 ععط لمأوع0 
هط 16 ومألمع30 ,طعتطن مأطاتةا 9ع:3 مأ 3060396 
أ طأناا عأعطا وصلأتة/ا هذا لإالجناذنا 516350615 ,عممعل0أن/اع 
1أ...صلطة "360" 398 85لا هط5 ,)عام ©5] 
معنطين مذ ععوام 3 صز كقلنا عط ععطأعطللا لأمة3]1لالاا...5أ 
به ©6ا5أ055م 35لا 159أ0230١ا‏ 05 3651 (تعأكلاام 06] 

(23) "...واطزووممماأ 


لعططنل .لا لإلعممعكا معلطم ع3 أوأعرع ناورم أه أمععممه 156 

مط ؤ5أباحة-وأنا 375علا 50 ععناه ]10 للها اذأاومع 0066لا أ5ع1] 56 ل1560أ2لمع] 
هط لمح ع6(انا أو عمعمة/ا30 عط أأأننا ,ع5انامه ]| .أمععممه ملطاة 60ج 
عط 06016زاع0 16 أأنلهء1 !أل 6ه عملقع56 ]أ 0115م 01 65أ305ملاء/]/لا910 
لممعهة5 هعطأ 3867 55 /إ11قاناء3,11م ,أنهمم هط©أا أه "3:83 21أ60110610' 
عط م1 عذ5ماكء /إاأج] أ06 0ط أ6556/ 3 أقطأا 5310 56 لالامه 1أ ,50 معباع .31/لا 
مم 8 '3ع:3 أوأعرع ممع" قطا متطاتن عم 15 اع5وع/ا 2 :10 1أ0م5 و5أ030! 
أناط 5نعملاه 15 مأتطةل53 0560© أأنا65؟ 56 زكام8 .لا 5أممع ا 5أ 06110860 35 


(24) برام زوارعه أه ألمنامصة 6اطهع606510 3 15 30ه1 10ل أ 
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)007761213 3 5[ 532060 5 أ معطلةا 50 ,5ع05مالام 
5 1118 156 ,0565م]نام [613 00175161 ]10 300 ,أقع لانان006 
0 3105اع: هآ ع25ع5 0057062131 3 5أ 20651060 56 15 
معط ,ط!ا ... .0ه16أع3553]] 32اناء31!1م 158 أ0 5أعع6[6ه عط5©أا 
0 الإأصمزأة "01م" 3 5320159 ل/311مع32آه 3 150 عنى 
5 ,31631100نا0 ,0 ل9ز1أ)ة3اناء3111م 5686آأ]الناا ألا50أ اننا 
07 0305| 01 0585ه]لام 158 عه! 1152311655أ5ع0 56[ 
104 8902320 5[ ]أ 60007516 أذلاك علا ,01630150نا 
9 35 065115231607 15315 31 ملطة عط 1ه "لامج" 
5 ,لإ5 10 15 1هطأ ,256ع5 (3أ6 60071 15 15[ 01م 531 
0 62793060 6505م لإط 51000ع50نا 56 لألناملةا ١)‏ 
2 01 2331 188 15 20وع 15 350 ,5855 أ5لاط 9لأمطااة 
0 .ل/أ30م)ع05834 عط 05 5ع05صالام ع5أا ,10 ععع5ا ملاة 
6001 ل/[103 01 /إ563 "11مم" ,01م الهماة 3 05 6356 ع5ا 
© 1568 15 .مم أوعأظامة:00ع08 58 أه عاأمطلةا عط قضدعا 
001مصع6/لا ,5060م ا 35 لاعلاة ,3:63 060مع1ناع لإاعل/ها 2 01 
5 طعاتطيا 3:83 »5020 5ع أأأموأة لإأمتهاع60 1 ,أاأناك عه 
| ,لا03 لأعاطانلا 320 ,نمم أدعألام90680013 هطأ قهطا 55عا 
أ3ه 00226 عطأا لعأالقه عط بإاألآاصن أمم بكالصلطا 
0 16 0065 31اننا 60 نان © 60065 قضعط5أ أل8 
06 © ,لاإأالهاع 5م60 0علاعاا "مم" هط5أ 
37 005501557 5أطا أ "ع3 [وأععصقوهنى" 
5 131 ,رطقعط و5أ30ها عط مجع أمم 0065 ١1‏ لإأإمأهمع0 
29+ أ ارملا عط طعاطلة 21 أمم؟ (1ونااع3 156 ,لإج5 10 
170660 ,لا603 )| ...10127060/عم 5 ملطة عطا 359أ016030نا 01 
2 10 ؛أع5طأاع 20وع: ذا ع/ام1م 10 )م0831 3 15 معمه 56 
4 5! ع581آ 3ط ملطة 015605329013590 3 1 عه و5أل03)! 
0 7501 01م 1658 01 لأامأذناه لع لذ أاط6513 350 0ع015وممع] 
ألأضنا ملطة "32760" م3 وماأع5 35 ملطة 3 16216 
ل301 01 3560768 عهطأ صا ....أمم5 قاناء 1م 3 5عط626] 
0 5066 لاقم | 3650 -لصمتكا ؤأطا 01 طلامأذنناكهت 8 أ0 أومرم 
35لا 515017لا60 3 لأعلناة أ0 عممعلأناع 50 أقطا 355100م 
01م 3 0 3:82 أداععثثممم» ه15 -0356 أضمعوع/م قط مأ 
30 38 ملطة عطا 5علهم طعاطم مأطاامم ادم 
01 201166 ©#للاأو م1 لعأألأامع ,لاعناة 35 ,380 ,ملأطة 
© 18 ]0 31105أملاع ع1 31 300 ١٠030,‏ 10 15655أ30ه] 
531 عط م1 بكاملطا ١‏ ,أطوناه ,ؤلل0 /(دا أانامه م1 مأوعط 15 
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(8!) "يوعوام ع1 مه 


0 ومأ30ه! أه معام ا3ناذنا عطأا" ع235لم هأ ه16 لعممعأع: متط105ما 5أك 
لوو لوو (19) مريه//ق8 .نا ]/560م73 مأ ل0مممنتامعم نمم .عط 


ومتمةعم عطأ أ0 655100)م)ا6 30 لمأ | 005لا 15056 ما" 
لوأع6طامممه عط لعالقه قمععةط 535 أهطلنا 15 معلازو 56 165 
وأمطن عغطا مرم؟ لعدذأناوم !015 35 مم هط 01 أأطلمج 
١] 27635‏ .56256 5311556 ,0 [|1163م9068090:3 3 15 1أ1مم 
١5 2‏ 35 امم عطأ ]0 31م لاعناد ألاط ,هم عامطاللا عا 001 
اعووع7 عطا ععطاعطللا ,و5أو:015653 :ه10 1366م ععممام 
6 0 11م غأهطأا 15 | .501 عه طلقعط 3 636560 5325 
عط لإا01316م20مم3 ققء طعلطي (كمم هط)) 3:8 )م320 
أوط لاط ومأمة6, ,ع015653:0 05 ععوام 156 35 065611560 

(20) "روزروط جح أوم 300 3:63 35 50أ655/ما6 


لاألهعع060 كو طعاطيا أمعمعول0نز 5لط ومععناذاعل مز .لعا لإلعممعكا 
إلوألة ععام) فده !!2) أمعمعولنز ومأمدة 156 25 21:060وع66 معو 


8 5أ مولأ ملأوع0 آه ألأمم 3160الامتاة عطا معطي 15 |" 
هط 5ه[ 35 ,1311097أمطأًا ععطاانا!؟ أنامط ]اننا لاأصه مم 
عط 04 أع13] عطا 10 35 0100651100 3 1531 ,6256 أماع165م 
عق 5 لإاعكانا 15 1160م أأ5ع0 ,56 36 |33 5مألا5 
أمواء36 عه ينوا لإط لع طؤأاطة651 11مم 3 05 ذ5أتمأًا ع1 
2 أ5 عكقء عطا مأ ,رملة39 ,1ه زعلأيلا لاقعلا 566 /[502 6051007 
مط ,13111 ولأمماطة 04 مع3ام لع ذذذا36)دع -لاابواعم 
/ا6 لعماعل اعلا أمم عذ5نال3ع66 متقاءععصنا 66 /[503 5أألأ| 
0 ,01م 3 0 0356 عطأا صا ...لمانا أمعأعم0010 301 
5 أ 3م-61 6131 3 0 2160موأ5ع06 ووأعط رعمم ومتطامم 
مز 30160 عوط 0115© آلاه 06511031105 05 أمأمم 58 
0م 63500 01 01613165 15056 طأألا 3600103066 
أنا0 33م 6ط 15 أطوناه طعتطم لإعمعألعم»<6 3011م 
أؤلال .655(أولط عالتأمقء56 أ0 لوأوع: عطأ مز لإالهأا66م65 
لعباةأل ]أ ,5أأمنا 01 أع5 006 علاهقط /[503 ١011م‏ 3 35 
6م 10 عه أوء5) 101 )عطاومة لم3 ,لاالهء اام 960013 
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الأثانا مصلطة "3/60" 30 501 5قللا ملطة 156 ,عع3ام ٠030159‏ 31ناأع3 6طأا 
مه 1531 أ 25لا 


لاعناة 'ع0انا ,لأوناهطا أهطا لاعط .ل العمصقط© ,ععصقوأوطا 5١‏ أ ام 

0 طاعط عهط6أا أععاع5 م1 أطولء لعأامما مه 0هط 5ععع لوطه عط ,أع3 امه 
مأا5 156 35 5005 35 027062660» 5/إ03 /(3| 156 أعلا ,90 أؤنالط ملطة هط©أا طعاطييا 
لانامه 586 أونامطا ,0171م 156 لأطاأية ععقام و15أ1030 [دناذنا /[30 316 31760 
© 131 0لناه؟ عط 35 :لزقاع0 5006 36 أمععن<اة طامعط لع توم عط 10 0و أم 
8 53060 58 10 90 م1 وللاتة/ عالط/ةا لعروطاعم3 ملطة عطا وتعطين عمهام 
21 06600 56 ,ع26م5 1030159 ,عا5أ55مم 3 لإاع776 أناط ,|3نا5نا 3 701 25/ا 
35 5أآ١1آ‏ .)عام عط5أ 31 30/60 عطة عرزا معطا لرم]؟ صت؟ 3206 نامعل 
© 60أمع300 آنامه عا1! .ا2عمم8 أه أنه ع5 لإط 0ق25علاع] لإأونا30100انا 
لعأامطغ 0ق علاهقط 5ع1#قطه عط أع005113 3 لاعناة 7ع00نا أقطا عامأعمئم 
31 300 ,0156539159 ,0 1030159 10 طامعط داباء 21م هط أعواع5 م1 أطو 
اأألها ونأهل 50 15 "ل2أة" 3162 لإواع0 الج طوباهطأ تزععط 00 أذنام ملطة عطا 
معطلا م1 35 ,ل اأعمصقط0 (مزمء؟ لعأمعووذأل لإعطا أناط زذرعرعموقطه عط مه ألج) 
35لا ,لاعط لاعلا ,صلطة معط1 ".0ع2(0" عوط 15 لممرعع0 هط 15 15 ملط5 عطأا 
5 5007 35 ألاط ,عع3ام 1030159 (3ناونا 3 ونلأطعوع: مه ١0م‏ ,ملطة "60ح" 


©1136 31 300 ,نمم عط أ0 ع3 أوأععصسصمء عط©أا متطاتم 5ه عطة 
15 156 أ0 


اال 10م6ا لإط معلزو ورعبن 5 نز ,اهعممق8 أ0 اناه عطأا ما 
651060م هالا ل0 6506زأقرعلام 10ما .لإلمممع؟ا! عو أأؤنال 0ما لم3 لإعاكاعن8 


ولأأذألاء عطا لمعلاو اع 65لل0ناز طلو8 179) ,طامط مز لم ناعممه 
:5310 لا لإعاكاعنا8 ,أقعلمعولناز 5لط أ0 ع5انامه عط©أ ما .5انهجاع0 مأ 


8 #]582آللا أهطا 5آأ ,كامأاطا | ,له أأأة0م10م عنما عط" 
3 5 طعاطنلا ععدام 0535060 3 مز عووطء015 15 ذأ تعموطء 
أ0 3215م [3)غلا58 5أ 01 2311م 5006 5[ 363 /2عنو3! 
1 0315 /زقا علطا ,ع3:9له015 موه ملطة عط طءاطيف 
86 ]2 ملطة مهط1 ل0مع32ام 525 2علللامماطة ع1 35 50017 35 
2 35 306ام 525060 أقطأا دزأ ععرعلمهطء عط )ه [5مم5أل 
,10 و ,005681060 15 556 35 131 35 ,لإل83: ملطاة 
01 ,7535060 2501 535 عع لفطك عط©ا أقطأا ومتصوأكطأ أ امد 
8 05 51216 001/040 عط 15 ووانانه عاطقدن مععط 35 
6 18 أ130] مأ لطعاطلا 1ج طلمعط 2 ,53206 15 رمم 
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56 أ0م لانامه فطة بعروععوط7 !115 "ووبقن عقط ولأونقطه015 105١‏ 626 31اه 
.ملا 180 2/35 5856 اتأضنا 310/860 8231/6 16 5310 انامأ 


86 ع٠©أ‏ ومأنزاهاام؟ 0015م ]0 3050ماع 350 7أغأ/لاه91 0م13 16 ,أنا8 

١.6. 0‏ كأضمع7معأنالع؟ تاعناة 72306 0ععم؟5 أأعطا 300 5طلطة 156 01 5126 ع5 مأ 
أؤلازطنا لإ|/ 0000603 ١030199/0156583:06,‏ ,10 1368م أ3ناكنا 156 31 310/6 
لمم 16 لاتطاأ/نا ملطة 5لط أطونمءط 0هط وطنن تعميده ع5 16 مأذ53:05 0م 
360" مج لع2ع00510» 305 |ألأ5 1/35 300 أ0م5 ١630159‏ 156 15 5621 350 
,61655طامعناعلا .1030150 أ0 عع3ام ا3ناذنا 156 31 201 1/35 556 560210056 "مألا5 


مط عوط )١5(‏ عامج8 .يز ,.ه© .55 180015 أو 0356 هطأ اتأدنا 501 35لا ]أ 
لعمدععل كولةا ملطة عطا طعلطين متطاتها ع3 ع5 لمعالاع 16 /ا1830 8/35 11نام6 
وغ #/ 3,60 كقط ملطة عطأ أهطا ومتقامط لإ6 )2ط 360 3,160 مقط 16 
ع2 |(م0م 56] 01 363 عط ]ا ع7 09/7ا 510 130 رع (نلات0 
مط عروطبنا 0ق طأعط 3 10 و7 ةا ألا عل م11 /[أا/ةناد5نا 5اع5دعلا 
6 لإ 65 ) ععبع !قط ع5 01 |59م0م5أ0 176 ]3 'ع١!‏ ألام 681 

( 116لا 


6 باط 010660 35" 06660:م 10 1/35 0356 1ط مأ أع655/ا 06311660 156 

0 ,3665ام عه 366ام لعمةأامع70ع00نا قطأا 10 5أمع30 أأعطا )0ه 5ع 3,1اه 
..أ63 طم أه 63:00 وفأعاملمه 3850 أأنا؟ 3 معط مممء] علاأعوعع م056 
عينم هطا مز 3665ام عه 0245م و5أ030| 5216 0/أ 01 006 ]3 (.4) ,2ألا 
5310 156 62:66 معطي .... ,26مععما م53 صهطا ععطولط 501 ,3م34ه 
معمةصامام6» القطة ومقألقه! عه عمنا ....متطة 15 وعلااعقمعط) 0مأ6 8)5 63162 
عط /إ6 مولازنو مععط 525 501166 معألا )3116 5انامط علاأع/لا نامك 10 
الج 350 ....3:900© عبااع 66 م 62015655 مأ 5أ اأع855لا 156 1531 .... 135161 


لاط ,ه10 31م عط أأها5 03(/5 ودألزةا 5210 6/ا0ط3 300 )0/6 306]]لنالاعل 05 1518 
".615 316طل0 ه8ط5أ 


لاا ناكلا 5 63190 معط 8|003 وأطة8 غأج 0530| 10 0:06:60 1/35 ملاة 156 

001 مطء معطلا .عقي( غطا مامأ ألاه أكناز اعتطيط ععأم عا 5106ومماج 102060 
عطا ما لعمطعمق عاة 50 ععأم هط أج 166 6ع3م5 59أ030! 00 8/35 6اع5ا عرع5] 
معطا مأ لمق ععأم عطا صمم] طأأومعا 'وملطة برعا 3 لزامه مهم عطأ لمتطأأبه تعلام 
.]عام وطا ؛ج طامعط 3ج 15١‏ ولأأتة عاتطين عذا 5اع655/ا ع1عطينا 1366م أ3ناذنا 
5 06201306 300 رمع/اأو 5 0530| 1٠5‏ 630195655 أ0 عمنلأم5 معطا عأأاللا 
أوط 60لمعاممه ومع مقط ه15 .عم1أمم هط أه لإمأمءاة هط مرم؟ لمملواهت 
6 م1 أطوء معأاممما مط لجط 5تع ع مقط فطا 35 ,أع00013 3 لأعناة 0067لا 
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لصأ علا 5 اناهن لاؤأاومع عط أه 5ضوزؤأععل لإاربجع 156 31 ومأكاه0ا 
0 0051319 ع5أ 10 201/151055م 01 356206 عط مأ ,30ط ملطة عط لوععمع9 
أهنا5نا 156 لأع3ع١‏ 10 مقط عط©أ لإط 50 00159 ملمم]2] لعأمع/اع:م 55عاذنا 
40 35لا 56 ماع 01م عطا منطاانلا 0156532906 01 0301050 أه 368ام 
.غ0 58/6/8107 7/ .3565 أ23ع/اع5 5أ 0اعط 50 1/35 5لط1 .3760 عباقط 16 
وااعل/ما أه نمم هطأ أ3 عو32طءذ أل 15 ومأامو ملطة 3 عرعطب (1!)موصمموط2 
أ لإاعع27 2501 31210760 هط عن اأأضنا ,300 عناوط 10 0ملاعع0 501 35لا 
9 6 3626ام ناذلا 156 31 ألاط ,01م عط5أ هأ عه عم6م3أمع هط5أ 
.53460 56 15 مم عط ما علالميج طعاطننا 5اع55ع7 


01م لعصضو5 عط ,أمامم عصهذد هطأ 10 35 كوب ١2‏ ممدوريعلمم ١‏ إاعكا 
1110 يع75 31 32160 31/6 701160 ماعط 35لا ماط5 6] .02006ا وواع6 
80 أتعألام080013 عط©ا قلتطائة 15 طعلطلةلا ,لمع0)2310/65 ل0عطعدع عط5 معلاننا 
اع للاناه0 5201185 22 507716 325/ا ]أ ألاط 0500| 05 6011م ع5أ أ0 5أأمم ذا اجوع! 
.عم ونأو نت طء015 عط©أا لمعأ 


6 لأنهم ععأنقطه 3 2ع0من ملطة 3 135(7), ممومطمل .)ا مصسوءع8 نا 


الا5نا 156 1/35 تأعأطالها كاءع00 عط لعرعأمع أأنك ]0 )هم عأ ]2 ع3:0طء015 
آعم ولرأطاع3ع) 15 6059651105 الإ 0علا3ا06 1/35 ألاط 0156053196 01 306ام 
ع5 تعطين مدوع5 علطأالاقا أخطا لاعط نامك ععلاما عطأا لزأ 6و0ناز عط] .طامعط 


؟6نا0لعاع ]0 اناه 156 ذأ و0أأأأ5 ,.0.8 تعولاطة 0ما .كاعهل عطا لعغ1مهة 
:5310 21835 01 


5 /عل0للنا 5ل/[03 /إزةا| عط1 131 ,5 (وأصامه لإليز" 
© 01 11108 16 لم12 لعمضع ممم 11نم ةله 
5 31 31760 قمعطا 0هط ١)‏ بكاعه0 مامأ وصاحممه 5'اعووع7 
501 010 /إأ6أة1)ع6 لإاعط] .01565346 05 ع302اه انناذنا 


(4!) ". روم عط ومأمعامة 15 أه لوهم هط أج عممع مومه 


6 أ فج3ام أقناونا علطأ 31 3236 15 ملط5 هطا عأأناوع: 70 

لاع انامز 5'ماأطذ5 وللأائله5 هم " عتعطل/ا 5للقل لإاتهع ع5ه175 21 11180أأذناز 6ط /زولر 
4 ك5ألاا 16اط3نا21/0؟ 01منا أمعلمعمع0 هط لأنام/)ا لمع720/85 6 100 أع/ا؟ منا 
© اعوع؟ م1 نعط عا13 اناما ]أ وضه! للامط ومألاومضكا 50 35لى عععط1 .,عطاجعنا 
0 ]758 01563106 10 20017 8/35 15616 1531 5011660 قط غطة ,3116 أزمم 
6 05 [053م015 158 31 ,70021595 ععط أت والطلا 501 5قم عطة 50 .معطا 
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ةا 0356 طاؤتاودع ]0 5وأوع: 50 /إأطة5ممم 15 1766]..." 

هط الت عاأعممعع: 10 أأاناءأ ]أل ممم 15 1 لأعاطللا ما 
©] .(ملطة ل0ع/المج عط©ا ]0) أقطا لهطأ... ك5لرمأواعع0 
1 لعلاءا/اء: طلععط عباوط لعللاملاما 5عأمأعمام 
معطا لامااه؟ 10 ز0576685531نا 56605 ]| ....5أةلمع1م| 
©8000 ]0 ملقاملاع 10 53206 5أممأع 16أمع5 31105 
".0065ناز 370105/ لإط 300 117765 3210105 31 62565 أ6لا5 


هط اأنن "ملأطة 360" 30 ]0 أمع0026 عط 1ه أمعمممماع/ع0 156 
0115© طوعمة ع5لا3ع56 ,لوأؤ5أعع0 لؤتاومع أه أطوذا عطا مأ عععط لع قراممجناع 
01 5عأنام5أل 00575108260 ,31/318 15 161)للا هط 35 136 35 ,أعلا 501 03106 
وسنت »لكت 6 ]0 5623056 ,5عألام015 لاعناة 35 0821011306 360 558 الاج 
5 1301166م ؤلط1 .كاءنا مز م3)16غ1أط3 10 60ع1ع: 5/ا3/ااج 318 ,613056 
5م مأقط عطأا 5أأنامه 350 131015أأط:3 لؤأاومع 0 505أؤ5أ066 156 5306 
انوا عطأ أنامطونامعطا أأنا6005 15]نامه 300 361131015 أله اعاطاية 


5ع ]زوم 


0 0معع1606م 5أ ملطة عط أقطأ لإامممأة 216انامتاة /لقم أ31م05326ه 158 

3111لا 0 ل1أةآنا3011م 6عطأننا؟ لم3 ألنهط أ ]00م مأأأاعع6م5 8 
طعاطية ععوام هط ومتمتمععاع0 أه لولأ5ع نان عط ععأمقطه أ0 (نه! ذأطا علصلا 
5 "مالا5 معبلمق" مح لم لرععل 6ط 15 0062 دأ طع3ع 10 535 أع55ع/ا 56] 


: 8) برورع 0001010 #ألاع3 15 1158 لمعأو 


5ن وز .ل.اطا لمأنء56 530 - 1908 عمنمزأع8 " 


06م نور كز - (9) عإعزماي .© عاصهاع 3/١‏ 09أم م511 
010660 35 طامعط 3 15 00 15 مه علطأ مأ 053 أناملا 


5 طمعط عطأ 15 9001 ناملا اأأمنا متلوعط أم5 010 5لا03 ناوا 
مه العا طارعط عط 10 ومأأأة/اا أه كلو 8ط 300 ,0لعع0:0 
لاملا عام ١م56‏ 010 ناملا ]أ ,1908 ع5أع86 .ملطة 58 
10 00 ما ممعم عطا مز ]أ علهلم أناط ,معه؟ أقطا مأ تعمولاه 
5 عألام5أ0 3 8/35 15616 ,1030 عقع15 300 .ةق أه لامع 6 
عط ,10 ومأأله/ن أه كاد عطا طعاطننا مه ل[اأيهم 158 10 

10) "ززوؤ وروم 
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07 1030 أذنالة أع55ع/ا علا أعاطل/ةا 359نال ,5ل/إ03 لإا 2160© ,023(/5 أه عع5ملاناط 
6 5 أاعم5 5ل/إ03] .|01520523 63116805 158 31 5# .1.6 ,016030نا 

3 أ عععأنقطه عط م1 2737080 306 5لإ3ل /زا 156 01 66655 مأ 0061311005 ١‏ 
0 ,1ع الااوصاطة ع5أ 15 0303065 2140ل0 ناوا 790أأمض656مع؟ ,2316 /إاأج0 


(3ا وهل ,عم لاناة ع]نالطأ!-انام1 3 300010110 لإقم 5لط1 .1306 لامعل 35 "تلزام قكا 


5 !| 561516 131 60 1معع3260 /إأأة06061 210520051 50130315 15 ]| 

5 هط هنمونوهط 4 لها 3,6 ذلإ3ل لإا 50 ]أ 06 ,أللامه ه] 

عع ووالاامااه0؟ عط ,5عطاع23113 (لمأأمعاء "'ملطة عط5أا 50 /ز]أأأط|ا005م5ع] 
(#أبلع لئان 56 أؤنام 1505 أووأاطه 


© طأا لعأأأعع6م5 31100 7تلتأوع0 عطأ 21 31760 علاهط أؤنات ملطة 156 (8) 
.ضأطة "3360" 30 01 065190311093 عط لتطاتنةا عط 50 350 عأنقطه 


01 1030 15 /إ20ع: ,00562760 15 586 35 13 35 6٠#‏ ,أ360] ١|أ‏ أؤنات 516 (ط ) 
)58 01563106 


ممعطس ,25) 62015655 أو هوؤلامم لمالوء-50 هطا 6/ازو أذناطص 586 (ع) 
68 ؤ5أآطأ 5أ0 وماألاأو عطأ 316 0ملمعم لعطأرو5ع1م لامق 0ق ,لعأأناومع: 
.560 376 أ5لالما 


لإأعم10م 01قصضق» 01 لوه ملطة عطا تعطاعطيا لوأناوما عطا م1 ععللاومج هط 

5 اناالا 01أ0م 16 لوصا 05قمعم06 ملطة "60/م32" 30 25 0عطأنو5ع0 56 
46 158 .085115231100 ع5 35 لمع مقط عط©أا مأ 0651002160 لمعه 
هم (0]205:1! ععططأا ]0 6ه مأ لوأ مطلأوع0 هطأا 5131685 لزإأنوم عوط 
21أناع8/!1م 3 (3) 01 :01م 3 لأ عاع060 (قاناء 8711م 3 (2) :01م 
5 عط 3 عه عاعمل 3 اعطائع 23165و5ع0 نومع قطن عط ععرعطللا .طأامعط 
21 5106و0ها3 عه عاعمل أهطا ماعط أع3] مأ أؤنات ملطة عط ممللوملاوع0 عطأا 
5 رصلطة '30780' 36 35 لعطلووع0 لإليعمم:م 56 )1 ععط ,ه10 طارعط 
أ06 516أ0م 3160انامأأة عط6ا معطيلا 15 | الإأاناءأ!!01ل 50 5أمعو5عىم لإأاهءععم06 
0 156 131 31100أأمطنا تعطننا؟ أنامطأأ/اا لزأمه 01م 3 15 ممأل أأوع0 
01م 156 ذأ ,هم 1308 2 15 1 معطلا عذاناء :2م ذأ 300 ,لإااعةاة عععطينا 
مأطة '0ع3208' 30 01 06519021100 عطا ملطاأيه ع6 16 ع/المج أع655/ ع5 أذناما 
001 005أمأصه اوأعألناز 10 300 5ع أأاناء01]1 6اط551068م0 15 256 معلاأو 535 


17 510 ممه لوأأناءه5 .ءأأوممع6 15 /زوج6 
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: 7001011065 1 دا 


-10-/[03 عط1 .00016ممع6 5 ملطة لعنالمة عط85أا أه مععاطم/م 6516 عط مع 
2 بع معطا ,)ا .طوئط لإأعممععان اع ع3 أع655/ 13:98 3 01 00515 و0ألدناء 031 
مولثةصلاوع0 هطأا 35 53060 نمم عطأ أ0 3:83 ع5أ مأ وصلأأأ/لا أمعءا 5 اع7655 
3 5علمعهط أ( ,أنوم قطا ذأ 0000651100 01 586310586 /[311م/053118 1586 لا 
ع /ا0م]أ لاه ٠ط‏ لاط عمعوط عط 15 5 أومه ذ5لطا 'عطاع طلا ممتاصع0001 015 020162 
ااانا عط ع5معملاع 5ط 1568 ]3 ]للا 10 15 )أ ]| .)ع8 قله ه85 01 
هط أهطأ 316 أطواعم] عطا مز لعرع/امه 15 كأو؟ 5أطا 1531 عإناءع56 10 60706210101 
7 2310م عط لمق ععبعموقطه عط أو ع5معملاة هطأ 21 1أ3/نا 10 15 ]أ | . 6531965 
1 ؤأطا أععملاع أأأنلا عط لإعمملم طم أوم5ع0 5م موأأعنالع؟: لاط 01 06101011306 35 
.360ل 1316 أطواعء! يعلاها 3 مأ لعاعم ازع 56 


مروين بوعمقطهء صق ععللامماط5 هط©أ أو ذ5أمع0]ناو)3 6لاتأع6م65 156 
ور ؟ موو0نه6 أعنءولةا صولا ما .لعا لممكاناقء5 لإ6 0ع0صناممهاع ه616 


ماقا عط عرعطبب )١(‏ موك ق لوزاورمع ١لا‏ إأمم 1/3353 311 /5100171 


ببروك '53(0 5هط أعرعموطك هطا لمقط عمه 156 م0 " 
-015053190 01 و5أ030! 0 06ذا لزلم أقط1) 15 1 5لاهاناءأل1؟ 
مرعطابب طامقط 3 مامأ أم0ن عوط ١‏ وروأعط لأوع6 لأناهطا5 و5أ 
/ا3م لالط ماهم 5غ لإناقطة 15 1 8106طه015 :1ه ١030‏ موك أ 
عط ,لمصهط معطله عط م '.عرعطا أعو 16 ولتاته/ط 156 :101 
6 36 63100 عمط 01و 73006 ناولا ' :5310 535 )ع للامم |5 
هط ,0 5أمة0 33006 51316 10 901 531/6 لاملا 0117م 
زم لأناهطاك لإحايها بطمعط 3 غأ06 030001 ناملا أ 300 , طأرعط 
ول 5ز أز معطنن 6056ماع لم 31 301050 و0أأت/ا 566 مألاك 
+ 0مة ,طامعط 0 3130610615 الاملا 01 أأناة] 158 10 
211159 //ا عط ملطة لام لانامطة لالاللارطاءع6 2 ]06 030201 ناملا 
4ن أان3؟ عطا 15 عنال 15 أأ معطانن عذ5معمزاع لالم 316 3201060 
(2) "رعرهطا أع0 3001© ناملا 531 371230615076115 ناملا 


ل66110م5 3 عل1لا10م 321185م631162 06ل مععلمم لإأطوتئة/امأ 051مام 
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أمع 0 16# 01 771ص و1إعلاء2 |163لنال 
" صضاط5 0عأاسمم " مح 1ه 


/ا8 


350 1101 صو0355 ذااالطق8 .0 


...لا أ0 لإأأقاعلاامنا ,للاهقا 350 56213 أو لإأايعوع هط أ يعرامهع | * 
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5 (601131160|ا لاط 65060ع لإاأأقناونا 316 6321660079 لأأطا عطا هأ كأطونء 
10155 037آنالا ,ل1 631800 ذ5أطأا ما ".للاقا ع1 لاط 1060/ا70م 35 "35 اعناة 
001 35م لإخم مأ طأأنا معرعم لقا 


17 


0 اإالانتع [1وطه]| 1عم5 
105591 0م 01/ع©5|| 601 


/ا8 
كا -اة .8 لعتترجطهلا .:0 


1 550ع201 6551551321 
للها 5 5313 015 لإأاناع23 
لإ أأ5اع7أملا .6.2.لا 


.) 75683825 [561/6:3 لأوناه1ل1 531601031060 56880 555 5أطو 30مانانا 
1 2763825 |8902| 1758 01 عمه 15 لقان أأأ5 م00 .([18903 ,اوأءأل0ناز ,امم 
ملاو /(3| أن 0551© 8 .19215 037الاط 53516 أع016م 300 لاذأاطة)5ع6 
0 3850 ( 2©»22315ع/ا0© [2311053 1652م ١.6.‏ ) لهم [053ع1)اع 30 معع راع 
,]عط ,1301مملرأا 15 | .( 513]108أو8| |523]002 ١.6.‏ ) لهم لنمععاصا 
.5م ععاطأا عغط©طأا وصمصمق كادنا عطا 1216أ5مه0مع0 10 


هط 01 عا عهطأا ذأ أهطيلا : ١5‏ 6ا1 3 ذلطا 01 00651100 عمطءم 156 

1026121ن؟ 350 65ألعطأا 5231600310100 350 59 أ3أناوع: ذأ نض1أنا 605 

ةا م16 عمعممرععاع: ([تأععمد5ع طأأننا علاو5ذا 5لط1 55لا0150 أأأبها )| 7 5أطو” 
0015 طوعمة ع5أ مأ 3616م 


ملاعم ذأ طعتطم ,كأطوء 7032اتاط 35511185اء لااأهنا5نا 00أأناأأأ05م06 156 

أطا 5غعأأمءعه1ا 3800 ذأطوك عذهط] (1) .6216900165 عع751ا مامأ ,ألاعا 115 مأ 
05عطا| 300 كأطوء 56ه5أ (2) ,01 أ5|3أ69| 158 لاط 3180اناوع: ع5 605501 
كأطلك وؤ5وطا (3) 360 ,كآاأع15أ مونأنأنأكممه 58 لإط 3180اناوع 3,6 اأعاطابن 
ع1 .ضوأة|5أ60| لإ1قمألءه لإط 0ع316اناوع: 66 لوه لأعلطينا 5عأممع6|ا 300 
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. "ألا0 


11م ولتلتأاعةاممه عطأ أه 05وأؤألام,م عطا لعاكاع13 'عطاأنا علاط ١‏ 
6 ,1060م 5ع لمعه لقلامه عطا علا عطا ,مملامه أه أطول عط وماباج]ا 
5 10 03,205ع, طأزين 1216 00136١1‏ 5ه "11650م0 ولأعة5" 01 5أممأع 


عط طاتم 5ع5م3ا " أطول مملأمه " ععطاعطيل 300 ,ع5م3| 300 5مأأدء1امما 
15 أه طاهع0 


0052055118 هطأ 1/35 لاعأ! 351 ا 


15 


الام 0351© ,015136665 61056 3650 131 35 تأعناة 0صلكا 5أطا 01 135523611005 
٠‏ 05 53560 0021361 5316 01 دم اأمااع0 عط لإاالهدا؟ 300 


55 ©1568 00 900005 365601 50أأاع5 " أ0 لإلناأة 116 165 50160 قضعط عبلوط | 
1/35 عطأا معطا ,5316 أه صتكا 5أطا أ0 20115055م» ,"كاه6| ع66م30173 01 
010959 وماعع5 ألا وصلااع5 100305 كناعأ 


5 ع5 300 أتمطكظ- لم 01 أمععممه "عا6أ55مم " 56أ ,أقطا عام 
20 "60071361 0 لإأأو5ع566-لال" 01 35015 5أه5 (لزمء]! 40 51731ئنا ااا 25/ا 
."721101 0م3 /إأأانطة1اقع/, أ36أممه " 


5 لاع ,ع0الا 002011361 01 7311505 ااهل 5ه 2513160ع0076© مأم10 0م560 
: 101101105 35 ,ااا 


-325! أألازه 5م31 اطع صا ععمعلنارمةأناز 5/)همطمْ أه 5م631 1اممم ١‏ 
ع واه اء 


للاقا 71305361105 أأ/از 31#5(أطع م1 أ30أممك 01 /إأأانط مع : 
.لاا أألاز 30أم0:03ل 0ق 


؟0 01/151005م 156 300 " لوأأمه وماعع5 " مومعلاع 3100 أأمعع0111ا ١‏ 
300 لناقا 1132563611055 أأناأن ععلصن " 52316 568 01 0655ع22لاج " 
.لقا أأ/اا 130 ملاوع . 


56 000150 أعةزطناة " لمملأمه وولاععة5 " عطأ لإ6 لعلزاوااه! 8/25 115 
لاط وصزااعة " 35 تاعنرة " 52/16 01 505أؤ5ألامام " طأأأبلا 0680002511:3160 1645ماع 
. "135150 آ0 مهأ 1أل6هم»6 مه ووأااع5 " 300 "6ام530 


ومأععة5 أدوأولاطط أو 5اأعق8/ع " أه أعوزطناة عطا طأأنا 5120160 1/35 (2) مهم 

65 01105 ولأعع5 عط 0065 معطنن " 15 03:05و8: طأأبها "00011361 له 
0 لوأوصعاكاة , "مملام0 عط 5علامرم طعتطللا ورأعع5 أه ممااتمأاع0 " , " لزأ 
" بعأموط " لمج " 53165 " 35 لعلاة 5أع005113 مأطوععلللاه إعلامه 10 160أأم0 
-وممقطة لععروةْ " 1586 350 3016606015 00011361 360 18356 ,601113615 


134 


5 لا‎ ٠18 8 


د5أعع [طلا؟ أمضعدع:2 505 01 أمعع056) 1 
الاج | 132525311015 أآألاأان) 5ع21(أصع 01 5طوذا صا 
20 


ع©دمع 0زم 15 :لال عاأططوؤوا دا 


8 
1 ؟5 [8[1 551ل .0 


موحع0 أم 355513 
طع22عودع8 ح]ةالأمعاع5 01 5 [3113 ,10 


© 1316 320 118لا 5لطأ 01 وتأموعم عطأا لع صأوامعاع وضأأعن0مراما عط[ 

عا 1881 أع3] عهطأ م1 علل 5 ضوأأععاع5 15 ,10 عو5مم])لام مأذكملاما 

15 لعاطلل ععانامة أولأوعه 15أ لإط 0م1عع311 35لا /لاها 1055 ]1132536 
الم لال 5|31105أوعا 6أمقاذا 


م1 16ل أع000113 عطا نه 5أعع]]ع عا 015005560 عللوط | (1) موط ما 
.5 007120160 01 2506ع365 


© 1568 10 6ال أ1130أممه علطا نه 5أعع]أع عطا 5)ع/ا00 6أم10 11151 لإابا 

المة5 ]ناز عأمقاوا 01 73110055 أمطممع0 عطأ مأ 900005 0130160مه ١ه‏ 
| عمعمعلأن/اع 1311005أأكت ولت اأتأطضعم 320 وماتطتأطممم أه 5أمامم عطأ لرمم) 
اع 320 طوتااة/! أه أمععممه "عا5أوومم" عطا ,5عممعرعأع 76 أأواذأوعا 
0 270350عم08 132536155 5316 عطأا ت)عطائع وللأمعععممه ويعلاوااه] 
5 '350]أط1 10م 01 53515 عط 3250 ,2616051165قطه 065601560 
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لأطقطكع-طو5ة 2153' طتهط6 ام 01/35 
/ا8 
53511 23133 .نا 


2 05 لإأزو2رع/لاأصنا [5211023ععأما 


0م50 3 أه موأألومم<اة أدعلأقه 3 علازأو 10 15 6عم3م ذ5لطا 01 لكل 156 
مأاون/ا .6..) منمتلمكطقتيلة ةط لإط عدن عممععأما اأوعأوه3031 5ه عملا 
-طوة 3!لج' طنتقط6 دلج 5وئائ0 " 160ل3ه , (15685ا |9ألاأل56 01 5]5أوه5010] 
عأصوقاذا عأققط عطا مأ عممعرعاما اأجعأوه303|10 ذلطا أه طأوانه 186 ." للتطقطع 
منطكمهأ داع 15 معط[ .2160ء ألما 5 (031لنا5 300 130نا) 16 1..6) 5001665 
ع0 1 8ه ومأهن عروأءط ,1:51 5560ناء5أل 15 لاو303|0 مؤأاعأ0ا5اءة 56] 16 
ط ةلالا أ مالا 1 مطا لمق ,لطون8 لطا ,أمنزج/لانال-ز3 ,أطهعة6-|2 أ0 5ممامامه ع5 
:5للاوااه؟ 35 ع3 لإلنااة ؤ5أطأا أ0 5وقألم؟ ع1 .)523116 أععزطناة 156 00 


ا 


6لا5ة]| 5لطا نه لعل ز/األ لإامعقل ع3 5أذأعأممقاو5ا 156 


ولط أقطا مواممامه عط أه 36 طهلالإأميلة؟ مطا ممق أطق 2ع -ام 
هاأامأوءة وانطين بعأنائهه أوعزوه| 115 مأ (1163أ0066م3 15 25[أ© 
300 1515]لاز 00161385 طوعة ؤٌللروة الإط لعلااوااه؟] ,أاعقصاط 

.(ل0063) 053616م لإاعععم هط 5 أ لعنع ذاعط ,متاح أاهكاة نالا 


0 ,/او35310 وأطا أهطا 15 ,لإلنااة 5أطأا مز ,101 لعناومة للاعألا 156 


صطا لمة أطقعةع -اج 010 35 ,آه لعلاأععمهم 56 لأنامك ,6063616)م معأأه0 
١‏ .300061611 35 ,ل لإلاأمالاة 1 
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8 ,لاأأهطانات أدعطواط عطا م1 02565 أأعطأا أمعوع)م 10 1103015أ! 5006 
0ن لاما قلطا أه أمع سمط اطهاوع عطا مأ لعأانوع 0هط ذلط؛ ,(طمنتاج6) 
0 7505 35لا 1[ 300 ,لم12 300 18ناأةط ذأ عأصقاذا م3 8/35 أأ أقطأا لمم 
5 .01181311515 50508 لإ0 500965140 35 301115131109 لقأطمة535 عطأا لاما 
أ70 35لا 1أ ,0عع60076 15 لوألا ألاأ5ما 5أطا أ0 لاأرمطاناتج 31أءألناز عط 35 3) 
أ أناط ,اأهقناطأ1 30010151131306 30 1/35 ]أ 506 ,اأ3عم30 أ0 أألامه 3 لإاعععمم 
6561م أقأةاطملامه لام طايه اجع0 15 2160ع هج وممتأامع نمأ عأمرواذا مج 5هللا 

311 1'5| 10 30 وع.: ألاهطأألاا 51216 عطا مأ لإأتمطانة أمعطواط عط 10 


11 


5 اع6:1 01 5110811028ع210ا ع1 
( م1أاله<هك١-|8‏ اع موحجهلح-81 ) 
010 15:لال 820 ,781ع0012اعلاع لاردع815 1'5| 
10 ©812012!؟|! 01 ا:10؟1!! 15 | إالناا؟5 8 


37 ]نا !!-8|1 ظلهاانانقلط8 1061082ا!! .0 
01 23110601مع5507,2ع2:01 8655061316 
موأأةعنالء 04 موعألامه ,51200165 عأمرقادا 
لإ أأعاع7أملا 53100 وطاعا 
6:3 5301 ,8/30 


: 23 طسعطةه 


3 لعطوأاطواو5ء قط (لمااج6) عط لمعم 30لإلا ةنا 1316 168 ونأننانا 
مععط لوط طعلتطنا 5أمتوامممء هط طاتين اهع0 10 عنالعع260م (دأععم5 
04 لوالا أنأوما عطا 2062160 0ط 600756010605686 15أ 350 ,قلط 16 0عأمع5عام 
مط !| .0116/3265 01 155أ103أأدءلامأ عطا عه ,(مألقع13/ا-اة 11 :3231]-ام) 
6 عطا مأ 01166 أم3أ هملأ 5051 عطأ أ0 عمه مأمأ لعمماع/اع0 مععط 


مه عالثوععأنا عطا نأ ل0و5أة؟ مععط 0هط لأعاطانها 0006511085 50206 3,6 1618 
5ط .5مأو6 300 عاناأهه ١15‏ 9و0أ03:0ه: 7015أناة 311005 لإ أععزطناة 56آ] 
ع5 ع5 وماص اجا لإ 01006511085 15656 01 50106 إعللاقمة 10 12185 3116216 
350 15و61 وز عمتطمععاعل 0م30 ,5أمعمطمماعلاع0 15 300 لهئتأنا ناكما 5ذأطا 01 
لإأأ؟وطاناقة أوأءألناز 


31 15 لإلناأة وزطا صز لعطعوع (لوأذنااع002 0113016طم5!أ 52051 1586 


أن وموللوعأة أملصسلة أمعأء لاع مق 60أ2هعه 550 للها عأطقاذا عطا طأوناهطااج 
؟0 موموأوأذما عط أناط ,ألتقامممه 216 متأزوعا لامج طأأين [2ع0 15 م166أ5ناز 
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|١‏ 081(1 6 |18 01 لم5 اطلطظ8 
ع0 رع ل نا:م؟آ:لال ©7216 18!؟| 


8 
اا ناط8 0م5183 .0 


| 0ع؟ع5ع2:01 255031 
/لا ةا 82 212جط5 ]0 لإأااءع ةع 
لإ أ دعاصلا .غ.6.لا 


عاأطط عممعلناع ألمعوع1م أؤلاط االأضلدام أقطا عانء مللامماااع 3 15 ا 
أأتأملوام 3 ]أ 50 . [3أمع0 05 /(قة/ا 3 35 0135 عط 1316 0302© 1أض03معأع0 عط5أا 
6 1316# 10 35160 1/35 20301ع1ع0 158 350 عممعلزناع 5لط أمعوع]:م أ"'ولانام6 
00 10 0ع56لآع 0301معأع0 158 أأ أضعممعول0ناز 5أط 3255م عولناز 56أأ 0آنام/ةا , طأه0 
7 50 


2 35 6356 تأعلاة ذأ 0ع2ع602510 عط طلوه عل13 10 (ات5نأع: عطأا نانام/لا 

0 28 25 0ع2ع000510© 58 ]أ لانامللا 01 , أطولك 5 ]أأمتهةام عط أه قم أأتمومعع 

15 031 568أ عكاة1 10 0عا35 عط لاآناملا عط 50 02855 االاأطاناءا 1'5]أأمأةام عطا أه 
#7 أطوك ذ5أط لمعتاممه 


5 5[ 5731166 ع5 01 انعط عطا 5 ممأأوعنا0ن 0عرمأأمعم علامطق ع1 
0ه 5م20 58 01 0055م 3050 5عممع0ن/اء عطا 5عل1ن/ام/م عاج عط . 3011616 
أل . 0315 عل13 10 [3ذ5ناأع: لإط 81مع68250و0ناز ع1 10 370وع طأأننا 0005 
عط ,معباع,ول1ا . عاطقأأنلاة عطا أععاع5 معطأ لمة 5عممعلناء عطأا 015605565 
.لقا |أ/اأزن) 6:0301307ل صق .ع.قة.نا عطا :ع0انا علا55ا 5أطا 015605565 311616 


بع35» عطا أو عذأأنا عطا (أمعممه© 3 ]]) معطا ,لأمعصممت هه عأاعلءطم مج 
5550 وواعط .م6]1 

م0 2قعمم3 لاناومطة 150 أأ08م أقمع85/م 5015أنا 8طا أ0 118أا أ201286 1596 . 
م 56061216 3 

عط أؤناه 6565لا عطا ١/6565,‏ 3016لا 60013155 لضأأناطأأمم00 3 !| . 
.عالااة 1م0313 مأ دع ]كنا 


3 أأطمة 1٠6‏ لععاأع, ع3 ذ5ضهةأأأطنءأاضم» الث . 


معط معطتعطيب وطاتاصمطم وبرطة ملطاتس لعألامم عط الأبنا 15وطاناكم . 
.أمم عه 0علاؤذاطنام عط 15 ع3 5مم]أناط 60001 


ناللظ اذلأ8لا0ل 18 05 15الم ع1 
250117 1281101 اقظلام 


5 هع[ :851اء 


لإأاناع 3 158 لاط لاالقناطصضة 0عزذأاطنام 5 للاها عمم 583213 05 3[1لم]نامل 116 


5 ع8[ الإأأ5ع/أملا 65 31أمع طقعمة لع أأصنا عط مأ اها 300 553213 01 
: 318 03[1]ناول 156 01 


رللاقا 350 وعقطد أه 5ل0اع1 عطا مأ طعوع5ع؟ عأمطعل30ع3 تعمومع 160 


؟أع] لؤأاطنام 10 51311 مأضمع30ع3 ع5 م1 65أدناأ1مممه عطا ومواءعأأه 
005 5 ] 


لاع 23 أع5أأه طأأألةا 1165 3250 5لمضأاععمممك عأمطاع2020 معطاودع!5 10 . 
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